دد د د د کک د کے کے کے کے © 


جھ کک کو 
کا 
جھ کک کو 


اسم الكتاب ؛ بدانع الصنائع 


اسم المؤلسسة : الإمام الكاساني الحنفي 
اسم المحقسق ؛ د. محمد محمد تامر 
الفط ١‏ ۷١×١٤۲سمر‏ 
عدد المجسلدات : ٠١‏ مجلدات 


سنۂ الطب : ١١٤۱ھ‏ ۲۰۰۵م 


CIES 


رقم الإيداع :+ ۱۸۹۷۷/⁄ ٤۲۰م‏ 
الترقیمالدولی + ٩۷۷-۲۰۰-۰۸۱-۸‏ 


N 


222007 702440 


SR 


4° + 
ایم e‏ 
۰ شارع جوهر القاند أمام جامعة الازهر تلیفون : 0۹۱۸۷۱٩ / 0۸۹۹٤۰۹٩‏ / 0۹۱۹1۹4۷ فاکس : 0۹۱۹1۹۷ 
www.darelhadith.com E-mail: info @darelhadith.com‏ 


یشور 
زرا ی 
. الکابای سر 


التر یبن20۸۷ 


ر 
کے 2 
کارا قلنَء ا 
عا سے وعو کار اوقا ی باه 
ر 1 
ةعلس 


و| یر تار 


E RE Cn: P: 
i e e 


[(بتید کک (مبرع - ررد رمع 
(رمنها): الخُلو عن الشروط الفاسدة وهي أثواعٌ: 
منهاء شرط في وُجوده عَرَرّ نحو ما إذا اشترى ناقةً على آنها حاير ؛ لأنٌ المشروطً لا 
يحتمل الوْجود والعَدَمّ ولا يُمْكِنْ الوْقوفُ عليه للحال؛ لأن عِظْمَ البَطن والتَحرك يُحَمَل 
أن یکولً لِعارض داءٍ أو غيرٍه فكان في وُجوده عَرَرٌ فوب فساد البيع لما روي عن 
رَسول الله آنه هٌى عن بيع وعَرَّر والمَنْهيٰ عنه فاسد وروی الحسْ بن زياد عن 
أبي حنيفةً رضي الله عنهما أن البح بهذا الشَرط جائر؛ لأنّ كوتها حايا بمنزلةٍ شرط كونِ 


العبدِ كاتِبًا أو حَيَاطا ونح ذلك وذا جاثرٌ فكذا هذا. 


ولو اشتری جارية على ها حامِلٌ : [لا] رواية فيه عن أصحابنا واختَلَّفَ المَشايحُ 
فيه قال بعضهم : لا يجوز البيعٌ قياسًا على البَّهائم» وإليه شار محمد رحمه الله في البيوع 
فاته قال : لو باع وتبرًا من حَمُلِها؛ جار البيع» وليس هذا۳1/ ]۸4٤‏ كالشرط»› وظاه 
قوله : ولیس هذا كالشرط يشير إلى ن شرط الخيارٍ فيه مُفَيِدٌ. 

وقال بعضهم؛ يجوز ؛ لأنَ الحبّل في الجواري ا أنه لو اشترى جارية فوَجَدَها 
حايا له أن يردها فكان ذَذْرٌ الحبَلٍ في الجواري إبراء عن هذا العَيْبٍ بخلاف البَّهاف ؛ 
لأنّ الحبّل فيها زيادةٌ. ) 

ألا تَرَی أنه لو اشترى بَهيمة فوَجَّدَها حايِلاً ليس له حَق الرَدّ فكان ذِكْرٌ الحبَّل فيها 
شرطا في وجوه عَرَ؛ فيْضْيدٌ البيعَ وبعضّهم فصل فيه تفصياً فقال : إن اشتراها لينَجْدّها 
را فالبيع فاسدٌ؛ لأ شرط زيادة في وُجودها حطر وهي مجهولة أيضًا فأشبَة اشيراطً 
الحبَلِ في بيع النَاقة وإ لم يرد بالشراء ذلك جار البيع ؛ أن ذِكُرّه يكو إبراءً عن هذا 
ال غل ما كا 
(۱) آخرجه مسلم» كتاب البيوع» باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» برقم (١١١٠)ء‏ وأبو 
داود» كتاب البيوع» باب : في بيع الغرر» برقم (١۳۳۷)ء‏ والترمذي» برقم »)٠۲١١(‏ والنسائي» برقم 


»)٠١ /۳( والدارقطنی‎ »)٤۹٥۱( وابن حبان (۱۱/ ۳۲۷)» برقم‎ »)۲۱۹٤( وابن ماجه» برقم‎ ((EO\A) 


برقم »)٤۷(‏ والبيهقي في الکبری /٥(‏ ۲۹۲)» برقم »)۱١۱۹۷(‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ ١٠٠)ء‏ برقم 
)۰£( وآبو عوانة في مسنده )/ «(o۸‏ برقم )٤۸۸۰٩(‏ من حدیث آي هريره رضي الله عه . 


( اد من الطط: (۳) في المخطوط : «يرد». 


ولو اث ری 6ہ خی عا غل ااا ق حنلها إلى هر آو هرن فالبيع فاسد؛ 
لأ في وُجود هذا الشرط غر کہا وکا لو اشن ی بر عل اھا حلب کذا کذا لد ما 


2 


ولو اشترى بَمَرةّ على أتها حَلوبةًء لم يُذكَرْ هذا في ظاهر الرٌواية ٠”‏ ورَوَّى الحسَن 

في المُجَردِ عن آبي حنيفةَ رحمه الله آه يجو وهو قياس روايته في شرط الحبلِ . 

E OEE‏ ظط الطّبّْخ والخبْزٍ في 
الجواري» وروی ابن سماعةً في تَوادرِه عن محمَدٍ رحمهما الله آله لا يجوز وهو اختيار 
الكرْخيٌ رحمه الله. 

(ووجهه) ا هذا شرط زيادة فيري في وُجودها عَرَرٌ وهو مجهول وهو اللَبَنُ فلا 
يلح شر طا في البيعء وكوتٰها حَلوبة ِن کان صِفة لها نها لا توصَفٌ به إلا بؤجود اللينِ 
PETES‏ ولو اث شتری بقرة علی اھا لبون 
سبحانه وتعالی أعله . 

رلو اشتری فَمْريَةَ " على أنها ا مو کان تخد أو کشا 
N E‏ ا 
يحتمل الجن عليه فصا ارط الحتل ولا هذه ينات بار بها ماد وقي تاو 
فکان هذا شرطا مَحْظورًا فيو جب فساد البيع . 


وروی عن محمٍَ رحمه الله أنه إذا باع فُمْرية على أها تَصَوّتٌ فإذا صو تت جار البيع ؛ 
لأتيا لها ت تٺ عَلِمَ آنها مُصوُ ت يكَحَمَقْ عُرَرُ العَدَم» وعا ل ا الا ف 
المُخرم إذا فل ُمْرية مُصوَتة: اا 


رلو اشترى جاريةً على آنها مُعَنَيةٌ على سّبيل الرَبةٍ فيها فالبيع فاسد؛ لأنّ التَعْنيةَ صفة 


)١(‏ في المخطوط : «الروايات». 
(۲) القمرية : ضرب من الحمام. انظر : لسان العرب ,)١١٠١ /١(‏ 
(۳) في المخطوط : «قال» . 


کک جڪ و 


مَحظورة لِكؤنها لهْرًّا فشرطها في البيع يوب فساده» ولو اشترى جاريةً على ألها معني 
على وجه إظهارِ الحَبِْبٍ جار البيعْ ؛ لأن هذا بيع بشرط البّراءءٍ عن هذا العَبْبٍ فصار كما لو 
باعها بشرط البَراءء عن عَيْب آحَرَ فان وجَدَها لا نعي لا خيارَ له ؛ ؛ لأن الغِناءَ في الجواري 
عَیْبٰ فصار کما لو اث O Saa‏ 

ولو اشتری کلْبًا او هدا على آنه مَل قال آبو سف : يجو البيع وهو إحدى 
PR O‏ 
صاحبه وذا لیس (بشرط مَحظور ر) ؛ لان تغْليمَ الكلْبٍ والاضطياد به مُباځ فاشبة شرط 
الكتابة في العبدِ والطَّبّخ في الجاريةء وروي عن محمد أن البيح فاسدٌ؛ لاه شرط فيه 

غر |د ل نکن الر قرف غلل الاضطاد وال عله غير ممن . 

ولو اشتری برْدَؤنًا على آنه هملاحٌ ”" فالبيعُ جائرٌ؛ لاله شرط يُمْكِنْ الوْقوفُ عليه 
بالتشيير» فلم يَكَنْ في وُجوده عُرَرٌ ولا حطر " أيضًاء وإِنْ شِفْت أفرَذت لجنس هذه 
امان درا دان چو ا ا لد اا اکر اندرو رن 

(رّمنها) شرط لا يقْتَضيه العقدٌ وفيه مَْمَعةٌ لبا ي او للمشتري آو للب إن کان من بتي 
آَم کالرٌقيتی ولیس بملائم للعقدٍ ولا هِمَّا جَرّى به التَعامُلٌ بين الاس نحو ما إذا باع دارا 
لآ ا ا وار تاع ا ا ارد عل اا 
ى اا ا 
يَهَبَ له هبة أو يروج ابه منه أو يَبِيعَ منه كذا ونح ذلك أو اشتری [۳/ /۸٤‏ ب] ثوبًا على 
ا ا ا یآ ف ر 
الأرضٍ على أن يجُذّها أو شيا له حَمْلْ ومُؤنةٌ على أن يَحَولّه البائ إلى مَنْزله ونح ذلك ؛ 
فالبيعٌ في هذا كله فاسدٌ؛ لأنّ زيادة مَنمَعةٍ مشروطة في البيع تكونٌ ربا لأتها زيادةٌ لا يُقابلها 
(1) في المخطوط : «بمحظور». 
() الهمُلاج: البرذون - وهو الهجينء أو البغل» ومشيه الهملجةء والهملجة والهملاج: الحسن السّير 
في سرعة وبَحْتَرة . انظر: لسان العرب (۲/ ۰۳۹۳ .)۳۹٤‏ 


() في المخطوط : «حظره . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


ر ب س 
عِوْض في عقَدِ البيع وهو تفسيرٌ الرَبا . والبيعٌ الذي فيه الرّبا “ فاسدٌ أو فيه شَبْهة الرّباء 
وإنّها مُفْيدة للييع كحَقيقة الرّبا على ما تقَررُه إن شاء الله تعالى . 

ار جا ا اى ارعلا RR‏ 
شرط فيه مَلْقَعةٌ للمَّبيع واه مُطْسِدّ» وكذا لو " باعها بشرط أن يُعيِمَها المُشتري فالبيع 
فاس في ظاهر الرّواية ية عن أصحابنا» ورَوّى الحسَنْ عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنه 
جار " وبه أخذ الشافعيٌ رحمه الله “. 

(وّوجه) هذه الرّواية أن شرط الإعتِاق مِمَّا يُلائم العقد؛ لان الإعتاق إهاء الملْكِ 
وإنهاء المِلْكٍ تَفْريرٌ ” له فكان مُلائمًا والدّليل على أن الإعتاق إِنْهاء للمِلْكٍ ”“ أن (البيعَ 


کک مقََضى الأمر بالإعتاقِ في قول الرّجل : ع عن عبڌاك عٿي على الب درم فأعتق 
ا 


e‏ ا لاله ضده والشَيءُ لا يَقََضى ضدّه» وإذا کان 
E‏ ربراه فكان لانت لعقا فلا يوب فساده وإظاهر الرواية وجهان: 


د فهو أن شرطُ اليئی رط لا لان 
العقد؛ لأنّ العقد َّد i DEDEN‏ 
وکا . وشرط الإعتاق ب ةه يفضي الاستحقاق واللُزوم لا مَحالةً فلا يُلائمُه بل يُضاده. 


ؤافا الثاني فلأن هذا الشرط يُلائم العقَدَ من وجو ولا يُلائمه من وجه وهذا يوب 
الفساد على ما نَذْكَر تَقُريرَّه ثم إذا باع بهذا الشرط فاعكَقّه المُشتري ؛ انقَلَبَ العقد جائرًا 


(1) في المخطوط : «ربا». (۲) في المخطوط : «إذا». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱۳/ ۰)٠١‏ رءوس المسائل (ص ۲۸۹)» شرح فتح القدير /٦(‏ 
)٤‏ البناية (۷/ ۱١٤۲ء .)۲٤١‏ 

. وفي مذهب الشافعية : في بيع الرقيق بشرط العتق ثلاثة آقوال: المشهور: أنه يصح العقد والشرط‎ )٤( 
التنبيه‎ »)۱۲۷ ء1۱۲١‎ /٤( انظر : حلية العلماء‎ u والثاني : يبطلان. والثالث:‎ 
»)٤٦ روضة واا ا المنهاج (ص‎ »)۱۳۸/١( الوسیط (۳/ ۷۹-۷۸)ء الوجيز‎ »)۷٤ (ص‎ 
.)٤٤۸ ٤٤۷ /۹( الملجموع‎ 

)٥(‏ فى المخطوط : اتقرر». (0) فى المخطوط : «الملك». 

(۷) في المخطوط : «يثبت» ۰ 


GP 
بالإعتاق عند آبي حنيفة استحساتًا حتى يجب على المشتري القَمَنْء سَواءٌ أعَقَّه بعد‎ 
القبض أو قبله» هَكذا وى ابن شجاع عن أبي حنيفةً رحمهما اللەوتال او سف‎ 
وشخن د رما الل لا ملب جائزا حتی بَلْرَمَه ا وو ا‎ 

. رَوّى أبو يوسف عن أبي حنيفةَ رحمه الله تعالى‎ ٤ 
PLU A (ووجهه) ظاهر؛‎ | 
َقَرَرُ؛ لأنه إنهاءٌ للهك ” وإله تَقْريرٌّ فيوجب تَقَوْرَ " الفسادِ للفاسكِ والفاسد‎ 
O OEE ESE 
وکذا لو باعه من رجل أو وهَبه فعليه قيمَتّه كذا ههنا ولأبي حنيفةً رحمه الله ما ذكرْنا أن‎ 


شرط الإعتاق يُلائم العقدَ من وجي ولا يُلائمُه من وجه؛ لأنّه إهاءٌ من وجه وإزالة من 
وجه : فمن حيث إِتّه إِنْهاءٌ كان يُلائمه؛ لأنه تَقَريرٌ لَكِنْ من حيث إِنّه إزالة لا يُلائمه؛ لأت 
تَعْييرُ موجَب العقدٍ فيجبٌ العمل بالسَّبَهَيْن فعَوِلنا بشَبه الإزالة > فقَلنا بمُسادِ العقِ في 
الابتداء ء وعَولنا بشبّه الإْهاء فمُلنا بجوازه في الانيهاء عما بالََهَيْنِ بقدر الإمكانِ. 


فإن هيل لِمَ لا يُعْمَل بهما على القَلْبٍ مِمًا فُلْمْ؟ 

فیل؛ لاه لا يمک ؛ لأتالم ” جذ جائرًا انقَلَبَ فاسدًا في أصول الشريعة» ووَجَذّنا 
فاسدا انقَلَبَ جائرا كما في بيع الرَفْم ونحوه بخلافِ ما إذا باع أو وهَبَ؛ لأ ذلك ليس 
إنهاء اليلْكِ وٍخلافي ما إذا باع بشرط التذبير أو الاستيلادِ فدَبَرَها المُشتري أو استَوْلَدَها 
أن البيعَ لا يَنْمَلِبٌ إلى الجواز؛ لان الَذبيرً والاستيلاة لا يوجبان إِلْهاء المِلْكِ بيقين 
لاحِمال ُضاء القاضي بجواز بيع امبر وبجواز بيع أمٌ الولّدٍ في الجُمْلةٍ فكان ذلك شر طا 
لايُلائم العقدَ أصااً؛ فأوجَّبَ لُزوم الفساد. 

وکذا لو باع عبدا آو جارية بشرط ن لا بيه وأ لا َه وان لا يُخْرٍجه عن يله فالبیع 
فاسد؛ لأن هذا شرط ينتفع به العبدٌ والجارية بالصيانة عن ندال الأيدي فيكو ك مُْيدًا 
للبيع. 

وما فیما سِرّى الرَّقيتي إذا باع ثوبًَا على أن لا يَبِيعّه يبيعّه المشتري أو لا يَهِبّه أو دابَةَ على أن 


)١(‏ في المخطوط : «يلزمه». (۲) في المخطوط : «الملك». 
(۳) في المخطوط : «تقرير . )٤(‏ في المخطوط: «لا» , 


لا يها أو يَهَّما [۳/ ]1۸٩‏ آو طُعامًا على أن يَاكَلّه ولا بيه : در فى المُزارَعة ما يذل 


على جواز البيع فإلّه قال : لو شَرَط أحدٌ المُزارٍعينَ في المُزارَعةٍ على أن لا يَبيعٌ الآحَرُ ٠‏ 


َصيبه ولا يَهَبّه فالمُزارعة جائزةٌ والشّرط باطِل» وهَكذا رَوّى الحسَنٌ في المُجَرَدِ عن أبي 
فة رمه الله وفي الإملاءِ عن أبي يوسفَ أن البيعَ بهذا الشرط فاسد. 

(ووجهه) آنه شرط لا ضيه العقَدٌ ولا يُلائمُه ولا جَرَّى به النّعارُف بين الاس فيكو 
مُفْيِدًا كما في سائر اللُرائطٍ المُفدة والصحيح ما ذَكَرَ في المُزارَعة؛ لأنّ هذا الشرط لا 
عة فيه لأحاٍ فلا بوب الفساة وهذا لأ فساد ابيع في مثل هذه الشُروط مها ارب 
وذلك بزيادة مَنقَعةَ مشروطة في العقدِ لا يُقابلُها عرض ولم يوجَدُ في هذا الشرط ؛ ؛ أنه لا 
مَْفَعةً فيه لأحدِ إلا أله شرط فاسدٌ في نفسه لته لا يُرَنْرُ في العقدِ فالعقد جائز والشرط 
باطِل . 

ولو باع ثوبًا على أن يَحْرقّه المُشتري أو دارا على أن يُحَربَها فالبيحٌ جائرٌ والشرط 
باطِلٌ؛ لأ شرط المَضرَة لا بور في البيع على ما ذَكَرْنا ولو باع جاريةٌ على أن لا يَطّاها 
المُشتري : در [ذلك] ”في الاختلافي بين آبي يوسفَ ومحماږ رحمهما الله اختِلاقا 
ولم يكز قول آبي حنيفة عليه الرّحمة هة فقال : البيعٌ فاسدٌ والشرط باطل عند أبي يوسفَ. 
وعندَ محمَدٍ البيع جائز الط اط : 

رلو باعها بشرط أن يَطّأها (جارً البيعٌ) " والشرط في قولِهم جميعًا E.‏ 

حنيفةً رحمه الله أن البيحَ فاس في الموضِعَيْن جميعًا . 

(وجه) قول محتاو آل هذا شرطٌ لا عة فيه لاح فلا رفي فسا البیع كما لو ۵ 
باع ما سِرّی الرّقيتي على أن لا يبيِحٌ أو لا يَهَبَ إلا أله تَوّى مَضرَة للمُشتري فكان باطِلاً 
والبيع صَحيخًا . 

(وجه) قول أبي يوسف إن هذا شرط يُخالف مُفَْضّى ضى العقد؛ ؛ لان جل الوطء امز 
دب خا رما لر قي بخادی ما ابع بشرط گام 3 دت هرم ر رر 
مقْتَضى العقدِ؛ لأنّ إباحة الوطء مِمَّا يقتَضيه العقد. 


. في المخطوط : «ولا). (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «إذا».‎ )٤( . في المخطوط : «فالبيع جائز)‎ )۳( 


IE Em OR TRUE N E N E Na E ERT E KE OE N mE, O SO VA E Om o E, 


€» 


a‏ الله على ما روي عنه أن شرط الوطْء مِمَّا لا يقَتَضيه العقَدٌ أيضًا بل 


يثفيه ؛ [لأنَ ابيع بق يفضي الجل لا الاستحقاق وقَضيَةٌ الشرط الاستحقاق واللُزومٌ وهما مما 
لا يشََضه ضيه العقد بل يَلْفيه E‏ 
(رَآمّا) الشرط الذي يَفَبَضيه العقدٌ فلا يوجبٌ فساده كما إذا اشترى بشرط أن يِسَمَلَّكَ 


| ال دباع شر آنا lo EET EET‏ 
e‏ شتری جاریة علی أن تَخْدِمَه» آو داب علی أنْيَرْكَبَّهاء آو ثوبا على أن 
ا > أو جئطة في سَنْبْلِها؛ و وشَرّط الحصاد على البائ a‏ ؛ لان 
اليح يَقْتَضي هذه المذكوراتِ من غير شرط فكان ذِكرْها في معرض الشرط قر يرا لِمقَتَّضی 
العقدِ فلا توج فساد العقدِ. 

رلو اشتری شيا بشرط أن يوفيّه في مَنْزِلِه فهذا لا یخلو : 

إا أن يكو المشتري والبائع بمنزلهما في الوصْر . 

وإمّا أن يكو أحدذهما في الوصْر والآَخَرٌ حارج الور . 

فإك كان كلاهما في الِضْرء فالبيع بهذا الشَرطٍ جائ عند أبي حنيفة وأبي يوسفَ 
استحساتًا إلا إذا كان في تَضحيج هذا الشرط تَحقيق الرّباء كما إذا تبايّعا حِئْطةٌ بط 
وشَرَطً أحدهما على صاحره الإيفاء في مَنزلِه» وعندّ محمد البيِعّ بهذا الشرط فاسدٌ وهو 
القياس؛ لأله شرط لا يَقْتَضيه العقدٌ وفيه منْفَعةٌ للمُشتري فأشبة به ما إذا اذ شترى بشرط الحمْل 
إلى مثزله أو بشرط الإبفاء في منزله وأحذُهما في الوضر والآَحَرٌ حارج اليضر . ۰ 
(ولهما) أن الاس تعامَلوا البيحَ بهذا الشرط إذا كان المُشتري في المِضر فترنا القياسَ 
ا ا 
كلك ار الذي لا كديب المقة لوت لا للمقد لايو سا5 امقر ايشا لائ 
مقَررٌ لحكم العقدِ من حيث المعنى مُرَكَدًا إِيّاه على ما نَذْكَرْ إِنُ شاء الله تعالى فلحي 
بالشرط الذي هو من ميات العقد وذلك نحر ما إذا باع على أن طبه المشتري بالقتل 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بشرط). 


@ حر بدائع الصنائع € _ > 
رَهْنًا أو كفيا والرَهْنُ مَعْلومٌ والكفيل حاضِر فقيل . 

َجُمْلة اكلا في الببع بشرطِ إعطاء ارعن أن ارعن AT NT‏ 
آو '“ مجھولاً فان کان مَعْلومًا فالبيع جائز ااا القاس أن لا بجرر؛ لأن الشرط 
لذي يخال [۳/ «٠ب]‏ فشي المقد ليد ني الال وشرط الزن والگفالة ي 
بُخالف مُفَّْصّى العقَدِ؛ فکان مُفْسِدًا إلا ٿا اسَحْسَتًا الجوارً؛ لأنٌ هذا الشرط لو كان 
مُخالفًا مقَتَضى تی امد رر هو موا ل ت ؛ لان رخ باقن شرع تيقل . 
ركذا الكفالة ”" فان حى الباث تع يتَأكَدُ بالرَهُنِ ان واد ا 
E‏ 
ولو كَل المُّشتري المَبيعَ على هذا الشرط ثم امت من تسليم الرَهْنِ لا يجْبَرٌ على التسليم 
عند أصحابنا التلاثة وعند رَفَر يُجْبَرٌ عليه . 

(وجه) قولِه إن الرَهْنَ إذا شرط في البيع فقد صارَ ر حَمَّا من حقوقه والجبْرٌ على التسليم 
من حُقوقِ البيع فيْجْبَرٌ عليه . 

SIG‏ برع في الأصل واثٌ شیراطه في الب لا رجه عن أن یکون یرما 
Eg at‏ : إا أن َذقَعَ الرَهْنَ أو قيمَتّه 

و ئُوَدَي القَمَنَ أو يَفْسَحَ البائعُ 0 نح لم يَرْض برّوالِ المَبيع عن مله إلا 
NT E ER)‏ قوم مَقامَّه ولأنّ الدَيْنَّ يُسْتَوْفّى من ماليَةٍ الرَهْنِ وهي 
تيء وإذا ‏ اى امن فقد حَصَلَ المقصوة فلا معنى للج 

ولو امنَتَعَ المُشتري من هذه الوٌجوه؛ فللبائع أن د يمُْسََ البيعَ لِواتِ الشرط والعْرَضٍ 
وا كان ان مجهولاًفالبيع فاس؛ لان جوا هذا القرط مع أن القاس تابا لزن 
لائكا للعقد مرا لمشضاه مَعْنّى لحصول [معنى] ‏ التَوثي ی والتاگد لِلئَّمَن ولا يَحْصل 
ذلك إلا بالتشليم وأنه لا يحم في المجهول . ولو الَا على تَعْيين رَهُن في المجلِس جار 


(1) في المخطوط : «وإما أن یکون» . 

(۲) الكفالة : الضمان : وهي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة با لحق› وهي على آنواع . انظر : 
معجم لغة الفقهاء ( ص (TAY‏ . 

(۳) في المخطوط : «المبيع؟ . )٤(‏ في المخطوط : «فإذا» . 

(۵) زيادة من المخطوط . 


٠‏ البيعٌ؛ لاد الماع هو جَهالة الرَهْن وقد زالٌ فكانه كان مَعْلومًا مُعََنّا من الابْيّداء؛ لأ 
المجل ن له حم حالةٍ واحدة وإِنِ افتَرَقا عن المجلس تَقَرَرَ الفساد . 


وکذا إذالم يتَفِقَا على دد تَعْيينِ الرَهْنِ ولكِنّ المُشتري نَقَدَ القمَنَء جار ابيع أيصًا؛ لان 


المقصوة من الرَْن هو ” الرْصول إلى القَمَنٍ وقد حَصَل فيَسْمَُط ‏ اعبار الوثيقة. 


وكذلك البيعْ بشرط إعطاء الكفيلء لأ الكفيل إن كان حاضِرًا ؛ اا ر ا 
البيع استحسانًا وإِنْ کان غائبا فالبيع فاسد 


وكذا إذا كان حاضرًا ولم يَقٌّبل؛ لأ الجوارًّ على مُخالَفة القياس تبت ”" لمعنى 
التؤْثيتي وتوْكيدِ التَمَنِ لما فيه من تقرير ”““ موجَب العقدٍ على ما بّاء فإذا كان الكَفيلٌ غاثئبًا 
آو حاضِرًا ولم يَقٌبل؛ لم د صح الكفالة» فلم يَحْصْلٌ معنى التوثيق <(“ فقي الحُكمُ على ما 
ضيه القياس . 

(وکذا إذا) كان الكفيل مجهولاً فالبيعْ فاسدٌ؛ لأنّ كفالةً المجهول لا صح ولو كان 
الكفيل ميا وهو غاب ثم حَضر وَل الكفالة في المجاِس جار البيع؛ 
الكفالة بالقّبولِ في المجليس > وإذا ”" حَضر بعد الافّْراق تَأكَدَ الفساد. ولوش 
المشتري على البائع أن پُحیله بالَمَنِ على عُریم من عُرّمائه أو على أن ب en‏ 
س مااع ایی فاد ل درت راا شرع ته معد راقرا 
الذي لا يقَتَضيه يفضي العقد مُميد في الأصل إلا إذا كان فيه تَفْريرٌ موجَس العقدِ ودًأكيدى 
والحوالة إبراء عن م ار م کنر ی ار 

وكذلك إن "كان مِمَّا لا يَقَتَضيه العقدٌ ولا يُلائمٌ العقد أيضًا لَكِن لِلتاس فيه تَعامُلٌ 
فالبیع جائزء کما إذا اشتری تَغْلاً على أن يدوه البائع» أو جرابًا على أن يخررّه 
لاتا لها اول نوالا اذل بجر و ول رهه الك 


(وجه القیاس): أن هذا شر ظط لا يقَتضيه العقد وفيه مَنْمَعةٌ لأحد العاقديْن وإِنّه مُمْيدٌ كما 


() فى المخطوط : (۲) فى المخطوط : افسط». 
٠‏ .(۳) في المخطوط : «يثبت )٤(‏ في المخطوط : «تفويت». 
)٥(‏ في المخطوط : n‏ (1) فى المخطوط : «وهذا إن». 
(۷) في المخطوط : «وإن». (۸) في المخطو ط : «إذا» . 


(4) زيادة من المخطوط . 


@ 
A SE CA‏ 
OT TEE Pl RETR‏ 
باز آو عُلامًا علی آنه کاب أو حياط أو باع عبدا بالف درم على اھا صحاځ آو 
على آتها جياذ تَقَدِ بَيْتِ المال أو اشترى على آنها وة فالبيعٌ جائً؛ لان المشروط صِفةُ 
1ا للمَبيع أو القّمَن صِفةٌ مَحْضةٌ ”لا يتَصَوَرُ انقِلابُها أصلاً ولا يكو لها حصّة من 
لمن بحال. 
ولو كان موجودًا عند العقَدِ يدحل فيه من غير تسميةٍ وإِلّها صِفة مَرْغوبً فيها لا على 
وجه اللي » والمشروط ”ذا کان هذا سَبيلّه كان من مَُْصَياتِ العقد» واشيراطٌ شرط 
ضيه العقدٌ لا يوب فسا العقدِ كما إذا اشترى بشرط التشليم وتَمَلَكٍ المَبيع والانتفاع 
به ونحو ذلك بخلاف ما إذا اشترى ناقةً على آها حال أن البيح بهد في ظاهر الرّواية؛ 
لأنَ الشرط هناك عَيْنّ وهو الحمْل فلا يَصْلْحُ شرطا . وكَؤْنٌ الَاقةٍ ايلا [و] "إن كان 
صِفة لهالَكِنْ لا تَحَمَقَ له إلا بالحمْل وهو عَيْنّ في وُجوده عَرَر» ومع ذلك مجهول 
فأوجَبَ ذلك فساد البيع . 

وَیخرج على هذا أيضًا ما ذَكّرْنا من المَسائلٌ : إذا اشتری ناقةً على آتها تَخْلْبُ كذا وكذا 
رَطادٌ أو على أتها حَلوبةٌ أو على نها لَبونٌ أن البيعَ بهذه الشروط فاسدٌ؛ لأنَ المشروط في 
هذه المَواضع عَيْنٌ فلا يَصْلْح شرطا . 

وعلى هذا [ايضا] * يخر ما إذا إشترى جارية على آنا مُبثبة على سبل ارب 
فيها؛ لأنّ جهة الغِناءِ جهة التَلَهّي› فاش شيّراطها في البيع يوجِبٌ الفسادء وكذا إذا اشترى 
غ اا اف عل اف ار مام عل آنا جي من مان 
تعیاء أو کبْشّا علی آنه تَطَاح» آو دیکًا على آنه مُقاِلٌ؛ لان هذه الجهاتِ كُلّها جِهاتُ 
التلَهّي» بخلاف ما إذا اشتری کلبًا على أنه مُعَلَمٌ آو اشترى داه على آتها هملاجٌ؛ لأنّه 
صِفةٌ لا حَظرَ فيها بوجو واللّه عَرٌ شأنه الموَفْقُ 


)١(‏ في المخطوط : امخصو صة) . (۲) في المخطوط : «والشرط». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


يجوز البيعٌ بشرط البَراءةٍ عن العَيْسٍ عندًنا ”" سَّواء عَمّ اعيوب كُلّها بان قال : بغت 
على ٽي بَريءٌ من کل عَيْب أو حص بان سّمّى جنسًا من العُيوب وقال الشافعيٌ رحمه الله 
ع وات ف ابرع فل ب الال 
فيه قولانٍِ: في قول يَبْطْلٌ العقدُ أيضًاء وفي قول يَصِح العقد ويَبطْل الشرط وعلى هذا 
الخلاف الإبراءٌ عن الحُقوق المجهولة» ولو شَرَّط : على آي بّريءٌ من العَيْب الذي 


۳) Ff o 


يدث روي عن أبي يوسفٌ رحمه الله أن البيحَ بهذا الشرط فاسد. 

(وجه) قول الشافعيّ رحمه الله أل الإبراء عن كل عَيْب إبراءٌ عن المجهول فلا يَصِحٌء 
ولا شك أنه إبراءٌ عن المجهول . 

[والّليل على أن الإبراء عن كل َيب إيراء عن المجهول) ‏ غير صحیح؛ لال 
الإبراء إسقاط فيه معنى التّمليك بدليل أنه ير َد بالَّدٌ وهذا آية التّمليكٍ؛ إِذ الإسقَاط لا 
بحتمل ذلك وتملي المجهول لايع كاليي ونو 

(ولنا) أن الإبراءى وإِنُ كان فيه معنى التّمليك لجن الجهالة لا تمنَع صِخة صِحُة التّمليك 
ِعَيِْها بل لإفضائها إلى المنارعة . 

الاتَرَى آنها لا تَمْتَحٌ في موضع لا يُفُضي إلى المُنارعة؟ كما إذا باع قُفيرّا من هذه 
ابروأو عَشَرةٌ دراه من هذه الُفرةء وهذا انوع من الجهالةٍ ههنا لا يُْضي إلى 
المنارّعة؛ لان قوله : گل بْب يتناو الوب كلها فإذا سى جنسًا من العيوب لا جَهالا 
له أصلا مع ما أن التمليك في الإبراء؛ يقبت يبت “ ضِمتًا وتَبَعّا للإسقاط ؛ لأن اللَمَظ يى عن 
الإسقاط لاعن التمليك عبر القَصرُفٌ إسقاطًا لا تملیگاء والجهالة لاتمسَحُ صِحْة 


)١(‏ انظر فى مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ۸1)» المبسوط »)41/١۲(‏ رءوس المسائل ( ص 

/١( شرح فتح القدير‎ »)۳۲١ تحفة الفقهاء (۲/ ١١٠)ء إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص‎ ١ 

. )۱۸٤-۱۸۳ /۷( البنایة‎ »)۳۹۷-1 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع» فهل يصح هذا الشرط؟ فيه 

اربع طرق : أصحها: أن المسألة على ثلاثة آقوال أظهرها: يبرأ في الحيوان تما لا يعلمه البائع دون ما يعلمهء 

ولا يبرأ في غير الحيوان» والثاني يبر من كل عيب» والثالث: لا يبرأ من عيب ما» وقال في الروضة : «إن 

8 بطل هذا الشرط وهو البراءة من كل عيب لم يبطل به البيع على الأصح» . انظر: الأم (۲/ ۲٦ء‏ ۳٦)ء‏ 
مختصر المزني (۲/ ۱۹۸)» روضة الطالبين (۳/ .)٤۷۳‏ 

(۳) فى المخطوط : «اسيحدث». ` )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

)١(‏ في المخطوط : اثبت». 


الإسقاطات . 

والدّليل على جواز الإبراءِ عن الحُقَوق المجهولةء ما روي أن رجلين احعَّصَمًا إلى 
النبِيّ عليه الصلاة والسلام فِي مَوَارِيك قد ذُرِسَّث فقَالَ لهمَا عليه الصلاة والسلام: 
«استه ‏ وأوجبًا الحقّء ليخلل گل واحلِ E‏ وعلى هذا إجماع 
المسلمينَ من استحلال معامَّلاتهم في آخر أعمارٍهم في ساثر الأعصارِ من غير إنكار : 

وَأمّا بيع النَمَرٍ على الشجر بعد ظهوره وبيع م الرَرْع في الأرضٍ بشرط التَرْكٍ فَجُمْلة 
الكلام فيه آنه لا يخلو: إ إا أن کان لم يبد صلاحُه بعد أن ” صار مُنتَفََا به بوجو من 
ال رجو واا اد كان فد ا لاان ا او ولك 9 خم اد که 
بشرط القطع أو مُطْلَمَاء > أو بشرط التَرْكٍ حتى يَبْلْعّ ِن كان لم يَبْذُ صَلاحه فباع بشرط 
القَطْعٍ جار وعلى المُشتري أن يَفْطّحَ للحالٍ وليس له أن نْركٌ من غير إِذنٍ البائع . 

ومن مشایخنا ن قال؛ لا يجوز بيعه قبل بُدوٌ صلاحه» وهو خلاف ظاهر الرّوايةٍ على ما 


ذکرْناء ولو باع مُطلَقًا عن شرط جار ايضًا عندَنا 2 ا الله: لا 
e‏ 
ر 


(وجه) قوله أن المطْلَن يَْصَرِفُ إلى المتعارف وال بار فت هي الك » فكان ههاستا 
بشرط التَرك دلالةء فصارَ كما لو شرَط ‏ التَرْك ۳1/ ٦۸ب]‏ بَا . 

(ولنا) أن اترك ليس بمشروط نَصّا؛ إِذِ العقد مُطلَىّ عن الشّرط أصلاً فلا يجوز تَقَييده 
بشرط التَرْكٍ [من غير ليل خصوصًا إذا كان في الَقْييدٍ فسادٌ العقد وإِنٍ اشترى بشرط 
لا ملعد اة جما 49 رة ل بي الد رف ا 


. فى المخطوط : «أسهما»‎ )١( 

(۲) حسن: عدا رواية أبي داود» فهي ضعيفة : أخحرجه أبو داودء كتاب الأقضية» باب : في قضاء القاضي 
إذا آخطأء برقم »)۳١۸۳(‏ وأحمدء برقم »)۲٦٠۷۷(‏ والحاكم في المستدرك »)۱١١۷ /٤(‏ برقم (٤١۳٠۷)ء‏ 
والبيهقي في الکبری »)۲٠١ /۱١(‏ وإسحاق بن راهویه في مسنده (۱/ »)٩۱‏ برقم »)٩(‏ وأبو يعلى في 
مسنده (۱۲/ ۳۲۲)» برقم (1۸۹۷) من حدیث آم سلمة رضي الله عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم (A07)‏ , 

(۳) في المخطوط : «بأن». (6) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ .)۹٤١‏ 

)٥(‏ ومذهب الشافعية : لا وز بيع الشمرة والزرع قبل بدو صلاحه من غير شرط القع . انظر: رحة الأمة 
في اختلاف الأئمة (ص 

. في المخطوط : «اشتر ) (۷) ليست في المخطوط‎ )١( 


@ 


المُتعاقِدَيْن ولا يُلائمٌ العقدَ ولا جَرّى به التعامُل بين التاس» ومثل هذا الشرط مُفيد للبيع 
SE‏ من الترلإ إلا بإعارة الشجرة والأرض وهما مِلْكُ البائ فصا 
بشرط النَرْك شارطًا الإعارةً فكان شرطه صَفَْةً في صَفْمَةٍ وإِلّه مَنْهِيّ هذا إذالم يبد 
صلاحه . 

ركذا إذا بدا صَلاحه فباع بشرط القَطع أو مُطلَقًَا . فأمّا إذا باع بشرط التَرْكٍ فن لم يناه 
عِطَمُه فالبيعٌ فاسدٌ بلا خلافي ؛ لما فُلْنا (وكذا إذا) "نای عِظْمّه فالبيع فاسد عند أبي 
حنيفةً وأبي يوسفً وقال محمَدٌ : يجوز استحساتا لتعارُفِ الاس وتعامَلهم ذلك . 

وَلَّهما ما ذَكزْنا أن شرطً الَرْكٍ شرط فيه مَنْمَعةٌ للمُشتري والعقد لا يقتضيه وليس بمُلائم 
للعقدِ أيضًا وغل هذا الشّرط يكونٌ مُْسِدًا كما إذا اشترى جِلطة على أن يَنْركها في دارٍ 
البائع شَهْرًا. 

هوه «التاس تعاملوا ذلك» فلا : دعْوَّى تعامٌل الاس شرط ‏ الترك في المَبيع ممنوعةء 
٠‏ وإتما التعامُل بالمُسامَحة بالترْكٍِ من غير شرط في عقد البيع . 

ولوا SENN E E‏ 
ينَصَدّق بشيءٍ سَواءٌ ترك بإِذنِ البائع آو بخير إذنه ؛ لاله لا يداد بعد التناهي وإتّما يعبر إلى 
حال الج وإ كان لم ناء َه بْقَرٌ إن كان الترك بإذنِ البائي؛ جار وطابَ له الفضل ٠‏ 
وإِنْ کان بغير إذِه؛ تَصَدَقَ بما زاد في إِذنِه على ما كان عند العقَدِ؛ لأنّ الريادةَ حَصَلّت 
بجهةٍ مَحظورة فاوجَبَث حا فيها فكان سَبيُها التصَدّق» فإنِ استاجر ر المشتري من البائم 
الجر لِلنَركٍ إلى وقتِ الإذراك طابَ له الفضل؛ لأ الترْك حَصَلَ بإذنِ البائع ولكِنْ (لا 
OE‏ م) ؛ لأنَ هذه الإجارة باطلة؛ لأ جوارًها د وت القاس 
إتعامل الاس فما لم يتماقلوا فيه لا تح فيه الإجارة؛ ولهذا لم تح إجارة الاشجار 
لِتَجُفيف الثياب وإجارة الأوتاد لَِعْليتق الأشياء عليها وإجارة الكئب للقراءة ونح ذلك 
حتى لم جب الأجرةٌ؛ لما فنا كذا هذا. 


ORE‏ (۲) في المخطوط : «وإن كان قد». 


(۳) في المخطوط : «بشرطا . )٤(‏ في المخطوط : «ذاته». 
)٥(‏ في المخطوط : «لا يجب الأجر». (1) في المخطوط : «مخالفة» . 


ولو أخْرَجَّت الشجرة في مُدَو التَرْكٍ تَمَرةً أحرى فهي للبائع سَواءٌ كان الترْكٌ بإذنه أو 


بغير إِذِه ؛ لاه مء يِلْكِ البائم فيكو له ولو حَلَلَّها له البائ جار وإنِ اخلط الحاوتُ بء ) 


e py ERT‏ ؛ لأن المَبِيعٌ صارَ 
مَغْجورً التشليم بالاخيلاط للجَهالة وتَحذر التمييز فأشبه عن التَسليم اللاك وإن 

كان بعد التخلية ل بنط O O‏ 
تكو بينهما لاخيلاط مِلْكِ أحدهما بالآحَرٍ اخةلاطًا لا يُنْكِنْ النَميرٌ بينهما فكان الكُلْ 
مشتركا بيتهما والقول قول المشتري في المقذار؛ لاه صاحت بد لر جرد اة فكان 
الظاهرٌ شاهدًا له فكان القولٌ قوله. 

ولو اشترى ثمَرة بدا صّلاحٌ بعضٍها دود بعض بان آذْرَكٌ البعض دود البعض بشرط 
الترْكِ» فالبيعٌ فاسدّ على أصلهما؛ لأنّه لو كان أذرَكٌ الكل فاشتراها بشرط التَركٍ؛ فالبيع 
فاسد عندهما فيإذراكٍ ”"“ البعض أولى . 

(دآما) على أصلِ محمَاٍ رحمه الله وهو اختيار العادق فإ كان صَلاح الباقي مُتقارب 
جار؛ لان العادة فى الثمار E‏ دفعة واحدةء بل يعقَدمٌ إذراك البعض على 
الان ر ا باب اهارا شتراها بعد إذراك الكل ولو كان كذلك؛ ؛ لص 
الشراء عندّه بشرط التَرْكٍ كذا هذاء وإِنْ كان يََاحَرٌ إذراك البعض عن البعض تأخيرًا ‏ 
فاحشًا کالیئی ”" ونحوه» يجوز البيعٌ فيما أذرَكٌ ولا يجوز فيما لم يُذرك؛ ؛ لأنّ عند 
لاحر الفاحش يلتَجقانِ بجنسَيْن مُحَلفين. 

(ومنها). شرط الأَجَلٍ في المَبيع العَيْنٍ والتَمَنِ العَيْن وهو أن يُْضرَبَ لتسليوها أجل ؛ 
لان القاس يَابّى جوارً التأجيلٍ أصل؛ لأنه تَعْيير مُقََضى العقدِ؛ لأته “ عقد مُعارَّضة 
تمليك بتمليك وتسليمٌ بتسليم والتأجيل يفي وُجوبَ التشليم للحالٍ فکان ۳/ 1۸۷] مير 
مُقَتَضى العقدٍ» إلا أله شرط تَر إصاحب الأجل (“ إضرورة العَدَم ارت 
من اكِساب الَمَنِ في المُدَةٍ المضروبةٍ ولا ضرورة في الأعيانِ فبّقي التأجيل فيها تَعْييرًا 


)١(‏ في المخطوط : «فبتدارك». (۲) في المخطوط : «تأخرًا». 
(۳) في المخطوط : «كالعيب». )٤(‏ فى المخطوط : «لأن»,. ٠‏ 
)٥(‏ في المخطوط : «الأصل». () في المخطوط : «المعدم». 
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مخضا لِمقَتَضى العقدِ فيو جب فساد العقَدِ. 

ويجوڙ في المَبيع الدَيْنُ وهو السَلَمُ بل لا يجو بدونه عندّنا على ما نره في موضيه 
إن شاء الله تعالی وكذا بجوڑ في الفَمَنِ ادبن وهو بي الدَيْنِ بالدَيْنِ ؛ لان التاجيل يلائ 
الذيودَ ولا يلائ الأعيانً ؛ لمَساس (حاجة التاس) ”“ إليه في الديونِ لا في الأعيانِ على 
ما بنا . 

(ومنها): شرط خيار مَوَبْدٍ في البيع . 

(ومنها): شرط خيار مُوَفَتِ بوَفتِ مجهول جَهالة مُتفاحشة کهبوب الريح ومَجيءِ المَطرِ 
ودوم فُلانٍ وموتِ فلا ونحو ذلك أو مَُقاربةً كالحصاد والڌياس وفُدوم الحاجّ 
ونحوها. 

(ومنها): شرط خيار غير مُوَقّتٍ أصادٌ والأصل فيه أن شرط الخيار يمن انعقاد العقِ في 
حى الحُكم للحالٍ فان شر طا مرا مقَة مُقََضَى العقدِ وإِلّه مُمُْيِد للعقدِ في الأصل وهو 
E CE ee N‏ 

مقي " کال ي يعْبنْ فِي الئَجَارَاتِ ‏ فشكا أهْلّه إلى رَ سول الله بيا فقَال له : «إذا بَايَغت 
طل: لا جاو ولي لجاز اة ایب ٩۵‏ 3 فبقيّ ما وراءَ المَلصوص عليه على أصل القياس . 
(ومنها)؛ شرطً خيار مُرَقّتٍ بالرَائدِ على ثلاثة أيّام عند أبي حنيفة وزهَرَ. 

وقال أبو يوست ومحمَد؛ هذا الشرط لیس تمفسد : 


“” سينا عُمَرَ رضي الله عنهما شَرَط الخيار شَهرين‎ a ET SET 


)١(‏ في المخطوط : «الحاجة». (۲) فى المخطوط : «معقد». 

(۳) فى المخطوط : «البياعات» . ٠‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب : ما يكره من الخداع في البیع» برقم (۲۱۱۷)» ومسلم» كتاب 
البيوع» باب : من يخدع في البیع » برقم (۳۳١٠)ء‏ وآبو داود» كتاب البيوع» باب : : في الرجل يقول في الي 
خلابة» برقم ( «(0٠ ٠‏ والنسائي› کتاب البيوع› باب : الخديعة في البيع › برقم )٤٤۸٤(‏ وأحمد برقم 
.)٥۳۸۲(‏ ومالك کتاب البيوع»› باب : : جامع البيوع› ر برقم ۲),). وابن )11/ «(TY‏ برقم 


CE‏ والحاكم في المستدرك ›)۲٠/۲(‏ برقم (۱* °(« والدارقطني (۳/ ›)٥ ٤‏ برقم (۲۱۷)» والبيهقي 


فی الكبرى )0/ «(TVT‏ 1 برقم (۳۷ e‏ 1°( وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ 6( برقم <(YAA1)‏ 
والحميدي في مسنده (۲/ ۲۹۲)» برقم )٦1۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
)٥(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية ( «(A / f‏ وقال : غریب ا 


en o 


ولأن التص الوارِد في خيارِ ثلاثة يام مَغلول بالحاجة إلى دَفْع العَبنِ بالتَامل ° والتظر» 
وهذا لا يوجب الافتصار على التَلاثِ كالحاجة إلى التأجيل . 

ولأبي حنيفة أن هذا الشرط في الأصل يما يًأباه القاس والتص» أمَّا القياس فما دَكَرْنا 
أله شرط مُعَير مفْتضَى العقدِ ومثل هذا الشرط ميد للعقد في الأصلي. وأمّا الت فما 
روي عن رَسُول الله ل أله لى عن بيع العَرَرٍ وهذا بيع العُرَر؛ لأنه بعلن انعقادِ العقد 
على عَرَرٍ سوط الخیار إِلاً ائه ورد نَمل حاص بجوازه ينبم مورد التصل »> وإنه ورد بثلاثة 
ام فصار ذلك مَخْصوصًا عن التص العا ورك القياس (فيه فيعْمَل) ° بخُموم الت 
زی الان ا( اه والجمل ول سٍَّ اشر عليه أفضَل الصّلاة والسلام 
أولى من العمل بقول عبدِ الله ابن سينا عَمَرَ. 

ؤهولهما: التص مَغْلول بالحاجة إلى دَفْع العْبن فلّنا: لو كان كذلك فالتلاث مد 
ِدَفْع العَبنِ لكؤها صالِحة لِلتَامَلٍء وما وراءَ ذلك لا نهاية له . 

(وَأمّا) شرط خيار مُرَقَتِ بالتلاثِ فما دونّها فليس بمُفْيِدٍ استحسانًا ِحَديثِ جِبَالَ بن 

O A O E 

قِدِ آو لِغيره بان شَرَط الخيار ثالث عند أصحابنا اللاثة ثة رحمهم الله وقال زَفَرٌ 

رحمه الله : لا يجوز شرط الخيارِ غير العاقِدِ. 

(وجه) قولِه أن اشْتِراط الخيارِ للعاقِدِء مع أن القياس يّأباه َبَتَ بالتص فبقيّ اشَتِراطه 
لِغيره على أصل القياس . 

(ولنا) أن الت مَغْلول بالحاجة إلى التَامُل؛ لدفع الغبن» والناس يتفاوتون ” في 
اليصارة بالسلع فمن الجائز أن يكون المشروط له الخيار أبصر ”" منه» ففوض الخيار إليه 
(1) زاد من المخطوط : لدع الَبنِ والتاس مُتفاتودً في البَصارة بالسلّع » > فمن الجائز أن يكودً المشروط له 
الخیارء أخيَرَ منه ففوّض ايار إليه لِلنَامّل» وسوف يأتي موضعها في آلفقرة بعد القادمة . 
(۲) في المخطوط : «من». 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب : البيوع» باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» برقم »)٠١١۳(‏ وأبو 
داود» «(TTY7)‏ والترمذي (۱۲۳۲۰)»› والنسائي «(f01۸A)‏ وابن ماجه ›)۲۱۹٤(‏ من حديٺ آي هريرة 
رضی الله عنه . 


() في المخطوط : «فنعمل». )١(‏ في المخطوط : «وراءه». 
(0) في المخطوط : «متفاوتون». (۷) في المخطوط : «أخْيرَه . 
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ليتأمل في ذلك فان صَلَح أجازه ٠‏ وإلآفسخ» وإذا جار هذا الشرط تَبَكّ الخيارٌ 
للمشروط له وللعاقد أيضًا ولما نكر كَل واحٍ منهما ولاية الإجازة والفسخ وسوا كان 
العاقدٌ [فيه] "مالا أو وصبًا أو ولبًا أو وكيل فيجورٌ شرطً الخيار فيه لنفيبه أو إصاحبه 
الذي عاقَدَه. 

(أما) SS‏ اط الخيار منهما من باب التظر لِلصّغير فيَمْلِكانه . 
(وَأمّا) الوکيل ؛ فلاأته صرف بامرٍ الموَكَلٍ وقد آمَرَه بالبيع » والشّراء مُطلَقًا فيجري على 
إطلاقه . 

ركذلك الشضارب» أو الريك قركة ناء ار فارص بلك شرط الخيار لِما 

لا ولو أشترى شيعا عل آنه إن لم ينقد القَمْن ا ا 
يجو هذا البيمٌ» وهو قول رر رحمه الله وفي الاستحسان جائڙٌ. 

(وجه) القياس: ان هذا بيع علق إقالئه بشرط عَدَمٍ فد القمَنِ إلى ثلاثة ئة آيّام» وتَعْليق 
الإقالة بالشرط فاسد» فکان [۳/ ۸۷ب] هذا بیعًا دَحَلّه شرط فاسدٌ؛ کون فاساا کمار 
الأنواع التي نها " شر طا 

(وجه) الاستحسانء أن هذا البيحَ في معنى البيع بشرط الخيار ؛ ؛ لوجودالتعليق بشرط في 
كَل واح منهماء وتحَفّي الحاجة المُكذعية للجوازء أا القغليق ‏ فاته عَلَنَ إقالة هذا 
ابيع وقشحه بشرط عَدَم التق إلى ثلائة أيام» وفي ي البيع بشرط الخيار عَلْقَ انيقادّه في حَق 
الحكم بشرط سوط الخيار . 

واقا الحاجة؛ فإ المُشتري كما يَحتاح إلى التامُلٍ في المَبيم آنه مَل يواه أم لا؟ فالبائع 
تخاج إلى الال آله مَل بعل اَن إلبه في القلاثِ آم لا؟ وكذا المشحري يُخعاخ إلى 
التأمل آنه ه يقْدِرٌ على التَفْدِ في التلاثِ أم لا؟ فكان هذا بيعًا مسب الحاجة إلى جوازه في 
الجان ن جميعًا فكان أولى بالجواز من البيع بشرط الخيار» فوروة الشرع بالجواز هناك 
ENT RG‏ 

ولو اشتری على آنه إِنْلم يَنْمَدِ ينْمُدِ القَمَنَ إلى أربَعة أيام لم يجُْ عند أبي حنيفة» كما لا 


(1) في المخطوط : «أجاز». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «دخلها» . )٤(‏ في المخطوط : «التعاليق». 


سر بان نع۲ > 
يجوز شرط الخیار أربَعةٌ یام آو أكثرَ بعد أن كود مَعْلومًا إلا ان آبا يوسفَ يقولٌ ههنا: 
لا اا مَرٌ على صله > (ولم يج في الموضِعَيْن) » 
[ومحمَد مر على أصلِه] ‏ وأبو يوسف فرق بينهما. 

(ؤوجه) الفْرْق له: أن القياسَ بى الجوارً في الموضِعَيْن جميعًا إلا أن الجوارً في شرط 
PIT RR‏ فقي هذا على أصل القياس واللّه - 
سبحانه عَرَ شَأنّه - أعلمُ . 

وَينّصٍل بالشروط المُفْيدة ما إذا باع حَيّوانًا واستشتى َه ما في بَطنِه من الحمْلٍ : أن البيعَ 
فاسد؛ لأنّ بيعَ الحمْلٍ بانراده لا يجوز؛ فكان اسيناه بمنزلةٍ شرط فاسد أذخل في البيع 
فوَجَّبَ فسادٌ البيع» وكذلك هذا في عقي الإجارة والكتابةٍ والرَعْنِء بخلافِ التَكاح 
i E E‏ ة؛ لأن اسيِثناءَ الحمُل في هذه العْقودِ لا 

وكذلك في الإعتاق؛ لما ان اسيشتاء ء ما في البَطْنِ بمنزلة شرط فاس والبيع وأخوائه 
ا وط الفاسدة؛ فكان الشرطً فاسدًاء والعقدٌ فاسدًا فأما اللكاح ونحرًه فلا 
تبْطله ”“ الشر وط الفاسدة فجار العقدُ بطل الشَرطً؛ فيدخل : في الق الأ والولَدُ 
جميعاء وكذا في العِتي» وكذا إذا باع حَيَّواتًا واستَشْتّى فی شيئًا من أطرافِه ؛ فالبيعٌ فاسدٌ . 

ولو باع صبْرة واستَفتّى ففرا متها قالع جائز فى المسْتَُنّى منه» وكذا | إذا باع صبرة 
٤ا E‏ ولو باع قطيعًا من العَنَم 

ستَْنّی شاة منها بغير عَيْيِها؛ فالبيع فاسد» ولو اسَفُتّى على شاة منها بعَيِْها؛ (فالبيع 

e 

E‏ تی منھا شیا فإِنِ استَفتی ما يجوز إفْراده بالبيع ؛ 


(فالبيعٌ في المُسْتَفْتّى منه جافرٌ LSA‏ 


و 
(1) في المخطوط : «وأجاز فيهما». (۲) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «يبطلها» . () في المخطوط : «يبطله» . 


)٥(‏ في المخطوط : «جاز البيع». (0) في المخطوط : «جاز البيع في المستثنى». 


ولو باع التّمَرةً على رٌءوس التَحْل واستفتى ی منها صاعًَا دَكَرَ القاضي في شر جه مُحْتَصرَ 
الحاو آته يجوڙ؛ لاله استَفْتى ما يجوز إفراذه بالبيع فأشبَة ما إذا باع ءا مشاعًا منه من 
الفْلْبِ والرْبُع » وكذا لو كان التّمَرٌ مجذوذًا ”" فباع الكل واستفتّی صاعًا يجوز» وأي فرق 
بين المجذوذ ‏ وغير المجذوذ ‏ . 

Is E AS i 
باس بان بيع الرّجل ثمره وَسْتَفْنيّ [منها]  بعضًها إذا استفتى ی شيئًا في جُمليّه ربعا أو‎ 
فسا ای و فل‎ 
' الجواز ذ في المُعَيّنِ لم يَكَنْ مياه ه بهذا الشرط مَعْنّى‎ 
hnRNA ) 
مُحْقَّصَره ثم فسا العقا بما ذَكَرّنا من الشروط مذهَبٌ أصحايناء وقال ابن ابي يى : ابيع‎ 
. البيعْ جائ والشرط جائ‎ : I جائرّء والشرط باطل‎ 
a a SO aS 

رول الله لاڈ تهّى عن بيع وشرط " . والتَهْي يفضي فسا المَنْهِيٌ فيّدّل على فسادِ كل 
يع وشرط إلا ما حم عن عُموم الت ؛ ولان هذه الُروطً بعضًها ۲/ ۸۷ب] فبه ملق 
زائدة ِْم إلى العاقِدَبْنِء أو إلى غيرهماء وزيادة ملقَعةٍ مشروطة في عقا البيع تكود رب 
والرّبا حرام والبيع الذي فيه ربا فاس وبعضّها فيه عُرَرٌ ونَّهّى رَسُول الله ل عن بيع فيه 
e‏ الله عنه فاسد» وبعضها شرم اللي آنه مخظو» وبعضها بير فى 
ا إذٍ الفسادٌ هو التَعْييرٌ الله سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ثم قران الشرط الفاسدِ بالعقدِ وإلْحافه به سَواءٌ عند أبي حنيفة رحمه الله حتى لو باع 
يا شحيكاء ثم احق به شيامن هله الوط العفيديَلكَجق به وشي الحقد 


)١(‏ فى المخطوط : «محدودا». (۲) فى المخطوط : «المحدود». 
(۳) في المخطوط : «المحدد». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «فائدة» . )١(‏ في المخطوط : «وهكذا». 


(۷) ضعیف جدا : أخرجه الطبراني في الأوسط e‏ برقم »)٤۳٦۱(‏ وأبو حنيفة في مسنده /١(‏ 
),.٠‏ وأورده ابن عبد البر في التمهيد .)۱۸١/۲١(‏ والهيثمي في المجمع )۸١٥ /٤(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. انظر السلسلة الضعيفة للألباني» رقم .)٤۹١(‏ 

(۸) سبق تخریجه . (۹) في المخطوط : «الفاسد». 


ge ANA A 
صحيحا كالخيار الصحيح في البيع البات ونحو ذلك يَلَْحِقٌ به.‎ 
وجه قولهما: أن إلْحاقَ الشرط الفاسدِ بالعقد َير العقد من الصحْة إلى الفسادِ فلا‎ 
يصح ؛ فقي العقد صحيجًا كما كان؛ لأ العقدَ كلام لا بقاء لهء والالتحاق بالمَخدوم لا‎ 
يجوز فكان ينبي أن لا يصح الإلحاق أصلاء إل أن | إحاق الشرط الصحيح بأصل العقدٍ‎ 
بت شرعًا للحاجة إليه حتى صح راه بالعقد؛ فيَصِح إلأحافّه به فلا حاجة إلى إأحاقٍ‎ 
الشرط الفاسد ليفسد العقدَء ولِهذا لم يَصِح قرانّه بالعقدِ.‎ 
ولابي حنيفة رحمه الله أن اعبار اصرف على الوجه الذي أو قَعَّه المَتَصَرّف واج إذا‎ ٠ 
کان هو أهادً والمَحَل قابلاء وقد أوقَعه مفسداللعقد > إذ الإ لحاق لفساو العقدِ فو ا‎ 
ا‎ 


لها للها ت للل : إل كان تَعْييرًا فلهما ولاية التفيير آلا ترّی أن 
لهما ولاية التعْيير بالريادةذ في النمَن› والمتمَنِ› والحط عن النّمَّن وبإلْحاق الشرط 
او ولأتهما ينكان الفسح فالتفْيير آولى؛ لأن التغي تندنل 
الوضف» والفسحَ ر فْعٌ الأصل والوضفبٍ» واللّه سبحانه وتعالى أعلمٌ. 

(ومنها) الرضا (لِقول الل سال : ¥ رة عن راض گم لاء 
٩‏ عَقیبَ قولِه - عر اسمه -: 1# يتان لے منوا] ٣‏ لک َا ڪا مرکم بتڪم 
بالطل 4 [النساء :۲۹] . 

َال عليه الصلاة والسلام: لا جل مَل امرئ مسلم إلا بطي من نفيه» فلا يصح بیع 
له ٠‏ إذا باع مُكرَهًا و وسَلَمَ مُكُرَهًا؛ لِعَدَم الرّضاء فما إذا باع مُكْرَهًا و وسَلّمَ طاثعًا فالبيع 
صَحيح على ما نَذكره في تاب الإکراه؛ ؛ ولا يصح بيع الهازل؛ ؛ لاه ممكَلَمٌ بكلام البيع لا 
على إرادة حَقَيمَته حَقيقته فلم يوجَدِ الرّضا بالبيعء فلا يصح بخلافِ َلاق الهازِلِ أته واقِعٌ ؛ ؛ لأ 
(1) في المخطوط : «لقوله». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) صحیح : آخرجه أحمد» برقم »)۲٠۱۷۲(‏ والبيهقي في الکبری (1/ ۱۰۰)» برقم (۱۱۳۲۵)» وأبو 
يعلى في مسنده (۳/ .)۱٤١‏ برقم ( a‏ وآخرجه 


الدارقطني (۳/ ۲۹). برقم )۹١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . انظر إرواء الغليل للألباني رقم 
.)۱۷٦1(‏ 


تت بالإكراه ليس إلا الرّضاء والرّضا ليس بشرط قوع الطّلاقٍِ» بخلاف البيع على أل 

KA e‏ عا 

قال كاد : «تلاٹ جَدهُنَ جد وهَڙلهُنَ جد : الطلاقء واللَكاح والعَتاق» ع الهازل بالجاد 
فيه. ومثل هذالم يرذ في البيع . 

وعلى هذا يخر بيع المُنابَذة» والمُلامَسة» والحصاة الذي [كان] ‏ يَفْعَله أهل 
الجاهليّة : كان الرّجلانِ يَمَساوّمانِ السّلْعةً فإذا أراد أحدّهما إلرام البيع تَبَذَّ السّلْعةً إلى 
المُشتري؛ فيلرَمٌ الي رضي المُشتري آم سط » أو لَمَسَّها المُشتري» أو وضَحَ عليها 
حَصاةً فجاء الإسلام فشَرَطً الرّضا وأبطلٌ ذلك كله . 

وعلى هذا يخر بيع التَلجئة وهي ”" ما لجأ الإنسانٌ إليه بغير اختيارِه اختيارٍ الإيثارِ . 

وخجملة الكلام فيه أن التَلئة في الأصل لا تَخْلو إِمَا أن تكودً في نفس البيع » وإِمّا أن 
تكو في التّمَنِ فن كانت في نت نفس البيع» فإما أن تكودً في إنْشاء البيع» وإما أن تود في 
الإراربه» فإ كانت في إثشاء الي بان اشوا في السر لامر الجَاهم إليه على أن بطر 
البيع» ولا بيع بينهما NEI‏ 
الرَجلٌ: إِنّي أظهر أي بعت منك داري وليس ببيع في الحقيقة وٳِٽما هو تَلْجئةٌ فتَبايَعا؛ 
فالبيع باعل في ظاهر الرواية عن بي حنيفة» وهو قول أبي يوسفَ» ومحمَڍٍ؛ لاهم 
َكَلّما بصبغة البيع لا على قَضْدِ الحقيقةء وهو تفسير الهزلِ» والهّزل يَمْتَعٌ جوا الب ؛ 

له يُعْدِمٌ الرّضا بمُّباشرة السَبَبٍ فلم يَكَنْ هذا بيعًا معدا في حق الحُكم. 

ورَوّى أبو يوسفَ عن أبي حنيفة أن البيعَ جائز؛ لان ما شَرَطاه ذ في اسر لم يَذكراه في 
العقلء وإنّما عَقَدا عقدًا صَحيحًا بشّرائطه فلا يور فيه ما َقَدّمّ من الشرطِ» كما إذا انعا 
على أن شترطا شر طا فاسدًا عند البیع » ثم باعا ۳1/ ۸۸ب] من غير شرط . 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب : في الطلاق على الهزل» برقم »)۲٠۹٤١(‏ والترمذي» 

كتاب الطلاق» باب: ما جاء في الحد والهزل في الطلاق» برقم .)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه» کتاب الطلاق› 

باب: من طلق أو نکح أو راجع لاعبّاء برقم »)۲٠۳۹(‏ والحاكم في المستدرك (۲/١۲۱)ء‏ رقم 
«(A۰۰ )‏ والبيهقي في الکبرى (۷/ (T° ٠‏ برقم ٠(‏ * ۷(« وکلهم قالوا: ت والرجعة» بدلا من 

«. . . والعتاق» من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل لالباني رقم .)۲١۹۱(‏ 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «وهو». 


والجوابٌ أن الحُكمَ ببْطْلانِ هذا البيع لِمَكانِ الصرورةء فلو اعَبرنا جود الشرط عند 


ابيع لا تندَفِع الضرورةء ولو آجاز احذهما دود الَحر لم جز وإ آجازاه جار ذا ذكر -. 


محمَّدّ؛ لأ الشرط السَابقَ وهو: المواضعة مَنَعَّتِ انوِقادَ العقدِ في حَقّ الحكم بمنزلةٍ 
شرط خيارِ المُتَبايعَيْنٍ» فلا يصح إلا براضيهماء ولا يَمْلكه المُشتري بالقبض حتى لو كان 
المُشترَى عبدًا فقَبَصّه وأعتقّه لا ينْمُذٌ إعتاه» as‏ ی ان ااي إذا باع 
وس لم فأعتقّه المُشتري أنه يَنْمُد إ عتاقّه ؛ لأ بيع المُكره انعَمَدً مد سببًا للحم ؛ ؛ لوجودالرّضا 


بمباشرة السب عَقَلا؛ لمافة من صانة تفس عن اللاك فاد ال لا أنه فة؛ 
RE gO E FEE‏ 


هذا إذا كانت التَلْجئة في إنشاء و البيعء »> فما إذا كانت في الإقرار به (بأنِ) ‏ اتمَقا على 

أل يقرا بيع لم يَكَنْ فار را بذلك ڈ ثم اتا علی أنه لم يَكَنْ فالبیع باطِلٌ حتی لا يجوز 
باجارتهما ؛ لان الاقرار إخبار وصِحة الإخبار بَبوتِ المُحبّر به حال وجود الإخبارء فان 
کان ثاپتا کان الإخبار صِدقا وإلا فیکونُ كبا والمُحبَرٌ به ههنا وهو البيعٌ ليس بثابتٍ فلا 
يحتمل الإجازة؛ لأتها ‏ تَلْحَىُ الموجود لا المَعْدوم. 

هذا كله إذا كانت التَلجثة في نن نفس البيع إنشاءً كان أو إقرارًا . فأمّا إذا كانت في القَمَن 
فهذا أيضا لا يخلو من أحدِ وجهيْن اتا ل كانت في قدر مء وإقا أن كانت في جني 
ن كانت في فدرة بان راد عا في ا راا على آز كود ا الفا انان ا 
الاسر ان لازن رلا ف الرامة الف مهنا را ف ما ادا 
E e pe‏ 


فالقَمو َم ال2 a SS‏ 


(1) في المطبوع : «فإن». (۲) في المخطوط : «لا. 
(۳) في المخطوط : «ويبيعان». )٤(‏ في المطبوع: «أبى يوسف». 


E O OE A OOO ME ST RP PRE PO TEs 


GD TD 

وجه هذه الرواية: أن النَمَنَ هو المذكورٌ في العقَدِء والألفانِ و وما 
ذكرا و في المواضَعة لم يَذكراه في العقد فلا يعبر . 

al SG CS SE‏ إلا هما 
ااا توانر ا َة أبطْلَّت الرّيادة؛ لأتهما في هُزلاِها حيث لم 
يقْصداها فلم يَصِحٌ ذِكَرُ الرّيادة ذ في البيع ؛ فيَبْمَّى ” البيعٌ بما تواضعا عليه وهو الألفٌ» 
وإ كانت في جنيه بان اقا في الرٌ على أن اَن الت درعم كتهما بطّهران أن ابيع 
بائة دينارء فإ لم يقولا في المواضعة E E TT E IE‏ 
تعاقًدا عليه ؛ لما قَلْناء وإ قالا ذلك فالقياس : أن ال وفي الاستحسان بم 
بهائة دينار . 

(وجه) القياس: أن تمن السرّ لم يَذكراه في العقدِء وتم العّلانية لم يقصداه فقد هزلا به 
ا 

(وجه) الاستحسان: هما لم يَقّْصِدا بيعًا باطلاء بل یا صَحیځًا فيب حَمْله على 
الصَحَة ما أمكيّ» ولا يمك حَمْلّه على الصَحَة إلا بكَمَن العَلانية فكأتهما انصرَفا عَمّا 

ای ا ا یک الام ا فاع ان یا ت ر 
بخلاف الألف والألفيْن؛ لان الَمَنَّ المذكور المشروط في السّرٌ مذكورٌ في العقدء وراد 
علق العقد به . 

کیو ی ی في الس فأمًا إذا تعاقدا في اسر , تمن ثم تواضعا 
على أن بُظهرا العقد بأكثرَ منه أو بج را ل ا 
فالعقة التاني ْم العقد الالء والَمَّ هو المذكور في العقد التاني؛ لان البيح يحتملٌ 
الفسح والإقالة فشروعُهما في العقَدِ التاني إبطال للأوَل فبَطَلَ الأوَلُء وانعَمَدَ الثاني بما 
سمي عنده . 

وان هالا رياءٌ وسُمْعةٌ فان كان التَمَنْ من جنس آَحَرَ فالعقدٌ هو العقَدٌ الأولُ؛ لأتهما (لما 
ذكرا) " الرَياءَ والسْمْعة فقد أبطلا e‏ التاني فلم يصح العقد التّاني فبقي 


(1) في المخطوط : «فبقی) . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «ل يذکرا». 


>) بسع‎ wm 
هو العقدٌ التاني؛ لأنّ البيعَ‎ ]1۸٩ /١1 العقدٌ الأوَلُ» وإِنُ كان من جنس الأول فالعقدٌ‎ 
٠ يحتمل الفس فكان العقدٌ هو العقدٌ التاني» لَكِنْ بالتمَن الأول والريادةٌ باطلة؛ لأتهما‎ 
. أبطلاها حیث هَزٍلا بها‎ 

a 
فأمًا إذا اختَلما فاد ى أحدّهما التلْئةء وأنكر الآَحَرُء ورَعَمَ أن البيع بيع رَعبة فالقول قول‎ 
مُنكر التَلجئة؛ لأ الظاهرَ شاهدٌ له فكان القول قوله یَّمينِه على ما يدعیه صاحبه من‎ 
. التلجة إذا علب القَمَنَ‎ 

وإ أقام المُدّعي البيّنةَ على التلجعة تقل بيه ؛ لأ ثبت الشرط بالبية فتقبل بيه كما 
SSL‏ ية عن أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه 
يّبر [المواضعة السّابقة » فأمًَا على رواية أبي يوسف عنه فلا يجيءُ هذا اريم ؛ لاله 
يعبر " العقد الطْاهرٌ فلا يُتَمَتُ إلى هذه الذّعْوّى؛ لأتها - ود صخت - لا ونر في 
البيع الظاهر . 

ریو د ا و 
على قول أبي حنيفة : القول قول مَنْ يدعي جوارً [العقد] » وعلى قولِهما القول قول 
مَنْ يدعي التَلجئةً » والعقد فاسد. 

ولو اققا على التَلجثةٍ ثم الا عند المي : کل شرط کان بيننا فهو باطِل تَبْطْل التَلجئةٌء 
ويجوز البيع ؛ لاله شط فاسد راد فام الشقوط بالاسقاط > ومتى سقط ضار العقد 
جائرّاء إلا إذا انمَقَا عند المواصعةء وفالا: إن ما وله عند البيع أن كل شرط بيننا فهو 
باطِلٌ فذلك القول ينا باطلٌ» [فإذا قالا ذلك لا يجوز العقدٌ؛ لأهما انَمَقَا على أن ما يبْطلانِه 
من الشرط عند العقدِ باطلً] “ إلا إذا حكيا في العَلانية ما قالا في السّرٌ فقالا : إا شَرَطنا 
كذاء وكذاء وقد أبطلنا ذلك ثم تاعا فيجوز ابيع ثم كما لا يجوز بيع التَلجئة لا يجوز 
الإقرارٌ بالتَلجئة بان يقول لاخر : ٳٽي ار لك في المَلانية بمالي»٬‏ آو بداري» وتواضَعا على 
فسادِ الإقرارٍ لا يصح إقرارُه حتى لا يَمْلِكه المُمَرُ له» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌُ . 


. في المخطوط : «في» . (۲) سقط من المطبوع‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المطبوع : «البيع».‎ )۳( 


م بقية كتاب البيوع ورال 

َأمّا الذي يَحْص بعض البياعاتِ دون بعض فأنواعٌ أيضًا: 

منهاء أن يكو الأْجَل مَعْلومًا في بيع فيه أَجَلٌ فان كان مجهولا يَقْسُدٌ البيعٌ سَّواءٌ كانت 
الجهالة ميَنا حشة: کهبوب الریي» وط الماوء ودوم لان؛ وموټه» والَيْرق» ونحو 
E‏ : كالحصادء والدياس» والتَيْروز» واليهُرجانِ» وقدوم الحاجّء 
وخروجهم» والجُذافِ» والجزار» والقطافِ› والميلاد» وصوم اللصارّى؛ وقطرهم قبل 
ذخولِهم في صَويِهم› ونحو ذلك؛ لأنَ الأول فيه عُرَرُ الوجود والعَدَم. 

والثؤغ الثاني؛ يما يَقَذَمُ ياح يودي إلى المُناعة فيوجِبُ فساة البيم» ولو باع العَيَْ 
من دَيْنِ إلى أجل مجهول جُهالة مُقارِبةء ثم بطل المُشتري الأَجَلٌ قبل مَحَلّه» وقبلّ أن 
يُمْسَّحَ العقد بينهما لأجل الفساد جار العقدٌ عند أصحابنا اللاثة . وعند قر لا يجوز ولو 
لم يَبْطْلْ حتى حل الأْجَّل» وأخذ الاس في الحصادء ثم أبطَلّ لا يجوز العقدٌ بالإجماع . 

وإ كانت الجهالة مُتَفاحشة فأبطَلٌ المُشتري الأْجَلَ قبل الافتِراق» ونَقَدَ ال عا 
ابيع عندناء وعند رَقَرَ لا يجوز» ولو افسَرَقا قبل الإبطال لا يجو بالإجماع» وعلى هذا إذا 
باع بشرط الخيار» ولم يوقت للخيار وقتا مَعْلومًا بان قال : بدا آو آيَامًاء ولم بذگر 
الوت (حتى فسَدَ البيعٌ) بالإجماع . 

ثم إن صاحبَ الخيار أبطل خياره قبل مضي ثلاثة لة يام قبل أن يفسخ العقد بينهما جار 
ابيع عندًنا خلاقًا قر رحمه الله» وإِن ابعل بعد مضي اليا القلاثة لا يجوز العقدُ عند 
أبي حنيفة رحمه اللهء وزفرً: 

وعند أبي يوسف ومحمَلٍ محمَلِ یجوز› AE ERE‏ 
فأبطل الخيار قبل مضي ثلاثة ئة آيام» وقبل أن ي يفْسَحَ العقد بينهما لأجل الفسادِ جار عندَنا . 
وعند زفَرَ لا يجورُء رای ااا ولو مَصَتٍ الأيِامٌ القلاثة» ثم بطل 
a n‏ 


أبطْل خيارّه قبل الافْتّراق جار | 1 لم عندنا إذا کان را ا ده ولو اقا 


قبل الإبطال» ثم أبطل لا يجوز بالإجماع. 
)١(‏ في المخطوط : «وقدم». (0 ما نالفو سین تک وال طط : 


N O AEE RON E‏ > ثم عَلِمَ 
ره مه . فإ عَلِمَ قبل الافيراتي واختاد البح جار ابيع عندناء وعند رق لا يجوء وإن كان , 
بعد الافْتِراقی ۳1/ ٩۸ب]‏ لا يجوز بالإجماع . 

والأصل عند رقر: أن البيعٌ إذا انعقد نعَقَدَ على الفساد لا يحتمل الجوارًّ بعد ذلك برَفْع 
امف والأصل عندنا : أنه بطر إلى الفساد: فن كان ويا بان دَحَلَ في صلب العقدِ 
وهو البَدَلُء أو المبْدَلُ لا يحمل الجوارً برع لمُفْسِد كما قال زَقَرٌ: إذا باع عبدًا بالف 
درم ورَطْل من حَمْرٍ فحَطً الخمْرَ عن المُشتري» وإِنْ كان ضعيقًا لم يدخل في صلب 
العقدِ بل في شرط زائد يحتمل الجوار برع لفسا كما في البيع بشرط خيار لم يوَفْث آو 
رقت إلى وقت مجهول كالحصاد» رالباش ار ر الرفت: وكما في بيع الدَيْنِ 
بالدَيٍْ إلى أجل مجهول على ما ذكَرنا . 

ثم اختَلَّفَ مشایځنا في الجبارة عن ها العقد. قال مَشايخ العراق: إِلّه انعَمَدَ فاسدا 
لکن فسادًا غير مَمَرّر٬‏ فإ ابعل الشرط قبل تَقَرره بان لم يدخل وق الحصادِء أو 
ایی ال اځ بقلت إلى الجوازه اڈ لم نیال سی َل قر قور الفسادٌ» وهو قول بعض 
مَشايخنا بما وراءَ التهْر . 

وقال مَشایځ خراسادً» وبعض مَشایخنا : : بما وراء التهر العقدٌ موقوف إن سمط الشرط 
قبل وقتِ الحصادِء واليوم الرَابع تَبيّنَ آنه كان جائزا من الأصل» ولم يط حتى دحل 
الوم الرَابمٌء أو أوانُ الحصاد و تبن آنه [كان] ”" وقَحَ فاسدًا من حين وجوده. 

وذْكرَ عن الحسّن بن زياد رحمه الا فال فلآ ج اران وجا اشر غا 
علی آنه بالخیار آکثر من ثلا ثلاثة أيّا م فالبيعٌ موقوف . فان قال المشتري قبل مضي القلاثِ أنا 
ا حار و ع الت فر ان ا الات اكان لكر ونم الب وعليه 
لقَمَنْء ولم يَكُن للبائع أنْ يِل البيح» ولذ قال البائ قد أبطلت البيعَ قبل أن يبلل 
المُشتري خياره بطل الي ولم يَكَنْ للمُشتري أن يَسْتَوْجِبَه بعد ذلك» وأنْ يَبْطل خياره 
فقد تمل على الَوَفّفِ» وفَسَّرّه حيث جعل للبائع حى الفسخ قبل إجازة المشتري وهذا 


)١(‏ في المطبوع : إن . (۲) في المخطوط : «فاسدا». 
(۳) زيادة من المخطوط . 


e ED 
ee E eT E aa asa RETA r atk ed 


ار ا ر 


: ای انرارت: ا5ل رادو سن اون کی الف 


(وجه) قول فر َر آل هذا بيع انعَقَدَ بوَصْف الفساد من حين وُجوده فلا يَصَورُ أن يَنْقَلِبَ 


جائرًا؛ لما فيه من الاستحالةء ولِهذا لم يَنْقَلِبْ إلى الجوازٍ إذا دخل اليوم الرَابعٌ» أو وقتُ 


الحصادء والڌياس . 


(ولنا) طريقانِ: 
احدهما: أل هذا العقَدَ موقوف للحال لا يوصّف بالفسادء ولا بالصّحَة؛ لأ الْشرطٌ 


E‏ ا ۱ حَقَبقَةَ» زل الیک فإذا سَمَط قبل ذُخول وان 


الحصادء واليوم الرّابع د بين آنه ليس بممَسد؛ لأنه تبن آنه ما شَرَط الأْجَلَ» والخيارَ إلا 
إلى هذا الوفتِ E e‏ 
انقط الأجَّل الصَحيحَ» والخيارَ الصَحيح» وهو خيارٌ ثلاثة يام بعد مُضيّ يوم» وإن لم 
يُسِط حتى مَصَبٍ الأيامٌ القلائةء ودَحَلّ وقت الحصاء تين ا الشرطً كان إلى هذا 
الوفْتِ» وئه شرط ميد . 

واي ا الا في ف يرو ا يجب الفا على ما نه واا 
الأجَّلء والخيار؛ لأنه مُلائمٌ للعقِء وأه يوصّف العقَدٌ بالفسادِ للحال لا لِعَيِْه بل لِمَحْتّى 
مُجاورٍ له زائ عليه» وعلى أصل الأْجَّل» والخيارٍ» وهو الجهالةء وزيادةٌ الخيارٍ على 
المُدَةٍ المشروعة فإ سَقَّطٌ قبل دُخول وقتِ الحصاد أو اليوم الرَابع فقد أسْمَّط المُمْسِد قبل 
َقَررِه فزال الفساد؛ فبقيّ العقد مشروعًَا كما كان من غير صف الفسادِء وإذا دَخَل الوفْتُ 
فقد َر المفسىد» فَقَرَرَ الفساد» والفساد بعد تَمَرره لا يحتمل الرّوال. 

وقوه العقدٌ ماوق فاسدًا من حينٍِ وُجوده فنا على الطريتي الأول حن بل هر 
موقوفٌ» وعلى الطريت التاني : مُسَلَّمّ لَكِنْ لا لِعَبْيِه بل لِغيره» وهو 0 المجاور 
المُمْسِد وقد أسْقَّط المُمُْسِدّ قبل تَقَرره فزال الفساد القّابت؛ لِمَعْنّى في ' ا 
مشرو عا رالرى 

ولو باع بكمَن حال» ثم أخر إلى الآجالٍ المتقاربة جار التأخيرُء ولو اخ ال الآجال 


E e‏ ولم يجوز التأجيل 


”ر ب 
إلى هذه الآجالٍ أصلاء وجَورَ التّأخيرَ إلى المُتقارب منها. 

ووجه الغزق؛ أن التّأجيلٌ في العقدِ جَعْل الأجَّل شرطا في [۳/ ][۹١‏ العقِء وجُهالةٌ ˆ 
الأجّل المشروط في العقدِ وإِنُ كانت مُبَقَارِبة توب فسا العقِ؛ لأتها تَفْضي إلى 
لاعت فام التأخير إلى الآجالٍ المجهولة مَقاربة فلا تفُضي إلى المُنارَعة؛ لأنّ الاس 
ورون الديون إلى هذه الآجال عادةء ومَبلَّى التّأخير على المُسامَحة» فالظاهر انهم 
يسايحون» ولا ينازعو» وما جَرّتِ العادة منهم بالتاخیر إلى آجال تفحش جُهالتها بخلاف 
ی ا کرای ای ا اور ی ا 

مضي إلى المُنارَعة ؛ ولِهذا لا يجوز البيعٌ إلى الآجال المَُقَاربةء وجارَّتِ الكفالة إليها؛ 

لان مبتى الكفالةٍ على المُساقحةء فان الول له لايُصَينٌ الأمرَ على الكفيل عادةً؛ ؛ لن له 
سّبيل الوصول إلى الدَيْنٍ من جهة الأصيلٍ فالتاجيل إليها لا يُفْضي إلى المُنارّعةٍ بخلافِ 
البيع فد الجهالة في باب البيع مُفْضية إلى المُنارّعة فكانت مُمْدة للبيع . 

ولو اشترى عَيْنا بكَمَنِ دَيْنِ على أن يُسَلْمّ إليه النَمَنَ في صر آَحَرَ فهذا لا يخلو إمّا أن 
يکود التمَنُ مِمّا لا حَمْلٌ له ولا مُؤنةء وإِمّا أن يكود يِمَّا له حَمْل» ومُؤنةٌ» وعلى كل ذلك 
لا یخلو من أن صرب له الأجّل أو لم يَضْرِب فإ لم يَضْرِب له الأجل فالبيع فاسد سَواءٌ 
کان الَمَنٌ له حمْل» ومُؤنة أو لم كنْ؛ ا ا ا ا ) 
وع عا سول التأجيل› وأه أجل مجهول فيوجِبُ فساد العقد. 

EO CG o sg 
ار ا ا ا و ا‎ 
٠ نيجوز البيع» َّبَر المُشتري على تسليم الَمَنِ في آي موضع طالّه.‎ 

ون ضرَبَ له اجا على أن بُسَلَمَإلبه التمَنَ بعد محل الاج في مط نر فإ كان 
لجل مقدار ما لا ينن لوصول إلى الموضِع المشروط في قدرٍ تلك المد الي فاس 
أيضا؛ ؛ لاله إذا كان لا يُمْكِن الوصول فيه إلى الموضع المشروط صار له أجل وإ 
[کان] ° ضرَبَ أجل يِن الوصول فيه إلى الَكان المشرو فالبيح صَحيحّ» والتاجيل 


(1) في المخطوط : «المطابقة». (۲) في المخطوط : «طلب». 
(۳) ليست في المخطوط . 


بقیة کب اہین (u‏ 
E‏ 

E EEE‏ > بل على تخصيص ذلك المَكانِ بالتشليم 
- فيه . فإذا حل الأجّل وطالّبّه البائع بالقَمَنِ في غير الان المشروط بطر إن كان امن نا 
ليس له حَمْلّء ولا مُؤنةًيُجبرٌالمُشتري على تسليوه ”“ في آي موضِع طالَّه البائع بعد 
جل الأجّل» وإنْ كان القَمَنُ له حَمْلّء ومُونة لا يُجْبَرٌ على تسلييه إلآفي الموضع 
المشروط . وكذلك لو أراد المُشتري أن يُسَلّمَه في غير المَكانِ المشروط» وأبّى البائع 
ذلك إلا في الموضع المشروط فهو على [هذا] ”" التَفُصيل» ولو كان التَمَنُ عَيْنّا فشَرّط 
تسليمه في مِضْر آَخَرَ فالبيعٌ فاس سَواء شَرَطٌ الأجَلّء أو لم يشرط ؛ لأنّ فيه عُرَرَاء واللّه 
سبحانه وتعالی آعلم . 

N N A A ED 
التي ب تی عن بیع ما لم بُقْبَض والتهْيْ يوب فسا المَنْهيٌ ؛ ؛ ولاه بیځٌ فيه َر‎ 
الانفساخ هلال المَغقودِ عليه؛ لأه إذا لك المَْقود عليه قبل القبض بطل الب الأول‎ 
فيفخ التاني ؛ لاله ناه على الأولِ» وقد هى رَسُول الله ل عن بيع فيه عرز وسّواءُ‎ 
باعه من غير بائيه» أو من بائيه؛ لأ النَهِيّ مُطْلَقّ لا يوب الفصل : ين البيع من غير بائ‎ 
وبين البيع من باثوه» وكذا معنى الكَرَر لايَفْصِلٌ بينهما فلا يَصِح التاني» والأَلْ على‎ 
. حالِه ول جور اراک و 2 لان کل لكت‎ 

ولو قبَض نصف المَّبيع دون الصف فأ شرك رجلا لم يجُز فيما لم يَفٍْض» وجا فيما 
قَبّض؛ ؛ لأ الإشراك نوع بيع والمَبيعٌ ‏ مَلْقو N RS‏ 
فلم يَصِحٌ في غير المقبوض» وصح في قدرِ المقبوض› وله الخيارٌ؛ لِتَمَرُق الصفقة عليهء 


. فى المخطوط : «أن يسلمه». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) صحيح : أخرجه آبو داودء كتاب البيوع» باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده» برقم (٤٠٠٠)ء‏ 

والترمذي» كتاب البيوعء باب : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» برقم (١۱۲۳)ء‏ والنسائي» كتاب 

البيوع» باب E‏ > برقم (١1٦٤)ء‏ وابن ماجه» كتاب التجارات» باب : النهي عن بيع 

ما ليس عندك. . ٠.‏ برقم (۲۱۸۸). وأحمدء برقم (۳۳٦1)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲۱/۲). برقم 

)1۸0(« والدارقطني .)۷٤/۳(‏ برقم (۲۸۲). والبیهقي في الکبری »)۲۹۷/٥(‏ برقم (۱۰۱۹۹)» 
والطبراني في الأوسط .)٦٦/١(‏ برقم )٤٦۸۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 

عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم .)۷١٦٤٤(‏ 

) في المخطوط : «والبيع».‎ )٤( 


KESE GD 
ولا تجوز إجارَنّه؛ لأ الإجارة تمليك المَنْمَعة بوّض» ويلك المَلْفَعةٍ ابع لِوِلْكِ العَيْنِء‎ 
[ ؛ ولان الإجارة عقدٌ يحتمل الفسح‎ SN a LES 
فيَمَکنْ فيه ءٌ عَرَدُ الانفساخ بلا المَعْقودٍ عليه » ولأ ما رونا من التَهي ينول الإجارة؛‎ 

لأتّها نوع بيع» وهو ۳1| ٠ب‏ ]| بيع المَنْفعة . 

ویجوز إعتاًه برّض» وغیر عِوّض» وکذا تَذبیره» واسغیلاده بان كانت امه فاق آتها 
کانت ولَدَت له؛ ا ا ات لن وود ریا ااا 
فان صحته تَفتَقِرٌ إلى ملك الرَقَّبة واليَدِ جميعًا؛ ؛ لافتقاره إلى التسليم. 
E EE‏ 
يَصيرٌ قابٍضًا على ما نَذكره في مو ضيه - إن شاء الله تعالى -» ولان الفساد ِكَمَكن العَرَرِء 
وهو عَرَرٌ انفساخ العقدِ بهلاك المَعْقَودِ عليه ؛ لما نَذْكَرّه» وهذه التَصَرُّفاتٌ مِمّا لا يحتمل 
الانفِساحَ فلم يوجَّد لزم الجواز بدّليلِه» وهل تجوز كتابتّه؟ لا رِواية فيه عن أصحابنا 
فاحثّول أن يقال : لا يجوز قياسًا على البيع ؛ لأن كَل واحدٍ منهما هِمّا يحتمل الفسخء 

والإقالةًء وجائز أن يقال : بجو فرْقًا بينها وبين البيع ؛ لأتها أوسَمٌ إضرارًا من البيع . 

وروي عن أبي يوسفَ إذا كاه المُشتري قبل القبضص فللبائع آن يله فإ لم يله حتى 
قالمدتري ان جات اکا گرما ني لیوو ولو وک من لاع نلم طب ل 

صح الهبة والبيع على حاله؛ ؛ لأ الهبةً لا صخ بدونِ القبول فإ قبل البائع لم تجز الهبة؛ 
امدق کی ل لی یر کا :ا ال مان کا ن إقالة 

للبيع فرق بين الهبة من البائم » وبين البيع منه حيث جعل الهبةً منه إقالةً دون البيع منه . 
(ؤوجه) الفرْق: أن بين الهبةء والإقالة مقار به فان كل واحي منهما يُسَْعْمَل في إلْحاقي ما 
سلف بالعَدَم يقال وهَبْتٌ منك جَريمَّك كمايقال: أقَلْتٌ عَلْرَتّك» أو جَعَلت ذلك 

كالعَدم في حى المَؤاخذة به . 

الا رى آله يُنَغمَلٌ كَل واح منهما كان الآخر؟ فأمكىَ جَعْلُ الهبة مَجارًا عن الإقالة 
عند تَعَذْرٍ العمل بالحقيقةء بخلاف البيع فإنه لا مقارَبة بينه وبين الإقالة؛ ا ل 
مَجارًا عنها فوَقَحَ لَخْوّا» وكذلك لو تَصَدَقَ به عليه فهو على التقُصيل الذي دَكَرْنا. 

لو وهَبَ لِغيرِ البائم» أو َصَدَقَ به على غير البائم» وأمَرَ بالقبضٍ من البائع» أو (رَهَّه 


عند آخر» وأمَرَه) e E‏ وآمَرَه بالقبض لم تَجْرٌ 
او الد اا بي يوسف› وعند محمد جارَّتُ . 


(وجه) قول محمي: إل صِحةَ هذه ال بالقبض »۰ فإذا أمَرّه بالقبض فقد آنابه مَنابَ نفسه 
في القبض فصار بمنزلة الوكيل [له] » فإذا فض بأمره َصيرٌ قابضًا عنه ارلا بطريق 
ليابق ثم لغيه فيَصح» ولأبي يوسفَ أن جوارً هذه العقود مَبنيّ على المِْكِ المُطْلَقٍ 
a E‏ 
وعَرَُ الانِساخ ههنا ثابتَ فلم يَكَنِ الِلْك مُطْلمًّا فلم يجُز 

ولو أوصّى به لرجل قبل القبض» ثم مات جارَتِ الوصيَة ا 0 الوت ا 
الميراثِ» ولو مات قبل القبضٍ صارَ ذلك ميراثا ورثيه يه» كذا الوصيَةٌ» ولو قال المُشترى 
للبائم : بغه لي لم يكن نضا بالإجماعء وإ باعه لم يجڙ بيعه» ولو قال : بعه لنفسك کان 
مضا بالإجماع» ولو قال : به مُطْلَمًا كان لَقْضصًا عند أبي حنيفةً ومحمَدٍ وعند أبي يوسفَ 
لا یون تَقْضًا. 

(وجه) قوله: أن إِطلاقَ الأمرِ بالبیع ب يَنْصَرِفْ إلى البيع لآير لاللمامور؛ لأنَ اليلْكٌ له 
لاللمَأمور فصارَ کأنّه قال له E‏ فصا للبيع ؛ لأنه أمَرَه ببيع 
فاسد فكذا هذا. 


ولهما أن مُطلَقَ الأمر بالبيع يحمل على بيع صحيح يصَحٌ» ولو حَمَلْناه ٠‏ على البيع للاآير 
لما صح ؛ لاله يکود مرا ببیع مَنْ لا لِك بنفسیه فلا يصح فيختل على الي ضيه كال 
نص عليه فقال : بعْه لنفسك» ولا يَحقق لبي لنفسيه إلا بعد انفساخ البيع الأول فيتَضَمَنُ تضم 
لامر بالبيع لنفيه انساح البيع الأزل فيثمَح مض الأمر كما في قول الرَجلٍ لغيره: 
أعتِق عبدك عَنّي على آلف درهَم» ولو قال المُشتري للبائع : أعيِقّه فأعيَمّه البائ فإعتافه 


> جائ عن نفسه عند أبى حنيفة › وعد وف إغتافة باط : 


(وجه) قول أبي يوسفَّ أن مُطْلَىَ الأمر بالإعتاق يَنْصّرفٌ إلى الإعتاق عن الاير لاعن 
نفسه؛ لأنْ الملْكَ للآَيرء والإعتاق [۳/ [٩١‏ عنه بمنزلة القبض › والبائع لا يلح ناقبا 


)١(‏ في المخطوط : «وهبه عند رجل وامرأة أو». 
(۲) ليست في المخطوط . 


عن المُشتري في القبض عنه» فلا يَصْلَّح نائبًا عنه في الإعتاقي» ولأبي حنيفةً رحمه الله: 
أن الأمرَ بالإعتاق يحمل على وجو يصح ولو حول على الإعتاقٍ عن الاير لم يصح ؛ 
ذَكَرّْمْ فيْحْمّل على الإعتاق عن نفسه» فإذا أعتَىَ يمَح عنه . 

(وَأمّا) بيع مشتري العَقارً قبل القبض فجائر عند أبي حنيفة ٠"‏ وأبي يوسف 
استحسانًاء وعند محمَلٍء ورفَرَء والشافعٌ رحمهم الله لا يجوز قياسًا ". 

واحكَجُوا بعّموم التَهْي الذي رَوَيْنا؛ ولأنّ القُذرةً على القبضٍ عند الق شرط صِحَةٍ 
الق يما كنا ولا فذرة إل بتسليم القن ٠"‏ وفيه عَرَرّ» ولهما عُموماث البياعاتِ من 
الكتاب [العزيز] * من غير تَحْصيص» ولا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخْبَرٍ الواحدٍ 
عندّناء أو نَحْولّه على المَنقول تَؤْفيقًا بين الدّلائل صيانة لها عن التناّض ؛ ولأنّ الأصل 
في رُكْنٍ البيع إذا صّدرَ من الأهل في المَحَل هو الصحَةء والامتناع عاض ض العَرّر» وهو 
رر انيساخ العف بلا المَعْقودِ عليه . ولا وهم حال العقار فلا يََرَرُ ار فقي بيه 
على حم الأصل» وما لا يجوز بيع المُشتري المَنقولّ قبل القبض لا يجوز بيع الأجرة 
الَثقولة قبل القبض إذا كانت عَيْنَاء وبَدَلٍ الصْلح المَنقول إذا كان عَيْنَا. 

والاصل ان كَل عرض ملك بعقا بقح فيه لمق بهلاكه قبل القبض لا يجو اصرف 
فيه كالمَبيع والأجرقء وبَدَلٍ الصلّح إذا كان قثقولاً ياء وکل ءوضب مَك بعقدِ لا ينضح 
العقدٌ فيه بهّلاكه قبل القبض يجوز التَصَرْف فيه كالمَهُرِء ودل الحْلْعء وبّدل اليتق › وبدل 
الصَّلّج عن َم العَِْء ووجه '" هذا الأصل ما ذكزنا : أن الأصلَ هو الصحْةٌ في التَصَرُفٍِ 
الضَارٍ من الأهل المُضافِ إلى المَحَلْ» والفساد بعارض عَرَرُ الانؤساخ» ولا ينهم ذلك 
في هذه التَصَرُفاتِ ؛ ؛ لأتها لا تحتمل الفسحَّ فكان القولٌ بجواز هذه القَصَرُفاتِ عملا 
بالأصل» وآنه واب . وكذلك ‏ الميرات يجوز التصَرْف فيه قبل القبضٍ؛ لأ معنى 


(1) انظر فى مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۳/ ١٠٠٠)ء‏ الأصل /١(‏ ١٩)ء‏ مختصر الطحاوي 
(ص ..)۸٩‏ 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية آنه لا يصح ! بیع ما م یستقر ملکه عليه مطلقًاء» کالبیع قبل قبضه عقارًا کان أو 
قرا انظر رحمة الأمة في اختلاف 0 (ص )۲٦۷‏ . 

(۳) فى المخطوط : «للثمن». لشت ي الط 

)٥(‏ في المطبوع : «وفقه». )١(‏ في المخطوط : «فكذا». 


م بقية کتاب البیوع ‏ ر(ا) 
لخر رلا قرفي ا رلا الرارك غات الخبك تي راان امرون" رخات التي 
قائ مامه کأته هو فكأ الموَرّتٌ قائ م ولو کان قائمًا لجاز تَصرفه فيه كذا الوارث. 

وكذلك الموصّى به بان أوصّى إلى إنسانِ بشيء» ثم مات الموصي فللموصّى "له 
[1] “ يَصَرَّفَ قبل القبض ؛ لأ الوصيةً المرات ر ال نق الات 
قبل القَبْضٍ فكذا في الموصى به a‏ 
ا يُجبَرٌ عليه الشرَكاء إذا لبها واحدٌ منهم جار لواح منهم 
ان يبي تَصيبَّه بعد القسمة قبل القبض سَواءٌ كان مَنْقولاًء أو غير مَْقول؛ لأن القسمة في 
مله إفراڙ. 

ون كان مِمّا لا يُجْبَرٌ عليه الشُركاءُ عند طَلّب واحدٍ منهم كالأشياء المُحْتَلِفةَء والرَقيق 
على قول أبي حنيفة لا يجو بيعّْه قبل القبض إن كان مَنْقَولاًء وإ كان عَقَارًا فعلى 
الاخيّلاف الذي دَكَرْنا؛ لأن قسمة هذه الأشياء فيها معنى المُبادَلة فمُضبه البيعَ» واللَه عر 
اسمه أعلم . 

(راما) بيع الدَْن قبل القبض فتقول» - وباللّه التؤْفيق -: الديودٌ آنْواعٌ . (منها) ما لا 
يجوز بيه قبل القبض»› ومنها ما يجوز آم الذي لا يجوز بيعه قبل القبض فنحوٌ رَأس مال 
الل موم الفي؛ ولان قبضّه في المجلسي شرطء وباليع غوت القبض حقبقة وكذا 
الم ل يقْبَض» وكذا [لو باع] ”“ رَاسَ مال السَلَم بعد الإقالة قبل 
القبض لا يجوز استحساتًاء والقياس : أن يجورً وهو قول رَفَرَ. 

(وجه) القياس: ان عقدَ السَلّمٍ ارتَمَعّ بالإقالة؛ لأتّها فسخ وفَسْخ العقدِ رَفْعُّه من 
الأصلي» وغه كاه لم يكن وإذا رقع العقدٌ من الأصل عاد رَس المال | إلى قديم يِلْكٍِ 
رب المالٍ ‏ فکان مَحَلا ِلاسیٍندالِ کما کان قبل السَلَّم ؛ ولِهذا يجب قبض رَأس المال 
بعد الإقالة في مجلس الإقالة . 


(وجه) الاستحسان: عمومٌ النَهْي الذي رَوَيْنا إل من حيث خص بدليل» وفى الباب نص 


(1) في المخطوط : «المتروك. (۲) في المخطوط : «فكذا». 
(۳) في المخطوط : «فالموصى». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «السلم». 


® 
E‏ وهو ما رَرّى أبُو سَعِيدٍ الخُذرِيّ رضي الله عنه عن النَبيّ عليه الصلاة والسلام آنه ٠‏ 
قال لَب الشلم «لا تاذ إلا سَلَمَكَء أو راس مّالك» » وفِي رواية E OP OR‏ 
تالك» تَهّى التب عليه الصلاة والسلام رب السَلّم عن الأنذٍ عامًاء واستفتى خد السَلم 
آ را ا اک او تاغل اول ال ۰ 

وکذا إذا انقَسَحَ الكَلَمُ بعد صگ [۳/ ۹۱ب] لِمَعْتی عاض نحو ذْمَيّ نلم إلى ذِمَيّ 
عَكَرة دراه في حَمُر» ثم أسْلّماء أو أسْلَمَ أحدُهما قبل قبضٍ الخْمْرٍ حتى بطل السَلمء 
E O EET‏ المال لا يجوز لِرَبٌ السَلَم الاستبْدال [استحساتًا ما 
a. ۰‏ 

ولو كان السَلَّمٌ فاسدًا من الأصل ووَجَبَ على المُْسَلّم إليه رَد راس المال لِمَساد السَلّم 
يجوز الاسيندالً] ”؛ لان السَلَمَ إذا كان فاسدًا في الأصلٍ لا يكونٌ له حم السّلّم فكان 
راس مالي السَلَّم بمنزلة سائر الديونِ من القَرْضٍ» وثمَن المَبيع› وضمانٍ العَصب» 
والاستهلاك . ) 

(وأمّا) بدَلُ الصف فلا يجورٌ بيه قبل القبض في الابيداءء وهو حال بقاء العقء 
ويجورٌ في الانتهاء وهو ما بعد الإقالةء [بخلافِ رَأس مال السَلَم فاه لا يجو بيه في 
الحالين. 

(ووجه) الفرْق: أن القياسَ جوارٌ الاستدال بعد الإقالة] ”" في الاس جميعًا؛ لما ذكرْنا 
أ الإقالة فس وسح العقد رَفْعُه من الأصل كأن لم يَكّنْ» ولو لم يَكَنٍ العقد لجار 
الاسييْدالٌ فكذا إذا رُفِعَ وألْجَِ بالعَدَم فكان ينبني أن يجوز الاستندال فيهما جميعًا إلا آذ 
الحُرْمةً في باب السَلّم تبَثْ نصا بخلاف القياس» وهو ما رَوَيْناء والتص ورد في 


(۱) ضعیف : أخرجه (بمعناه) بو داود» کتاب البيوع› باب : السلف لا محول› برقم »)۳٤۹۸(‏ وابن 
ماجه» كتاب التجارات» باب : من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» برقم (۲۲۸۳) من حدیث أي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم (١٣۳)ء‏ وبلفظه: أخرجه 
البيهقي في الکبری /٩(‏ ۲۷)ء برقم )٠١۹٠١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وعبد الرزاق في 
مصنفه ›)۱٤/۸(‏ برقم )۱٤۱۰٩١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وابن أبي شيبة في 
مصنفه /٤(‏ ۲۷۰)»› برقم )٥(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 

. في المخطوط : (ثبت)‎ )٤( 


م بقية کتاب البیوۓ وال 
السَلّم فبقيّ جوا الاستبدال بعد الإقالة في الصَرْفِ على الأصل . 

وكذا البابُ الموصوفة في الذَمة المُوَجَلة لا يجوز يها قبل القبض لِلتَهي سَواء كان 
وها في الذمّة بعقاِ السَلَم > أو غيره؛ لأنَ اياب كما بْب في الذَمَة و مله بطريتي السَلَم 

ت“ بْب دنا في الدَمَة مُوَجَلة لا بطريتِ السَلَم بان باع عبدًا بثوب موصوفي في الذَمَة مُوَجُلٍ 
اله يجوز بیئه» ولا يكو جواژه بطريق اَل بتليل أ قيض الع ليس بشروا» وقي 
راس مال السَذَّم شرط جوازِ السَلّم . 

وکذا إذا جر دار بشو موصوفي في الم مُوَجَلٍ جارَتِ الإجارةٌء ولا يکود سَلََاء 
وکذا لو عى ينا في يَدٍ رجل فصالَحه من دغواه على ثوب موصوف في لدم مُوْجُلِ 
جار الصَلْحٌء ولا یکو هذا سََمّاء ولا یجو الاسټندال به کما لا يجوز بالمُسَلّم فيه» وإ 
لم یکن د بوه بعقِ الَكَم فهذه جُمْلة الذيونِ التي لا يجو بيعُها قبل القبضِ» وما سواها 
من من المبيع والقَرْضٍ وقيمة قيمة المَغُصوب والمَسَْهُلَكِ ونحوهاء فيجوڙ بيعُها ِمَنْ عليه 
ا 

وقال الشافعى - رحمه الله -: تمن ابيع إذا كان ينا لا يجو بيه قبل القبض قولا 
واحداء وان کان دتا لا یجو في حا قولیه يشا بنا على أن النَمَنَ والمُتَمَنَ عنده من 
الأشماء المُّراوفةٍيقَعانٍ على مُسَمّى واحلِ فكان كُل واحل منهما مَبعًا فان بيع المَبيع قبل 
القبضٍ» وكذا النهْيْ عن بيع ما لم بض غ عامٌ لا فصل بين المَبيع » والقَمَنِ . 

وأمّا على أصلنا فالمَبيع والتَمَنْ من الأسماءِ المُتّباينة في الأصل يَقَعانِ على معنيَيْنِ 
مُتّباپتيْن على ما تَذْكَرّه - إن شاء الله تعالى OO EON‏ 
لتهي؛ لأ بيع ثمَِ المَبيع مِكَنْ عليه صار مَخُصوصًا بحديثِ عبد الله بن عُمَرَ رضي الله 
عنهما على ما نَذكرٌه. 


»)۲١١ /۱( الجوهرة النيرة‎ .)۸١ /٤( تبيين الحقائق‎ »)٠٠١ /۱١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 

فتح القدیر »)٥۱۸/7(‏ البحر الرائق .)١١۹/۱(‏ 

() مذهب الشافية : أن بيع الثمن المعين باطل وكذا سائر التصرفات فيه قبل القبض وينفسخ البيع بتلفه 
قبل قبضه . انظر : أسنى المطالب (۲/ ۸۳)ء حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ ١٠۲-٠٠٠)ء‏ تحفة المحتاج /٤(‏ 

۳ ) ناية المحتاج (۷1/4). 

(۳) ليست في المخطوط . 


(ea a 


(وَأمّا) بيع هذه الذيونِ من غير مَنْ عليه» والشّراءٌ بها من غير مَنْ عليه فيْنْظَرٌ: إِ .| 
أضاف البيعَ والشّراء إلى الدَيْن لم يجُز بان يقول لغيره: بعت منك الدَيْنَ الذي في ذِمَةٍ 
لان بكذاء آو يقولً : اشتريْت منك هذا الشَيء بالدَيٍْ الذي لى في ذِمَة فُلانِ؛ لأ ما في 
مَةٍفُلانِ غير مقدورٍ التسليم في حَفّه» والقُذرةٌ على التشليم شرط انيقاد الع على ما 
مء بخلافِ البيع والشّراء بالدّيْنٍ من عليه الدَّيِنٌ؛ لأ ما في وميه مُسَلَمٌ له» ون لم 
يضف العقد إلى الدَيْنِ الذي عليه جار . 

ولو اه شتری شيا بكَمَنِ ديْنٍ» ولم يُضِفب العقد إلى الدَبْنٍ حتى جارّء ثم آحال البائع على 
وة ا الى 0 فلع ت لوال ر ادال اللى اخل ه اجر يفل 
القبضٍ» أو لا يجوز كالسّلّم ونحوه. 

كر الطحار ي رسمه الله أنه لا تجوز الخوالة بدن لا يجوز مه قل الف وخا 
ما ق الف الال ب رة ا اال 
بقبض دَينِه من المځتال له والتزکیل بقبضب الَن جائرٌ ای دن کان» ویکونٌ قب وکیل 
کقبض موکلِه . 

ولو باع هذا الدَيْنَ مِمَنْ عليه الدَيْنُ جار بأنِ اشترى منه شيئًا بحَيِْه بدَيِه الذي له في 
ميه ؛ لأنه باع ما هو مقدور القسليم عند الشراء؛ لن ذمتهقي بره بخلات ال ول وود 
إذا صالح معه من د يِه على شيء َيِه جار الصَلْحٌ» واللّه - سبحانه وتعالی - أعلم . 

(ومنها) أن يكود البدَل مَنطوقًا به في أحدِ نوعي المُبادَلةٍء وهي المُبادَلةُ القوليَة فإ 
کان مسکوتًا عنه فالبیع فاسد بان قال : بغت [۹۲/۳] منك هذا العبدّء وسكت عن ذکر 
النّمَن فقال المشتري : اشتريت ما ذَكَزنا أن الب في الغ : مُباڌلة شيءِ مَرْغوب بشيءِ 
مَرْغوب» وفي الشرع : ادل الال بالمالء فإذا لم يَكَنِ البَدَل مَْطوقا به» ولا بيع بدون 
لدل إِذْ هو مبا5لةٌ كان بَدَله قيمَّه فكان هذا بيعٌ العبٍ بقيميه» واه فاسدّ» وحكذا السبيل 
في البياعاتِ الفاسدة أتها تكونُ بيعًا بقيمة المَّبيع على ما نَذكرُ في موضيه 

هذا إذا كك عن ور القن قاتا إذا ما تغاء ريخا بان قال: بعك هذا العبد بغي ر ن 
اولان تَمَنِ فقال المُشتري : اذ ا کی ی ا 


(1) ليست في المخطوط . 


والسُكوت عن القَمَن سَواء» والبيعٌ فاسدٌ» وقال بعضهم : البيع باطِلٌ . 

(وجه) قول الأؤليئ: آنّ قوله بلا تَمَّن باطل؛ لان البيعَ عقَدٌ مُبادَلةٍ فكان ذِكُرّه ذِكْرًا 
للبَدَلٍ» فإذا قال بغیر تمن فقد نمی ما أثبته فبَطْلٌ قولّه بلا تَمَن» وبقِيّ قوله : بعْت مسكوتًا 
عن گر اللمَن فکانه باع وسكت عن ور القَمَن . ۰ 

(وجه) قول الآخريئ: أن عند السُكوتِ عن ذِكر القَمَّن يَصِيرٌ الَدَلٌ مذكورًا بطريتي 
الدلالةء فإذا ص على نمي القَمَن بَطْلَتِ الدّلالةٌ فلم يَكَنْ هذا بيعًا أصلاء واللّه - سبحانه 
وتعالى د أعلمُ. ۰ 

(وّمنها) الخلوٌ عن الرّباء وإِنُ شعت قَلّْت: ومنها المُمائّلة بين البَدّلين في آموال الرّبا 
حتى لو انث فالبيع فاسدٌ؛ لاله بيع راء والبيع الذي [فيه] ”ربا فاسد؛ لأ الربا حرام 
بص الكتاب الكريم قال الله - عَرٌّ وجَلّ: -: وَحََم ليزأ [البقرة ]۲۷٠:‏ . والكلامٌ في 
مسائل الرّبا في الأصل في ثلاثة مَواضِحَ : 

احذها: في بيان الربا في عرف الشرع أنه ما هو؟ 

والقانيء في بيان عله آٽهاماهي ؟ ‏ 

والثالث: في بيان شرط جَرَيانِ الرٌّبا. 

(افا) الأل: فالرًبا في عرف الشرع نوعانٍ: ربا الفضل» وربا الساء . 

(اا) ربا الفضل فهو: : زيادة عَيْنٍ مال شرٍطث في عقد البيع على | ليعيار الشرعيّ› وهو 
الكيل › أو الوزد في الجنسي عندنا ‏ وعند الافعيّ هو زياد مطل في الوم خا 
عند اتحادِ الجنس [خاصّة] " “. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص »)۷١‏ الهداية (۳/ ١١٠٠)ء‏ المبسوط (۲١/١۳١۱١)ء‏ 
رءوس المسائل (ص ۸ ۲۸۱( تحفة الفقهاء (۲/ ٠۲ء .)۲١‏ 

(۳) ليست في المخطوط . 

)٤( ٠‏ ومذهب الشانعية : آن علة الربا في البر والشعير والتمر والملح : الطعم مع الجنس» فيحرم الربا في كل 
ما يطعم إن اتحد جنسه» وسواء کان نما يکال ویوزن أو لاء وهذا على الجديد الأظهر . انظر: الأم -١١/۳(‏ 
.)٠١‏ حلية العلماء .)٠١١-٠٤١۷ /٤(‏ التنبيه (ص ٤٦)ء‏ الوسيط (۳/ ٦٤ء‏ ۷٤)ء‏ الوجيز »)۱۳١١/١(‏ 
الروضة (۳/ ۰۳۷۹ ۳۸۰). المجموع .)٤١۹١ ء٤۹٩۳ ء٤4٩۰ /٩(‏ 


م بائ الصنائ > 


(رآمّا) ربا الساءِ فهو فصل الحُلول على الأجّلء وقَضّل العَيْنِ على الدَيْنِ في 
المَكيلينٍ» أو الموزونَيْنٍ عند اخيٍلافي الجنس» أو في غير المَكيلينِ» أو" الموزوليْنٍ ٠‏ 
عند اتَحادٍ الجنس عندّنا وعند الشافعيٌ رحمه الله هو فصل الخُلول على الأجّل في 
المَطْعوماتٍ» والأثمانٍ خحاصَةًء واللّه تعالى أعلم . 

(وَأما) الثاني وهو بيان العلَة فقول : الأصل المَعْلول في هذا الباب بإجماع القائسينَ 
الحديت المشهورُء ورا ون ا رالرى وعَبّادة بن الصّايِتِ رضى الله 
عنهما عن النَبنٌ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيَدِء والفضصل 
رباء والشُعيرٌ بالشعير مثلا بمثل يَدَّا بيَدِء والفضل ربًاء والتّمرٌ بالٽّمر مثلا بمشل يدا بِيَدِ» والفضل 
رباء والملْحٌ بالملح مثلا بمثل يَدَا بيَلِء والفضل ربًاء والفضَة بالفضّة مثلا بمشل يدا بِيَدِ» والفضل 
راء والذَهبُ بالڏهب مثا بمثل يَدَا بيدِ والفضْل ربا“ أي : بيعوا الجئطة بالجنطة مثلا بمثل 

وروي مل بمثل بالرَهُع ايء بيع الجنطة بالجلطة مثل بمثل يَدّ ب جائ فهذا الت مَغْلول 
باتّفاق القائسينَ غير أنَهمُ اختَلَموا في الِلَّة . قال أصحابُنا: عِلّةٌ ربا الفضل في الأشياء 
ََحَقَقٌ العِلَةٌ إلا باجتماع الوضْمَيْن» وهما القدرٌ والجنس» وعِلَّة ربا التساء هي أحد 
وصْمَيْ [عِلَة] ربا الفضل . 

ما الكيلٌ» أو الوزن المَفِقء أو الجنس» وهذاعندَّنا وعند الشافعى عِلَةٌ ربا 
)١(‏ في المخطوط : «و». 
(۲) أخرجه مسلم»› كتاب المساقاة» باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء برقم »)۱٥۸۷(‏ وأبو داود» 
كتاب البيوع» باب: في الصرف» برقم »)۳۳٤۹(‏ والترمذي» كتاب البيوع» باب: ما جاء أن الحنطة 
بالحنطة مثلا بمثل . . › برقم »)۱۲٤١(‏ والنسائي› کتاب البيوع› باب : بيع البر بالبر › برقم »)٤٥٦۱(‏ 
وابن ماجه» کتاب التجارات» باب : الصرف وما لا جوز متفاضلا يدا بید» برقم (۲٠۲۲)ء‏ وأحمد» برقم 
(۲۲۲۲۰)»ء وابن حبان (١۱۱/٤٠٤)ء‏ والدارقطني (۳/ ۰)۱۸ برقم »)٥۹(‏ والبیهقي في الکبری /٩(‏ 
«(Y1‏ برقم »)٠٠۲١7(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده ( ۱/ ›)۲۸١‏ برقم )۲۱٤۳(‏ من حديث عبادة بن 
(۳) ليست في المخطوط . 


(6) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ۰)۷١‏ شرح فتح القدير (۷/ .)٤-۳‏ الاختيار لتعليل 
المختار )۲/ c(1 o*°‏ اللباب في شرح الكتاب (00/۲). 


الفضل في الأشياء الأرعة الطْعْم» وفي الذَهب والفضّة انيه في قولوء وفي قول هما 
| غير معلولين › وعِلَة ربا التساءِ ما هو عِلّة ربا الفضل› وهي الطْعْمٌ في المَطْعوماتِ» 
والتَمَنيَةَ في الأثمانِ دود الجنس إِذِ الأصل عندّه حرْمة , يع المَطْعوم بجنييه . 

ااري ي اار وا ا من " الحُرْمة بطريق الرخصةء 
ا اول ا و : لا تَبيعُوا الطَعَام 
بالطعَام إلا سَوَاءَ بسوَاء» ”" هذا ا ل غلا الأصل حر زمه [۳/ ۹۲ب] بيع المَطعوم 
بجنسه وإتما الجواز بعار رض ا در ا لأنه عليه الصلاة 
والسلام تَهّى عن بيع الطعام بالطّعام مُطلقًّا» واستتى ل ال ارال ف اوا ت 

ااا زین اکر ا موا ا ی ا ای وفيه ليل أيضًا 
على جَغْلٍ العم عِلهّ؛ لأته اث ت م قيب اسم مُشتق من مَعْتّى . 

ولال ان الحُكْم إا ّت َة EN aS‏ 
لم المذکور کقوله تعالی - َل ولا“ : والسارف وألسارقة فأقطعوا أيدِيهمًا) [المائدة 
:۸] » وقولِه hS GE‏ : ای ورن جد ل يبنجا اة جر [الدور [Y:‏ 
والطّعاءٌ اسمّ مشت من الطَغْم يدل على كون الطْغْم لَه ولان اللَة اسم لوضف مود 

في الځکمء ووَضف الطْعْم مدر في حُرْمة ! بيع المَطعوم» CE‏ 
ال اله له کټا في الرنا» والسّرقة» ونحو ذلك. 

وبياد تأثير لطعم أله وض يبي عن الق الف لك مل القاي وهذا. 
يشر بريه وشَرَفِه » فيجبٌ إظهار عِريه وشَرَفِه» وذلك في تَخريم بيع المَطْعوم بجنيه» 
(1) ومذهب الشافعية : أن الربا في الذهب والفضة معلل بكونهما جوهري الأثمان والعلة في الأشياء 
الأربعة: البر والشعير والتمر والملح» الطعم مع الجنس. انظر: روضة الطالبین (۳۷۹/۳» ١۳۸)ء‏ 
المجموع (۹› ,2 c۳‏ 441(). 
(۲) في المخطوط : «عن 
(۳) آخرجه مسلم (بنحوه)» كتاب المساقاة» باب: بيع الطعام ملا بمثلء برقم »)۱٥۹۲(‏ وأحمد» برقم 
۲۷۰7۲). وابن حبان (۱۱/ ٥۳۸)ء‏ برقم »)٥۰۱۱١(‏ والدارقطني ( ۳/ ٤۲)ء‏ برقم (۸۳). والبيهقي في 
الکبری )/ «(YAT‏ برقم «(1°YAY)‏ والطبراني في الأوسط )1۰0/1( برقم )0(« وفي الكبير 
E ۰(‏ برقم ( .)۱٠۹٤(‏ وأبو عوانة في مسنده e‏ برقم )٥٤٥۸(‏ من حدیث معمر بن 


() في المخطوط : ايعارض». )٥(‏ في المخطوط : «عليه». 


وتَعْليق جوازه بشرطي التساوي في المعيار الشرعيّ ‏ واليَدِ؛ لأ في تَعَلْقّه “ بشرطيْن 


تضق طريق إصابه» وما ضاق طرق إصابټه يمر وجوه فير مساکه» ولا يهود في عَيْنِ ٻ 


صاحبه فكان الأصل فيه هو الحظرٌ؛ ولِهذا كان الأصل في الأبضاع الحرمة ا 
والجواز بشرطي السّهادة والولىّ إظهارًا لِشَرَفِها لِكونها مَنْشَّا ابر الذينَ هم المقصودون 
في العالم» وبهم قِوامَهاء والأبضاع وسيلة إلى وُجود الجنس» والقوتُ وسيل إلى بقاءِ 
الجنسٍ فكان الأصلٌ فيها الحظْرَء والجوارً بشرطْيْن ليَعِرٌ وُجودّه» ولا تَتَيَسّرٌ إصابته فلا 
ھون انعا فكذا هذا. 
وكذا الأصل في بيع الڏهب الا تج ماهو ال م ٠‏ لكا نها آنا الاشي اء ها 
وقيمتها » فكان قِوامّ الأمواليء والحياة بها فيجبٌ إظهارٌ شَرَفِها في الشرع بما فلن . 
(ولنا) في إثباتِ الأصل إشارات الأصوص من الكتاب العَزيزِ» والستَةء والاسيدلال: 
أما) الاب فقول تعالی : أا الک و كرا من ليرو @ ر بونطايں لني 
EF @‏ تسا الاس شاشر ولا تع تعثوا فی بيت a‏ :-۱۸۳] وقال سبحانه 


سے سے صو 


ر ار رس 7 


وتعالى : #وكقور اشا آلی ڪال والرات بالق ولا بحسا الاس نباخم ولا مرا 
الارْضِ يدبت €9 [هود: ۸۰] جعل حر حرْمة الرّبا بالتکیل والموزونِ مُطلقًا عن شرط 
فدَلّ على أن العِلَةَ هي الكيل والوزدء وقال - سبحانه وتعالى -: ون ر اَن © 
اأ إا الوا عل الاس سوون © ودا كالوهم أو ووه TT‏ ا اغ 
شدي بالتَطفيف في الكيل» والوزنِ مُطْلَمًّا من غيرٍ فصل بين المَطعوم وغيره. 

(وافا) الشتة: فما روي أن عَامِلّ حَيبرَ أهْدَّى إلى رَسُول الله ب تمرًا جَنيبا فقًال : «أوكل 
تمر ځيبَرَ هَکدًا ؟» فقًال: لاء a O‏ 
والسلام : «أرْبَيت هَلا بعت تمر رك بسلعةء فم بغت بسلعَيك تمرًا!» ' 


وكذلك الميزانُ وأراد به الموزونً بطري الكناية لِمُجاورة بينهما مُطلّقًا من غير فصل 


. في المخطوط : «تعليقه (۲) وفى نسخة «وعليها»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : u‏ ۰ 

)€( ا مسلم» كتاب المساقاة» باب : : بيع الطعام مشلا بمثل › برقم (€ 04( والبيهقي في الكبرى 
(٥/۲۸۱)ء‏ برقم (۲۷۹ اا ا ر الله عنه. 


ا ت ٠‏ ١ے‏ ٠ک‏ تک ,ف ف ا ٠‏ رک آ ا کم ایا ہے ۔ کی ا کے > جو ا ی ا کے De TPE‏ 


کیک ایو کے ۶“ ی وا د رر چ 


بين المَطْعوم وغيرٍ المَطْعوم» وكذا رَوَى مَالِك ‏ بن آّس» ومحمَّد بنْ إسحَاق الحنظليئ 


O ٤‏ الحدِيتٌ المشهور الذِي ر واه محمَدٌ في كِتّاب البيوع عن النَبيٌ عليه الصلاة 
والسلام آنه قال فِي آخره «وكذلك کل ما يكال او بور ا 


(وافا) الاستذلال فهو: أن الفضل على المعيار الشرعي من الكيل» والوزنِ في الجنس 


إّما كان ربا في المَطعوماتِ. والأثمانٍ من الأشياء السَنَّة المَلصوص عليها كوه فصل 
- مال خال عن العوّض يُمْكِنٌ الْتَحَررٌ عنه في عمد المُعاوّضة» وقد وج فى الجصّ› 
والحدیدِ» ونحوهما فوٌرود الشرع َم یکونُ رودا هنا دَلالةً. 


وبيان ذلك: أن ابيع لغةٌ وشرعًا مّبادَلةٌ الال بالماليء وهذا يَقَْضي التساوي في البدَلين 
على وجه لا يخلو كل جُرْءٍ من الَدَلٍِ من هذا لجاب عن الَدَلٍِ من ذلك الجايب؛ لان 
هذا هو حَقبقة المُباَلة؛ ولهذا لا يلك الأب والوصيٌ بيع مال البتيم بذ بعْبِنِ فاحش» ولا 
يصح من المَريض إلا من الفَلْثِ والقَفيرٌ من الجئطة ۳1/ 1۹۳] مثل القفيز من الجذطة 
صورة ومَعْتّى » وكذلك الدَينارٌ مع الدينار . 

(افا) الضورةء فلأتهما مُتّماثِلانِ في القدرٍ» وآمّا مَعْتى فان المُْجانَّسة في الأموال عِبارةٌ 
عن تارب الماليَةٍ فكان القَيرٌ مثلا للقفيز ‏ والدَينارٌ مثا للدينار ؛ ولهذا لو أثلّفَ على خر 
(قَفيرّا من جئطة) " يَلْرَمُه قَفيرٌ مثله» ولا يَلْرّمّه قيمَنّه» وإذا كان القَفْيرٌ من الحدطة مش 
للقفيز من الجنطة كان القَفيرٌ الرّائذ فصل مال خالٍ عن العِوَّض يُمْكِنٌ التَحَرْرُ عنه في عقَدِ 
ان ا ی ا ا ارات و ا 
مکیل بجنسه» وموزونٍ بجنسه فالشَرعٌ الوارِدٌ هناك یکونٌ وارد ههنا دَلالةً. 

(واقا) قوله: الأصل حرمة , بيع المَطْعوم بجنسيه فممنوعٌ» ولا حُجَةٌ له في الحديثِ؛ لاله 
عليه الصلاة والسلام ما اقتصر على التي عن بيع الطْعام بالطّعام ليْجَْل الحظر فيه أصلاً 
بل قَرَنٌ به الاسيثناء فقال عليه الصلاة والسلام اا رادل غل كوا 
فيه صلا . 


)۱( أخرجه الحاكم في المستدرك (۹/۲٤)ء‏ برقم (۲۲۸۲)ء والبيهقي في الکبری (١/٦۲۸)ء‏ برقم 


(۲) فى المخطوط : «قفيز حلطة». 


eni 


وقوله: جَعْل الطعْم عِلَةٌ دَعْوّى ممنوعة أيضًاء والاسم المُشتق من مَعْنّى إِلّما يُجْعَل عِلهة 
N E RS Op FY‏ 
لطعم أ EN‏ ره في الإطلاتي آولى من الحظر فان " الأصل 
فيه هو التَوْسيعٌ دود التَضييتي على ما عُرفَ» واللّه - سبحانه وتعالی - أعلم. 

وَعلى هذا الأصل بى مَسائل الرٌّبا قدا ونَسيئةً » وفُروعٌ الخلافِ بيننا وبين الشافعيّ 
أمّا ربا التقَدٍِ ففائدة الخلاف فيه تَظْهَرٌ في موخ ضِعَيْن: 

أحذهما: : في بیع مکیل بجنه غير مَطعوم» أو موزوكٍِ بجنيه غير مَطعوم» ولاتمَنِ 
کبيع فيز جص بقفيريٰ جَصل» وبي من ڪحديڍ بمَئَوَيٰ حَديڊ عنڌنا لا يجوڙ © 
ربا لِوجودِعِلة الرّباء وهو الكيل مع الجنس» أو الوزن مع الجنس» وعندّه يجوز 
لأنَ العِلةَ هي الطْعْمُء > أو التَمَنية» ولم يوجَدُ» وعلى هذا الخلافِ بيع كل مُقَدّرٍ بجنسه من 
المكيلاتِ» والموزوناتِ غير المَطعوماتِ والأثمانِ : كالتورةء والززنيخ» والصفرء 
والحاس» ونحوها. 

اتا بیع الكیل المَطعوم بجنیه تفاضا وبي الموزونٍ الَطْعوم بجنيه تفاضا 
كبيع فيز ازز بقَفيرَي ازز وبيع مَنْ سُكُرٍ بَوَیٰ سر فلا یجو بالإجماع» آنا عندنا ٩‏ 
فلوجود القدرٍ» والجنس»› وعندّه ” وجو الطْعْم» والجنس» وكذاكُل موزوِ هو 
E‏ 
ٹہ کبیع فيز جلطو قفي قعیر» وبیع فيز ص بغري نورۇ؛ وتحو ذلك لام 
الرّبا الفضل مجموعٌ الوصْفَيْنء وقد انعَدَمَ أحدّهماء وهو الجنس› وكذا بيع الموزونٍ 
(1) في المخطوط : «إن». (۲) في المخطوط : «فكان» . 
(۳) انظر في مذهب الأحناف : شرح فتح القدير (۷/ ٠١‏ اا ا (TY f‏ 
)٤(‏ ومذهب الشافعية : آنه لا تكفي الجنسية وحدها في ال مال حتى يحرم في فيه اللسيئة › فيجوز إسلام الثوب 
في ثوبین من جنسه» إلا إذا اجتمع 2 مع الجنس الطعم أو الثمنيةء فتحرم النسيئة » وكذلك الفضل جنسًا 
واحدًا. انظر : روضة الطالبين YT‏ الجموع .)٠٠٤/۹(‏ 
)٥(‏ انظر في مذهب الأحناف : شرح فتح القدیر (۷/ »)۲١‏ البناية (۷/ .)۳١۲ ۰۳٣۱‏ 
: لا يجوز الربا في المطعومات إذا اتحد جنسهما . انظر : روضة الطالبین (۳/ ›»)۳۸١‏ 


I 


بغیر جنسه مُتفاضِلا جائز و تَمَنَيْن کاناء أو م مُكَمُتيْنِ بعد أن یکو يدا بي كببع دینار بوائةٍ 


رھ ییک وتخ مايا ومام نسو ات اف 

يجوز بيع المذروعاتِ والمَعدوداتِ المَُفاوتةء واحدًا باثنيْنِ ثنيْنِ يدا بيد کبیع ثوب 
بشوبَيْن» وعبلٍ بعبدَيْنِ» وشاةٍ بشاتيْنِ» وتضل بَصلينِ› ونحو ذلك بالإجماع» أا عندَنا 
فلانودام أحد الوصْفيْنِ» وهو الكيلء والوزدء وعنته لائيدام الطغمء راتيج 

(وَأمّا) بيع الأواني الصمريّة ة واحدًا باثنْنٍ كبيع فَمْمَّمةٍ قَهْمَّمةٍ بقَمْقَمَبَيْن» ونحو ذلك فان كان 
اماع عدا يجو؛ لأ الد في ادات ليس من أوصاف عة الرًبا فلا َل الرب 
ون كان مِمّا يُباعٌ وزنًا لا يجوز ؛ لأنه بيع مال الرٌّبا بجنسه مُجارفة. . ويجوز بيع 
المَعدوداتِ المُتَقاربة من غير المَطْعوماتِ بجنسها متفاضلاً عند أبي حنيفة» وأبي يوسف 
بعد أن يود يَدَا بيَدٍ كبيع الفلْس بالفلْسَيْنِ بأعيانِهما . 

a 


(وجه) قوله: إن الوس أثمانٌ فلا يجوز بيعُها بجنسها ماضلا کالدراهم؛ والدنانير ) 


ر و 


ودلالة الوصف أن شمن عبارة افدر به مالي الأعيانِء ومالبّة ١‏ الأعيانِ كما تق 
بالدّراهم» والدنانير ق بالملوس فکانت أثمانًا؛ ولهذا كانت أثمانًا عند مُقَابَاتها بخلافف 
جنهاء وعن مُقابلَّها بجنسها حالة المُساواق (وإِنٌ كانت تَمَنّا) ‏ فالقَمَنُ لا َي 
وإ إن (کانت عينًا كالدراهم) والدًنانير فالكَحَقَ التَعَيْنُ فيهما بالعَدم فان بيع افلس 
بالفلْسَيْن بغیر [۳/ ۹۳ب] أعيانهماء وذا لاايجورٌ؛ ولأتها إذا كانت أثمانًا فالواحد يقابل 
الواحد ف فبقى الاَحَرٌ فصل مال لا يقابل عرض في عقَدِ المُعاوَضة» وهذا تفسير الرّبا . 
وّهما) أن عِلَة ربا الفضلِ هي القدر مع الجنسي» وهو الكيل أو الوزد اميق عند 
احا الجنس» والمُجائسة إن وُجِدَث ههنا فلم يوجَدٍ القدر فلا يكَحَمَق الاوقرل" 
الوس أثمان فلن : تمتها قد بَطَلّثْ في حَمَهما قبل البيعء فالبيعٌ صادَقَهاء وهي سِلَعٌ 
عددية فيجورٌ بيع الواح الان کښاتر ر السلع العَدَديَةٍ كالقًماقم العدديّةء وغيرها إلا أتها 
بق قت امانا عند مُقاباَها بخلافي جتيبهاء وبجنيها حالةً المُساواة؛ لأ خروجَهاعن 


(۱) في اللخطوط : «وإذا كانت الثمن». 
(۲) في المخطوط : «كان عين الدراهم. 


وطفي امنب كان إضرورة صح العقا وجوازه؛ لأتهما قدا الصَحَةً ولام اال ا 
فلا ولا ضفرو َمَة ؛ لأ البيعٌ جائ في الحالين بَقيَتْ على صِفة القْمَنيَة» آو حرجت 
عنها. 

والثاني: :في بيع مَطعوم بجشيه ليس بَكيل ولا موزوِ» كبيع حَفْنة ِئْطةٍ بحَفمَتيْنِ 
منهاء أو بطيخة بطَيځَُيْن ار قاح بقَاحتين» آو بض بنضتین» [او جوز ورتين 
يجوز عندنا؛ لِعَدَم اله لعِلَّةٍ وبََيّ الكيل مع الجنس أو الوزن] ' غلا چ 
لوجوو ‏ الطغْمء س 
وكذالو باع حَمنة [بحفنة] a‏ 
فلا وغدة ل يجوز يؤجود الطَغْم؛ ؛ لأ حرمة بيع المَطعوم بجني هو العّزيمة عنده 
والتساوي في الكيل» أو الوزن مُحَلَّص عن الخزمة بطري الأخصة ولم يوج حلص 

فبقيّ على أصل الحُرْمة 

(وَأمّا) ربا الّساء» وفُروعه» وفائدة الاخيِلافِ فيه فالأصل فيه ما روي عن إبراهيمَ 
التحُعيّ آنه قال : آسْلِمْ ما يُکال فيما يورَنُ» وأسْلِمْ ما يورد فیما يُکالٌء ولا ثُْلِمْ ما يکال 
فیما بُکال» ولا ما يورَنُ فیما يورَنٌ. 

واا ا عن ا كال ارو ن فاا نار ج ا 2 ف 

لسيئةء ولا بذ من شرح هذه الجُمْلةء وتفصيلِ ما يَحتاح منها إلى التفصيل؛ 
رحمه الله أجرى القَضِيَة فيها عامَةء ومنها ما يحتمل العُموم» ومنها ما لا يحتمل فلا بد 
من بيان ذلك فتقول - وباللّه التَوفيقٌ -: لا يجورٌ إسلامٌ المَكيلاتِ في المَكيلاتِ على 
الحموم» سَّواءٌ كانا مَطعومَيْنِ كالجئطة في الجطة» أو في الشعير» أو غير مَطْعومَيْن 
كالجص في الجص» أو في التّورة. 

ا ا مروا ف الا ل ب رة 
کانا من جنس واحدٍ» آو من جنْسَيّْن مَطعومَيْنِ كاناء أو غير مَطْعومَيْنِ عندَنا؛ لأنّ أحدَ 
وصْقَيْ عِلَةٍ ربا الفضل جمعهماء وهو الكيل . 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لعدم»‎ )١( 


وعد الشافعٌ رحمه الله إن كانا مطعومَيْن فكذلك› وإِنْٴلم يکونا مَطعومَيْن جار ؛ لن 
الل عا 


(وَأمّا) إسلام الموزونات في الموزونات ففيهتصيل إذ كانا جمبكا هخا تبان ني 
قد لا بجر ر اقا سرا انا میرم کال ؛ في الرَعْمَرانِ» أو غير مَطعومَيْنِ كالحديد 
في الشحاس جود اح وصْقَنْ عة ربا الفضل الذي هو عِلَّة تامَةٌ ربا الساء. 

عند الشَافعيّ يجوز في غير المَطعوم» ولا يجوز في المَطعوم؛ ؛ لما لاء ون كانامِمّا 
لا يَتَعَيّنانٍ في العقد ر كالدّراهم في الدنانيرٍ؛ والدنانيرٍ في اس او ات ر 
الدّراهم» والدّنانير في الدًنانير ‏ أو لا يعي ال 
لا يجورً؛ لن الُسَلَمَ فيه بيع ؛ يما روي ان سول الله تى عن بيع ما ليس عنة 
لإنتانء ورَحّص في السَلَّم فهذا يفضي أن يكو السَلمُ بيع ا لس د الا تان ن 
رخص في بعض ما دَخَل تَحْتَ التي . والدال تحت التهْي هو ابيع َل آل السَلَمّ نوغ 
بع ليشتقيم إأباث الأخصة فيه فكان المُسَلَمُ فيه مبيعًاء والمَبيعٌ مما يََيّن بالتغيين» 
والدّراهمُ والدّنانيرٌ لا يحتملانِ التعْيينَ ‏ شرعًا في عقو د المعاوَّضاتِ فلم يکونا مَعَيَيْنٍ فلا 
يَصلُحانِ مُسَلْمَا فيهما . 

ان کان اس الال اا ی والمُسَلّمٌ فيه مِمّا ينعن كما لو “ أُسْلَمَ الدراهمّء 
أو الدّنانيرّ في الرَعْمَّرانِء أو في القَطن» أو الحديد» وغيرٍها من سائرٍ الموزوناتِ فإنه 
يجورٌ؛ لانيدام اليلَة» وهي القدر المُتيِي» أو الجن . ۰ 

أمّا المُجانَّسة فظاهرة الانتِفاء . وأمّا القدر المُتَفِقُ؛ فلأن وزنَ القمَن يُخالف وزنَ 
المُمّمّن ألا تَرَى أن الذّراهمَ تورَنُ بالمَغاقيل؟ والمَطْنَ» والحديدً [۳/ ][۹٤‏ يورّنانِ بالقَبَانِ 
فلم يَف القدرٌ فلم توجَدِ العِلّة فلا يتَحقَق الرّبا. 

هذا إذا اسل الدّراهم» أو الدنانيرَ في سائر الموزوناتِ فأمًا إذا أَسْلَم نَقَرةّ فضةٍ» أو 
بر ذهب» أو المَصوعٌ فيها فهَلْ يجوز؟ ذَكِرّ الاختلاف فيه بين أبي يوسفَ» ورفَرَ؟ على 
٠‏ قول أبي يوسفَ يجوڑ» وعلی قول رَفَرَ لا يجوز . 


(1) في المخطوط : «إذا». 


r yw «© 


(وجه) قول رُقر: أنه ود عِلَة ربا التساءِ وهي أحد وصَمَّيْ عِلَة ربا الفضل» وهو الوزن 
في المالين فيسَحَمَقُ الرّبا . ۰ ) 

(وجه) قول ابي يوست: أن أحد الوصَمَيْن الذي هو عِلَة القدر المُتَفتي لا مُطْلَقَ القدرء 
ولم يوجَدٌ؛ لأنٌ النَقرةَء أو اثر من جنس الأثمانِء وأصل الأثمانِ» ووَرْدُ النَمَن يُخالف 
N‏ يفي القدرٌ فلم توجَد الله ؛ فلا حفن الرّبا كما إذا اسل 
فيها الدر اهم والدنانيرً . 

ولو أسْلََّ فيها الفُلوسّ جارّ؛ أن الفْلْسَ عَدَدىّء والعَدَدُ في العَدَديَاتِ ليس من 
أوضافِ العلةء ولو أسْلَمَ فيها الأواني الصمَريَة يُنْظْرٌ إِنْ كانت ثباع وزتًا لم يجْز؛ لِوْجود 
الوزن الذي هو أحد وصْمَيْ عِلَةٍ ربا الفضل» وإِنُ كانت تباغ عددا “ جارً؛ لانعدام 
العلة. ) 

وَأمَا إسلامٌ المَكيلاتِ في الموزوناتِ فهو أيصًا على التفْصيل فن كان الموزونُ “يما 
يكين بالتَعْيين يجوز سَّواء كانا مَطْعومَيْن كالجلطة في الرَيْتِ» أو الرَعْمَرانٍء أو غير 
مَطعومَيْن يِن كالجص في الحديدِ [عندنا؛ لِعَدَم اليل . 

وعنة الشافعيلا يجورٌ في المَطعومَيْن] ؛ لِوْجودالعِلَةء وإ كان مِمّا لا يَسَعَبَنُ 
بالتَعيين › وهو الدّراهم والدّنانيرٌ لا يجوز + لما مَرّ أن شرطً جواز السَلَّم أن يكو المُسَلَمُ 
فيه مبیعًاء والدّراهمُ والدّنانيرٌ أثمانٌ أبدّاء بخلافِ سائر الموزوناتِ. 

ثم إذا لم یج هذا العقد سلما َل يجوز بيا بطر إن كان بَْظ ابيع جور ويكود بي 

شمن مُوجُّل؛ لاه إن تَعَذرَ ب تصضحیخه سلما آمك َصحیحه بيغا ب َمَنِ مُوَجَل فيُجْعَل يما 
به» وإ كان لظ السَلّم انلف الشاي فيه قال بعشهم ETT‏ 
مطل البيع في الأحكام والشّرائط» فإذا لم ب يصح سلما بطل راسا . 

وقال بعضهميجوز؛ لأ السَلمَ نوئ بيع آلا ترّى أن التبيّ عليه الصلاة والسلام سَنّاء 
يا حي ّى عن بيع ما ليس عند الإنسان» رخص في مء ولهذا ينع بلمظ البيعء 


ت 
(|o‏ 


إلا اة اط فود ت : تَضحيځه بيا هو سَلَمْ بُح بيعًا بَمَنِ مُوَجَلٍ 


)١(‏ في المطبوع : «عَدَدِيدً». (۲) في المخطوط : «الوزن». 
(۳) ليست فى المخطوط . 


م بقية کتاب البیوع ‏ د(٣‏ 
َصحيًا لِلتَصَرُفِ بالقدر المُمْكن . وَأمّا إسلامٌ الموزوناتِ في المَکيلاتِ فجائر على 
العُموم سَواءٌ كان الموزونٌ الذي جعله رَأسَ المال عرضا يتَعين بالتَعيين > أو تمتا لا يعن 
لودو و و 
المسَفِیّء أو الجنسل فلم توج العلَّة» ولو أسْلَمَ جنسًا في جنيه» وغير جنسه كما إذا أسْلَمَ 
مكيلا في مكيل » وموزونِ لم يجُزٍ السَلَمُ في جمييه عند آبي حنيفةً رحمه الله . وعند أبي 
GTN‏ الله يجوز في حِصَةٍ حلاف الجنس» وهو الموزودٌ» وهو على 

ختلافِهم فيمَنْ جمع بين حر وعب» وتاغا دنواخد وقد دناه فيما تمده . 

(وَآمّا) إسلام غير المَكيل والموزونِ في جنه من الذَرْعيَاتِ » والعددياتِ کالهرَويٰ في 
i i‏ 2 


e نوز‎ 


TT‏ ا أ الجن بانفراده يُحَرّمٌ التساءَ عندّناء وعندّه لا يُحَرّمٌ . فلا 
يجوز إسلامٌ الجؤْزٍ في الجؤزء وال في ان والتمَاح في الماح › والحمنة في 
الحفنة بالإجماع ؛ ؛ لوجود الجنس عندناء ولوجود الطْعْم عند . وأجمَعوا على أنه يجوز 
إسلام الهرّويّ في المَرْويّ؛ لانيدام اح الوضْمَيْنِ عندَناء وعنده ؛ لانودام الطَعْم» 
والتمنتة . ويجوز إسلام الجؤز ٌ في البَْضِ» والتقاح ٌ في السَمَرْجَلِ» والحيَوانٍ في التب 
عندّنا؛ لما فنا وعنڌه لا يجوڙ في المَطعوم ؛ لؤجود الطَنْم. 

O eG‏ وعنده؛ لوجود 
التَمَنيَة ‏ . وكذا إذا أسْلَمَ الأوانى الصمريَة في جنسهاء وهي تباع عَدَدّا لا يجوز عندنا؛ 
)١( ٠‏ في المطبوع: «يجمعها» . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ ۹٠١٠ء .)٠٠٠١‏ مختصر الطحاوي (ص .)۸١‏ المبسوط /١١(‏ 
۱,). رءوس المسائل (ص ٦٦۲)ء‏ تحفة الفقهاء (۲/ »)٠١‏ شرح فتح القدير (۷/ .)۷۸-۷٠١‏ 
(۳) وفي بيان مذهب الشافعية : اتفقوا على جواز السلم في المكيلات والموزونات والمزروعات التي تضبط 
بالوصف وعلى جواز السلم في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها كالجوز والبيض»› وجواز السلم في 
الحيوان. انظر: رحة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ۲۹۲)ء الأم (۳/ ١١۱)ء‏ حلية العلماء »)۳٠۲ /٤(‏ 
التبنية (ص a‏ الوسيط (۳/ .)٤۳۸‏ الوجيز .)٠١١/١(‏ روضة الطالبين .)۱۸/٤(‏ 


.)۷ /١( انظر في مذهب الحضة: الأصل‎ )٥( 
.)۹۸/۳( مذهب الشافعية أنه لا بأس بالسلم في الفلوس عددًا. انظر: الأم‎ )١( 


ر بانع لسا ع۲ )> 
جود المُجائسة» وعنده لِوُجود التَمَنيَةء والكلامٌ في مسالة “ الجنس بانفراده مَبنيّ على 
الكلام في مسألة الرًبا. 

وأصل الشافعيّ فيها ما ذَكزنا أن خُزْمة بيع المَطْعوم بجنيه» وحُزْمة بيع الأثمانٍ 
بجنسها [۳/ ][٩٤‏ هي الأصلٌ» والتساوي في اليغيار الشرعيٌّ مع اليد مُحَلّص عن الحرْمة 
بطري الرخصة» أو ربا الٽساءِ عنده» وهو فصل الحُلولٍ على الأْجّل في المَطعوماتِ» 
اها ا ینار ما ها اص تا 2ا 
والكلامٌ لأصحابنا في هذه المسألة على نحو ما ذَكَرْنا في عِلَة ربا الفضل . وهو أن السَلّمَ 
في المَطعوماتِ» والأثمانِ إتما كان رِبًا؛ لِكونه فصلا خاليًا عن العوّض يُمْكِنٌ التَحَرر عنه 
ا ا ا و و ی 
ولهذا لو كانا تَفْدَيْنٍ يجور» ولا مُساواةٌ بين انفد والٽسيئة؛ لأ العَيْنَ حير من الدَيْنِء 
والمُعَجُل أكثرٌ قيمة من المُوَّجّل فكان ينبي أن يكو كَل فل مشروط في البیع ربا سَواء 
o e heh oD PES Fh‏ 
حرج وَل التغين يكن القحر عنه بان ب عبتا بعين» وحالاً غير ؤجليء وهذا 
المعنى موجودٌ في غير المَطعوم 0 الشرع تَمَةّ يكو وُرودًا ههنا لاله 
وابداء الدّليل لَنا في المسألةٍ ما رُوِيّ عن التي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ١ا‏ ربا إلا في 


التييعة» " . 

وروي «إِنَمَا الرَبّا في النّسيئة» = حفن عليه الصلاة والسلام الرّبا في اللسيئة من غبر فصل بين 
المَطْعوم والأثمانِ و[بين] “ غيرهاء فيب القول ب بتخحقيت الرّبا فيها على الإطلاقي 
والعموم إلأ ما خص [بدليل] ° أو فيد بدليل» ا راذا 
(1) في المخطوط : «مسائل». (۲) في المطبوع : «المعلوم). 


)۳( ا البخاري› کتاب البيوع › باب : 2 الدينار بالدینار نساء» برقم (۱۷۹؟). ومسلم»› > کتاب 
المساقاة» باب : بيع الطعام مثل بمثل › برقم »)۱٥۹7(‏ والنسائي» كتاب البيوع › باب : بيع الفضة بالذهب 
وبيع الذهب بالفضة› برقم »)٤٥۸1(‏ وابن ماجه» كتاب التجارات باب : من قال لا ربا إلا فى النسيئة › 
رقم .»)۲۲٣۷(‏ وأحمد» برقم ( 1۲00( والبيهقي في الكبرى )0/ «(TA*‏ برقم (1°۷0()› والطبراني 
في الأوسط )0/ * «(TY‏ برقم c(ofTV)‏ وفي الکبير »)۱۷١ /١(‏ برقم »)٤۲۹(‏ وآبو داود الطيالسى فى 
مسنده (۸1/۱)» برقم (1۲۲) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 


. زيادة من المخطوط‎ )٥( . زيادة من المخطوط‎ )٤( 


ا خد وصْمَيْ عِلَة ربا الفضل› وعِلَةٍ ربا التسيئة عندناء E‏ 


عنده فلا بد من معرفة الجنس من كَل ما يجري فيه الرًبا فتقولِ TS‏ ا 
كلها على اختِلافِ أئواعها وأوصافها وبُلدانها أتها جس واحدّء وكذلك الشعيرُء وكذلك 
TT‏ 


وكذلك التّمرُء وكذلك اليِلْحْء» وكذلك العِسَبُء وكذلك الرّبيبٌ» وكذلك الذهبُء 
والفضّةٌ فلا يجوز بيع كُلّ مكيل من ذلك بجنيه متفاضل في الكيلي » وإ تساويا في الَوْع 
والصفة بلا خلاف . 

وأمَا متّساويا في الكيل ماضلا في التَوْع والصَّة فقول : لا حلاف في آنه يجوز بع 
الجئطة بالجثطة السََية بالسَقيّةٍ والتحْسيَة بالتحسيَة» وإحداهما بالأحرى» والجِيّدة 
بالجيّدق والرّديئة بالرّديئة وإحداهما بالأخرى» والجديدة بالجديدةء والَتيقة بالكتيقة 
اا ى بالمقلوة. 

وكذلك الشّعيرٌ على هذاء وكذلك دَقيق الجئطة» وقي الشعير فيجوز بيخ دَقيتقيٍ 
الجئطة بدقيق الجئطةء وسويتي الجئطة بويت الجلطة وكذا قي ق الشعير» وسَويقّه» 
وكذا التمرٌ بالتمر البَرْني بالمَعْقِليّء والجيّد بالرّديءِ» والجديد بالجديد» والعَتيق 
بالحتيق» aT‏ 

وكذلك العَِبُ [باليكب] » والرَبيبٌ اليابس بالرٌبيب اليايس» ولا خلاف في أنه لا 
يجوز بي جثطة مقلةٍ حط غير مقلبَةء والمَطبوحة بغير مطبوخةٍ E‏ 
الجطةء وبسّويتي الجئطةء وبيحٌ تمر مَطبوخ بتمر غير مَطبوخ ماضلا في الكيلِء أ | 
شارت ی ن لمق تق م اجزاما لی فی فرق ك باتخریه تخار 
الفضل من حيث القدر في الكيل في i ROE!‏ 
المَطْبوحَ يْتَفِح باطخ فكان غير المَطبوخة اف الد ى الف 

وكذلك بيع الجلطة بدقيق الجنْطة ؛ nege‏ دقيقًا إلا آله مُجَْمِع ؛ اا 
من لفقي وهو التركيبُ» وذلك أكثر من الذَقيتي [المُعقَري] عرف ذلك بالتجربة إلا 
آذ الحثطة إذا طحت اداد دَقيفُها على المُتَمَرّق . ومَعْلوءٌ أن الطْحنَ لا انر له في زيادة 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


1D eI 


ا واا ا Fear‏ يح الفضلٌ من حيث القدر بالتجربة عند العقر 
فسحقى الرّبا. 

وأتا بيع الجثطة المبلولت أو الد اة أو ال طة بال طةء أو المبلولة بالملرلة: 
أو اليابسة باليابسة» وبيع التمرٍ بالرُطب» والرُطب بالطب أو بالتمر» والمُلْقَع بالمُثقّع 
والكب بالرّبيب اليايس» واليايس بالمُقًع والمُْقَع بالمُنْقَع مَُساويًا في الكيل فهَل 
EES‏ الله : كَل ذلك جائ ر وقال آبو یوسف رحمه الله : کله 
جائڙ بي التمر بالرّطب» وقال محمد رحمه الله : كله فاسدٌ إلا يع الرْطب بالرْطب»› 


TORE E‏ الله : كله باط ا 

ويجور بيع الكَفُرّى " بالتمرء والرُطّب بالبسْر متّساويًا ومُتفاضلاً بالإجماع ؛ لِعَدَم 
الجنس والكيل * إذهو اسم لوعاء الطلْع فأبو حنيفةً رحمه الله [يَعْتَبرٌ المُساواةً في 
الحا عند العقدِء ولا يَلَْفِْتٌُ إلى التَقّْصانِ في المَالٍ» ومحمَّدٌ رحمه الله] ” يع يعْتبرّها 
حالاً اله واعټبئ ابي يوست مدل اعټبار ابي حنيفة للا نيلرب باقر فن فيه 
بالتص . 

وأصل الشافعيّ رحمه الله ما ذَكرْنا في مسألة عِلَّة الرّبا أن حُرْمةٌ , بيع المَطْعوم بجنيه 
هي الأصلٌ» والتساوي في اليغيار الشرعي مع اليد مُحَلَص إلا آنه يتر التساوي ههنا في 
المِعيارٍ الشرعيّ في أعدَل الأخوال» وهي حالة الجفافِ . 

واحكَجٌ آبو يوسفً ومحمَدٌ بما روي عن سَعْدِ بن أي وقّاصٍ رضي الله عنه ال 

TT‏ : «إه يَنْقْص إذا 

جف بين عليه الصلاة والسلام الحْكيء وعِلَنّه» وهي الصا عند الجفاف فمحمَدٌ 


(1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية e e‏ امناية مع فتح القدير e‏ 
بالملح ب تا a‏ والعکس» ا 1 انظر : رحة اران ا (ص 


۷0( 
(۳) الكُمُرّي: بضم الكاف وتشديد الراء» وعاء طلع النخل. انظر: اللسان .)٠٤۹/٥(‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «والجنس». )٥(‏ ليست في المخطوط . 


)1( أ ابن حبان (۱۱/ ۳۷۲)» برقم (€44۷()› والحاكم في المستدرك (۲/ ›»)٤٤‏ برقم c(Y۲14)‏ 
والشاشي في مسنده (۲۰۸/۱)»› برقم (۱۹۳)» وابن آي شيبة في مصنفه (۷/ ۲۹۷)» برقم .)۳٣۲٤١(‏ 


رحمه الله عَدّى هذا الحم إلى حيث تَعَدَّتِ الِلّةء وأبو يوسفَ قَصَرَه على مَجِل الت ؛ 
لکونه حكمًا بت على خلاف القياس . 


ھا 


ولأبي حنيفةً رحمه الله الكتابٌ الكريمء والسَتَّةٌ المشهورة أا الكِتابٌ : فحُموماث البيعٍ 
من نحو قوله تعالی : وال ال اليم € [البقرة :۷ ] » وقوله - عر شأنه - : اا لیے 
٤امنوا‏ کا تأ ڪلوا آمو کک ت ڪم کم بالطل إل ان تخت : رة عن اض ينك [النساء :4[ 
فظاهرٌ الصوص يَْبَضي جوارً كَل بيع إلا ما حص بدّليلي» وقد حص البيع مُفاضلا على 
اليعيار الشرعيّ ؛ فبقي البيع متساو يا على ظاهر العموم . 

واا السُنْةٌ المشهورة: فَحَدِيتُ بي سيد الخذرِيّ و بن الصايِتِ رضي الله عنهما 
حيث جور رَسُول الله ل ببح الجئطة بالجلطقى والشّجير بالشجير» والتمر بالقمر مغلا 
بمغل عاما مُطْلَمًّا من غير تَحْصيصٍ وَفْييد» ولا شك أذ اسم الجئطة» والشُعير يق َع على 
كَل جنس [الجئطة] ‏ والشّعيرٍ على اختلافِ الواعهما وأوصافهماء وكذلك اسم التمر 
يَقَعٌ على الرّطب والبسر ؛ لاله اسم لتم التَخْلٍ لُه فيدخل فيه الرُطَّبٌ» واليايس؛ 
والمُدَنَبُ والبسْرُء والمُنْقَعٌ . 

وروي أن عَامِلٌ حَيْبَرَ ادى إلى رَسُول الله ک : تما جنيب فمَالٌ عليه الصلاة والسلام : 
«اوکإٴ ‏ تمر يبَر دا ؟» "“ وكَانَّ أهْدَى إليه رُطَّبًا فقد أطلَقَ عليه الصلاة والسلام اسم التّمر 
على الطب . وروي أنه نَهَى عليه الصلاة والسلام عن بيع التّمر حى يَرْهُوّ أي : يَحْمَرّ 
أو يَصَفَر» وروي حتی يَحُمَارّء أو يَصْمَارّ» والاحيرار لاا من أوصافِ البسر فقد 
اطْلَىَ عليه الصلاة والسلام اس التمر على البسْرٍ فيدخل تَحْتَ التَص . 

رَأمّا الحديتُ فمّداره على رَيْدِ بن عَيّاش» وهو ضَعيفٌ عند النَقَلةٍ فلا يهَل في مُعارَضة 
الكتاب والستَّة المشهورة؛ 0 الله في المُناظرة في مُعارَضة 
الحديثِ المشهور مع أنه كان من صَيارفة الحديثِ» وكان من مذهَيه تَقّديمٌ الخبَرٍ» وإ 
كان في حَدٌ الآحاد على القياس بعد أن كان راويه عَدّلا ظاهر العّدالةء أو (تأوله 
فنحمله) على بيع الطب بالتّمر لسيئة أو تمرًّا من مال اليتيم تَوْفيقًا بين الدّلائلِ صيانة 


(۱) ليست في المخطوط . (۲) سبق تخریجه . 
(۳) في المخطوط : : «بأولَةٍ فيخمله». 


ea yw 


لها عن التناقض › واللّه - سبحانه وتعالی - آعلمُ . 


سے ه و u.‏ ر وور و n r,‏ ا 
وكذلك الذهب» والفضة لا يجوز بيع كل بجنسه متفاضلا في الوزن سَواءٌ اتفقا في 


التَوْع» والصْفةٍ بان كانا مضروبَيْنٍِ دراهمَ أو دَنانيرَء أو مَصوعَيْن آو تِبْرَيْن جَيْدَيْنِ» أو 
رَديَيْن» أو اختَلفا للحديثِ المشهور «مثلا بمثل» والفضل ر ربا» . وما مُتَساويًا في الوزنِ 
فاا في التزع» والصفة الصو بالتبر والجيڊ بالڙديء فيجوڈ عندنا ”. وقال 
الشافعيٌ رحمه الله : لا يجو بيخ الج بالرديء ٍ ٠“‏ واحسَجٌ بالحديثِ المشهور مدلا 
بمثل» ولا مُمالَلةً بين الجيّدِء والرّديءِ في القيمة . 


راا الحييث المشهو معا بعشل فالراة نه لماكل في الوزوء وكذا ري في بعض 
لروَايَاتِ «وَزئا بوَزن»» وقول عليه الصلاة والسلام : «جَيذحا ورجيثها سوا (” وه ت ن 
e a e e A SG‏ وواللخرة ف e‏ 
ن ا ا فان جات اللا ا ال و ر ا ا 

وإِنٍ اخَلَفَ الأصلان احعَلَّفَ اللَحْمان ن فيجوز بيع أحدهما بالآخر مُتَساويًا ٤‏ متَفاضلاً 
عد أن يکود َا َء ولا يجو تسيئةً جود أحدٍ وضْفَيٰ عِلَّة ربا الفضلي» وهو الود 
إذاعُرف هذافتقول : أحومٌ الإبلي كلها على اخيِلاف أواعها من ُحوم الراب 
E‏ ا 
8اچ واخ فالا 


وكذا حو قر والجواميسي» لها جن واحدء وأحومٌ الَكم من الصَأنِء والتعجة»› 
والمَعز» واان س وا اعا الارن وهذاعندنا 2 وقال الشافعي 


(۱) أخرجه أبو يوسف في «کتاب الآثار» (۱/ ۱۸۳ء۰ برقم (۸۳۳)ء من حديث أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه وهذا ادبت املك ق ااج 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)٠٠١۳١/۳(‏ 

(۳) ومذهب الشافعية : لا جوز بيع نوعين من جنس تختلف قيمتهما بأحد النوعين . انظر: رحة الأمة (ص 
٦‏ 

. في المخطوط : «ابالرديء)‎ )٤( 

)١(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۳۷)ء وقال: حدیث غریب › وقال الحافظ في الدراية : ل أجده» 
انظر الدراية .)٠١١/۲(‏ 

(7) فى المخطوط : «فيراعى» . 

(۷) انظر في مذهب الحنفية : الأصل ٠-٠۳ /١(‏ ٠)ء‏ مختصر الطحاوي (ص ١۷)ء‏ الهداية (۳/ .)٠١٠١‏ 


م _بقیة کناب البیوع وان 


رحمه الله اللْحومٌ كلها جنس واحدٌ اا ا و 


الإيل بالبقر» والبقر بلتم ماضلا . 
(وجه) قوله أن اللَحْمَيْن استيا اسمّاء ومَثمَعة» وهي التَقَدّي» والتقَرّي فاتَحدَ الجن 
۰ رم اعتباز المُمائلةٍ في بيع بعفها ببعضي . 


(ولنا) ان أصول هذه اللحوم مُحلفة الجنس فكذا اللْحوءُ لأنها قرو تلك الأصول: 
واختلاف الأصل يوب اختلاف الفزْع قولّه الاسم شامِل» والمقصوة جد فنا AE‏ 
۰ في الحا الجنس الَّحادٌ المقصود الخاص لا العام الا ترَى أن المَطْعوماتِ كُلّها في معنى 
الطَغْم مُّجدةٌ ثم لا يُجعَل كلها جنسًا واحدًا كالجلطة مع الشَعيرٍ » ونحو ذلك حتى يجوز 
بيع أحدهما بالآخر مُتفاضل مع اتحاوهما في معنى الطعْم لَكِنْ لَّمَّا كان ذلك مَعْتّى عامًا لم 
يوجب اتحاد الجنس كذاهذا. 

وروي عن آبي يوسفَ أنه يجور بيع الطيْرٍ بعضه ببعض ماضلا وإِنْ كانا من جنس 
واحاٍ؛ لاله لا يورد عادةً» وعلى هذا الباب هذه الحيَواناتِ حُكُمُها حُكْمٌ أصولها عند 
الاو ی اا و 
الدقَلِ مع حل الوك جنسانِ مُحْتَلِفانِ اعتبارًا بأاصلهماء واللَحْمُ مع الشَحْم جنسانِ 
مُحْتَلِفانِ لاختلافِ الاسم والمَّنافع» وكذامع الأليةء والأليةٌ مع الشَحُم جنسانِ مُحتَلِفانِ ؛ 
لما قلنا. 

وشحم البَطْنٍ مع شَحم [الظْهْرٍ جنسانِ مُخْتَلفان» وكذا مع الألبة بمنزلة اللخ مع 
شخم] البَطْن» والألية؛ لأله لحم سَمينٌ٬‏ وصوف الشاةمع شغعر المَغْز ا 
مُخكلِفانِ؛ لاختلاف الاسم والمَنقَعة وكذا غَزل الصوف مع عَزل الشَعْرء والفُطنِ مع 
انان جنسان مختيغان» وكذاعزل الُطْنِ سع زل الکتان» ولا بجو بيع زل القن 
بالُطن مَُساويًا؛ لان القَطْنَ ي يْقُّص بالعَرْلِ فلا يجوز بيع أحهما بالآحَرِ كبيع الدقيتقٍ 
بالحئطة . 


ر 


)١( .‏ ومذهب الشافعية : لا يجوز بيع اللحم باللحمء كان اللحم متلا أو غير مختلف . انظر: المزني (ص 
(VA VY‏ 

(۲) الدّقّل: أردا التمر . انظر: تار الصحاح .)۸۷/١(‏ . 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الغنم». 


ed o 


(وَأمّا) الحيَوانٌ مع الحم فإنٍ احبَلفَ الأصلانِ فهما جنسان مُحَْلِفان كالشاة الحيَّة مع 


لحم الإيل والَقَرٍ فيجور بيع البعضٍ بالبعضِ مُجارَّفة تدا ونّسيئة؛ لانعدام الوزن والجنس 


فلا يَحَمَقٌ الرٌبا أصلاء وإن انَمَقَا كالشّاة الحيَة مع لحم الشاق» من مَشايخنا م من اعبرهما 
جنْسَيْنِ مُحَْلِفيْنٍ» وبَنوا عليه جوارً بيع لحم الشَاة بالشَاة لکا هارن عا ي حا 
وأبي يوسف» وعَلَلوا لهما باه باع الجنسَ بخلاف الجنس . 

eS TT 
. مُجارَفة» ومُفاضلة بعد أن يكود يَدَا بء وهو الصَحيح على ما عرف في الخلافياتِ‎ 

وقال محقة؛ لا يجوز إلا على وجه الاعتبار وهو أن يكودٌ وزد اللَحْم الخالص أكثرَ من 
الحم الذي في الَا الحيَة بالحڙر والظَنٌ ؛ فیکونٌ للحم بإزاء اللخ والريادة بإزاء 
حلاف الجنس من الأطرافيء والسمَط من الرّأس› والأكارع» والجلدِ والشحم فإِنْ كان 
| لحم الخالص مثل قدر الحم الذي في الاق الحبّة أو آقَلء أو لا يُذْرَى لا يجوزً. 

وعلى هذا الخلافِ إذا باع الشاءةً a‏ أو بأليَتِها» وهذامذهَبُ 
أصحابنا ”"» وقال الشافعيٌ رحمه الله: : اللْحوم كلها جنس واحدٌ فلا يجوز بيع اللَّحْم 
بالحيّوانٍ كيف ما کان سَّواءٌ اتَمَیَّ َقَ الأصلانِء أو اختَلَما باع مُجارَّفة» أو على طريق 
الاعتا )۳( 

ا 


وأجمَعوا على أنه لا يجوز بيع الشاة بلحم الشَاة نسيئة جود الجنس المُحَرم للنساء؛ 
e E n‏ 


یکولّ الذه الخالص أكثر من الدع الذي في اليم حتى بكو الغ ا الدهْن 
والرّائد بإزاءِ الر افك لاف جنه وهو الگ وكذلك ذُهْنْ الجوْز بلب الجؤز . )و( 


(1) في المخطوط : «ليكون». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل .)٠۳ /١(‏ اللختصر للطحاوي (ص .)۷١‏ 

(۳) ومذهب الشافعية : آن اللحم كله صنف واحد لا يجوز بيعه بیعه إلا مثلا بمثل وزنًا بوزن . قال المزني : وقد 
قطع قبل ذلك بآن ألبان الإبل والبقر والغنم أصناف ختلفة فلحومها التي من أصول الألبان أولى 
بالاختلاف . انظر : المزني (ص ۷۸). 


ر بقية كتاب البيون و( ال 
ذُهْنُ الجوْزٍ بالجوز فقد اختَلَّف المَشايخ فيه قال بعضهم: يجوز مُجارّفةًء وقال 
I POG‏ 
المَضنوع جائ ر جارف تدان کون ٠‏ دات 

ما الكلامْ مع الشافعيّ رحمه الله فهو بى مذهَبّه على أصل له کر ناه [۳/ [٩٩‏ غير 
مر وهو أن حرمة , يع مأكولٍ بجنيه هو العَزيمةء والجوار عند التساوي في اليغيار 
الشرعيّ رُخصةء ولا يُعْرَف التساوي بين اللَّحم الخالص وبين الحم الذي في الاو فيبْقّى 
على أصل الحُرْمة» وقد أبطَلنا هذا الأصل في عِلَةٍ الرّبا. 

(وَأمّا) الكلامٌ مع أصحابنا (قوجه) قول محمَلٍ رحمه الله أن في تَجُويز المُجارَفةٍ ههنا 
احٍمال الرّباء فوَجَبَ التَحَرَرٌ عنه ما أمكىّء وأمكىَّ بمُراعاة طريق الاعقبار لِم مر اعا 
قیاسًا على بيع الدَهْنِ بالسّضيم » والدّليل على أن فيه الرّبا ا اللَحْمَّ موزوء ْمَل أن 
يكود اللَحْمٌ المَنروع اقَلٌ من اللَحم الذي في الشَاة وزنًاء فيكودً شيء من الحم مع 
لسََطِ زيادةء ويُحْكَمَلْ أن يكودَ مثلّه في الوزن فيكو السَمَطٌ زيادة فوَجَبَ مُراعاءٌ طريق 
a E E E‏ 
بالرَيّتونِ إل على طريت الاعتبار كذاهذا. 

ولهذا ناء إذّ هذا بيع الموزونٍ بما ليس بموزونٍ يدا بيد فيجوز مُجارفة ومُفاضلهء 
اسيدلالاً ببيع الحديدٍ الغير المصنوع بالتصال مجازفة يدا بد٤‏ ودلالة الوْضْف أن الحم 
المَنْروعَ وإِنُ كان موزوتا - فاللّحْمٌ الذي في السا ليس بموزونِ؛ لأ الموزودَ ما له طريقٌ 
إلى معرفة مقدار ثقله» ولا طريق إلى معرفة مل الحم الذي في الشاة؛ لأ الطَريق إتا أن 
يكو الوزن بالقَبَانِء وإِمّا أن يكو الاسيذلال بالتَجربة وإمّا أن يون بالحزر 8 
والتحْمينِ من غير تَفاوُتٍِ فاحشِ» وشيء من ذلك لا يلح طريمًا إمعرفة مقدار اللَحْم 
الذي في الشاة. 

(أما) الوزن بالقَبَانِ فلأ الشَاةَ لا تورَنُ بالمَبَانِ عُرْفًا و[لا] ”" عادةّء ولو صَلَحَ الوزن 
طريقًا لِوَزْنٍ؛ لأن إمكان الوزن ثابتٌ» والحاجة إلى معرفة مقدار اللَحْم الذي فيها ماسَةٌ 


(1) في المخطوط : «كان» . (۲) في المخطوط : «الحزر». 
(۳) ليست فى المخطوط . 


© ر ب 


NS‏ والرّفع من الأرض ونح ذلك؛ ولال 


الحى يَْقُل بنفسه مَرَةَ يَف خف أحرى فيخْكَلِفٌ وزئه» فدَل أن الوزن لايَصْلح طريق | 


المعرفة. 

(واتا) التجربة فإ ذلك بالذّني ووَزْدُ المذبوح ليُعْرَفَ اللَحْمٌ الذي كان فيها عند 
لحقد طن الور - لا يمَكنْ؛ لأن الشاة تحتمل الرّيادة والتقُصاد والسّمَنَ والهزال 
اة فاغة فلا يُعْرَّف به مقدارٌ قله حالة العقدِ بالتجربة. 

(رَأما) الحزْرٌ والظَنٌ فاه لا حَرْرَ لِمَنْ لا صارة له في هذا الباب» بل يُخْطئ لا مَحالةء 
ومن له بَصار٤‏ يلط أيضًا ظاهرًا وغالباء ويَظّهَُ تاوت فاحش فد آنه لا طريق لمعرفة 
دیا > فلم یکن موزوتًاء فلا یکو مَخَلا ربا الفضلٍ » بخلافي بیع 

E‏ لأ ذلك بي الموزونِ بالموزون؛ لأئه “يكن معرفة مقدار 
لذن في اليم بالتخريق بان يور قد من الشنيم فيشكغرج كغ فهر وزد 
ذُهُِه) "الذي في الجُمْلة بالقياس عليه أو يَعْصِرَ الجُمْلةَ فيَظْهَرَ قدرٌ الدهْنِ الذي كان 
فيها حالةً العقلاء أو يُعْرَفَ بالحرر والتحمين أله كم يخرجٌ من الذهْنِ من هذا القدرٍ من غير 
نَفاوْتٍِ فاحش يُلْجِقٌ الضرَرَ بأحدِ العاقِدَيْن؟ فكان ذلك بيع الموزوٍ بالموزونِ مُجارفةء 
فلم جر لاحتمالٍ الرّبا واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ. 

ولو باع شاةٌ مذبوحة غير مسلوخة بلخم شا - لا يجوز إلأعلى طريق الاعتبار 
بالإجماع ؛ لأنّ اللَحْمَّ الذي في الشَاة المذبوحة موزوتء فقد باع الموزو بجنيه 
وپخلافي جنيه» فيْراعَى فيه طريق الاعتبار» بخلاف الحم الذي في الاو الحية فاه غير 
موزون لما لاء »> فلم حمق الفا ت اجار نة فة 

رلو باع شاة ية شا مذبوحة غير مسلوخة مُجارفة جار بالإجماع» آنا عندمم 
فظاه؛ لأنّه باع الموزودً بما ليس بموزونِ فلا حمق ٤‏ يَحَمَقٌ الرّباء كما لو ”" باع شاة حَية بلخم 
الا وآما عند محمَد فلن اللَحْم يقابل الحم وزيادة الحم في إحداهما مع سَقَطِها 
كود بمُقابلة سمط الأحرى» فلا يعَحَمَقُ الرّبا. 


)١(‏ في المخطوط : «لا. (۲) في المخطوط : «قدر الدهن». 
(۳) في المخطوط : «إذا». ) 


CD 

وكذلك لو باع شاتيْن [حيٍَ حََتَيْنِ بشاةٍ واحدة مذبوحة غير مسلوخة جار بالإجماع على 
احتلافِ الأصلينِ ولو باع شال ّنٍ] ” مذبوحَمينٍ غير مسلوحَيْنِ بشاق واحدة مذبوحة غير 
مسلوخة يجوز ويكود اللَحْمْ بابل اللَحم» وزياد؛ اللَحْم في أحدِ الجانبينٍ مع السَقَطٍ 
کا 

a E‏ ويُقابَل اللْحْمْ 
باللُحم» ومقابلة الحم من المسلوخَتيْن بمُقابلة سقط ۳1/ ٩۹ب]‏ الأخرى . 

ولو باع شاتيْن e‏ مذبوحة مسلوخة لا يجورً؛ لألٌ زيادة 
الحم من غير المسلوحَيْنٍ مع السَقَطِ لا يقابل وض فيكو ربا ولو باع شابن مسلوحَتينٍ 

بشاةٍ مسلوخة لا يجورً؛ لأنهمامالانٍِ جمعهما الوزن فلا يجورٌ بيع أحإهما بالآخر 
مُفاضلة ومُجارَفة» حتى لو كانا مُسْتَوييْنٍ في الوزنِ يجوز يدا بيلِ. 

َلا يجو بيع الرَْتِ بالرَونِ» وذهْنِ الكنانِ بالكتانِ والحَصيرِ بالوئب» والسَمْنِ لبن 
فيه سَمْنٌْ» والصًوف بشاة على ظَهُرٍها صوف» واللَبَنٍ بحَيّوانِ في ضرْعِه لبن من جنه 
والتّمرٍ بأرض ونَحّل عليه تمرٌء والجئطة بأرض فيها رر قد أذركء ونح ذلك من موا 
لبا حتى يكو المُفْردُ أكثرً من المجموع ليكو المثل بالمثلِء والريادة بمقابَلة حلاف 
الجنس ا هذه المسائل في مَواضِعها إن شا الله تغالن. 

هذا ذا قول بَدَل من جنس ببَدَلٍ من جنسه» أو ببَدّلين من جنسه» أو من خلافِ 
E O‏ 
غير أموال ال فاك اجوز CC‏ لاغدالا اجا ا 
a‏ 
أصحابنا الثلاثة ويْصْرَفُ الجنس إلى خلاف الجنس فيقَسّمُ سه sS‏ 
وتؤزيع» وعندً رر والشافعيٌ لا يجوز ويسم قسمة تؤزيع وإشاعةٍ من حيث القيمةٌ كما 
في غير آموال الربا. 

وبيان ذلك في فسائل: ٳذا باع کُر جئطة وکر شعيرِ بكري جنطة وكرَيٰ شعير جار عند 
عَلَّمائنا التلاثةء وتَصْرَّف الجئطة إلى الشعير» والشَعيرٌ إلى الجئطة» وعندَهما لا يجوز 


(1) ليست في المخطوط . 


وكذلك إذا باع درهَّمًا ودينارًا بدرهَمَيْنٍ ودينارَيْنٍ يُصرّف الدَرْمَمٌ إلى الدَينارَيْنٍ» والدينار 
إلى الدرهمين 

(وجه) قول ر والقافعي ان هذا بي را فلا يجو بيع ادزم بالذزْكَمَيْنء والتيار 
التينازين» وةلائا الوني آل فال الجخ بالذا ثعاقا. N r‏ 
بالجُملة َه يفضي انقسام كل بَدَلٍ من أحدِ الاين بجميع الأبدالٍ من الجاثِب الآخر على 
سا الوع من حيث القيمة إذا كانت الأبدالٌ مُحْبَلِةَ القيّم» اسيِدلالاً بسائر البياعاتِ في 
غير أموال الرّباء فاه إذا باع عبدا وجارية برس وثوب وقيمهما مكلف يم العبد © 

قيمة الفرَّس والثؤب . 

كذا " الجارية» حتى لو ود بواحدٍ من الجُمْلة عَيْبّا رده بجصًْتِّه من البَدَلينِ» وكذا 

لو استحی جي واحَدّ منهما يرد بِصَيه من البََلينٍ على البائع» وكذا لو كان أحد البدَلينِ دار 
فايع بأخُذُها بها من البدَلينٍ» فكان اليم على الوجه الذي فنا هو الموجَبّ 
الأصلىٌ ذ في البياعات لاء والانقسامٌ على هذا الوجه في آموال الا فق يحقق الرّبا؛ لاه 
ڊصيڙ بائا کو جنطة وكريٰ شير بكري شعي ويکر حلط فيَحَمَقٌ الرٌّباء على أنه إن لم 
حم يتح الرًبا ففيه احتِمال الرّبا وأه مُمُِدٌ للعقِ كبيع الصْبْرة بالرة جارف . 

کا ییات الس تر تز > فمن ادَعَى التَحْصيص فعليه الدّليل 
تتبن طاتا عة انلو بالجخلو راطق ترد بنذب لا اغات ايء 
فلا يون مُقَابّلةَ الجنس بالجنس عَينّاء > ولا مُقابلة الجنس بخلافِ الجنس عَينّاء فلا يح 
لربا؛ لاه اس قصل مال في مقابلة الجنسي بالجنس عَيتاء ولم يوجذ أو ٤٩‏ 
E E TEPE E a‏ 
ْم تحمل مقابلة الجنس بخلاف الجنسِ؛ E E OY‏ 
أتّا لو حَمَلّناه على الأول يقد العقدَّ» ولو حَمَلّناه على التّاني لَص » فالحمْل على ما 


^ ولان 


فيه الصحَة أولى . 
)١(‏ فى المخطوط : «القيمة». (۲) في المخطوط : «وكذلك». 
(۳) في المخطوط : 2 )٤(‏ في المخطوط : «و). 


« : في المخطوط‎ )٥( 


ara aT aaa a a GG aa 


وقولە موچ البيع المُطلَى المشتيل على [۳/ ۹۷[ أبدالٍ من الجانِيين ن انقِسام کل بَدَل 
من[أحد] “ الجانب بن على جميع الأبدال من اجان و 
التفويم فُلْنا: ممنوعً؛ لان ' " هذا موجَّبٌ العقِ المُطلقي في موضع» [و] " في مَسائل 
البياعاتِ في غير أموال الرّبا ما بت الانقساءٌ موجَبّا له» بل بحم المُعاوَضة والمُساواة في 
الأبدال لأتهمالَّمّا أطْلَقَا لبي وهو يتل على أبدالٍ من الجابَيْنِ من غير تين مُقابلة 
البعض بالبعضٍ» وليس البعض بأولى من البعضٍ في التَعْيينِ فلَرِمٌ القول بالإشاعة 
والتَفسيم من حيث القيمة حُكمًا للمُعاوَضة والمساواة» وعند تَحَقّت الصرورة وهي 
ضرورة الرَد بالعَيْب بالإشاعة» والرٌجوع عند الاستحقاقي ونحو ذلك فلا يبت الانقسام 
| عند القيمة قبل تَحَمَّ الضرورة على ما عرف . 

وهوله؛ فيه احيّمال الرّباء فلّنا: احتمال الرّبا ههنا يوجِبٌ فسا العقدِ عند مُقابّلة الجنس 
۰ بالجثس عَيًْاء كما في بيع الصبرة و بالصْبْرةٍ لا على الإطلاق؛ لأنّ عند مُقَابَلة الجنس 
) بالجنس يَلْرَمٌ رٍعاية المُمائّلة المشروطة» aN‏ 
باع دینارًا ودرهَمَيْن بدرهَمَيْن ودینارينِ ٽه يجوڙٌ عندَناء ویکول الدينار بالدرْهَمَيْنِء 

والدّرْهَمانِ بالدينارَيْن. 


وكذا إذا باع درهَمَيْنِ ودینارًا بدینارَيْنِ ودرهم ع ی لا 


بالڏينارَيْن› والينار بالدُرْمَم وكذا ذا باع عر دراهم بخمسة دراهم ودینار آله جائ 
عندنا a RL‏ رال أرق ف لار وك 
باع أحد عَشَرَ درهَمًا بعَسّرةٍ [دراهم] ” “ ودینار جار عندًناء وكانت الحَسّرة بمثلهاء ودينار 
بدرهم . 

كنك قروا إتّه إذا باع مائة درم ودینار بألفِ درم يجوز ولا باس به« 
وتكون اليائة بمقائلة المائة› والششغمائة بمقابلة الذينارة فلا يقو ا 


وكذا روي عن محمد انه قال: إذا باع الدّراهمَ بالدّراهم» وفي آحدهما فصل من حيث 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أن». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الدرهمين». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


ر با س 
الوزن» وفي الجاِپ الذي لا فصل فيه فلوس فهو جائڙ في الحُکم» ولتي أكرَهُه» فقيل 
له: كيف تَجده في قَلْبْك؟ قال : أجده مثل الجِبَل . 

والحاصل أنه يُنْظْرٌ إلى ما يقابل الريادةً من حيث الوزن من خلافِ الجنس» إن بَلَعّثْ 
قيمَّه قيمة الرّيادةء ا الاس فيه عادة جار البيعٌ من غير كراهةء 
شيا قلیل اله لقيمة كملس وجَوزة ونحو ذلك يجوز مع الكراهة» وإِنُ كان شينًا 

قیمة له اما ك من راب ونحوه لا يجوز البيع اصا؛ لأن الريادة لا يُقابلها عوض 
pr‏ 


فصل [فی شرانط جيان الربا] 


واما شرائط خريان الربا: 
(قمنها) أن يکود البَدَلانِ مَعْصومَيْن» فإِنُ كان أحدّهما غير مَعْصوم لا يَحَمَقٌ الرًبا 
عندنا. 


وعندَ أبي يوسفَ هذا ليس بشرط› ويَحمَق الرّبا. 

وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا دحل مسل دار الحرْب تاجرًا فبايع حربيًا درهَمًا 
بدرهَمَيْن› أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حُكم الإسلام أّه يجوز عند أبي حنيفة 
oS. N‏ 

وعلى هذا الخلافِ المسلم الأسيرٌ في دار الحرب»› أو الحرْبي الذي أسْلَمَ هناك ولم 
يهاجر إلينا فبايّعَ أحدا من آهل الحرْب . 

(وجه) قول أبي يوسفَ أن حرْمة الرّبا كما هي ثابتة في حَقّ المسلمينَ فهي ثابتة في حَقّ 
الكقَارٍ ؛ لأنهم مُخاطّبودً بالحُرُماتِ في الصحيح من الأقوال» فاشتراطه في البيع يوجِبُ 
فساده كما إذا باي المسلم الحرْبيّ المُسْتَأمَنَ في دار السلام. 

(ولهما) ان مال الحزبي ليس بفصوم بل هو باح في تفيه» إلا ا المسلم شتام 
مح من تمه من غير رضاه لما فيه من اَذ والخيائةء فإذا به باختباره ورضاء فقد زالّ 
هذا المعنى» فكان الأخد استيلاء على مال مُباح غير مملوكٍ وإِلّه مشروع مُميدٌ لللْكِ 


(۱) في اللخطوط : «كان» . 


< دعب ہس 7 
کالاستیلاءِ و على الحطّبٍ والحشيش» وه تَيّنَ أن العقد ههنا ليس بَمَلْكِ بل هو تَخصيل 
شرط الَمَلْكِ وهو الرّضا؛ لان ملك الحزبيّ لا زول بدونه» ومالم يرل که لاقع 
الاڈ تَمَلّكا لته إذا زا فاليْكُ للمسلم يبت بالاخُذ والاستيلاء لا بالعق» فلا حمق 
الرّبا؛ لأن الرّبا اسم لِمَضل يْستفا ATT‏ بخلافی [۳/ ۹۷ب] المسلم إذا باع حَربيًا دحل 
دار لواد بأمانِ ؛ أنه افا العضمة ردول دار ا بأمانِ . . والمالٌ المَعْصوم لا 
یکونٌ مَحَلا للاستیلاءی فمن انملك فيه بالعقد وشرط الربا فى الق ميد له: 

وكذلك الذَمَنْ إذا دحل دار الحرْب فباع ”“ حَرْبيًا درهَمًا بدرهَمَيْنِ» أو غير ذلك من 
البيوع الفاسدة في الإسلام فهو على [هذا] " الخلافِ الذي دَكَرْنا اا 
E OE ONA E‏ 

يقد من بيوعِهم إلا الخْمْرَ والجثزيرَ» على ما َذْكرٌ إن شاء الله تعالى . 

(رمنها) أن يود البَدَلانِ رمن شرعًاء وهو أن يكونا مضموتيْن حلا للعبدء فان 
کان أحدُهما غير مضمونِ حَمًا للعبِ لا يجري فيه الرّبا. ۰ 

وعلى هذا الأصل يخر ما إذا دحل المسلمُ دار الحرب» فبايَعَ رجلا أَسْلَّمَ في دار 
الحرْب ولم يُّهاجر إلينا درهَمًا بدرهَمَيْنِء أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في دار الإسلام 
أنه يجورٌ عند أبي حنيفة رحمه اللهء رهما لاخ لان الوضْمة وإِنُ كانت ثابتة 
لتقم لیس بثایټ عندّه» حتی لا يَْكَّ نفسه بالقصاص ولا بالدّيةٍ عنده» وکذا ماله لا 
يضمن بالإلافِ ؛ لاه تاع للتفس» وعندّهما نفسه وماله مَعْصومانِ م متَقَومانِ . 

والمسالة تأتي في تاب السَيَر . 

ولو دحل مسلمانِ دار الحزب فتبايعا درهَمًا بدرهَمَيْنِ أو غيرّه من البيوع الفاسدة في 
دار الإسلام لا يجوزً؛ مال ر رادت م ان اك اه 
فاط الفاسد. 

ولو اسل الحرْبيٌ الذي بايَعَ المسلم و “دى دار الإسلام» اران أهل الدار فما 
کان من ربا مقبوض آو بیع فاسل مقبوض فهو جائزٌ ماضٍ» وما کان غير مقبوض يَبْطْل 


. في المخطوط : «فبايع» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ثم‎ )٤( . في المخطوط : «ذكرناه»‎ )۳( 


© ر ب س 


لقوله تعالی : اها لزت ءامو انوا أله ودروا ما قى من اليا إن كنت مُومِينً © [البقرة 


:۷۸] » أمَرَهم سبحانه وتعالی بتك ما قي من الرّباء والأمرٌ بتركِ ما بي من الرّبا نَهْيّ عن . 


قبضه» فکأته تعالی قال : ا5 ی 2 ی 

َرُرِي عن التي 5يا آنه قال : كل ربا في الجاهلية فهو موضوعَ تخت قَدَمي» والوضع 
عبارة عن الحط والإسقاط» وذلك فيما لم يُقَبّض» ولان بالإسلام حرم ابيداء العقدِ فكذا 
القبض بحُكم العقدٍ؛ لأنه تقْريرٌ العقدِ وتّأكيده فيشبه العقَد فيَلْحَقّ به» إذ هو عقد من وجه 
فيلْحَقُ بالثَابتِ من كَل وجه في باب الحُرّماتِ احتياطاء ومتى حرم القبض لم يَكَنْ في بَقاء 
العقد فائدة . 

(وّمنها) أن لا يكون البَذْلانِ يلكا لأحدِ المُتبايعَيْن» فإِنْ كان لا يجري الرّبا» وعلى هذا 
E E AT‏ لأنّه إذا 
i E‏ 
بحم قى الرباء د هو محص بالبياعاتِ . 

وكذلك المُبَعاوّضانِ إذا تَبايَعا درهَمًا بدرهَمَيْن يجورٌ؛ لان البذَلَ من كل واحد منهما 
مُشترَكٌ بينهماء فكان مُبادَلةً ماله بماله» فلا يكونٌ بيعًا ولا مُّبادلة حَقيقةً» وكذلك 
السّريكانِ شركة الونانِ ‏ إذا تباعا درهَمًا بدرهَمَيْنٍ من مال الشركة جار ما فنا . 

ولو تبايّعا من غير مال الشركة لا يجورً؛ لأتّهما في غير مال الشركة أجنَبيَانِ. 

ولو كان على العبدِ المَأذونِ دَيْنٌ فباعه ' " مولاه درهَمًا بدرهَمَيّْنِ لا يجوز بالإجماع . 
أمّا عند أبي حنيفة رحمه الله فظاه ؛ لان المولى لا لِك كسْبَ عبده المَأذونِ المَذيونٍ 
عندّه» فلم يجُكوع البَدَلانِ في مِلْكِ واحاء وف ما وان کان لك لک وا دا 
عن العَّصَرُف فيه ؛ لِتَعَلّى حى الخُرّماءِ به» فكان المولى كالأجتَبيّ عنه وكذلك المولى إذا 


(۱) حسن : أخرجه آبو داود» كتاب البيوع» باب: في وضع الرباء برقم .)۳۳۳٤١(‏ والترمذي» كتاب : 
تفسير القرآن» باب : ومن سورة التوبة» برقم .)۳٠۸۷(‏ وابن ماجه» كتاب المناسك» باب : الخطبة يوم 
النحر› برقم (0 0( والنسائي في الکبری )1/ «(o‏ برقم )111۳( والبيهقي في الكبرى /٥(‏ 
),٥‏ برقم )٠٠۲٤١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. انظر: صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم .)۷۸۸١(‏ 

(۲) في المخطوط : «عنان». (۳) في المخطوط : «فبايع». 


عاد مكاي عقة الزبا لم يجز؛ لان المُكاتبَ في حى الاكساب مُلْحَقّ بالأخرار لانقطاع 
تصرف المولى عنهاء فأشبة الأجابِب . 


(آنا) إسلامٌ المُسّبايعينَ فليس بشرط لِجَرَيانِ الرّباء فيجري الرًبا بين آهل الذمَةِ» وبين 
المسلم والذتي؛ لأنَ حُرْمة الرًبا ثابتة في حَقَّهم؛ لأنّ الكَقَارَ مُخاطّبود بشرائحَ هي 
حُرُماتٌ [و] "إن لم یکونوا مُخاطبينَ بشّرائعَ هي عباداتٌ [۳/ ۹۸[] عندّناء ”قال الله 
تعالی  :‏ وَأخْزِهم ربوا وقد نپوا عه واه مول الاس بلطل [الساء: : [NNW‏ 
دوي ان رَسُول الله ڳل كب إلى موس هجر . «إِما ان تَذرُوا الرباء آو تاوا بزب من الله 
5 وهذا في نِهاية الوعيدِ فيد على زِهاية ية الحُرْمة واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
(ومنها) الخْلوٌ عن احتمال الرّباء فلا تجو المُجارّفةٌ في أموال الرًبا بعضها ببعضٍ: لال 
حَقيقة ابا كما هي مُضيدة للعقاٍ فاحتمال الرّبا مَْدٌ له آيضًا > قول عبد الله بن مسعود 
A a i e‏ م الحلال #. 
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والأصل فيه : أن كل ما جاز "فيه المُفاضَلةٌ جار فيه المُجارَفةً» وما لا فلا؛ لأ 
التمائل والخُلوّ ‏ عن الرّبا فيما يجري فيه الرّبا لما كان شرط الصَحَة فلا يُعْلَُّ 
فى الال لحرت فيََعٌ السك في وجو شرط الصَحَةٍ فلا تت اة 
على الأصل المَعْهودِ في الحُكم المُمَلٍْ على شرط إذا وقح السك في وُجودِ شرطه أنه لا 
بُ ؛ لان غير التابتِ بيقن لا بُ بالسَك» كما آن الات بيقين لا يرول بالشَكٌ. 

وبيان هذا الأصل في مسائل: 

إذا تبايّعا جنطة بجئطة مُجارَّفة فان لم يَعْلَّما كيلّهما "'. أو عَلِمَ أحدهما دون الآخر» 
أو عَلِما كيل أحدهما دود الآخحرٍ لا يجو لِما فُلْناء وإِنْ عُلِمّ استواؤهما في الكيل» فإنْ 
عَلِمَ في المجللس جار البيع؛ لأنْ المجلِس وإنُ طال فلَه حُكم حالة العقدِ فكأنه عند 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زاد فى المخطوط : «و». 

(۳) ل أقف عليه بهذا السياق . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ ۱۹۹)» برقم (۱۲۷۷۲)» ولفظه: «قال عبد الله: ما اجتمع 
٠‏ خلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال. . .» 

. في المخطوط : «والأفضل). () في المطبوع: «جارّت»‎ )٥( 
فى المخطوط : «و».‎ )۸( eS 

. في المخطوط : «كليهما»‎ )٠١( في المخطوط : «تحقق‎ )٩( 


ر ڪر _ بائع الصنائع ع __> 
العق وإِنْ عُلِمَ بعد الافِْراقٍ لم يجُز وقال رَفَرٌ: يجورٌء عَلِمَ قبل لاتراق أو بعدّه. 

(وجه) قوله أن الحاجة إلى الكيل عند العقد لمَحَمّي المُساواة المشروطةء وقد تبن آتها -. 
كانت ثابتة عندّه . ٠‏ 

(ولنا) أن عِلْمَ المُتَعاقِديْن بالمُساواة عند العقدِ شرط الصحْةٍء ولم يوجَدٌ والدّليل على 
أن العِلْمَ عند العقدِ شرط الصّحَة - أن الشَرعَ آلرَمّ رعايةً المُمائلةٍ عند البيع بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الحنطة بالجنطة مغلا بمغل» "ء أي : بيعوا الجئطة بالجئطة مثلا بمثل › 
أمَرَ المُتَبايعَيْنِ بالبيع بصفة المُماثلةء ا اا ع 
مهما [من] “ رعاية هذا الشرط . 

رَکذا لو کان بین رجلين جِنْطةٌ فافَّسماها مُجارّفة لا يجور؛ E PA‏ 
المبادلة» فيْشبه البيعَ ‏ ولا يجوز البيعٌ فيها مُجارّفة فكذا القسمة. ولو تبايعا جِنطة بجئطةء 
وزتًا بون مساويا في الوزن لم بجُز؛ لان الجطة مكيلةًء والقساوي في الكيلٍ شرط جواز 
ابيع في المَكيلاتِ» ولا تُعْلَمٌ المُساواءٌ بينهما في الكيلء فكان بيع الجطة بالجئطة مُجارَفةً. 

وروي عن بي يوسفَ رحمه الله أف إا عت امال الوزن فبها تصبر وزنة وير 
التساوي فيها بالوزنٍ» وإِنُ كانت في الأصل كيلب . 

وعلى هذا تَحْرُحٌ المُزابَنة والمُحاقلة آنهما لا يجوزانِ؛ لأنَ المُزابَنةً بيع التّمر على 
ءوس التخْل بمشل يله من التمر حَرْصًا لا يُذرَی هما أكثرٌ» والرّبیب بالوگب لا رى 
اهما أكثر والمُحاقَلة بيع الحبٌ في السُنبْل بمشل يله من الجئطة حصا لا يُذْرَى آيُهما 
أكثرٌ . فان هذا بيع مال الرّبا مُجارَفة ؛ لأته لا يُعْرَف المُساواةٌ بينهما في الكيل . 

وقد روي عن آبي سَعِيدِ الخُذرِي رضي الله عنه أن رَسول الله ا نَهّى عن [بيع] ' 
0 لله الر اة واليحاقلة في الموطإ ما فنا 


(۱) سبق تخریجه . (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) ليست في المخطوط . 

: أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب: بيع المزابنةء برقم (۲۱۸۲)» ومسلمء كتاب البيوع» باب‎ )٤( 
وأحمد» برقم (۳۸٦١٠)ء ومالك» كتاب البيوع› باب : ما جاء في المزابنة‎ »)٠١٤١( كراء الأرض» برقم‎ 
/٤( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ »)٤٦۱۲( والمحاقلة› برقم (۱۳۱۹۸)» والنسائي في الکبرى (۳/ ٤۹)ء برقم‎ 
من حديث آي سعيد الخدري رضي الله عنه.‎ )۲۲۵۸٢( برقم‎ «(0۰٦ 


م _بقية كتاب البيوع وال 
وهو كان إمامَّا في اللَغةٍ كما كان إمامًا في الشريعة . 

وقال [الشافعي] ”"“ : كذلك الجوابُ إذا كان أكثرَ من خمسة أوستي» فاما ما دون تة 
وشت فلا باس به لما رَوّى أبُو هُرَيْرةً رضى الله عنه أن رَسُول الله ية رخص في بيع 
لعزا قمر فيا ون حمسو وتء فقد رخص سول اله له من جنل ما عَم من 
المرانة ما ذون شمسة 4 والم ر حص هن فة ها حرم یکون مُباځًا. 

وف ال تناها ومالك : بن انس - رحمه الله - في الموَطإ وهو أن 
بكو الرجل تخيل قيطي رجا منها رة تخل أو تحن بلفعم ما لعياله »ن ْمَل عليه 
اا EE a aa E‏ 
التخل (“ - ۹۸/۳1 ب] وذلك مما * لا باس به عندنا؛ لآله لا بيع هناك» بل التمر كل 
لصاحب التحْل» فن شاء سَلَمَ (له تَر  )‏ التحل إن شاء أعطاه بمّكيايها ”“ من التّمرء 
e‏ رٍ " البيعء لاأ يكوت عا حقفة بل هو غطة . 

e a a ah 
ا - وإِلّه لا يجوز بلا خلافي» دل أن "" الحَريَةً المْرَحص‎ 
فیھا لہ ليسث ببيع حَقيقة» بل هي عَطيَةء ولان العَرية هي العَطية غه قال حَسان بن ثاپټ‎ 
[الأنصارى] ا الله عنه : (من الطويل)‎ 
ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح‎ 

ولو اشتری بكر من تمر تخل علیها تمر ”"» وسَمٌی التمرَ او در کل قليلي و ثي هو 
منه حتی دل و في البيع يُراعی في جوازه طريقٌ الاعتبار» وهو أن يکود كيْل التّمر أكثرَ من 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب : البيوع» باب : بيع المزابنةء برقم (۲۱۸۸)» ومسلم» كتاب : البيوع» باب : 


تحريم ی الرطب بالتمر إلا في العراياء برقم (10۳۹)(› وأبو داود «((TTTIY)‏ والترمذي )۲ 1۳°(« 
والنسائي «(fo¥)‏ وابن ۰ ماجه (۲۲۹۹)› من حدیٹ زید بن ثابت رضی الله عنه. 


(۳) فى المخطوط : «بمكيلتهما). )٤(‏ في المخطوط : «صرام». 
(۵) انظر «موطا» مالك كتاب : البيوع› باب: ما جوز فى استفناء الثمر . 
() في المطبوع : «ما». (۷) في المخطوط : «تمر». 
(۸) فى المخطوط : «بمكيلهما» . )٩(‏ فى المخطوط : (بصورة». 
)٠١(‏ في المخطوط : «على». (01 زيادة من النخظرط: 


(۲) في المخطوط : «تمر». 


@ 
كيل التَمَرِ ؛ ليكو القَمَرُ بمشله والرّيادةٌ بإزاء التحُل» > فان کان قل لا يجورٌ؛ لأ لمر 
یکونٌ بل کیله» وزیادة التمر مع تخل [تکودٌ زیادة لا الها عِوض» فيكو ربا . 

وكذا إذا كان معلّه؛ لأ التخْل] “ يكود فضا لا ايله عرض في عقب المُعارَضة 
وکذا إذا کان لا يد انال ود المسال - إن شاء الله تعالى - ثم 
إتما ”“ يجوز على طريق الاعتبارٍ إذا كان التمر نمدا فن کان نَّسيئة لم يجُز لِمَحَمَتي ربا 
التساء. 

هذا إذا کان َم النَحْل : را أو رُطّبَّا أو تمرًا يابسًا عند العقِ فان كان كَمْرٌّى جار البيع 
كيف ما کان من غير شرط الاعتبار ؛ لأّه بيع الكفُرّى بالتمرء وأٽه جائڙ كيف ما کان ولو 
لم يكن التَمرُ موجودا عند العقدِ ثم أثمَرَ تر التحْل قبل القبض كرا آو أكثر من لكر - لا 
مسد البيع ء بخلاف ما إذا كان لمر موجودًا عند العقاء ثم أثمَرَ التخل قبل القبض فباعه 

مع التل بالتمي» وكيل القمر ” مثل كيل قمر التحل» أو اقل e‏ 
لاد العاقدشن ذلا الأب في العقد؛ ؛ لأتهما قابلا الم بل الَبيع فانقَََ اَن عليهم 
وبعض المَبيع مال الرّباء فدَخَل الرّبا في العقاٍ باشيّر شێراطهماء واد ER‏ 
له. 

وهنا ابيع كان صَحيًا في الأصلٍ؛ لان المَنَ حلاف جنس لبي ؛ إذالمَبيع هر 
التحْل وده إلا ته إذا زا فقد صار مَبيعًا في حال البَقاء لا بصنيهما ' فبَقى البيع 
E NG u‏ الم على قيمة التخل وقيمة الرّيادةء لَكِنْ 
تع و قيمة التخْل وقتَ العقِء وقيمة الزيادة وقتَ القبضٍ» > فيّطيبٌ له من التّمر قدرُ جِصَيِه 
رن الق؛ لاله حصل ”له ذلك القدر ذال ولا عيب له الفضل تصلق به؛ لا 


ربح ما لم يَضمَنْ. 
ولو قَضّى التَمَنَ من التّمر الحادثِ بُنْظرُء إن قَضاه منه قبل القبض فقمَضاره باطل ؛ لان 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إن كان». 
(۳) في المخطوط : «الثمر». )٤(‏ في المخطوط : تمر . 
)0( في الطبوع : افضل» . 


بقی کتاب البیوۓ ا( 
E SRE SD‏ 
حِصته من النَمَن . وإِنْ كان المُشتري قَبَض الَمَنَ» ثم قَضّى منه جار القَضاء؛ لأنه صر 

في المَبيع بعد القبض - واه جائرٌ» وعليه أن يتَصد ا 
سبحانه وتعالی أعلم . 

وَعلى هذا بيعٌ الڏهب بالآّهب» والفضة بالفضة - O EE ET‏ 
تبايَعا حلطة بسّعير» أو ذهبًا بفضة مُجارَفة جار ؛ لأ المماثلة في ؛ بيع الجنس بخلافِ 
لجس غية مشروط ولهذا جازي الثفاشلة فيه» فالشجازفةآولى » وعذلك الب 0 
وعلی هذا يخرج بیع یع الموزونٍ بجنسه وغیر جنسه› كما إذا اث شترى فضَة مع غيرها بفضةٍ 
مفْرَدقٍ بن ا ری سیق لی بنقة(بنضع) ردن او متلق قشف او لجات او 
سَرْجًا أو سِكيتًا مفَف مُمَصَّضًاء أو جارية في عَنقّها طوف من فضَة» أو اث شتری ذهبا وغیرّه بذهب 
e E E ES‏ 
ذهب - بذهب مُفْرَدِ» ونح ذلك - أنه لا يجوز مُجارّفة عندناء» بل يُراعَى فيه طريق 
الاعتبار» وهو أن يكو وزد الفضَة المُفْرَدء أو الذّهب المُفْرَدٍ أكثر من المجموع مع 
غیره؛ لیکون قدرٌ وزنِ المُمْرَدٍ بمثله من المجموعء والرّیادةٌ بخلافِ جنسه» فلا يكَحَفَقٌ 
لرّباء فان كان وزد المُفْرد اقلٌ من [1۹۹/۳] وزنِ المجموع لم يجُز - لان زيادة وزن 
المجموع مع خلا الجنس لا يقابله عرض في عقا البيعء > فیکون ربًا . 

ركذلك إذا كان مثلّه في الوزن؛ لأته يكوك الفضّةٌ بمثهاء والذَهبُ بمثله» فالفضل 
يکود راء وإِنُ کان من خلافي جنسه» وكذلك إذا کان لا يُعْلَمٌ ونه أنه أكثرٌ أو مله أو 
اء أو اختَلَفَ أهل التّر فيه فقال بعضُهم : الَمَنُ أكثرُ» وقال بعضّهم : هو مثله - لا 
(وجه) قوله: أن الأصل في البيع جوازه» والفساد بعارض الرّباء وفي وجوده ك 
فلا يبت الفسادُ بالسَكّ ؛ [و] “لأ جهة الفسادِ في هذا العقدِ أكثرٌ " من جهة الجوازِ؛ 


٠‏ () في المخطوط: «والقسمة». (۲) في المخطوط : «القسمة». 
)٤( DO (۳)‏ في المخطوط : «جوازه» . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «أكبر». 


لأنّ وزد المُفْرٍَ لو كان قر يُمِْدٌ» وكذلك لو کان مثلّه» ولو کان أكثرَ يجور» فجارًّ من 
O REE RR SES‏ 
المُمْرَدٍ أكثْرَ حتى جار البيع» ذ فيجَُمِع في هذا العقدِ صرف - وهو بيع الفضة بالفضةء أو 
لذّمب بالذّعب -» وبي ملق . - وعو يي الب أو لفق بخلاب جنيه - فیّراعی في 
لرن راط وا راط لاف ما ا الله تعالى . 

رَّإذا فاك شيءَ من الشرائط حتى فسَدَ الصَرْف هَل يََعَدّى الفسادٌ إلى البيع المُطْلتي؟ 
فيه تفصيل نَذكَره في موضٍيه إن شاء الله تعالى . 


٠‏ هذا إداات شتری فة مع غيرها بفصّةٍ مُقْرّدٍء أو ذهبَا مع غيره بذهب مرو فما إذا 


ا شتری ذهبًا مع غيره بفضَةٍ مُفْرَدةٍ» أو فضَة مع غيرٍها بذهب مُمْرَدٍ فالبي جائز ئر؛ لاه لا ربا 
عند اختلافِ الجنس» غير آنه يُمَسَّمّ المُمُرَدُ على قيمة المجموع وقيمةٍ ذلك الغيرٍ» فما كان 
بمْقابّلة الذهب أو الفضَة يكونُ صَرْقّا؛ فيُراعَى فيه شَرائط الصَرْفٍِ» وما كان بمُقَابَلةٍ غيره 
یکو بیعًا مُطْلَمّا» على ما َذْكُرُه في بيان شَرائط الصَرْفِ إن شاء الله تعالى . 

على هذا الأصل يخ رج بيع تراب مَْدِنِ الفضَة والڏهب» آم ُرابُ مَعْدِنِ الفضة فلا 
يخلو إمّا أن [يكود] " باعه بفضّة» وإمّا أن [يكونً] “ باعه بغيرهاء فان باعه بقضة لم 
يجُزْ؛ لأ البيعَ يَمَمْ على ما في الراب من الفضصة لا على التراب؛ لأنه لا قيمة لهء 
N SS‏ 
کو . ون باعه بذهب جار ؛ لأن الرّبا لا يََحمَق ى عند اختلافي الجنس» ويراعى فيه 
شرائط الصرْفِ» ثم يُنْظْرُ ِن لم يلص منه شيءُ تبيَنَ SS‏ بين أنه باع 
ما لیس ہمالء» فصارَ کما لو اشتری شَخْصًا على أنه عبد ثم تبن آنه حرٌ» آو اشتری شاه 
مسلوخةٌ على آنها مذبوحة ثم تين آها ميه فان حلص منه شيء فالامرٌ ماضِ؛ 
والمشتري بالخيارِ ؛ اله اشعری شرا لم بره فاخب ما لو اشتری فوا في تشي > أو سَّمَكة 
3 
في جب . 

ولو باعه برض جار ايضًا ما فُلناء ثم بُنْظَرٌ إن لَص منه شيء آو لم يخلَص على ما 


.. في المطبوع : «موضيه». (۲) في المخطوط : «ففيه»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


که a‏ ی اک ی 
کک a RE EE TERS‏ 
E ERE SF ASE EPEAT NRE RETO NEE‏ 


8 4 م‎ 
O E TD E 
OE SAP PEAS E a REI: 


گزناء ولو باعه برا معن مله من الفضة لم يجُز؛ لان ابيع بُ على ما فيها من 
٤‏ الفضَةء ولا يُعْلمّ تساويهما في الوزن فكان بيع الفضة بالفضة مُجارفة؛ 3 
ُ مَعْدِنِ الذهب جار ؛ لاختلافِ الجنس› وا نه راط الف د إن لم يخْص منه 
شيءَ ين ا البيعٌ کان فاسدًا؛ أنه تبن آنه باع ما ليس بمالٍ. 


وكذا إن لَص من أحهما ولم يلص من الآخر ؛ لاله بين آنه باع المال بما ليس 
بمال» وإِنُ لَص من كل واحدٍ منهما فالأمرٌ ماض› ولهما حيار الرُؤية؛ لأن كَل واحدٍ 
منهما م مشت مالم بره وكذلك لو کان تراب معن الفضة بین رجلين فافكماه - لم يجز؛ 
لن القسمة فيها معنى البيع فلا تحتمل " المُجارً فة كالبيع . 

ولو باع منه قيا بغبر عه بذهٍ أو عرض لم يجز؛ لأ ابي ما في الراب من الفضةء 
وإنه مجهول القدرٍ؛ لأنه ماوت : منه َير يخلُص منه خمسةٌ ومنه كير يخلْص منه عَسرةٌ 
فكان المَبيعْ مجهولاً ” هال طض إلى الماع بخلاف بي الفيز من صُبْرة؛ لان ففرا 
الصبرة الواحدة ماله فلم يكن المَييعٌ مجهولاً جَهالةٌ مُفْضية إلى المُنارّعة . 

ولو باع نصق جُنْلة الراب» أو نها > و رها شائعًا بذهب أو عَرَضِ جارً؛ لن 
الجنسَ [۳/ ۹۹ ب] مُحَْلِفٌ فلا يَسَحَمَقٌ ااا ا ت ر اا 
کان فاسدًا لما فلْنا. 

ون حَلَّص منه شيءٌ فیکونٌ ما حلص مُشترًکا بينهماء وله الخيارٌ إذا رآه . 

ولو اسَفْرَّض تُرابَ المَعْدِنِ جار وعلى المُسْتَقفْرض مثل ما لَص منه وقَبَضّ؛ لان 
القَرْض وقَعَ على ما بخص منه» والقول قول القابض في قد ما قَبَض وحص . 

[ولو استَأجَرَه بنصفٍ هذا الراب أو لِه أو بربُِه - يجوز إن حَلَّص منه شيءٌ» كما 
يجوز لو بي منه شيءٌ فَبَيّنَ أن البيعٌ کان فاسدًا لما فلْناء وٳِنْ حَلَّص منه شيءٌ فيكونُ 
أجره مما خَلص] *. 

ولو استَأجَرَ أجيرًا بتراب المَعْدِنٍ بعَيِْه جارَتِ الإجارة ”إن لَص منه شيءٌ؛ لان 


)١(‏ في المخطوط : «فيهما». (۲) في المخطوع : «يحتمل). 
(۳) زاد في المطبوط : «وأنه». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


)0( زاد في ا لخطوط : (و 


REE CD 
استَأْجَرَّه بمال» والأجیرٌ بالخیار؛ لاه جر نفسّه بما لم يَرَه» فان شاء رضي به ولا شيءَ له‎ 
. غيرَه» وإِنْ شاء رده ورجع على المُستَاجر بأجر مثلِه بالِعًا ما بلع‎ 

ولو استَأَجَرّه بقفيز من تراب بغير عَيِْه لا تجوز الإجارة؛ لأن الأجْرة ما في الثراب من 
a Neg E O‏ 
او بربعه يجوز إن حلص منه شيء کما يجوز بیعه ویکون بینهما وله الخیاء وذ لم 
یخلْص لا جور وله أجرٌ مثله وعلی هذا حکم رز ثراب مَعْدِنِ الذهب في جميع ما دكَرْنا واللّه 
- سبحانه وتعالی - أعلم . 

رمَا تراب الصَاة فان كان فيه فضة خالصة فحكَمُه حُكَمْ تراب مَعْدِنٍ الفْضَةٍ» وإنُ كان 
فيه ذهب خالص فحُكَمّه حُكمْ تراب مَعْدِنِ الذّهب» وإِنُ كان فيه ذهب وفضَةٌ» فن اشترا 
ا لاحتِمالٍ أن يكو ما فيه من الهس أو الفضَة أكثْرّ أو أقَل أو مله 
- فيتَحقق الرّبا . 

e‏ تراه بذهب وفضَةٍ جار ؛ لأنه اث شترى ذهبًا وفضَة بذهب وفضَة فيجوزء 
وضرف الجن إلى خلافي الجنس» ويراعًى فيه شراط الضزْف ولو اذ شتراه بعَرَضٍ جار ؛ 
لانودام احتِمال الرّبا وها کله إذا لَص منه شيء» فان لم يخلص N et‏ 
فاسدًا والله أعلم . 

وعلى هذا الأصلي يخر بيع الراهم العَشوشة التي الث فيها هو الغالبُ بق 
خالصةٍ آنه لا يجوز إلا على طريق الاعقبار وشل الكل ني ن لرام اغروت 
أقسامٌ ثلاثة : إمّا أن تكودٌ الفضة فيها هي الخالبةء وإِمّا أن يكود الغْش فيها هو الغالِبُء 
RS al TENE E a i a,‏ 
كان ثُلْثاها فضَة وثلْمُها صفْرّاء أو كانت ثلاثة أرباعها فة وربُعُها صفْرَّاء ونحرٌ ذلك - 
فحُكمُها حُكمُ الفضَة الخالصةء لا يجوز بيعُها بالفضة الخالصة إلا سَواءَ بسّواء. 

وكذا بيع بعضٍها ببعض لا يجوز إلا مشلا بمثل ؛ لأنّ اعبار الغالب وإلحاق المَغْلوب 
بالعَدَم هو الأصل في أحكام الشرع» ولان الدّراهمَ الجياد لا تلو عن قليلي غِش؛ [لانَ 


(1) في المخطوط : «يجوز) . (۲) في المطبوع: «يكون». 


م بقیة کتاب البیون ۷(7 


الفضة! لا تيع بدونه على ما قبلّء فكان قلي الث نا لايُْكِن التحرر عن 
فكانت العبرةٌ للعَلَبة وان كان الغِش فيها هو الغالِبٌ فن كانت الفْضَةٌ لا تحلص بالذؤب 
a‏ رق ويبمى انحاس - فحُكمُها حُكمٌ الحاس الخالص ؛ لان الفضَةٌ فيها إذا 

نت مُسَْهْلَکة كانت مُلْحَقَة بالعدَم» يتر كله تُحاسًا لا باع بالأحاس إلا سواء بسّواي 
يدا بي . 

وَإِنْ كانت تَخْلْص من التٌحاس ولا تَخْتَرقء ويبْقَی التحاس على حالِه آيصًا - فاته يعبر 
[فیه] كَل واحدٍ منهما على حالِه» ولا يُجْعَلٌ أحدهما تَبَعّا لخر [بل يجعل] "» 
کأٽهما مُنْقَصِلانِء مُمْتازانِ أحذهما عن صاحبه؛ لأنّه إذا أمكنَّ تَخليص أحدهمامن 
صاحبه علی وجو می كَل واحدِ منھما بعد الذَوْب والسَّبْكِ - لم يَكُنْ أحدُهما مُسَْهّْکا - 
فلا يجوز بيعها بفضة خالصة إ إلأ على طريتي الاعتبار» وهو أن تكو الفضة سه الخالصة أكثرّ 
من الفضة المَخلوطةء فيصرف ‏ إلى الفضة المَخُلوطة مثلُها من الفضَة الخالصةء 
NA O aN BE ED‏ 
الخالصة أقَل من المَخُلوطة لم يجُزْ؛ لأنٌ زيادة الفضة ‏ المَخلوطة مع الصمر يكونٌ 
فلا خاليًا من ” العوَّض في عقَدِ المُعاوّضةء فيكودٌ ربا . وكذا إذا كانت مثْلَّها > لأنّ 
e EE O‏ 
ا وف ال فاب وعدن تچ e MS‏ 

وذَكرَ في الجاع إذا كانت الدّراهم تاها صُفْرّا مها فضةٌء ولا يُقدر ان يحاص 
الفضةٌ من الصَفْرء ولا ۳1/ ]٠٠١‏ يُذْرَى إذا حْلْصّث [الفضة] ‏ أيْبْقًّى الصَمْرٌ أم 
َحتَرق» أله يُراعَى في بيع هذه الذًراهم بفضَةٍ خالصةٍ طريق الاعتبار» ثم إذا كانت الفضة 
الخالصة أكثْرَ حتى جار ابيع - يكونٌ هذا صَرْفا وبيعًا مُطْلَمًّاء فيُراعى في الصَرْف 
شرائطه » وإذا فسَدَ بمَواتِ شرط منه يَفْسْدٌ البيعٌ في الصَفْر؛ لاه لا يُمْكِنْ تَمَيْره إلا 


(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
٠‏ (۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المطبوع: ايصرف) . 
)٥(‏ زاد فى المخطوط : «من» . (1) فى المخطوط : «عن). 
(۷) في المخطوط : «و». (۸) زيادة من المخطوط . 


(۹) في المخطوط : «شرائط». 


@ 
بضرَر» وبیحٌ ما لا ِن تمییژه عن غیره إلا بضررٍ فاسد على ما ذگزنا : 

ولو بيعَّث هذه الدراهمٌ بذهب جارً؛ لان الماع هو الرباء واخيٍلاف الجنس يمن 
تحقو تحقق الّباء لکن براع فيه شراط الصَرْفٍ؛ لاه صَرْفّ» وإذا فات شرط منه حتى فسَدً 
يمْسْدٌ البيعٌ في الصَفْرِ أيضًا لما فلْنا. 

ولو بيعٽ بجنسها من الدراهم المَغْشوشة جار مَساويًا ومُتفاضاد» نص عليه محمد 
رحمه الله في الجاع . ويْصْرَفُ الجنسلُ إلى خلافِ الجنس» كما لو باع فض مُلْقَصلة 
وصَفْرًا نصا بفْضَةٍ وصُفر مُنْقَصِلينِ. 

وقالوا في السَنّوقة إذا بيحَ بعضّها ببعض متفاضل : إل يجورء ويْضْرَّف الجنس إلى 
حلاف الجنس» ومَشايًنا رحمهم الله لم يتوا في ذلك إلا بالتخريم احيرارًا عن فج 
باب الرباء وقالوا في الدّراهم القَطْرٌ ييه يجو بيع واحد أو اثنيْنِ أو ثلاثة أو اربعة أو 
خمسةٍ منها بدرهم فضةٍ؛ لال ما فيها من الفضةٍ يكوك بمثلِ وزنها من الفضّة الخالصة؛ 
وزيادةٌ الفضّة الخالصة تكون ‏ بمُقابلة الصَفْر» ولا يجوز بيع سِنَةٍ تة منها بدركم فضةٍ؛ لال 
الصفَرَ الذي فيها يبْقّى فضا خاليًا عن العوّض في عقَدٍ المُعاوَضة فيكودٌ رِبّاء وكان الشَيح 
الإمامٌ بو بكر محمَدٌ بن الفضل رحمه الله لا متي بجوازِ هذا. 

وإ كانت الفضة والش فيها سواء فلم بَقْطَّعْ محمَدٌ رحمه الله الجوابَ فيه في 
الجامع» لَكِتّه بّناه على قول الصيارفة» وحَّكى عنهم أنهم قالوا: : إن الفضة والصمَرَ إذا 
لطا لا تمر الفضَة من الصفْر حتى يَحَرِقَ الصَفْرُ؛ لأنهما لا يَعَمَبّرانِ إلا بڌهاب 
أحدهماء والصمَرٌ أسرَعَهما ذَهاباء فقال في هذه الدّراهم : إن كانت الفْضَةٌ هي الغالبةًء 
أي : : على ما يقولّه الصّبارفة أن الصَفْرَ يسارع إليه الاحيراق عند الإذابة والسَبْكِ - فلا 
يجوز بيعُها بالفضًة الخالصةء ولا بيعٌ بعضِها ببعض إلا صَواء بسَواءٍ كبيع الزيوفي بالجياد؛ 
لأنْ الصفَرَ إذا كان يسارع إليه إليه الاحتراق کان مَغْلوبًا مُسَْهْلّکا فكان مَلْجَمًّا بالعَدَم» وإِنْ لم 
غلب أحدهما على الآر وبقيا على السّواءِ - يعبر كَل واحدٍ منهما على حياله كأنهما 
مُْمَّصلانٍ» ويُراعَى في بييهما ”" بالفضّة الخالصة طريق الاعتبارِ كما في التوْع الأول 


)١(‏ في المخطوط : «من» . (۲) في المخطوط : «يكون). 
(۳) في المخطوط : «بيعها. 


FE r 


[ويجور بي بعضها ببعض مُتَساويا وفاضا ويْصْرَفُ الجنسل إلى خلاف الجنس كما 

في التَزع الأوَل] “ واللّه سبحانه وتعالى أعلمُ. 

oa. 

(أمّا) النَوْعٌ الأول وهو ما كانت فصَمّه غالِبة على غِسّه فلا يجوز اسيِفْراضه إلا وزنًا؛ 
لأنّ الِش إذا كان مَعْلوبًا فيه كان بمنزلة الدّراهم الرّائفةء ولا يجوز بيع الذراهم الرائفة 
بعضها ببعض عَدَدَا؛ لأها وزنية فلم يعبر العَدَدُ فيهاء > فکان بیعٌ بعضها ببعض ” مُجارَفة 
فلم يجْرٌ فلا يجوز استِفراضها أيضًا؛ لأنها مُبادَلة حَقيقَةء أو فيها شَبْهة المُبادلة فيجبُ 
صياتها عن الرّبا وعن شَبَهةٍ الرّباء ولِهذا لم يجُزٍ اسيَقفراض الكيليّ ”" وزنًا يما أن الوزن 

في الكيليّ غير مُعْتَبَر » فكان إقراضه مَبادلة الشيء بمثله مُجارَّفة» أو شَبْهة المُبادَلةٍ فلم 
a‏ 

وكذلك النَؤْع النَالك؛ وهو ما إذا كان نصفه فض ونصفُه صَفَرًّا؛ لأن الَلَبةً إذا كانت 
الفضة على اعتبارِ بَقائها وذهاب الصَمْرِ في المَالِ - على ما يقوله أهل الصَنْعةٍ - كان 
مُلْحَمًا بالدّراهم الزيوف» فلا يجوز اسِقراضه عَدَدا وان كان لايَطْلِبٌ احدهما على 
الآخر عل ال و وعدت ایا سه e‏ 
واحدٍ منهما على حيالِه» فكان استِقراض الفضة والصمر جُمْلة عَدَدَا وهذا لا يجورٌ؛ لألّ 
اعتبارً الصمَرإِنٍ كان يوب الجوار؛ لأ الفلس عَدَدى» فاعتبار الفغة يمع الجوار؛ ؛ لان 
الفضَةَ وزنيّة» فالحكم بالفسادِ عند تعارُض جهتي الجوازِ» والفساد أخوَط 

وآما النَْعٌ التاني ما كان الغِثل فيه غالبا والفضّة مَعْلوبة فته بطر إن كان لتاس 
یگعامَلون به وزتا لا عَدَدا لا يجوز اسِقراضه عَدَدا[۳/ ١٠١١‏ ب]؛ لان العَدَدَ في الموزونِ 
باطل فكان أستقراضه ماله الموزون يجنه مجارفة: أوشهة الاد دوه يجوز 
وان کانوا تعامَلو به عَدَدَا يجوز اسِقراضه عَدَدَا؛ لأتهم إذا تعامَلوا به عَدَدَا فقد ألحَقوء 
بالفلوس في الجملة» وجَعَّلوا الفضَة التي فيه تَبَعّا ِلصْمُرء وإِّه مُمِْنٌ؛ لأنها قليلة» وقد 
. يكو في الفلوس في الجُمْلة قليل فضةٍ فتَبَتَّتِ "“ العَبَعيَةَ بدَلالة التعامُل» ومشل هذه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بالبعض». 
(۳) في المخطوط : «المكيل». )٤(‏ في المخطوط : «فتشبت» . 


الدّلالة لم توجَدٌ فيما إذا تعامَلوا بها وزنًا لا عَدَدَاء فَبَقَيَّتْ وزنيَةًء فلا يجوز اسيِفراضه 
عَدَدَاء وإِن عامل الاس بها عَدَدَا؛ لأنّ هناك لا يُمْكنْ جَعْل الفضَة َبَعّا للع ؛ لأتها أكدٌ. ‏ 
منه أو مثلّه» والكثيرٌ لا يون َبَعّا للقليل» ومثل [هذا] ‏ الشّيء لاك 
أيضاء فَبَقَبّت فَبَقَيَّتْ على الصْفة الأصليّة التّابتة لها شرعَاء وهي كونُها وزنيّةً» فلا يجوز 
اسیار اھا شما ما لاجر بے بسشیا یمق شارا رکدا انر بارا 
E A E E Bs‏ 
الع الأول إلا وزًا؛ لأتها في حم الجيادء وانها وزنية - فلم ر يجُز الشراءُ بها إلا وزنًا 
إذالم يكن مُشارًّا إليها . وكذلك بالتوع التَاِثِ لما َكرنا في الاستفراض . 

واا النؤغ الثالث: فالأمرٌ فيه على التَمصيل الذي ذَكزناه في الاستِفراض أن الاس إن 
کانوا بباٍعود بها وزئًا لا عَدَدا لا يجوز لاح ان يتاع بها عَدَدا؛ لأ الوزن صِفة اصلية 
E U REE E ss‏ 
قررَتِ الصَة الأصلية وبَقيّث وزنيةء فإذا اشترى بها عَدَدا على غير وزن - والَدَّة مذ 
ولم توجَدِ الإشارةٌ - (فقد بَقي) " القَمَنُ مجهولا جَهالة مُفْضية إلى المُنارَّعة؛ لأنه لا 
يُذْرَّى ما وزنٌ هذا القدر من العَدَدٍ المْسّمّى فيوجِبٌ فساد العقَدِ» بخلافي ما إذا اشترى بها 
عددا على غير وزنٍ ولْكِنْ أشارَ إليها فيما يُكَتَمَّى فيه بالإشارة حيث يجورٌ؛ لأنّ مقدارً 
وزنِها. وإِنُ كان مجهولا بعد الإشارة إليها لَكِنّ هذه جَهالةٌ لا تَفْضي إلى المُنارّعة؛ لأنه 
يُمْكِنٌْ معرفة مقدارٍ المُشارٍ إليه بالوزنِ إذا كان قائمًاء فلايُمْكَمٌ جوا العقدِ وإِنْ كانوا 


سے ^ 


ناعون اعدا جار E Î‏ 
الرَائجة» هذا إذا اشترى بالانواع التّلاثة عَدَدّا على وزنِ ولم يعَينّها. 

اما ذا عَسسھا واش ll oa‏ . شتريْتٌ هذا العَرَّض بهذه الذراهمء وشار 
إليها - فلا شك في جواز الشراءِ بهاء ولا تتَعَيّنُ بالإشارة إليهاء ولا يََعَلّنُ العقَدُ بعَيْْهاء 
حتى لو هَلكث قبل أن ينْمَدَها المُشتري لا يَبْطل البيعٌ» ويْعْطّى مَكانها مثلّها من جنها 
ونوعِها وقدرها وصِفتِها. 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط.‎ )١( 
في المخطوط : «يتعاملون».‎ )٤( في المخطوط : «فبقى».‎ )۴( 


es OAS Fc DRAKE Sina Seit Sahe it HERIR a: 


(افا) النؤع الأؤل: فلأتها بمنزلة الدراهم الجيادء وآتها لا تَمَحَ تتعَيّنٌ بالإشارة الات ولا بطل 
البيع بهلاكها فكذا هذه . 

(وافا) النؤغ الثاني فلن الصَفةً فيها إن كانت هي الغالبةٌ على ما يقو السَبَاكودّ - فهي 
في حُكم التوْع الأول . ولم يَعْلْبٌ أحدهماعلى الأخر ee‏ 
فلا بطل البيعٌ آيضًا؛ لأنّ اعتبار الفضة (لا يوب البطلاد) ”“؛ لأتها لا تَتَعيَنْء واعتبارً 
الصمر يوجب؛ لاله ب عن فلا يبْطل باسك . 

(وافا) التؤع القايك: فلأل الاس إن كانوا تعامَلودَ بها وزتًا فهي وسائ الذراهم سَواءًء؛ 

فلا َع بالإشارةء ويكَعَلَنُ العقدٌ بمثلها في الذَّمَةٍ لا بعَيْهاء فلا بطل ابي بهلاكها وإ 
كانوا يتعامَلودً بها عَدَدَا فهي بمنزلة المُلوس الرائجةء وإنها إذا قويّث بخلافِ جنيها في 
المُعاوَّضات لا تعن ولا يَتَعَلَّ العقَدُ بعَيِْها (بل بمثلها) عَدَدَا» ولا يَْطْلُ بهلاهاء 
كذا هذا ولو كَسَدَ هذا النَوْعٌ من الدراهم وصارَّث لا تروج بين الاس - فهي بمنزلة 
الوس الكاسدۉ والستّوق والرأًصاص حتى تعَعَبَنَ بالإشارة إليهاء ويعَلَنُ الق بها 

حتى يَبْطلَ العقد بهلاكها قبل القبض ؛ لأتها صارَتْ سِلعة› لَكِنْ قالوا: هذا إذا كان 
العاقدان [۳/ ٠١‏ ۰ آ] عالِمَيْن بحال هذه» ويَعْلَمٌ ل اح منهما أن الا حر بعلم بذلك. 
فاتا ذا کانا لا ّما او بعلم احدُهما ولم غلم الآَحَرٌ» آو يَعْلّمانِ لن لا بعلم كل 
واح منهما أن صاحبه يَعْلم - فن الق لا َعَلَنٌ بالمُشار إليه ولا بجنيهاء وإتما يعلق 
بالدّراهم الرَائجة التي عليها تَعامُلٌ التاس في تلك البلَدٍِ هذا إذا صارَث بحيث لا تروج 
أصلاً . 

فاا إذا كانت يلها البعض دود البعض فحُكُمُها حُكمُ الدّراهم الزائفة» فيجوز الشراءُ 
او ا ال ا بل يَعلَنُ بجنس تلك الذّراهم الرٌبوفي إن كان البائع َعَم 
بحالِها خاصَة؛ لأنه رضي بجنس الريوفِ» وإ كان البائع لايعْلَمٌ لا علي العقدُ بجنسِ 
المُشار إليه» وإلّما يََعَلّّْ بالجِيّدٍِ من تَقدٍِ تلك البَلَدِ؛ لأنّه لم يَرْض ! إلا به إذا كان لا يَعْلم 


خالا والله < انه وتال - أعلم. 


)١(‏ في المخطوط : «في البطلان لا يوجب». 
(۲) في | لخطوط : «بمثل مثلها» . 
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ثم إما لا يَبْطل البيعٌ بهّلاك الدّراهم في الأنواع التلاثة بعد الإشارة إليها إذا كان عَلِمَ 
عَدَدَها أو وزتها قبل الّلاكٍ؛ لأه إذا كان عَلِمَ ذلك يُمْكِنْ إعطاء مثلها بعد هَلاكهاء فأةّا ‏ 
إذا كان لم يَغْلم لا عَدَدَها ولا وزتها حتى هّلك - يَبْطْلٌ البيعٌ ؛ لأ النَمَنَ صارَ مجهولا 
إذ المُشتري لا يُمْكئه إعطاء مثل الدّراهم المُشار إليها والله أعلم بالصواب . 

(ومنها) الخُلوُ من شَبهة الرّبا لان السَبْهة مُلْحَقةٌ بالحقيقة في باب الحُرّماتِ احتياطاء 
واضله ما رزوی عن رول الله ي أنه قال لِوابصة بن مَعْبٍَ رضي الله عنه : «الحلال بَيْنْ 
والحرَامٌ بين وبينهما آمو مُشتبهَاتٌ» فدَغ ما ريبك إلى ما لا ريبك . 
وعلی هذا یخرځ ما إذا باع رجل شیئًا نمدا أو نَسيئةًء وقَبَّضّه المُشتري ولم يقد تَمَنَه - 
اله لا يجو لِبائوه أن يَشتريّه من مُشتريه بقل من تَمَِه الذي باعه منه عندَنا » وعندَ 
الشافعيّ رحمه الله يجوز ۳ 

(وجه) قولِه أن هذا بي اسمَجمع شرائط جوازه» وحَلا عن الشروط المُفُْسدة إِيّاه فلا 
معنی للحُکم بمساده» كما إذا اشتراه بعد تَقْدِ النَمَنِ . 

اا اا ام رف اللةغياوقالڭ: إني ابْتَعْتُ 
خادِمًا من ريل بن أرقم بتمانِهائةٍ» ثم بعْتّها منه بسِتّيائةٍ فقالت سيّدتنا عائشة رضي الله 
عنها: بشن ما شَرَبْتٍ وبفْسل ما اشتربْتِ. بلغي ردا أن اللَهَ - تعالی - قد أبطَلٌ هاده مع 
رَسول الله ية إن لم شب © . 


(1) بهذا السياق آخرجه النسائي» كتاب : آداب القضاة» باب : الحکم باتفاق آهل العلم» برقم (۳۹۷٥)ء‏ 
والدارمی» »)۱٦١(‏ من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ۸۲)ء شرح فتح القدير (/ ۳۲٤ء‏ ١١٤)ء‏ البناية 
(۷/ ۲۹). إيثار الإنصاف (ص .)٠٠۲-۳٠١‏ طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف (ص -۳٠۲‏ 
(٤‏ 

(۳) ومذهب الشافعية : آنه يجوز أن يبيع الرجل إلى غيره شيئًا بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض 
الشمن بأقل من ذلك نقدًا أو عرضًاء وكذا يجوز آن يبيع بشمن نقدًا أو يشتري بأكثر منه إلى أجل سواء قيض 
الثمن آم لا. انظر: الم (۳/ ۷۹-۷۸)ء ختصر المزني (ص ١۸)ء‏ حلية العلماء /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷)ء روضة 
الطالبین  .)٤۱۹-٤۱۸/۳(‏ 

ء)۱۸١‎ /۸( وعبد الرزاق في «المصنف»‎ .)٠٠١۸١( برقم‎ »)۳۳۰ /٥( آخرجه البيهقي في «الکبری»‎ )٤( 
.(IEA1۲) برقم‎ 


(ۆوجه) الاستدلال به من وحجهَيْن: 

اها اا رفا ر اا و فو اا ای 
الَدةء فالظاهر أتها قالنْه سَماعًا من رَسول الله كل و ا الوعد الا اة 
المَعْصيةء فدَل على فساد البيع ؛ لأ البيعَ الفاسدَ ا 

واثاني ها رضي الله عنها سَث ذلك بيع سو وثيراء سوع ٠‏ والفاسة هو الذي 
يوصَفٌ بذلك لا الصَحيح» ولأ في هذا البيع شبْهة الرّبا؛ لان الَمَنَ التاني يَصيرٌ قصاصًا 
بالنمَن الأول فبقي ”" من اتن الال زبادة لا تاها وض في عقو الُعارضةء ومر 
تفسير الرّباء إلا أن الرّيادة تبث © بمجموع العقدَيْنٍ فكان “الات بأحدهما شه 
الرّباء والشْبْهة في هذا الباب مَلْحَمَة بالحقيقة» بخلافِ ما إذا نَقَدَ التمَنَ ؛ لأن المُقَاصة 
حف بعد القَمَن] ” فلا تَقَمَكَنُ الشَبْهة بالعقدِ» ولو تدا الَمَنَ كله إلا شيا قليلً فهو 
على الخلاف . 

ولوا شترى ما باع بمثلٍ ما باع قبل تٍَِْ القمَنٍ جار بالإجماع لانودام الشَبْهةِ» وكذا لو 
اشتراه بأكثر مِمّا باع قبل نَقْدٍ القَمَنِ» ولان فساد العقإِ مَغْدول به عن القياس» وإنما عَرَفناه 
بالأئر» والاثرٌ جاءَ ‏ في السرا بأل من القمَنِ الأَلِ» فبقيّ ما وراءه على أصل القياس . 
هذا إذا اڈ شعراه بجنس القمَن الالء فان ل شتراه بخلاف الجنس جار ؛ لأن الرّبا لا 
حمق عند اختلاف الجنس إلا في الدراهم والدنانير خاصة استحساتًاء والقياس أن لا 
يجورَ؛ لأتهما جنسان مُحتَلِفان ا 

(وجه) الاستحسانِ هما في التَمَنيّة كجنس واحل فيتحقز حمق الرٌبا بمجموع العقديْنِء 
فکان في العقِ الٿاني شبهة الرباء وهي الربا من وجو ولو َعَيّبَ المَبيع في يَدٍ المشتري 
فباعه من [۳/ ۱۰۱ ب] بائعه بأل مِمّا باعه - جار ؛ SS‏ 


ےھ 


تُقْصانِ العَيْبٍ» ا ا تراه» فلا حمق شبْهة 


الرّبا. 
٠٠‏ () في المخطوط : «يلحق). (۲) لم أقف عليه بهذا السياف . 
(۳) في المخطوط : «فيبقى». )٤(‏ في المخطوط : «تثبت». 
)٥(‏ في المخطوط : «فكانت) . )٦(‏ ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «فيلحق» . 
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ولو عر الَبي من ملي الُشعري فاشتراه لبائع من الماك الاي بقل يا باع قبل 
َقْدِ التمَن - جار؛ لأ اخيِلاف المِلْكٍ بمنزلة اخيٍلافِ العَيْن فيَمْتَم تَحَمَقَ الرّبا. ولو مات ٠‏ 
المشتري فا شتراه آلبانع من وارثه بقل جا باع قبل تقد اَن - لم يجُرْ؛ لأ اليك هناك 
لم يختَلِف› وإنّما قامّ الوارث مَقَامٌ المشتري» بدليل آنه يرد د بالعَيْب ويرد عليه . 

ركذا لو كان المَّبيعٌ جارية فاسَوْلَدَها الوارِث» أو كان دارا فبَنّى عليهاء ثم ورد 
الاستحقاق فاحذ ‏ منه قيمة الولَدِء ونَمَض عليه البناء - كان للوارِثِ أن يرجعَ على بائع 
الموَرَّثِ بقيمة الولَدٍِ وقيمة البناءِ كما كان يرجم على المُشتري لو كان حَيّا؛ لأن الوارث 
قائمٌ مَقَامٌ المُشتري» فكان الشُراءٌ منه بمنزلة الشراءِ من المُشتري فرق بين هذا وبين ما إذا 
مات البائعٌ فاشترى واه من المُشتري بأقل هِمَّا باع قبل تَقَدِ القَمَنِ - آنه يجوز إذا كان 
الوارثُ مِمَنْ تجوز شهادَنّه للبائع في حال حياته . 

(وّوجه) الفرْق أن الوارث يقوم مَقَام المرَرَّثِ فيما ورثه› ووارٹ المشتري ورث عَيْنَ 
PE E OY ENE PET PETE‏ 
O‏ والقَمَنُ في ذِمَةٍ المُشتري» وما عي في ذِمَةٍ المُشتري لا يحتمل الإزْتَء 
فلم ُن ذلك یی مورت عن لاع > فلم يَكَنْ وارِث البائع مُقامة فيما وره . 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله آنه لا يجوز الشُراءٌ من وارِثِ البائم» كما لا يجوز 
الشراء من وارث المُشتري ؛ لأنّ الوارك حَلفَ الموَرْتٌ. فالمشتري e‏ مَقَامَه کأنه 
هو . 

رلو باعه المُشتري من غیره فعا المَبيعٌ إلى مله فاشتراه بأل ِا باع - فهذا لا يخلو 
إمّا إن عاد إليه بملْك جَديدِء وإمَّا إن عاد إليه على حكم املك الأول فإِنُ عاد [إليه] “ 
بولْكٍ جَديد كالشّراءِ والهبة والميراثِ والإقالة قبل القبض وبعدّه» والرَدٌ بالعَيّْبٍ بعد ا 
القبض بغير قَضاء القاضي» ونحو ذلك من أسْباب تَجْديدِ المِلْكُِ - جار الشراء منه باقر 
يِمّا باع ؛ لأنّ احتلاف اليلْكٍ بمنزلة احلا العيْن . 


(1) في المخطوط : «(فيأخذ» .. (۲) في المخطوط : «وارث». 
(۳) في المخطوط : «والمتروك». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «قبل». 


و ا کک وي 


وإ عاد إليه على کم المِلْكٍ الأول كالرَدٌ بخيار الرُؤيةء والرَدٌ بخيار الشرط قبل 
القبض وبعده» بقضا ء القاضي وبغير قَضاءِ القاضي» والرَّدٌ بخيارِ العيْب قبل القبض بقَضاء | 
القاضي وبغير قضاءِ القاضي» وبعد القبض بقضاء ء القاضي - لا يجوز الشراءٌ منه بأقَلّ مِمّا 
باع ؛ لأ الرَدّ في هذه المَواضع يكونٌ فسخاء والفسخ يكو رَفْعّا من الأصل وإعادة إلى 
ديم المِلْكِ كانه لم يخرج عن كه اصلاء ولو كان كذلك لكان لا يجوز له الشراءُ فكذا 
هذا. 

ولو لم يَشتره البائ لَِنٍ اشتراه بعض من لا جور (شهاَنّه له) ""' كالوالِدَيْنِ 
والمولودينَ والرَّوْج والرَؤْجة لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله [كما لا يجوز من 
| لبائم] ”» (وعنڌ أبي يوسفَ ومحمَڍِ) ”" يجو كما يجو من الأجنبيٰ . 

(وجه) قولِهما أن كَل واحدِ منهما أجتَبيٌ عن ملك صاحبه لانفِصال مأ يله عن ِلك 
صاحبه فيْقَعٌ عد كل واحدٍ منهما له لا إصاحبه كسائر الأجاب» ثم شِراء الأجتبيّ لنفيه 
جائ فکذا شراؤه لصاحبه . 

لبي حنبفةٌ رحمه الله أن كل واحا منهما بیع بمالٍ “ صاحپه عاد حتی لا فْبَلَ 
شهادة أحدهما لِصاحيه فکان معنی مِلْكِ کل واحدِ منهما ثانا لٍصاحبه فکان عقده واقِعًا 
إصاحبه من وجو فيْوََرُ في فسا العقدِ احتياطا في باب الرّبا . 
ولو باع المولی ثم اشتراه مُدَبْرُه أو مُکاتّبه آو بعض مَّمالیکه ولا دَيْنَ عليه أو عليه دَيْنْ 

E sige GE‏ . وكذالو باع المدبَرٌ أو المكاتبُ 
أو بعض مَمالیکه ثم شتراه المولى لا يجوز لأنْ عق هَؤّلاءِ يَقَع للمولى من وجه . 

ولو کان وکیل فباع واثٌ شتری باقَلٌ مِمَّا باع قبل تَقُدِ التّمَّن لا يجوز كما لو باع واشترى 
الموكل لنفسه لأ المانِعَ م مَك شَبْهةٍ الرٌّبا وأه “ لا قصل بين الوكيل والموكل ولِذا ° 
سَيْدَننا عائشة رضي الله عنها لم تستفير [۳/ ]|٠١ ٠۲‏ السّائلة أتها مالكة أو وكيلة ولو كان 


الحْكمْ يخَلِف لاستفسَرَت. 
() في المخطوط : «شهادة التابم». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وعندهما». (4) في المخطوط : «مال». 


() في المطبوع: «ألا. )١(‏ في المخطوط : «وكذا». 


وكذا لو باع الوكيل ثم اشتراه الموَكُلْ لم يجُْ؛ لأله لو اشتراه وكيلّه لم يجُ فإذا اشترا 
بنفسه آولی أن لا جور وکذا لو باعه الوکیل» ثم اشتراه بعض مَنْ لا تجو شهادةٌ الوكيل ٠‏ 
له أو بعض مَنْ لا تجوز شهادةٌ الموكُل له لم يجُز عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يجوز 
عل ما 

ولو باع» ثم وکل بنفيه إنساتًا بان ي يبشتري له ذلك الشيءَ بأقَلٌ مِمّا باع قبل َقْدِ النَمَنِ 
فاشتراه الوکيل فهو جائ للوكيل ”» والتَمَنانِ يَلَْقيانِ قصاصًا» والزيادة من التَمَنِ الأول 
ولا تطيب للبائع ویکون یِلْکا ۳ وهذا قول أبي حنيفة . 

فال اتوتوس ا كا فاا وكو ا الوك ف ا ي وال محا االركل 
ضحي إلا آله إذا اشتراء الوكیل يکود مشترًاللبائع راء فاسدا كه البائع لكا فاسد 
وهذا بناء على أصل لهم فأاصل أبي حنيفة أنه ي ينْظْرٌ إلى العاقِدِ ويعْتَيرٌ أهليتّه هليه ولا يعتبرٌ أهلية هليه 
ا و إن المسلم إذا وكل ذِمَيًا راء الخمْر أو بيعها أنه 
يجوز . 

e EE‏ د ارا د و 

هليه الوكيل. زأضل آل روت ود ات ران أهلبَة العقد للعقد والمَعْمَودِ له 

بای ن رزیل متهم في سای ا أن فاا ر حه الله جال اا 
يوسف في هذه المسألة و ترك أصلّه حيث قال بصِخة بصِحَة التؤكيل ولم يَنْظْر إلى الموَكَلٍء 
وعلى هذا الخلا إذا وكَلّ المسلم دمي بان e‏ وعَيّنَ "“ ذلك 
العباء فقَعَلّ الوكيلٌ " صح الشراء عند أبي حنيفةً ويكود العبدٌ للموَكل وعلى الوكيلٍ 
للبائع الخمرء وهو يرجح بقيمة الخْمْر على موَكلهء وعند أبي يوسف التؤكيل فاسدٌ 
ویکودٌ الوکیل مُشتريًا ِنفسه» وعندَ محم التوْکیل صَحیح ویکونٌ مُشتريًا للموَكل شِراء 
فاسدًا. 

ولو باع بالف درهم حالْة» ثم اشتراه بالف درهم مُوَجُلةٍ [فالشراءٌ فاسد لأنّه اشترى ما 
باع باقر مما باع من حيث المعنى» لأ الحالَةَ حَيْرّ من المُوَجَلةٍ وكذا لو باع بأل 


)١(‏ في المخطوط : «للموكل». (۲) في المطبوع: «غير». 
(۳) في المخطوط : «الموكل». 


م بفیة کتاب البیوع و( ۷ل 


مُوجَّلة] » ثم اشتراه " بالف (مُوَجَلة إلى أبعَدَ من ذلك الأْجَّل) ”" فهو فاسد لِما 


ره 


ولو باع عبتا بالف وقبَضه المُشتري ثم اشتراه البائ وعبدا آحَرَ قبل تَقْدِ التَمَنِ فال 
التَمَنَ يمسم “ عليهما على قدر قيمََيْهما ڈ ثم يُنْظْرٌ فان كانت حِصَةٌ العبدِ الذي باعه مثل 
تَمَِه أو أكثرَ جار الشراءٌ فيهما جميعًاء أمّا في الذي لم يَبِعْه فظاهرٌ وكذا في الذي باعهء 
E O GE N‏ > وان کان “ آقل 
من ميه ۴ يمس البيعٌ فيه ولا يمسد في الآخر» لأن الفساد لِكوْنِه شِراء ما باع بقل مِمّا باع 
قبل ت القن وذلك جد في أحدهما دود الآعَر وهذا على آصلهما ظاهرٌ» وكذا على 
ا > لان من أصلِه أن الصَمْقَة متى اشتمَلّث على 
ال وت ق اا ا يتَعَدّى الفسادٌ إلى الكل كما إذا جمع بين خُر وعبلٍ وباعهما 
جميعًا صَفَقَةً واحدة. وإِنّما لم يَفْسدٌ فيهماء لأ الفساد هناك باعتبار أنه لما جمع بين 
الحُرٌ والعبدِ وباعهما صَفْقَةَ واحدة فقد جعل فَبول العقدِ في أحدهما شرطا لِقبول العقإِ في 
الآخر» والح ليس بمَحَل لِقّبولِ العا فيه بيقن فلا يصح القبول فيه فلا يَصِح في الأَخَر 
فلم يلْعَقِدِ عد العقدٌ اصااً والفساد ههنا باعتبار راء ما باع بأل يما باح ذلك وذلك ود في 
أحإهما دون الآخر» فيَفُسد في أحدٍهما دون الآخر لأن الأصل اقتصارٌ الفساد على قدرٍ 
المُفْسِدِ ولِهذا لو جمع بَيْن عبدَيْن وباع أحدَهما إلى الحصاد أو ” الدياس أذ البيعَ 
يَفْسدٌ فيما في بيعه أجل ولا يَهْسدُ في الآخَر» وکذا لو " جمع بين قِنٌ ومُدَبرِ وباعهما 
صَفْقَةَ واحدة يصح البيع في القن ويمَسد في المُدَبّر لِوُجود المُمُسِدِ في أحإهما دود الآخر 
كذا هذا والله أعلم . 

(وّمنها) قبض رَأس المالٍ في بيع الدَبْنٍ بالعَيْنِ . وهو السَلَمْء والكلام في السَلّم في 
الأصل في ثلاثة مَواضِع : ) 

احذها؛ في بيان رکه . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «باعه». 


(۳) في المخطوط : «إلى أجل أبعد من ذلك». 
)٤(‏ في المخطوط : «ينقسم). )١(‏ في المخطوط : «كانت» . 
() في المخطوط : «و». (۷) في المخطوط : «إذا». 


)مر بائ لسنائن ع[__> 


والتّاني: في بيانِ شرائط الرُكَنِ . 
والثالك: في بيانِ ما يجوز من التَصَرُّفِ في المُسْلّم فيه وما الخوز: 
أا زؤ ڪن السلم [۲/١٠٠ب]:‏ ) 


فهو لَفْظ السَلَّم والسَلَفٍ والبيع بان يقول َب السَلّم المت اليك فی كذا او 
اسْلَفْتْ؛ لان السَلَمَ OT OTE EE‏ لفت واشت اشامت 
بمَعْنّى واحدٍ فإذا قال المُسْلَمٌ إليه : قَبِلْتُ فقد تَمٌّ الرْكُنْء وكذا إذا قال المُسْلَمٌ إليه : بعْتُ 
منك كذا وذَكَرَ شَرائط السَلّم فقال رَبٌ السَلَّم : قَبِلْتُ» وهذا قول عُلّمائنا الَلاثة 

وقال رْقر؛ لا ينْعَقد إلا بلَفُظ السَلَمّ لأن القياسَ أن لا يُنْعَقَدَ ا ی بان 
عند الإنسانِ وأنه مَنْهِيٌ عنه إلا أن الشَرِعٌَ ورد بجوازه بلَفْظ السّلَّم بقوله: ورَخص في 

Le‏ 4 فيَْعَقِدٌ ‏ بلَفْظ البيعء والدّليل على أنه بيع ما روي أن 
سول اله ل هى عن بيع ما ليس عند الإنكان وص في العم ”" تى هى عليه الصلاة 
والسلام عن بيع ما ليس عند الإنسانِ عامًاء وخص * لملم بالرخحصة فيه فدَل أن اسل 
يعْ ما ليس عند الإنسانِ ليَسْتقيم تَحْصيصّه عن عُموم لهي بالترخص فيه . 

فصل [في شرائط الركن] 

وأمَّا شَرائط الرْكْن فهي في الأصل نوعانِ: نوع يرجح إلى نفس العقِء ونوعٌ يرجح إلى 
البّدل. 

(آما) الذي يرجم إلى نفس العقدِ فواحدٌ وهو أن يکود العقَدُ بانّا عاريًا عن شرط “ 
الخيارٍ للعاقِدَيْنِ أو لأحدهماء لأ جوا البيع مع شرط الخيارِ في الأصلٍ حكم ثبت 
مَعْدولاً به عن القياس» (لأته شرط يُخالفٌ مُفْتَضى العقدِ بثْبوتِ) ”" الحكم للحالء 
وشرطً الخيارٍ يَمْتَعُ انوقاد العقد في حَقٌ الحُكم» ومثل هذا الشّرط مُضيدٌ للعقد في الأصلِ 
(1) في المخطوط : «ينعقد . (۲) سبق تخریجه . 


(۳) في المطبوع : «رٴخص». | )٤(‏ في المخطوط : «من» . 
)٥(‏ في المخطوط : «شرائط» . () في المخطوط : «لأن مقتضى العقد ثبوت». 


إلا أا عَرَفْنا جوارّه بالتص» والتص ورد في بيع العينِ فقي ما وراءه على أصل القياس› 
حُصوصًا إذا لم يكُنْ في مَعْناه» والسَلّمٌ ليس في معنى بيع العَيْنٍ فيما شرع له الخيارء لاله 
شع ِف العبنٍ» والَلَم مبناه على الب ووس القَنء لاله بيع المغاليس فلم يكن في 
معن مورد التصل فوّرود التص هناك لا یکو ورود ههنا لاله ف فبقيّ الحُكمُ فيه للقياس»› 
ولألّ قبض رَأس المالٍ من شرائط الصحَة على ما نَذْكَرُه» ولا صِحْة للقبض إلا في 
الملْك وخيار القرط بتع بو ك الك فينع اتج صح القبض بخلاف يار 
المستَحى آنه لا بطل السَلََّ حتى لو اسَحى N SUAS‏ 
الشق فالل ى مج :0 ا اجاز ن إن العقدارى جرخا من اجين] 2 
رُجوده» وكذا القبض إذ الإجازةٌ اللأحقة بمنزلة الوكالة السَابِقةٍ وبخلافي خيار الرُؤية 
والعَيْبٍ؛ لأنه لا ْنَع بوت اللْكِ فلا يَمْنَعٌ صِحة القبض . 

ولو أبطَلَ صاحبٌ الخيار خياره قبل الافيّراقٍ بأبدانِهما. ورّأس المالِ قائمٌ في يَدِ 
المُنْلّم إليه بقلب العقدٌ جائرا عندنا خلا هر وقد مرت المسالةوإن كان هالكاآو 
و ؛ لان رَأسَ المال يَصير ير يتا على المُسْلم إليه 
والسَلَّمْ لا ينْعَقِد بر س مال دين فلا ينعد N O‏ 

(وَأمَّا) الذي يرجع م إلى البَدَلٍ فأنواعٌ ثلاثة : نوع يرجم إلى رَس الما خاصة» ونوع 
يرجم إلى المُْلّم فيه خاصّة» ونوع يرجح إليهما جميعًا . 

(أفا) الذي يرجغ إلى راس المال فائواغ: 

(منها) بيان جنسه ڪقولنا: دراهم ارات او فة ارتم 

(ؤمنها): بيان نوعِه إذا كان في البَلَدٍِ قود مُحْتَلِفة كقولنا: دراهمْ فتْحيَّةٌ أو دنانير 
تبسابوريَةٌ أو جنطة سََيةٌ أو تمر برْني ” . 

(ومنها) بیان صِفته: كقولنا : جَيّّ أو وسَط أو رَديءٌ؛ لأن جَهالة الجنس والتوع والصفة 
مفضية إلى المُنارعةء وها مانعةٌ صِحة البيع لما كنا من الؤجوه فيما دم ٠‏ 

ا اا ندر إا انيتا ل افا قد من المَكيلاتِ والموزوناتِ 


. في المخطوط : «بعد. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ٤يرب«‎ : في المخطوط‎ )۳( 


(ea iy oD 
والمَعُدوداتِ المتقاربة» ولا يمى بالإشارة إليه » وهذاقول أبي حنيفة وسمُيالً‎ 
| . التَوريّ وأحد قولي الشافعيٌ‎ 
وقال ابو يوست ومحمذ؛ ليس بشرط» والتَعْيينُ بالإشارة كافي وهو أحد قولي الشافعي‎ 
وخهو ال . ولو كان رَس المالٍ مما لا يعلق العقدٌ بقدره من الذَرعِياتِ والعَدَديَاتِ‎ 
قدره ويْكَتَمَى بالإشارة بالإجماع» وكذا إعلام‎ ]آ٠١‎ ٣/۳1 المَفاوتة تة . لا يشرط إعلامٌ‎ 
فدر الَمَِ في بيع اين ليس بشرط» والإشارة كافية بالإجماع وصور المسالة إذا قال:‎ 
° ألمت إليك هذه الدراهمَّ أو هذه الان ولات وة أو هذه الصبْرة ول‎ 
وعندهما يجوز» ولو قال ألمت إليك هذا القَوْبَ ولم يُعْرَف ذَرْعه أو هذا القَطيعَ من‎ 

العَنّم ولم يُعْرّف عَدَذه جار بالإجماع . 

ا قولهماء أن الحاجة إلى ا راس الما وأته حَصَلَ بالإشارة إليه فلا حاجة إلى 
إعلام قدره» ولِهذا لم ر E i E‏ 
الال مها تل الق فدره. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن جَّهالة قدرٍ رَأس المالٍ ڌ ودي إلى جَهالةٍ قد المُسْلّم فيه 
وأنها مُمُْيدة للعقَدِ فيَلَرَمٌ إعلامٌ قدره صيانة للعقلِ عن الفساد ما أمكنّ كما | إذاأسْلَمَ في 

ودلالة آثها تَرَذي إلى ما فَلْنا: إن الدّراهمَ على ما عليه العادةٌ لا تَخْلو عن قليل رَيْف» 
رقا ر الامخقان على بيا رد اف ول ل ی مجلا ل ا 
المْسْتَحَى يميخ السَلَمُ في المُْلَم فيه بقدر المَردود والمُسَْحَقٌ ويبْقّى في الباقي» وذلك 

غير مَعْلوم فيَصيرٌ المَسْلَّمْ فيه مجهول القدر؛ ولِهذا لم يصح ال لم في المّكيلاتِ بقَفيز 
بعينه ؛ لأّه يحتمل هلاك القّفيزء اف ب ي کذا هذا 
e I LCS LES E‏ 
ا وپخلاف التیاب و المتفاوة تة؛ لأ القدرَ فيها ملحي بالصفة . 


(1) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ ۱۰۲۳ء .)٠٠١١‏ 
(۲) في المخطوط : «ولا). 


م بقیة کتاب البیوۓ وال 


سم رم 


الاتزى انه لو قال: أسلمت إليك هذا الوب على أنه عشرة عَشرة آذْرُع فوَجَّدّه المَسْلَمْ إليه أحدَ 
عَقَرَ سُلْمَتِ الرّيادة له قبت أن الريادةً فيها نري مجرّى الصَمةٍء وإعلام صف رَأس المال 
ليس بشرط لِصِخة السَّلّم إذا كان معنا مُشارًا إليه. 

وعلى هذا الخلاف: إذا کان رأ المال جنسًا واحدا مما ل الا على قدره اا 
في جنسَيْن مُحْكَلِمَيْنِ كالجئطة والشعير أو نوعَيْنِ مُختَلِفَيْنِ من جنس واحډِ کالهرّوي 
والمَرْويّ ولم بن حِصَةٌ كل واحدٍ منهما فالسَلَّمُ فاس عند أبي حنيفة وعندهما جائز . ولو 
کان جنسًا واحدًا مِمّا لا يكَعَلَنٌ العقدٌ على قدره كالتَؤْب والعَدَّديّ المُتَفاوتِ فأسْلَّمَّه في 
شيكَيْن مُحَلِمَيْنِ ولم يبي جصة حِصَة كَل واحدِ منهما من تمن راس س المال» فالتَمَنْ جائز 


بالإجماع . 
ولو كان رَأسُ المالِ من جنْسَيْنِ مُحْكَلِمَيْنِ أو نوعَيْنِ مُحَلِمَيْنِ فأسْلَمَهما في جنس واحدٍ 
فهو على الاختلافِ . 


والكلامٌ في هذه المسألة بناء على الأصل الذي دَكَزنا أ كود راس المال مَْلوم القدرٍ 
شرط لِصِحة السّلّم عند أبي حنيفةً وعندهما ليس بشرط. 

(روجه) البناء على هذا الأصل أن إعلامٌ القدرٍ لَمّا كان شرطًا عندّه فإذا كان رَس الما 
واحدًا وقول يتين نن كان انقسامه عليهما من حيث القيمة لا من حيث الأجزاءء 
وحص كل واحدٍ منهما من رَأس المال لا ثُعْرَف إلا بالحزرٍ والظْنٌ في فی فار گا 
واحد منهمامن رأ سي المالي مجهولاء وجهالة قدر زاس المال دة للم عند. 
وعندهما إعلامٌ قدره ليس بشرطط فجَهاه لا تكو ضازة. ا عَشّرة دراه في 
ثوبيْن جنسهما واحد ونوعهما واحدٌ وصِفتهما وأخاة وطو هماو ا ول ا ا ا 
واحلد منهما من العَشرة فالسَلَمٌ جائ بالإجماع . (أمّا عندهما) فظاهرٌ ؛ لان إعلام قدر 
راس المال ليس بشرط . 

وآَمّا عنده فلأل حص كَل واحدٍ منهما من رَأس المالٍ تَعْرَّف من غير حَرْرٍ وظْنٌ فكان 
. قد رَأس المال مَعْلومًا وصارَ كما إذا أسْلَمَ عَشّرة دراهمَ في قَفيرَيٰ جئطةٍ ولم يبيْنْ حص 
ق وای کا ا ب ا 

ولو قَبّض المَوبيْن ن بعد مَل الأْجَّل ليس له أن ب | بيع أحدَهما مُرابَحة على خمسة دراهم 


ry o «© 


۳ ت ]غل عر بالاجسام: وکلا لر کان بین حط َل ٹوب خا رامل ايع 


احدَهما على خمسة مُرابَحةٌ بلا خلافي» ونَذكَرٌ دَلائلٌ هذه الجُمْلةٍ في مَسائل المُرابَحة إن 
شاء الله تعالى . 


(ّمنها) أن يكودّ مقبوضًا في مجلس السَلم : لأنَ المَسْلَْمّ فيه دَيْنْء والافتراق لاعن 
قبض رَأس المالِ يكون افْتراقا عن دَيْن بين واه مَنهيٌ عنه لِما روي أن رَسُولَ الله ية 
ی عن بیع الکالئ بالکالی أي: التسيئة بالتسيغةء ولأ مَأحذ هذا العقدِ دلي على 
فاا و ا و و 
E A e E‏ 

٠‏ والسلم ينب E E N E‏ رات 

E N قبضٍ المُسْلم فيه» فن قيل‎ e Mp 
والقبض بطب الق فكي بكو شرمًا؟ فالجوابُ ان القبض شر بقاء العقِ على‎ 
الصحَةٍ لا شرط الصَحةٍ فن العقد ينقد نْحَقِد صَحیجًا بدونٍ قبضٍ» ثم يهْسد بالافتراق لا عن‎ 
قبض وبَقاءٌ العقلِ صَحيًا يَعْمَّبُّ العقد ولا مدمه مُه فِيَصْلْح القبض شرطًا له» وسَّواءٌ کان‎ 
ر س المال يتا أو عا عند عامة العلّماء استحسانًا . والقياس أن لا يشرط قبشه فى‎ 
. .“* المجلس إذا كان عَيْنّا» وهو قول مالك رحمه الله‎ 


»)۲۳٤۲( برقم‎ ۰)٦١ /۲( برقم (۲۹۹)ء والحاكم في المستدرك‎ .)۷١ /۳( ضعيف : أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)٦٠٦١( انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم‎ »)٠٤٤٤١( برقم‎ .)۹١ /۸( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
أخرجه البخاري» كتاب السلم» باب: السلم في وزن معلوم» برقم (١٢۲۲)ء ومسلم» كتاب‎ )۲( 
ء)۱۳١١( المساقاةء باب: السلم» برقم (٤٠٦۱١)ء وأبو داودء برقم (۳٦٤۳)ء والترمذي» برقم‎ 
.)€40( برقم‎ »)۲۹٤/۱۱( وان ماجه» برقم (۲۲۸۰). وابن حبان‎ .)٤٨۱7( والنسائي» برقم‎ 
والطبراني في الكبير‎ »)۱٠۸۹۲( برقم‎ »)۲٤ /٦ ( والبيهقي في الکبری‎ »)٥( برقم‎ »)٤ /۳( والدارقطني‎ 
وأبو يعلى في مسنده‎ »)٩۷١( برقم‎ »)۲۲٣/۱( وعبد بن حمید في مسنده‎ »)۱۱۲٣۳( برقم‎ »)۱۳۰/۱۱( 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.‎ )۲٤۲۰۷( برقم‎ (۹ /4( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ .)٠٠٠١‏ 

)٤(‏ وفي بيان مذهب المالكية : لا جوز آن يون السلم عيتاء لأن الأعيان» لا تثبت في الذمم لأن من حق 
ا شت ی الل ر رن ا ویو ران الل ئ ال غر ل عاج اه وإنما شرطنا کون 
رأس المال نقدا وأن قبضه في مجلس العقد ليس بشرط وأنه يجوز تأخير يوم ويومين بغير شرط التأجيل . 
انظر : المعونة (۲/ ٤١٠۷ء .)۷١۷‏ 


(وجه) القياس أن اث شراط القبض لِلاحیراز عن الافراتي عن َيْنٍ بدَيْنٍ» وهذا افراق 
[عن] ”“ عَين بدَيْنِ وئه جائ . 

(وجه) الاستحسان أن رَأسَ مال السَلّم يكو ديا عاد ولا مُجْمَل العَْنْ راس (مال 
السَلَّم) ”إلا ناوراء والتاورٌ حُكمّه حُكُمْ الغالب فيَلْحَقّ بالدَيْن على ما هو الأصلٌ في 
الشرع في إلْحاقٍ المُْرَدٍ بالجُمْلةء ولان مَأخذ العقدِ في الدّلالةٍ على اعبار هذا الشرط لا 
يوب الفصل بين الدَيْن والعَيْن على ما ذَكَرْناء وسَواءٌ قَبّض في أول المجلس أو في آخجره 
فهو < جا 0 افا لجل ا2 ا راج و اا لرل ٠‏ ی نا 
يَمْشيانِ فقَبَّض قبل أن يَهَْرقا بأبدانِهما. جارً؛ لأ ما قبل الافتِراق بأبداهماله حكم 
المجلِس. 

وٌعلى هذا يخرج الإبراءُ عن رَس مال السَلْم أنه لا يجو بدونِ قبول رَبٌ السَلَّم؛ لأنَ 
قبض رَأس المالٍ شرط صِحة السَلَّم فلو جار الإبراء من غير قّبوله وفيه إسقاطً هذا الشرط 
أصلا لكان الإبراء فسخًا مَعّْى» وأحد العاقِدَيْن لا يلمر بمَسّْخ العقد فلا يَصِح الإبراءُ 
وبقيّ عقد السَلّم على حاله. | 

ا ا 0 کف وإذا جار الإبراءٌ 
ونه في معنى الفسخ انقَسَح العقد ضرورة بخلافِ الإبراء عن المُسْلّم فيه آنه جائز من غير 
بول الُسلم إل ؛ لألّه ليس في الإبراءِ عنه إسقاط شرط؛ لان قيض المُسْلَّم فيه ليس 
بشرط فيص ' " من غير قول وبخلاف الإبراءِ عن تَمَنِ الحَبيع ٿه يصح من غير بول 
المُشتري› إلا أنه ير رَد بالرَد؛ لأ قبض القَمَنِ ليس بشرط لِصِخة البيع إلا اه يرد بالرَد 
لال في الإبراء معنى القمليكِ على سَبيلِ ابرع فلا يلرم َا يضرر الونَةء ولا يجوز 
الإبراءُ عن المَبيع ؛ لانه عين E TENE br‏ 

وعلى هذا يخرج الاستبدال برأس مال السَلّم في مجلس العقدِ أنه لا يجوز وهو أن 
اا ان الا ا ر نے دقف اس الال ا قاذ حرا 
فبالاستندالٍ يفوت قبه حَقيقةء وما بض بَدَلّه وبل الشَيءِ غيره . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «المال». 
(۳) في المخطوط : «فصح» 


@ ر ا 


وكذلك الاسقندال ببَدَل الصرْف لما فُلْناء فن أطي رب السَلّم من جنس رَأس المالٍ 


أجوَد أو أردأ» ورَضى المُسْلَم إليه بالأردا: جار لأنه فض جس حقه» وإنما الحتلف . . 


الوضفٌ» فان كان أجوَد فقد قَضّى حَمّه وأحْسَنَ في القَضاءِ» وإِنُ كان أردأ فقد قَضّى حقَه 
أيضا > لَِنْ على وجه التقّْصانِ فلا يكونٌ أذ الأجرَد والأردأ استبْدالاً إلا أنه لا يحبر 
على أخلٍِ الأردأ؛ لأن فيه فواتَ حه عن صفة الجودة فلا ۳1/ ٠٠١‏ أ] بد من رضاه» وَل 
يجْبَرُ على الأخذ إذا أ أعطاه أجرَد من حَمَهِ؟ قال عَلَّماؤًنا التلاثة رحمهم الله: يُجْبَرٌ عليه» 
وقال زور لا يجِبرٌ. 


(وجه) وله أن رَبّ السلّم في إعطاء الريادة على حَقّه مَبَر برع » والمَبرّع عليه لا يبر 
على قًبولٍ التبرّع لما فيه من زام الِنَةٍ فلا يلْرَمّه من غير الزايِه. 

(ولنا) أن إعطاء الأجود كان الج في قضاء الثيون لايد فضا وزيادة في العاداتِ؛ 
بل يعد من باب الإحسانِ في القَضاءِ ولواحقٍ ى الإيفاء فإذا أعطاه الأجوَد فقد قضّى حى 
صاحب الحقّ وأجمّل في القَضاء و فمُجْبّرٌ على [الأخحل . 

(وآما)] ‏ الاستْدالٌ ”" بالمُسْلَّم فيه بجنس آَحَرَء فلا يجوز آيصًا لَكِنْ بناءَ على أصلٍ 
ر زناه فيماتقثم» وهو ان المُشاّم فيه بي قلقو وبي اليم الكثفول قبل القبغر 
الاوز ون أعطی جود أو أردَأ فحْكمُه حكمْ رَأس المال» وقد ذكزناه. 

(6 ادان ر اس مال السَلم بجنسي حر بعد الإقالة أو بعد انؤساخ السَلَّم 
لمایی ”فلا یجو مدنا حلاًلرََر وجو اسوندً تل الشزف مد لتا 
بالإجماع» وقد مَرّ الكلامٌ فيه» والفرْقٌ فيما نفدم جور الحوالة برأ س مال السَلّم على 
رجل حاضر؛ والكفالة به جود ركن هذه العُقود مع شرائطه فيجور كما في سائر القود 
فلو امتح الجواز فإتما يمني كان الخلَل في شرط عق للم وهو القبض» وه 
الحُقودٌ لا تخل بهذا الشرط» بل تُحَمَمّه لكؤنِها وسائل إلى استيفاء ۽ الحیٌ فکانت مُوَكّدةٌ له 
هذا مذهَب أصحابنا التلاثة رحمهم الله. 


. في المخطوط : «التزام) . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «استدلال».‎ )٤( في المخطوط : «الاستدلال).‎ )۳( 
في المخطوط : «إنما».‎ )٦( في المخطوط : «لعارض».‎ )٥( 


وقال رفز لا يجوز؛ لأنٌ هذه العْقود شرعَث لِتَوْثيتي حى يحتمل التَاخرَ عن المجلس 
فلا يَحْصّل ما ”شرع له العقدٌ فلا يَعِحٌ وهذا غير سديد» لان معنى الترثيق e‏ 

e OE SPE OE 
المُسْلَم إليه رَأسَ (مال ي السَلّم) من المُحال عليه أو الكفيل أو من رَبّ السَلم فقد نَم‎ 
العقدٌ بينهما إذا كانا في المجلِس» سَواءٌبَقَيّ الحويل والكفيل أو ارفا بعد أن کان‎ 
العاقدانِ في المجلِس› وإِنٍ افترق العاقدانِ بأنْمُيهما قبل القبض بَطل السَلَّمُ وبَطْلَتِ‎ 
الراة واا ر الال ع في المجلِس» فالعبْرة  لِبقاء العاقِدَيْن‎ 
وافتٍراقهما لا لِبقاءِ ”“ الخربل وال راتما ؛ لأن القبض من حقوق العقدِء وقيامْ‎ 
العقٍ بالعاقِديْن» فكان المَعْتَبَرُ مجلِسّهما‎ 

وعلى هذا الحوالة والكفالة بِبَدَلٍ اصرف أتهما جائزانِ لِما فَلْناء لَك التَقَابُض 
الجانبَبْنٍ قبل تَقَرُق العاقِدَيْنِ بأبدانهما شرط وافْراق المُحالٍ عليه والكَفيل لا يضر لما 
َكرناء فإ افعَرَقَ العاقدان بأبدانهما قبل التقابُض من الجانبيْن بطل الصَرْفُ وبَعَلَتِ 
الحوالة والكفالة كما في السَلَّم . ۰ ۰ 

(واما) الرَهْنْ برّأس «مالِ السَلَم) فن ملك الرَهْنُ في المجلِس»› وقيمَتُه مثل راس 
المالٍ أو أكثرٌ فقد نَم العقد بينهما؛ ؛ لأله حَصّل مُسَْوْفيًا ِرس المالٍ؛ لأ قبض الرَهْن 
قبض استيفاء؛ OS‏ تقَرَدَ الصّمانٌ بالهَلاكٍ وعلى الرّاهن مثلّه من 
جنييه في " المالية فيقاصًانِ فحَصَلَ الافراقٌ عن قبض رَأس المالِ عَم عمد السَلّم» وإ 
كانت قيمَنّه قل من راس المالٍ تَمّ العقدُ بقدره ويَبْطْلٌ في الباقي؛ لاه استَوْكًى [من] ^ 
اا کو ا ی ا ا ر و ی 
قبضٍ رَأس المالٍ» وعليه رَد الرَهْن على صاحبه . 

وكذا هذا الحم في بَّدل الصَرْف إذا أخذ به رَهْنًا آنه إن َلك الرَهُْنُ قبل افيِّراق 


)١(‏ في المخطوط : «بما». (۲) في المخطوط : «التوثق». 
٠‏ (۳) في المخطوط : «المال». )٤(‏ في المخطوط : «والعبرة». 
() في المخطوط : «بقاء» . )١(‏ في المخطوط : «المال». 


(۷) في المخطوط : «من». (۸) ليست في المخطوط . 


@ حر _ بائع الصنائم > 


العاقِدَيْن بأبدانهما تَمّ عق الصَرْفي ؛ لاه بالهَلالكٍ صارَ ناء وإ لم هلك حتى افتَرَقا 
بطل الصف لِمَّواتِ شرط الصّحة وهو القبض كما في السَلَّم» واللّه سبحانه وتعالى ٍ 
أعلم. 

وعلی هذا بخرج ما إذا كان راس الما تا على الُم إليه آو على غيره فال : آنه 
EY PO a‏ . فن 
َقَدَه في المجلِس جار | إن كان الدَْنْ على المُسْلَّم إليه» ولان الماع ههنا ليس إلا انيدام 
ایت ا وإِنٌ کان على غيره لا يجوز ون تمده [۳/ ٠٠٤‏ ب] في 
المجليس› > لأن ‏ هناك ماثِعٌ آحَرٌ وهو العَجْرْ عن التسليم ؛ لأنَّ ما في ذِمَةٍ الغير لايكولٌ 
مقدورً التسليم» والمَذرةٌ على على التشليم عند العقِ من شرائط الصَحْةٍ على ما مر مء وهذا 
المانِع مُنْعَدِمٌ في الفصل ' “ الأَل؛ لأن ذم المْسْلَّم إليه في يده فكان قادرا على التسليم 
عند العقد . وإتّما لم يجُزلِعَدَم القبضٍ وإذا "وج ا 

ولو الم يتا وعَينا ارقا جاڙ في جص العيْن وبَطل في جص الدينِ؛ ؛ لأن الأصل أن 
الاد قدو الجفسة . والمُمْسِدٌ عَدَمٌ القبض وإِنه يَحْص الديْنَ فيْفْسد السّلَمْ بقدره كما 
لوا تری عبن ولم رشهما حتی لك احدهما قل القبضی آل عل العقڈ] ”فی 
الهالِكٍ ويبْمّى في الآحر لما فنا كذاهذا. 

وعلى هذا يخرځ ما إذا قَبَض رَأس المال ثم انتَقض القبض فيه بمَعْتّی أوجَبَ 
e eo‏ 

وبيانٌ ذلك أن جُمْلةَ راس المال لا تخلو: إا أن تکود عَيْئّا وهو ما يََعَيّن بالتَعيينِ ء 
وإمَا أن تکونَ دَيْنّا وهو ما لا يتَعَيّنْ بالتعيين . 

واليِن لا تخلو, إمّا أن توجَدَ مُْتَحَمًاء أو مَعيبّا» الا لا ب حار ن أن د نحق أو 
يوقا أو بَبَهْرَّجةً أو سُنَوقًا أو رصاصًاء وكُل ذلك لا يخلو | إِمَّا أن يکود قبل الافْتِراق أو 
بعده» جد كله كذلك أو بعضه دود بعض . 


)١(‏ في امطبوع : «لكن؟. (۲) في المخطوط : «الأصل». 
(۳) في المخطوط : «فإذا» . (6) زاد في المخطوط : «القبض» . 
)٥(‏ فى المخطوط : «بالدين» . (0) ليست في المخطوط . 


)۷( في المخطوط : «انتقض) . (۸) فى المخطوط : «انتقاضه» . 


صح بفیة تب لبیین ول 

وكذلك أحدٌ المْبَصارِيْن إذا جد بَدَلُ الصَرْفِ كذلك فهو على [هذه] ‏ التفاصيل التي 
ذکرْناء فان کان راس المال عَينًا فو E RO‏ . فان لم يُجز المستَجى 
ولم يَرْض المُسْلَم إليه بالعَيْب يطل السَلَمء سَّواءٌ كان بعد الافْتِراق أو قبله ؛ لأنه انكَقَّض 
القبض فيه بالاستحقاق» والرَدٌ بالعَيْب» ولا يُمْكِنْ إقامة غيره مامه في القبض ؛ لأنه مُعَيَنْ 
فيصل الافيراق لا عن قبض رَأس المالِ في المجلِس فيبْطْل السَكَمُ . وإِنُ أجارً المْسَْجِق 
رضي المُسَْلَمٌ إليه بالعّيْب جار السَلَمْ > سَواءٌ کان قبل الافتِراق أو بعده؛ لأنه بين أن قبضه 
وقعٌ صَحيخًا› فحص الافُرا عن قبض رأس الما أولاء ولا سّبيل للمُسْكَجق على 
المقبوضٍ؛ لاله لما أجار فقد صار المقبوض يلكا للمُْلَم إليه» وله أن يرج على النَاقِدِ 
بمثله إن کان مثليًا وبقيمَيِه إن لم يكن مثليًا ؛ لاه أنلّتَ عليه ماله بالتشليم . 

وكذاة في الصَرْف» غير أن هناك إذا كان البَدَل المُسَْحَق أو المَعيبُ عَيْنّا كالتبرء 
والصوغ من الفضة ولم يُجز المُسْتَجقّء ولا رضي القابض بالمَعيب حتى بطل الصَرْف 
يُرْجَمٌ على قاض الدّينارٍ بعَيْنِ الّينارٍ إن كان قائمًا وبمثله إن كان هالكاء ولا خيار قاض 


) الذينار في ظاهر الرٌواية كما في بيع الَيْنٍ إذا استّجِقٌ البح وأخذه المُسَجق . . ولو کان 
TJ A a‏ 
ا 


# 
کے 


المقبوض بعقلٍ فاسل . 

هذا ذا كان رأ المال عافاما ذا كان ناء فإن وجده مقا واجاز المستحق 
فا لم ماض» سَواءٌ كان قبل الافْيّراق أو بعدّه؛ لأّه ظْهَرَ أن القبض كان صَحيحًاء ولا 
سَبيلّ للمُشتري على المقبوض ويرجِمٌ على التاق بمثله ؛ لأنه ألمَه بالتشليم وهو مثليّ 
فيرجمٌ عليه بمشله» وان لم ُز فإ كان قبل الافِْراقِ واسثبْدِلّ في المجلِس فالمَلَمُ 
ماض؛ لأ رَأسَ المال إذا كان دَيْتا كان الواجبٌ في ذِمَةٍ رب السَلم مثل المُسَْحَقّ لا 
عيته › فقبض المُسَْحَقّ إن لم يصح أو انتقض بالاستحقاق وعدم الإجازةء قوم قبض مله 
اه رج ماب به ولق اك لني کن بات اهم یش وار لی که إلى 
آخر المجلِس » بخلافي ما إذا كان عَيْنّا؛ لأنّ المُسْتَحَقَّ هناك قبض العَيْن . وقد انمض 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «قبض». 
(۳) في المخطوط : «المعين» . ۰ 


الدینار تصرف فيه وأخْرَجّه من که لا يسح عليه تَصَرُفه وعليه مله كما في 


o 
القبض فيه بالاستحقاق ونَعَدرَ إقامةٌ قبض غير مَقامه فَجُهِلّ  الافْراق لاعن قبضٍ‎ 
. فيَبْطْل العقدٌ» وإِنُ كان بعد الافٍْراقِ يَْطْلٌ السَلَّم؛ ؛ لأنه تَبَبَّنَ أن الافتِراق حَصل لاعن‎ 

قبض رَس المالٍ. 

هذا إذا وده ملْمَحَمًاء فاا إذا وجده يوتا أو مرج فان تة المُسْلَمَ إليه فالسَلَّم 
ماض على الصْحْةء سَّواءٌ وجَدّه قبل الافْراقِ أو بعدّه؛ لأنّ الريوفَ من جنس حَقّه؛ لأنها 
دراهم لَكتها مَعيبةٌ بالرّيافة وقواتِ صِفة الجودةء فإذا جور به فقد أ برّآه عن العَيْبٍ ۳1/ 
٠‏ آ] ورَضيّ بقبض حَقّه مع التَقْصانِ» بخلاف السَنّوقِ فاته لا يجوز وإ تَجَوَرٌ به؛ لأ 
لیس من جنس الذراهم على ما نَذكَرّهء وإِن لم يتجوز به ورَدّه» فن کان قبل الافْتِراق 
[واستَبْدّله في المجلِس فالعقد ماض وجُیل کأنه أخْر القبض إلى آخجر المجلس» وان 
كان بعد الافتراي] بعل الم عند أبي حنيفة َر سواء اسبْدلَ في مجإيس الود أو 
ل وعند أبي يوسفَ ومحمَلٍ إن لم يَسْتَبْدل في مجلس الرَدٌ فكذلك» وإ استَبْدل لا بطل 
السّلمْ. 

(وجه) قولهما أ قبض الربوف وع صحيځا؛ ؛ لأنه بض جنس الحق آلا تری آنه لو 
تَجَوَ بها جاڙَ ولو لم يكن من جنس حه لما جار كالسَتَوتي» إلا أنه فاته ” صِفة الجؤدة 
ir‏ » فكانت ^ الرّيافةٌ فيها عَنبّاء والمَعيبُ لا 
يَمْنٌَ صِخة القبض كما في بيع العَيْن إذا كان الَببع عيبا وبالرد يتفض القبض لن 
راما ا 39ر 0 انر اذد د فیبقّی القبض صَحیخًا» کان 
يبي أن لا د إشترط قيض بَدَلِه في مجايس ال لأ المُْتحَلٌ بعقد السَلّم القبض مَرء 
واحدةء إلا آنه شط ولان لِلرَدٌ بها بالعقدِ حيث لا يجب القبض في مجلس الرَد إلا 


بالرَدٌ كما لا يجب القبض في مجلس العقَدِء لآ بالمقد فألِْق مجلس ال د بمجلليس 
العقد. 


(وجه) قول أبي حنيفة ورْقَرَ رحمهما الله أ الزيوف من جنس حَقٌ المُسْلَّم إليه لَكِنْ 
أصلا لا وصْقًاء ولِهذا تَبَتَ له حى الرَدٌ بمّواتِ حَقّه عن الوصْف فكان حَقّه فى الأصل 


. في المخطوط : «فحصل». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وكانت».‎ )٤( . في المخطوط : «فاتت)‎ )۳( 


۹۹ 


ا 


بقية كتاب البيوع 
EE E‏ ت اال م جال و 
e O N N pe po‏ 
الصف لإبرائه إيّاه E I E REE TE TER‏ 
وإن لم يَرْض به تبي آله لم بض حَلّه؛ لان حَلّه في الأصل والوضف جميعًا فق أن 
الائرد ل لا غ فن راس اا 

هذا إذا وجّدّه يوقا أو نَبَهْرَجة» فما إذا وجَّدّه سنّوقًا آو رَصاصًاء فن وجَدّه بعد 
الافتراق بَطَّلَ السَلَمُ؛ لأ اسنوق ليس من جنس الدراهم. 

الاق ها لا روج في مُعامَلاتِ الاس فلم َكَنْ من جنس حَفَه أصاً ووَضْمًا فكان 
الافّراق عن المجلِس لا عن قبض رأ N‏ لا؛ لانه 
اذالم ُن من جنس حَفّه ان التجَورٌ به استندالاًبر اس مال السَلَّم قبل القبضٍ وإِّه لا 
جه بخلاتي لبر زلهامن جني عق على ما اء وان وج في المجلِس فاستَبدَل 
فالسّلم ماض ؛ لأن قبضّه وإِنُ لم يصح فقد بُقيّ الواجبٌ في ذِمَةٍ رب ا دراهم هي حى 
المُسْلَّم إليهء Es‏ والتَحَقَ قبض السَتّوق بالعَدَّم أنه 
لم بض أصادً وار قبض رَأس المال إلى خر المجلِسٍ . 

وكذافى الصف غير أن هناك إذا ظَهَرَ ان الدراهمَ سَنّوقة أو رَصاص بعد الافيراقي عن 
المجلِس حتى بَطَلَ الصَرْفُ فقابض الذينار يسرد دراهمه السوقة وقابض الدّراهم يسر 

من قابض الدينار عَيْنَ ديناره إن کان قائمًا ومغلّه إن کان هالکاء ولا خيارً لِقابض الدينار 
e‏ أن المقبوض سَتّوقة أو رصاص فقد ظَهُرَ أن قبضه 
لم يصع فبّنَ ن الافٍراق حَصَلَ لا عن قبض فيطل *“ ال لَمُ وبَقَىّ الدينارٌ في يِه من 
شر سیب شرعی فاب به يد الكَصضب واستحقاق المَبيع في بيع العَيْنِ » وهناك يَسْكَرد عَيته إل 
کان قائمًا کذا ههنا . 

وطْعَنَ عيسشى بِن‌أبان وقال: ينْبُغْى أن کون قابض الدينار بالخيار› إن سار عيْن 
اا ا ا د (عَيْن الدينار) ” وإ كان قائمًا؛ لاه لم 
٠‏ () في المخطوط : «قبض». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «المال». )٤(‏ في المخطوط : «فبطل». 
)٥(‏ في المخطوط : «العين» . 


يكن معنا في العقد فلا يكو معنا في الفسخ '. 

والاعتبارٌ باستحقاق المَبيع غير سي ؛ لأن هناك ظَهَرَ بُطلان العقَدِ من الأصل؛ لاته . 
اذالم يُجز المُسْعَجق بين ال العقد وك باطل من حينِ وجوه وهناك ‏ العقدُ وقح 
صَحيحًا وإِنّما بَطَلّ في المُسْتَقْبَل لِعارض طْرَ أ عليه بعد الصحْة فلا يَظَهرٌ بطلانه من 
الأصل . 


ص 


وبعض مَشایخنا آخذوا بقولِ عيسّى ونّصّروه وحَملوا عليه جواب الكتاب على ما إن 
اختارً قابض الدینارٍ رَد عَيْنِ [۳/ ٠٠٠١‏ ب] الدينارٍ» واللّه سبحانه وتعالی أعلم . 
هذا الذي كنا إذا ود المُنْلَمٌ إليه كان راس المالٍ مُسَْحَقًا أو عيبا آو زیوفا آر 
سنّوقًاء فأمَّا إذا جد بعضه دود بعض ففي الاستحقاق إذا لم د ا ا 
العقد بقدر المُسَْحَقّ»› سواء كان رأ المال عَْنًا أو ْنا بلا خلافي؛ لأنّ القبض 
انكَقَصض فيه بقدره» وكذا في السَنّوق ” والرّصاص فبَطْلَ العقدٌ بقدره قليلا كان آو 
كثيرًا بالإجماع لما فلْنا. ۰ 

E 2 ذا هلا في الضزاي غير ا ا‎ E 

OD E es A aE e A E. o a O د‎ 

الخیار على ما رتا 

* الان قف‎ E ۹ ER 
لمق بقدره إذالم وء وره - ستل في مجلس الرذ آو ولا وق‎ 
ن أن قبض المَزدود لم يصح فتبينَ أ الافتراق حَصل لا عن قبضص رأس الما في قدر‎ 
الَرْدود فيطل الَلَم بقدره» إلا ا وقال: إن كان قليلا فردّه‎ 
واسعَبْدَل في ذلك المجلس فالعقدٌ ماض في الكل» > وإكُ كان كثيرًا يَبْطْل العقد بقدر‎ 
المردود؛ لأن الرّيافةً في القليل مما لا يُمْكِنُ النَحَرُرُ عنه ؛ لأنَ الدّراهمَ لا تَخْلو عن ذلك‎ 


)١(‏ في المخطوط : «الصحيح). (۲) في المطبوع: «هناك. 

(۳) فى المخطوط : «ينتقض) . )٤(‏ في المخطوط : «انتقض) . 
)٥(‏ في المخطوط : «الستوقة» . )٦(‏ في المخطوط : «يكون» . 
(۷) في المخطوط : «وهو». (۸) في المخطوط : «ففي قياس . 


. في اللخطوط : «ينتقض'؟‎ )٩( 


فكانت مُلْحَقَةً بالعَدَم» بخلافِ الكثير . 

ار وا ا ر الله في الحدٌ الفاصل بين القليل والكثيرٍ مع أن 
تفا الرّواياتِ على أ ان اَل قليلٌ وفي رِوايةٍ عنه أن ما زا على الثْلْثْ يكونُ كثيرًا» وفي 
رواية التَصْفٍ» وفي رواية عنه الزّائد على النَصفِ» وكذا هذا و فى الصَرْف غير أن هناك إذا 
كَثُرَتِ رة ي غ الق را رده آي ت و قاض 
الڏينار فيَسْتَرد منه عَيَّْه . وعلى قول عیسی : قابض الدّينارٍ بالخيارٍ على ما بَيّتّا ولو كان 
اخْرَجّه عن مله لا فسخ عليه ا ا ر ا 
ا 


رل جاب رلته ني الم اضرف فهو الجواب في عفد كق ص بالقبض قبل 
لافیراق مما سِوی الصف والسَلّم كمَنْ کان له على حر دانير فصالًح منها على 
دراه ' أو کان له علی آخر مکیل › أو موزودٌ موصوف في الذَمَة» دينًا أو غيرُهما مِمَّا 
بْب مله في الدَمَةٍ نّا فصالَحَ منها على دراهمَّ » أو نحو ذلك من الحُقود مِمّا يكو قبض 
الأراهم فيه قبل لاتراق عن المجلسي شرع ِعِخة العقد فقََض الذراهم» > ثم وجَدَها 
CA ETT EPA‏ او رَصاصًا كَلهاء أو بعضها قبل الافيّراق› آو 
ةو وال ات و ا أعلم . 

وعلى هذا تحرج " مُقاصة را N‏ 
على المُْلَم إليه بْنّ مثل راس الما أ نه هل يَضيرٌ ر راس المالٍ قصاصًا بذلك اَن آم لا؟ 
فهذا لا يخلو إِمّا أن وَجَبَ دَيْنْ آَحَرٌ بالعقدِ. وتا أن وجب بالقبض فإن وجب بالعقد فإما 
أن وجب بعقد متمد م على عقلِ السَلّم» وإمّا أن وجَبَ بعقدٍ محر عنه» فان وجَبَ بعقار 
ممعم دم على السَذّم بان كان َب السَلَم باع ال َم إليه ثوبًا بعَشرةٍ دراهمَ ولم يض العَشّر 
ODEN‏ قصاصًاء أو تراضيا بالمقاصة 
يَصيرٌ قصاصًاء وإِن ابی احذهما لا يَصيرٌ قصاصًا وهذا استحسات» والقیاس آن لا صر 
) قصاصًا كيف ما کان» وهو قول زقَرَ. 


(وجه) قوله: أن قبض رَس الال فرط والخاصل بالمقاصة ليس فض EE‏ 


Xk 


Ot\ 


0 «الدراهم» . (۲) في المخطوط : ايخرج» . 


الافرا حاصلاً لا عن قبض رَأس المال فيطل السَلَمٌ. 

(ولنا) أن e‏ ينْعَقِدٌ ”“ موجبًا للقبض ” حَقيقة لولا المُقَاصَةٌء فإذا تَقاصًا بين (آأ . 
العقد) " انعَمَدَ e Ns‏ . وَظيرٌه ما قَلّنا في الرّيادةٍ في 
الَمَن والمُتَمّنِ نها جائزةٌ استحسانًا ونَلْتَجِقّ باصل العقدِ؛ لأن بالزيادۇ تين © أن العقد 
وق على المَّزيدِ عليه وعلى الرّيادة جميعًا كذا هذا. 

ون وجَبَ بعقدٍ مُتَأخرٍ عن السَلَّم لا يَصيرٌ صاصًا وإِن جَمَّلاه ه قصاصًاء إلا رواية عن 
أبي يوسف شاذة؛ لان بالمَقاصة ة لابين أن العقد وفع موجِبًا قيضا بطريتي المُقَاصة ص /٣1‏ 
۰٦‏ ۰ 1] من حن وُجوده؛ لأ المُقاصًةٌ تستذعي قيام يِن ولم يكن عند عق السَلّمء إلا 


َيْنْ واحدٌ فانعَمَدَ موجبا حَقَيقة القبض وإِلّه لا يَحْصّل بالمُقاصًة . 

هذا إذا وجَبَ الدَيْنُ بالعقَكِء فأمًا إذا وجَّبَّ بالقبض كالعَصب والقَرْض فإنه يصير 
قصاصًا» سَواءٌ جُعّلاه قصاصًاء› أ و لا بعد أن كان وجوت الذَيْن الآحر مارا عن العقد؛ 
E A Lp NN‏ الكّصْب والقَرْضٍ 
قبض حَقيقة» فيْجَُل عن قبض رَس المالٍ؛ لأنه واجبّ» وقبض القَضب مَحظور وقبضل 
القَرْض لیس بواجب فکان | ا غو ا أولى» بخلاف ما َقَدَمَ؛ لأن هناك لم يوجَلِ 
القبض حَقيقة» والقبض بطريق المَقَاصة في احا ال ماين درن ا لار على ا 
ناء واللَهُ عز وجل أعلمُ. . 

هذا إذا تساوّى الدَيْنانِ» فأمّا إذا تَفاضلا بأنْ كان أحذهما أفضل» والآخرٌ أذْوَنَ رضي 
أحدهما بالقصاص وأبّی الاح فان بُنْظْر إن بی صاحبٌ الأفصل لا يَصيرٌ قصاصًا؛ لان 
حَقّه في الجودة مَعْصومٌ مَُحْتَرَمٌ فلا يجوز ر ابطالّه عليه من غير رٍضاه» وإِن أبّى صاحبُ 
الأذون يَصيرٌ قصاصًا؛ لاه لَّمَا رضي به صاحبٌ الأفضل فقد اسقط حَقَّه عن الفضلٍِ 
ته ”" قَضصى ديه فأعطاه أجوَد يِمّا عليه وهناك يُجْبَرٌ على الأحذٍ كذا هذاء واللَةُ سبحانه 


وتعالی أعلم . 

. في المخطوط : «منعقد. (۲) في المخطوط : «القبض)‎ )١( 
في المخطوط : ايتبين؟.‎ )٤( .٤هنأ«‎ : في المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «يكون».‎ )١( في المخطوط : «لأن».‎ )۵( 


)۷( في اللخطوط : : «فكأنه» . 


Da OLD 


وكذلك المُقاصة في تَمَنٍ الضف تخر على هذه التفاصيل التي دََزناها في رَس مال 
السلَّم» فافْهَمْ واللّه الموفُی لصوا . 
ثم ما ذَكَرْنا من اعيبارٍ هذا الشرط» وهو قبض رَأس الما حال بَقاءِ العقدِء فأمًا بعدً 
ارتفاعه بطري الإقالةء أو بطري ا ففف لبس رط نی ماس اانا باو 
لق ني مال غور ل اله يفي ملأل افرط او القن 
كقبضهما في مجلس العقدِ . 
(وّوجه) الفرْقٍ أن القبض في مجلس العقدِ في البابيْن ما هو شرط لِعَيْبِه» وإّما هو 
شرط لِلتَغيين» وهو أن يَصير ادل معنا بالقبض صيانة عن الافّراق عن دَيْن بديْن على ما 
با ولا حاجة إلى التعْيينِ في مجلس الإقالةٍ في السَلَّم؛ ا لار ادال فوا 
عَْنه فلا تَقَحٌ الحاجة إلى التَعْيين بالقبض فكان الواجِبٌ نفس القبض فلا يُراعَى له 
المجلس › بخلاف الصْرْف؛ لأن التَعْيينَ لا يخصل > إلا بالقبض ؛ لان استبدالّه جائ فلا 
ی ر ا ا 
فصل إفى الذى يرجع إلى المسلم] 

وأمّا الذي يرج إلى المُسلم فيه فأنواعٌ أيصًا: 

(منها): أن يكو مَعْلومّ الجنس كقولنا: جِلطة أو شعيرٌ أو تمر . 

(ؤمنها)؛ أن يكو مَعْلوم م النوع فوا : جلطة سَقية أو نجسي ؛ تمر بَرنيٰ آو فارسي 
هذا إذا کان مِمّا يخْتَلِفٌ نوعُه» فإ کان مِمَّا لا يخْتَلِف فلا د يُشترّط بيان التَوْع . 

(ؤمنها): أن يكو مَعْلومٌ الصّمَةِء كقولنا: جيذ أو سط أو رَديءٌ. 

(منها)؛ أن يكودً مَعْلومٌ القدرٍ بالكيلٍ و الوزن أو العَدٌ أو الذرْع؛ ؛ لن جَهالة النوعء 
والجنسي» والصفاء والقدر جهالة ملضية إلى المنارمة وأنها ميد للمقدء رال 
التي ل : «مَن أسْلَمَ منك فليْْلِمْ في كيل مَعْلُوم ووَرنِ مَعلُوم إلى أجل مَعْلُوم» ‏ 

(ؤمنها): أن يكون مَعْلومْ القدرٍ بکيلٍ» أو وزنٍ» آو ذَزْع يُوْمَنُ [عليه] فقَده عن يدي 


(۱) سبق تخریجه . (۲) ليست في المخطوط . 


@ حم بائع الصنائع > 
التاس» فان کان لا يُوْمَنُ فالسَلَمٌ فاسدٌ بان أعلَمّ قدرّه بو کيال لا ُعْرّف عيارّه بان قال : 
بهذا الإناءِ ولا يُعْلَمٌ کم بَسَعٌ فیه» آو بحَجَرٍ لا غرف عیاره بان قال : : بهذا الحجر ولايعْلم .. 
کم وزئه» أو بحْشَّبةٍ لا يُعْرَّف قدرها بان قال : ایی ا فا 
براع يَدِه» ولو کان هذا في بي يع العَيْن بان قال: , بعك من هذه الصبْرة يِلءَ هذا الإناء 
بدرهم» أو من هذا الرَْتِ وزد هذا الحكر بدرم: : يجوز في ظاهر الرُواية ورَوَى الحسَن 
عن بي حنيفةً رحمهما الله أله لا يجوز في بيع العَيْنِ ايا كما لا يجوڙ في السَلم٬‏ وروي 
عن أبي يوس ف أنه کان يقول أوَلا اور ٹم رجع؛ وقال: E‏ 

٠‏ (وجه) هذه الرّواية أن هذا البيعَ " مُكايلة والعِلْمٌ بمقدار المَّبيع في بيع المكايّلة 
شط الصَحَة ولم جذ فيَفْسدُ كما لو باع ففزانًا من هذه الصبرة ولظاهر ٠/۲1‏ ۱۰ ب] 
الرّواية الفزق بين السَلَّم وبين بيع يع العَيْنِ. 

(ۆوجه) الفرْق بينهما من وحهَيْن: 

أحدذهما: : أن التشليم في باب السَلَم لا يجب عَقيبَ العقء وإتما يجبُ بعد مَحَل الأجَلِ 
فيحتمل أن يَهلِكّ الإناء قبل مَحَلّ الأجَل» وهذا الاحيِمال إن لم يَكَنْ غالبا فليس بنادرٍ 
أيضًا وإذا هلك يصير الم ONE TN EEL‏ 
(عَقيب العقل) "› وهَلاك القفيز َة عَقيبَ العقدِ بلا فصل ناور والتَاور مُلْحَقّ بالعَدَم فلا 
4 يَصيرٌ المَبيعٌ ““ مجهول القدر . 

والتّاني» أن القَذُرة على (تسليم الكَبيع) 2 E sS‏ 
التشليم عند التسليم عند العقاد فائتة في باب الَلّم؛ ؛ لأ السَلّمَ بيع يع المَفاليس» وفي تُبوتِ 
الفُذرةعند مَل الأجّل شك شك قد تَفْبُْتٌ وقد لا تَفْبْت؛ لأنه إن به اکان وال 
واا وان لم ل يشير فرع الك في بوت الذرة فلا تيك بالفَك عل 
الأصل المَعهود في غير الات بيَقين إذا وقعَ السك في تٌبوقه آنه لا يد E‏ 
لمن ؛ لان هناك ادر على التشليم تابا عند العقدء وفي فواتها باللا شك فلا فوت 
الك مل الأمل الكذور زان الارن يق إارلع الحا ني واوا ارون با 
(1) في المخطوط : «يعلم». (۲) فى المخطوط : ابيع 


(۳) في المخطوط : «عقيبه البيع؟. )٤(‏ في المخطوط : 
)١(‏ في المخطوط : «التسليم» . 


وافا قوله؛ إن اللْمَ بمقدار المَميع في بيع المُكايَلةٍ شرط الصَحَق ٌ فقول : العِلْمُ بذلك 
ا برط لةه بل لصبانة العقد عن الجهالة المفضة إلى المتارعة وهذاالنوع من 
الجهالة لا يفضي إلى المُنارعة لإمكانِ الوصول إلى العم بقدر المَبيع بالكيلي للحالء 
بخلاف بيع فُفْزان من الصَبْرة؛ لان هناك لا طريقٌ لوصول إلى اليم بمقدار المَبيع 
الجتري لاله بنيادو: والباح لا بلطيه ارعان فكائت الجهالة تغبية إلى المتازمة 

نهو الغزق بين الفصلينٍ . وقيل : إّما يجوز هذا في بيع العَيْنٍ إذا كان الإناءٌ من حَرّفي أو 

خشب أو حَديلٍ آو نحو ذلك ؛ لأه لا يحتمل الرّيادة والتقّصانَ . 

O OAT‏ لاتم 
الريادة والتقصادًء واللَّه سبحانه وتعالى أعلم. 

ولو کان المُْسْلَمٌ فيه مَکیلا فعْلِمَ قدره بالوزنِ المَعْلوم أو كان موزوتا فعْلِم قدره بالکیلِ 
المَعْلوم: جارًّ؛ لأ الشرط كونّه مَعْلومٌ القدرٍ بيار يُوْمَنٌ فقده» وقد وُجِدَّ» بخلافِ ما 
إذا باع المَكيلٌ بالمَكيل وزئًا بوَزْنِ مُكساويًا في الوزنِ» أو باع الموزودً بالموزونِ كيل 
بكيل مُنَساويًا في الكيلٍ آنه لا يجوز ما لم يتساويا في الكيلٍِ أو الوزنِ؛ لان شرط جواز 
للم كود المُْلَم فيه مَغلوم القدر» والِلْمٌُ بالقدرٍ كما يَخْصْل بالكيل يَحْصْل بالوزنٍ. 
قَأمَا شرط الكيلٍ والوزنٍ في الأشياء التي ورَدَ الشرعٌ فيها باعيبار لكيل والوزنِ في بيع 
العَيْنٍ تبت َصا فكان بيعُها بالكيلٍ أو الوزنٍ مُجارَفة فلا يجوزء اقا في باب السَلَم فاعتباز 
الكيل والوزنِ لمعرفة مقدار المُسْلَم فيه وقد حَصَلّ » واللةُ عز وجل أعلمُ. 

(ومنھا): أن یکو مِمَّا يُمْكِنٌ أن يُصَبَط قدرٌه وصِمَنّه بالوصْفِ على وجو لا يَبْقّی بعدٌ 
الوص إلا تاوت يَسيرٌء فإِنُ كان مِمَّا لا يُمْكِنٌ وَبْمَّى بعد الوضف تَفاوتٌ فاحش لا 
يجوز السَلَمْ فيه ؛ ا هول افدر اف 
الوصف جَهالة فاحشة ممُضية إلى المنارّعة وإنها مده للعقدِ . 

وبيان ذلك: آنه يجورٌ السَلَمّ في المَّكيلاتِ والموزوناتِ [التي تحتمل التَعْيينَ والعَدَديَاتِ 
المُتقاربةء آمّا المكيلات والموزونات] ؛ فلأتها مُمْكِنة الصَبْطٍ قدرًا وصِفة على وجه لا 
می بعد الوصف بینه وبين جنسه ونوعِه إلا تاوت يَسيرٌ؛ لأتها من ذواتِ الأمثال . 


. في المخطوط : «فيبقى». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


وكذلك العَدَديَاتُ المُتقاربة من الجوْزٍ والبَيْض؛ لأ الجهالة فيها يَسيرةٌ لا فضي إلى 
المنارعة» وصَغيرٌ الجوز والبَيْض وكبيرُهما سَواءٌ ؛ لأله لا يجري التنازع في ذلك القدرِ ِ 
من التفاوُتِ بين الاس عادةٌ فكان مُلْحَقًا بالعَدَم فيجور السَكَمٌ فيها عَدَدَا وكذلك كيل 
وهذا عندناء وقال زو لا 

(وجه قويه) : أن الجوْرَ والبَيْض هما يختَلِف ويَتَفاوَّتٌ في الصْعّرٍ والكِبْرٍ حتى 
يُشترّى الكَبيرٌ منها بأكثرَ مِمّا يُْشترّى الصَعيرٌ فأشبة البطيخ› والرُمَادَ . 

(ولنا) أن التفاوتَ بين صَغير الجوْزٍ [۳/ ٠٠١‏ ] وکبیره يَسيرٌ أعرَض الاس عن اعتباره 
فكان ساقِطً العِبْرةء ولِهذا كان مضمونًا بالمشل عند الإثلافِ» بخلافِ الرْمَانِ واليطيخ فد 
التفاوْتَ بين آحاده تاوت فاحش » ولِهذا كان مضموتًا بالقيمة . 

(رأت للم في القلوس عدا فجادز عند أبي حنيفة وآبي يوسف» وعند محمد لا 
جور بناءَ على أن الفُلوس أثمانٌ عندّه فلا يجو السَلَّمُ فيها» كما لا يجوز [السَلَمً] "“ 
في الدّراهم والدنانيرء وعندًهما تَمَنَنّها ليست بلازمةٍ بل تحتمل الرٌّوال؛ لأها تبت 
بالاضطلاح فتزول بالاضطلاح؛ وإقدامٌ العاقدَيْنِ على عقا السَلّم فيها مع عِلْيهما أنه لا 
صخ لِلسَلَم في الأثمان الفاق منهما على إخراجها عن صِفة التمَنية فطل مها في َي 
العاقدَيْن سابقًا على العقِ» وتَصير سَِعًا عَدَ ديه يصح السَلَمٌ فيهاء كما في سائر السَلع 
العَدَديَةٍ كالتصال ونحوها. 

(وافا) الذّرزعياث؛ كالتياب» والبسط» والحصير› والبّواري ونحوها فالقياس أن لا يجوز 
O SR‏ 
تَضَمَنْ بالمثل في ضمانِ العّدديّاتِ بل بالقيمة» و شبة السَلَمَ في اللائ والجواهرء إلا 
اسكَحسّتًا الجوارً ِقولِه عز وجل في آية الديْن : ولا شما آن بوه ميا او ڪي إل 
أجلي [البقرة :۲۸۲] » والمَكيل والموزودٌ لا يقال فيه الصَعْيرُ والكبيرٌء وإِنّما يقال ذلك في 
الذَرْعيّاتِ» والعَدَديّاتِ» ولان الاس تَعامَّلوا السَلَمّ في التياب لِحاجَيهم إلى ذلك فيكون 
إجماعًا منهم على الجواز فينْرك القياس بمُقابليه ولاه إذا بَجّنّ جدسّه وصِفلّه ونوعَه 


(۳) فى المخطوط : تبت 


ورفْعَته وطوله وعَرْصًه يقارَبُ التفاوُتُ فيلْحَقُ بالمثل في باب السَلَّم شرعًا ليحاجة الاس 
ولا حاجة إلى الإلحاق ل بالمثل في باب الاستِهلاكٍ مع ما أن هذا الاعتبار غير سّدید؛ لانه 
قد يحمل “في المعاتلات من التفاؤت التسير ما لا حمل مله في الإثلافات فاد 
الأبَ إذا باع مال ولَدِه بعّبن يَسيرٍ [جارً و] "لا يَضَمَنْ 

ولو انلف عليه شيا E E E‏ 

هذا إذا أسْلَمَ في ثوب الكزباس أو الكَنَانِ» فما إذا أسْلَمَ في ثوب الحرير ”" فهّل 
يشرط فيه ”بيان الوزن بعد بيانٍ الجنس والتوؤع والصّفة والرَفْعة والطول والعَرْض؟ 

إن كان يما تختلف قيمَمًه بحلاف وزنه من اللو والكثرة بعد القساوي في الجنسٍ 
والتؤع والصّفة والرّفعة والطول والعَرْض يشتر بُشترَط ؛ لأنٌ بعد بيان هذه الأشياءِ تَبْمّى جَهالتّه 
مُفْضية إلى المُنارّعة وإِنْ كان مِمّا لا يختَلِفُ يجورٌ؛ لألّ جَّهالة الوزنِ فيه لا تضي إلى 
المنارعة. 

ولا يجوز السَلمُ في العَدَديَاتِ المتفاوتة من الحيّوان» والجواهر› واللألئ» والجوز 
والجلود والأدي والرٌءوس› والأكارع» واليطيخ؛ والققّاءء والرمَّان» والسّمَرْجَل 
ونحوها من العّدديّاتِ المتفاوتة ا ی ا ا ا 
ونوعها وصِفَتّها وقدرها جَهالة فاحشة مُفْضية إلى المُنارّعة لفات فاحشِ بين جور 
وجُوهر› ولولو ولولۇء وحَيّوانٍ وحيَوانٍ› وکذا بين جلد وجِلَدِء ورَأس ورَأس في الصعرِ 
والكبر» نويرال درقال الائ رجه الله بجور اا ا فن 


لخا 
(وجه) قوله: أنّ المانِعَ من الجوازٍ هنا جُهالة المُسْلّم فيهء فد الت ان اجس 
)١(‏ في المخطوط : «يتحمل» . (۲) في المخطوط : «يتحمل» . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الاستدلال». 
)٥(‏ في المخطوط : «الخزا. )١(‏ في المخطوط : «فيها». 


(۷) انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوي (ص .)۸١‏ المبسوط »)١١١/١۲(‏ رءوس المسائل (ص 
٠‏ 4 تحفة الفقهاء (۲/ ١١)ء‏ طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف (ص ١۷٤۳)ء‏ شرح فتح القدير 
۷٦ /۷(‏ ۷۸) الاختیار (۲/ ۳۷)ء البنایة (۷/ ۰٤۲۷‏ ۲۹٤)ء‏ اللباب (۲/ .)۲٠١‏ 

(۸) مذهب الشافعية : آنه جوز السلم في ا لحيوان. انظر: الأم (۳/ ١١١)ء»‏ حلية العلماء »)۴١۲ /٤(‏ 
التنبيه (1۸)ء الوسيط (۳/ ۳۸٤)ء‏ الوجيز »)٠١١/١(‏ روضة الطالبين (٤/۱۸)ء‏ المنهاج (ص .)٥١‏ 


ا والصفةء والس ؛ لألّ الحيَوانَ مَعْلومٌ الجن والتَوْع والصَّفةٍ فكان مضبوط 
الوصف› والتفاوت فيما وراءَ ذلك لا يعبر ولهذا وجب دَيْنَا في الذَّمَةٍ في الكاح فأشبة . 
تياب . 


(ولنا) أن بعد بيانِ هذه الأشياء يَبْمّى بين فرَس وقَرَس ماوت فاحش في المالية فَبقى به 
هال “مضي إلى المُنارّعةء وإتها ماعةً صِحةً العقدِ لما كنا من الوجوه فيما قبل . 

وقد وي عن اين عاي ري أن رَسُولَ الله بي تى عن اسلف فِي 
الخران  ٤‏ والافت والسَلم (واحدٌ في اللغة) والاعتبار بالتکاح غير سَدیِ؛ لان 
ea‏ فيه جَهالة لا يتَحَمَلّها ابيع . 

الا رى أنه يصح من غير كر البَدَلِ ودل مجهول» وهو مَهْر المثلء ولا يصح ابيع 
إلا ببَدَلٍ مَغْلوم فلا فلا يَسْتَقَيم الاستِدلال ٠‏ ولايجور السَلَمٌ في [۳/ ٠٠١‏ ب] الثَبنِ 
الا و أوقارًا؛ لأنّ التفارُت بين الجِمْل والجِمْل» والوفْرٍ والوفْر مما يَفْحُش» إلا 
اذا الم فيه قان علوم من بابي اجار فلا بخكلِف فيجوژء ولا يجو السَلم في 
لحمب حرا ولا آوقارا انارت الفاحش بین ځزمة وزمو ویر دوفر. 

وكذا في القَصَبٍ» والحشيشِ» والعيدانء إل [ذا] ق ی وات 
التّفاوتُ فيجوز» ویجوز ر السَلَمٌ في اللبنء والآجرٌ إذا سى مَلْبنَّا مَعْلومًا لا يخْتَلِف ولا 
يتفاوَتُ إلا يَسيرًا. 

وکذاذ في الطّوابيق إذا وصَمَها برضف يُعْرَّف على وجه لا يبْمَّى اف ا 
مُفضية إلى المُنارعة؛ لان الفساد للجَهالة» فإذا صار مَعلومًا بالوضف جار وكذا في 
طَشت أو فُمْمُمةٍ أو حُمَيْن أو نحو ذلك إِنْ کان يُعْرَفٌ یجور» وإِنُ کان لا يُعْرَف لا يجوز؛ 
لان المُنْلَم فيه بن حقيقة والَبّْ يرت بالوضفي» فإ كان مما َحْصْل ما معرقيه © 


. في المخطوط : «الحهالة»‎ )١( 

(۲( ا الحاكم في المستدرك (۲/ »)٦١‏ برقم »)۲۳٤۱(‏ والدارقطني (۳/ ۰)۷۱ برقم »)۲٦۸(‏ وابن 
الجعد في مسنده (١/۹4٤)ء‏ برقم .)۲٠١(‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية )٤٦/٤(‏ من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) في المبخطوط : «في اللغة شيء واحد. )٤(‏ في المخطوط : «الاستبدال . 

EC . في المخطوط : او‎ )٥( 

ا «المعرفة) . 


بالوصْفٍ بان لم تَبْقَ فيه جَهالة مُفْضيةٌ إلى المُنارَعة جار السَلَّمٌ فيه » وإلاً فلا ولو استَصْتَعَ 
رجل شيئًا من ذلك بغير أجل جار | ستحساتا . 


والكلامٌ في الاستضناع في مَواضع: 

في بيان جوازه آنه جاتر آم لا؟ 

وفي بيانِ شرائط جوازه. 

وفي بيان كيفية جوازه . 

وفي بيان ځکيه . 

(اا) الأول فالقياس يًأبّى جوارَ الاسيَصناع ؛ لأنّه بيع المَعْدوم كالسّلّم بل هو أبحّد جوارًا 
من السَلَّم ؛ لان المُسْلَمَ فيه تحتمله الذمَه؛ لأنه دين حَقيقةً» والمُسْحَصَْعُ عَيْنْ توجَدُ في 
التاني» والأعيانُ لا تحتملُها الذَمَةٌ فكان جوار هذا العق أبعَدَ عن القياس عن “ السَلَمء 
وفي الاستحسانِ جارّ؛ لأن الاس تَعامَّلوه في سائر الأعصارِ من غير كير ”" فكان 
إجماعا منهم على الجواز فيترّك القياس به» ثم هو بيع عند عامَة مَشايخناء وقال بعضهم : 
هوعدة و[إك] " ليين بدي ؛ لان مدا رخمة اللة دك القاس واا مجان فى 
جوازه . وذِْكرٌ القياس والاستحسانِ لا يَّليق بالعداتِ» وكذائَبَّتَ “ حيار الرُؤية 
للمَسْتَصْيِع وأنه من خصائص البيوع . 

وکذا من شرط جوازه أن يکود فیما لِلنّاس فيه عامل » والعداتُ لا يميد جواڑها بهذه 
الشرائط ‏ فدَل أن جوارّه جواز البياعاتِ لا جواز العداتِ» والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 

4= هھ ۾ ۰ () . 

(وأما) (شرائط جوازه) : 

(ھ قمنها): بيان جنس المُستَصضة ونوعه وقدره و صفته؛ لأنه بيع فلا بُدّ وأ يكولً 


مَغْلومًا . والعِلْمْ ّما يَخْصْل بأشياء: 


في الخطرط: من . (۲) في المخطوط : «إنكار». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أثبت» . 
)٥(‏ في المخطوط : «الشريطة» . (0) في المخطوط : «اشرائطها» . 


(منها): أن يكو ما لتاس فيه تَعامُْلٌ كالقَلَّنسوة والحْفٌ والانية ونحوها فلا يجوز فيما 
عامل لهم فیه» کما إذا مر حانگا أن بَحيكٌ له ثوبا بزل تفه ونحو ذلك مالم جر 
عاداتٌ الاس بالتعامُلٍ فيه ؛ لان جوارّه مع آنَ القياس يباه ثبت بتعاملِ الاس فيختص 
بما “لهم فيه تعامُلٌ» ويَبْمّى الأمرٌ فيهما وراء ذلك موكولاً إلى القياس . 

(وافا) ڪيِفية جوازه: فهي آله عقدٌ غير لازم في حن َل واحڍ منهما قبل رُؤية المستصنع 
والرٌضا به حتی کان لٍلصضانع أن يَمْتيِعَ من اصع أن يَبيعَ المَصنوعَ قبل أن يراه المسْتَصيِع › 
وللمُْتَضيِع ن يرجم آيصًا؛ الفا الاخ اصلا إلا أ جوارّه ثَبَتَ استحساتًا 
بخلاف القياس للحاجة التاس» وحاجَتهم قبل الصَلْعٍ أو بعدَّه قبل رُؤية المُسَْضنع والرّضا به 
1 قرب إلى الجواز دود اللُزوم (فيبقّى اللروم) "قبل ذلك على أصل القياس . 

(واما) خكم الاستضناع: فځکمه في > حَق المَسَْضيِع - إذا آتى الصَانِع بالمستَضتع على 
فة المشروطة - توت يلْكٍ غر لازم في حَفّه حتى يبت " له خيار الرُؤية | إذا رآ إِنْ 
شاء آذه وإِنٌ شاء تَرَكه» وفي حَقٌ الصًَاِع بوت يِلْكٍ لازم إذا رآ المُسَْصْيِحُ ورَضيّ به» 
ولا خيارَ له» وهذا جواب ظاهر الرٌواية. 

وروي عن بي حنيفةَ آله غير لازم في حى کل واحڍ منهما حت ينبت ينبت لکل واحدٍ منهما 
الخيارٌ . 

SOE E E e 
ولا للمُسْتَصْيِع أيضًا‎ 

(وجه) رواية أبي يوسف: اَن في ! إثبات الخيار للمسْتصيع إضرارًا بالصاثِع ؛ ؛ لأنه قد أفسد 
مَتاعَه وقَرّی جلَدَه وأ تى بالمُسَْضكع على الصْةٍ المشروطة» فلو ثبت له الخيار لَتَضرَدَ به 
الصَانِعٌ فيلْرَمٌ [۳/ ۱٠۸‏ آ] ّا ِاضرَرٍ عنه. 

(وجه) الرواية الأولى: أن في ازوم إضرارًا بهما جح ر فلما 
قال ابو يوسف : وأمًا د ضر المُسْتَّصضيِع a‏ 
فلا َنْدَفِعٌُ حاجة المُسَْصْيِع فيَضرَرٌ به فوجَبَ أن e O E‏ 


)١1(‏ في المخطوط : «ما». (۲) في المخطوط : «فبقي الملزوم. 
(۳) في المخطوط : «ثبت» . )٤(‏ في المخطوط : (ضرر». 


م بقية كتاب البيوق __> DPD‏ 

(وجه) ظاهر الرواية: وهو إثباث الخيارٍ للمسْتَصنِع لا لِلصانع أن المُْسْتَصْيِعَ مشر شيا 
لم يرّه؛ لأن المَعْقَود عليه» وهو المسْتَصنع > وإ کان مَعْدومًا حَقيقة لته جيل موجودًا 
شرعَا حتی جار العقد استحسائًاء ومَنِ اشتری شیئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه» والصًانِع 
بائعٌ شيئًا لم يره فلا حيار له» ولأ إلزام حكم العقدٍ في جاتب المُسَْصْيع إضرار 
[به] “+ E pa N E‏ 
بشمَنِه- یتاج إلى بیعه من غیره» ولا یشترّی منه بمثلٍ قيمَيِه فيَضرَرٌ به» ولیس في الالْزام 
في جاتب الصانع ضر lS‏ ۽ لات نلم تزفق به الشتضیع یش من ره مدر 
قيمََه» وذلك مير عليه لكر مُمارَسَيّه 

هذا إذا استضتع شیتا ولم ضرت له اب > فأمّا ذا ضرَبَ له أجَلا فاته ينْقَلِبُ سلما عند 
لي حينة لا یجو الابتراط الم ولا عيا لواحڍ متها كاي الا 

وعنڌهما هو على حالِه [استضناع] ”" وذكره الأجَل للتغجيل *» ولو ضرَبَ الأجَل 
فیما لا تعامُل فيه فيه ينقَلِبٌ سلما بالإجماع . 

A O حقيقة» فلو صارً‎ AEs) 
يكونٌ لِلاستٍغجالٍ كما في الاسيَضناع» فلا بخرجٌ عن كونه اسَضناعًا مع الاحيِمال.‎ 

ولأبي حنيغة: آذ الأجَّل في البيع من الخصائص اللآزمة لِلسَلَّم» فِكرُه يكونُ (ذِكُرا 
لِلسّلم) مع وإ لم يكره صّريجًا كالكفالة بشرط بَراءة الأصيل انها وال مى : 
وان لم يَاتِ بلَمْظٍ الحوالة . 

وقوله؛ ذِكَرٌ الوفْتِ قد يكو لٍلاسيَغْجالء فُلْنا: لو حول على الاستِغْجال لم يَكُنْ 
مفيدًا؛ لان التجيل غير لازم» ولو حمل على حَقيقة التأجيل لكان مُفيدًّا؛ لأنّه لازِمٌ فكان 
الخر عله ارلن. 

لا يجوڙ السَلَمٌ في اللَحُم في قولِ بي حنيفةً» وقال آبو يوسفَ ومحمَدٌ : يجوز ٳذا بن 
جنسّه ونوعه وصفته وقدرّه وسِتّه وموضِعَه ؛ لأن الفساد لِمَكانِ الجهالةء وقد زالّثف ^ 


ER‏ ( 0 ز4 من النة. 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «للتعجل». 
)٥(‏ في المخطوط : «ذكر السلم». (7) في المخطوط : «زال». 


بيان هذه الأشياءِ ؛ ولِهذا كان مضموتا بالمثل في صما المُذُوانِ . 

ولأبي حنيفة أن الجهالة تَبْقّی بعت ' بيان ما ذڏڪزناه من وحهَيْن؛ 

أحذهما: من هة الهزال والسكَنِ. 

والثاني : : من جهة ق e‏ زك اة مهما فف إلى الا فة 

وفياس الوجه الفّاني: آنه لو أسْلمَ في منزوع العَظم يجورٌ» وهو رواية الكرْخيّ عن آبي 
ر 

وقياس الوجه الأؤل: أنه لا يجوز کيْفَما کان» وهو ظاهرٌ الرُواية عن أ بي حنيفة» وهو 
لصحي ؛ لأّه إن زالّت الجهالة من إحدى الجِهتَيْن بقَيّتْ من جهةٍ آخرى وهي جَهالة e‏ 
ا والهّزال» فكان المُسْلَمُ فيه مجهولا فلا يصح السَكَمء إلا أته) جيل مثلا في ًإ 
ضَمانِ العُذْوانِ وسَمَطً اعبار النَفاوْتِ فيه شرعًا تَحقيقًا لمعنى الرّجر من وجه؛ لأن ذلك أ 
لايَحْصَلٌ بالقيمة؛ لأ لتاس رَغائبَ في الأعيانِ ما ليس في قيمَهاء ويجوز السَلَمٌ في ا 
الألية والشحم وزتًا؛ لأنه لا تختلف بالسّمَّن والهُزال | إلا يَسيرًا بخلاف اللّحْمء »فإ 
التفاوتَ بين غير السّمين والسّمين› والمَهْزولِ وغير المَهْزول ماوت فاحش . | 

(وأما) السَلْم في الشمك: ٠‏ فقد اخَلَمّت عبارات الأصل في ذلك» والصضحيح آنه توا 
السَلَّمْذ فی الصغار منه کِيْلا ووَرْنًاء مالِځًا [كان] E‏ أن کان في َيِه ' لن 
الصغار منه لا بسَحََوُ فيه احيّلافُ السمَن والهُزال ولا اختلاف الحَظم بخلاف الحم عند ٤‏ 
أبي حنيفة › وفي الكبار عن أبي حنيفة رِوايتانِ: ٣‏ 

في وای لا يجوز طریا کان | و مالا كالسّلم ‏ في الحم لاختلافها بالسَمَنِ والزالِ ا 
کالہ . وفي رواية [آنه] " بر کف ما كان واا لان الازت بن ت وول 


ور 


لا بعد تَفارْنًا عاد قله . 


وعند أبي يوسف ومحمَب: لا يجوز بخلافِ للحم عندهماء والفرْق هما ۴٣‏ 


)١(‏ في النخطوط : «بعد ما». (۲) في المخطوط : «جهة». 
(۳) في المخطوط : «إلا به» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «حينه». )٦(‏ زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : (بينهما» . 


کے 


RAN OER‏ حم يُتَحمَق في [۳/ ۰۸ ١٠ب‏ ] السك 

شبة السَلَمّ في المساليخ» واللّه سبحانه وتعالى آعلم . 

(رأما) السَلَّمُ في الحُبر عَدَذَا فلا يجوز بالإجماع لفارت فاحش بين (خبْر وخبّر) © 
في الصَر والكبر . ۰ 

(وافا) وزئاء فقد َك الكرْحيٌ أن السَلَمَ في الحْبٍْ لا يجوز في قولِهم ؛ لِتَفاوُتِ فاحشِ 
بين خبّز وخبز في الخبْزٍ» وال لخْمَةٍ والتقَل» ف س فى جَهالةٌ مُفْضيةٌ إلى المُنارَعة؛ ولان جوا 
PTR OPEPRORLE‏ 

ووَكَرَ في وار ابن رُسْمُمَ آٽه لا يجوڙ عند آبي حنيفة ومحمَڍٍء وعند آبي يوسفَ 
يجو. 

(ومنها): أن يكن موجودا من وقتِ العقدٍ إلى وقتِ الأْجَل» فإ لم يَكَنْ موجودًا عند 
العقدِ أو عند مَحَلّ الأجَّل» أو كان موجودا فيهما لته انقَطْعَ من أيدي الاس فيما بين ذلك 
كالتّمارٍ والفواكه واللَبَنْ وأشباه ذلك» لا يجوز السَلَمّء وهذا عندَّنا ‏ . 

وقال الشافعي رحمه الله: الشرط وجوده عند محل الأجل اغ 

(وجه) قوله؛ أن اعتبارَ هذا الشرط - وهو الوجود - ليس ل َيه بل للمَذرةٍ على التشليم» 
فر وقت جوب التسليم» وذلك عند مَحَلّ الأجل» فاا قبل ذلك فالؤجوذ فيه والعَدم 
بمنزلةٍ واحدةٍ. 

ونَظيرٌ هذا ةذ في الحَفْليَاتِ ما فُلْنا في اسيِطاعة الفعل آتها مع الفعل لا َحَقَدَمُه؛ لأنَ 
وجودها للفعل فيجبُ وُجودّها عند الفعلٍ لا سابقًا عليه كذا هذا . 


م م 


(ولنا) أن المَذرةَ على التسليم ثاب ية “ للحالء وفي وُجودها عند المَحَلٌ سك لاحتِمال 


. في المخطوط : «الخبزين؟‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوي (ص »)۸١‏ المبسوط (۱۲/ »)١١٤‏ رءوس المسائل (ص 

۷) تحفة الفقهاء (۲/ ١٠)ء‏ شرح فتح القدير (۷/ ۰ ۸) البنایة (۷/ )٤۳۱‏ اللباب (۲/ .)۲٠۰‏ 

ت (۳) ومذهب الشافعية : للايشترط وجودالمسلم فيه حال العقد» ف فيصح السلم ولو أسلم في مفقود حالة العقد» 
وإنمايشترط للقدرة على تسليمه وجوده عند المحل . انظر ATID:‏ > حلية العلماء /٤(‏ ١١۳)ء‏ الوسيط 

.)٤٩۹4 /۳(‏ الوجيز /١(‏ ١٠)ء‏ الروضة »)١١ /٤(‏ المنهاج (ص ۳٥)ء‏ مغني المحتاج .)٠٠١١/۲(‏ 

. في المخطوط : «فائتة‎ )٤( 


الّلاكٍء فان بَقَىّ حَيًا إلى وقتِ المَجل ثَبَنَتِ ي القذرةء وإذ حَلك قبل ذلك لا تَفْبْبُ : 
والقذرة لم تَكَنْ ثابتة فرَقَعَ السك في ثبوتِها فلا بُ اك 

ولو كان موجودًا عند العقِ ودام وُجوده إلى مَل الأجَلٍ فحَل الأجَل ولم َقَبضه حتى 
انقَطْعَ عن ”أ ايدي الاس لا يميخ السَلَمُ بل هو على حالِه صَحيح؛ لان السَلَمَ وق 
صَحيحًا نبوت القَذرةٍ على التسليم لكو المُسْلَّم فيه موجودًا وقتَ العقِء ودام جود 
این لار 3 زمر االشا تادا ر دای اونا ب مچ غار 
القُذْرة ظاهرًا بالوُجود» فكان في بقاء العقَدِ فائدةٌ» والعقدٌ إذا انعَمَدَ صَحيحًا يَبْمَّى لفائدة 
مُحْتَمَلةٍ الؤجود والعَدَم على السّواءِ كبيع الاَبتي إذا أ أب "قبل القبض > فلأن يبْمّى لفائدة 
عَوْدِ القَُذرة في التّاني ظاهرَا أولى» > ِن ينب الخيار ِرَبٌ السَلَّم» إن شاء فسخ العقدَ وإ 
شاء انر ُجوده؛ لان الانقطاع قبل القبض بمدزلة تير الَطقوو د عليه قبل القبض وأنه 


يوجب الخيارَ . 


ص 


ولو أسْلَمّ في جلطة حَديثةٍ قبل حُدوثها لا يَصِ عندَنا؛ لأته أسْلَمَ ‏ في المُنقَطم . 

وعلی هذا يخرجٌ ما إذا ألم في ئطو موضٍع آته إن کان ِا لا نوُم انقطاع طعا 
جار السَلَّمٌ فيه كما إذا أسْلمَ في جنطة خراسانً أو العراق أو فرغانة ؛؟ لان كل واحدهنها 
اسم لِولاية فلا يوم انقّطاعَ طعامِهاء وكذا إذا أسْلَمَّ في طعام بلدة كبيرة كسَمَرْقَنْدَ 
ارو کاشان ار ؛ لأئه لا ينقد طَعامٌ هذه البلا إلآعلى سّبيل النذْرةء والتَاورٌ 
مُلْحَقّ بالعَدَم . 

ومن فشايخنا من قال لا يجوز إلا في طعام لان وهم م الانقطاع فيما وراءَ ذلك 
ثابت. والسّلمْ عقد جور بخلافِ القياس لِكوؤنه ' “ بيخ المَعْدوم فتَجبٌ صيانئه عن عَرَرٍ 
الانقطاع ”ما أمكنّ . 

رتت اا ار الان ا ا ر ن ا عا ف ا 
السَلَم فيه» سَواءٌ كان ولاية أو بلدة كبيرة؛ لأنّ ‏ الغالِبَ في أحكام الشرع مُلْحَقّ 


(1) في المخطوط : «وقع». (۲) في المخطوط : «من» . 
(۳) في المخطوط : «قبض). )٤( ٠‏ في المخطوط : «سلم». 
ی «أو». )١(‏ فثي المخطوط : «لكنه». 


(۷) في المخطوط : «الانفساخ). (۸) في المخطوط : «إذ». 


بالمُتيمَنِ» وإ کان نّا لا يحتمل أن أن يَنْمَطِعَ طّعامُه فلا يجو فيه السَلّمٌ كأرض بعَيْبِها أو 
ية بعَيْيِها ؛ لأله إذا اخثول الانقٍطاع لا على سَبيلٍ التُذرة لا تبت الفُذرة على القشليم يما 
کنا أته لا قَذْرةَ له للحال؛ لاله بيع الفالبسي» وفي ثبت القذرة عند مَحَلْ الأجلِ شك 
لاحيِمال الانقطاع» فلا تنبت : E‏ 

وقد روي أن رَيْدَ بن شعْبة لما اراد ان نلم ار سول الله ل قال : أَسْلِمٌ إليكَ في 
تمر تَخْلةٍ بعَيْبِهًاء فقًال عليه الصلاة والسلام اتا في تمر تخاو بعينټافاا | ودر في 
الأصل إذا ألم في جثطة هَراة r TT E E OEE‏ 
بهراة؛ لأنه مِمّا يحتمل انقطاعَ طعايه» ثم لو أَسْلمَ في ثوب هَراةَ ۳1/ ٩‏ ۰ ] ودَكرَ شرائط 
السَلْم يجوز. 

(ووجه) الفرق بينهما ظاهرٌ؛ لان إضافة اتوب إلى هَراة ذِكَرٌ شرط من شرائط السَلّم لا 
جوارً له بدوڼه› وهو بيان التَوْع لا تخصيص التَوْب بالمَكانِ المذكور بدليلِ أن المَسلْمَ إليه 
لو آّى بشوب ج في غير هَراةَلَكِنْ على صنعة ” ثوب هَراةء يُجْبَر رَبٌ السَلَّم على 
القبول» i OE a‏ 
إضافة الطًعام إلى هَراةً فليس يفي شرطا - لا جوار لسم بدوڼه -ء ألا تَرّی آنه لو ترك 
الإضافة أصلاٌ جار ا لم فبقب- فبقيَتِ الإضافة لَخْصيص الطْعام بموضِع مُعَيَنٍ يحتمل انقطاع 
طعامِه فلم يجُرٌء es‏ 

(ومنها): أن يکود مما يََعَيّنٌ بالتّعْيين» فإِنُ كان مِمَّا لا يََعَيّنُ بالتَعْيينِ كالدراهم 
والدّنانير لا يجوز السَلَمٌ فيه ؛ لان المُْلَمَّ فيه بيع يما رَوَينا أن الَبيّ عليه الصلاة والسلام 
ّى عن بيع ما ليس عند الإنسانِ وحص في السَلّم» سَمّى السَلمَ با فكان المُسْلمٌ فيه 
مَبيعّا» والمَبيع مما يتين بالتغْيين» والدراهم والدنانير لا نَع تَتَعَيّنْ في عَقود المعاوّضات› 


فلم کن مَبيعة» فلا يجوز ر السَلْم فيها 

وهَلْ يجوز السَلَمْ في التبْرِ والنْفُرة والمصوغ؟ 

فعلى رواية تاب الصَرْفٍ لا يجورٌ؛ لأّه جعلها بمنزلة الدّراهم والدنانير المضروبة. 
a‏ (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) في المطبوع : «صفة) . 
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وعلى رواية تاب لقا بجر ةا هاا ب ا ال وف ج ا 
المُضارَبة بهاء فتتَعَيْنْ بالتَعيين › > فكانت مَبيعة فيجور السَلَمُ فيها . 

وعلى هذا أيضا يخر ج السَلَّمُ في الفلوس عَددا أنه جائ عند أبي حنيفةً رحمه الله وأبي 
يوسفّ؛ لان الفلوس يما تََعَيّنُ بالتَعْيين في الجُمْلة عندَهما حتى جور بيع فلس بمَلْس 
بأعيانِهما» وعند محمّل لا يجوز السَلَمُ فيها كما لا يجوز في الدراهم والدنانير ؛ لأنها 
أثمان عندّه؛ ؛ ولِهذا لم جز بيع واحكٍ منها باثنيْن يِن بأعيانِهما . 

ا قو ی ا 
فکانت مَبيعةًء وإِنٌ كانت ثَباعٌ وزنًا لا يجوز الَلَّمُ فيها ما لم يُعْرَفْ وزها؛ لأتها مجهولة 
القدر» واللَهُ عز وجل أعلمُ. 

(ومنها): أن يكو مجلا عندًنا حتى لا يجورً السَلّمٌ [في] ”“ الحال ". 

وعن الشافعي: الأجل ”" ليس بشرط» وسَلَمُ الحال جار “. 

(وجه) قوله: آنّ الأْجَلَ شرع َطَرَاللْمُسْلّم اليه تمکیتًا له من الاکیساب» فلا يکود لاز 
كما في بيع العَيْنِ. 

(ولنا)؛ ما روي عن رَسول الله لا آنه قال : «مَن اسْلَمَ يلِم في كيل مَعلُوم ووَزن مَعَلوم 
إلى اجَلٍ علوم Mi‏ في السَلّم كما ET‏ 
القدر فيه یدل على کوڼه شرطًا فيه کالقدر ؛ ولأنَ السَلَّمَ حالا يُقْضي إلى المُنارّعة؛ لأنً 
السَلَمَ بيع المَفاليس» فالظاهر أ ن يکود المُسْلَمٌ إليه عاجرا عن تسليم المْسْلّم فيه» ورب 
السَلّم بُطالِبٌ بالتليم فيتنارًعانِ على وجو تَمَعّ الحاجة إلى الفسخ» وفيه إأحاق الصَرَر 
e (۲(‏ الأحناف: : ختصر الطحاوي (ص »)۸٦‏ رءوس المسائل ( ص ۲۹۸)ء الخلاف في 


الفقه (ص ٣۳٤۳ء »)۳٤١١‏ شرح فتح القدیر (۷/ .)۸٦‏ الاختیار (۲/ .)۳٤‏ إیثار الإنصاف (ص ۳۲۲- 
۳), البناية (۷/ ۷ ) اللباب (۲/ ۲1). 

(۳) في المطبوع: «هذا». 

(€) ومذهب الشافعية : جوز السلم حالاً کما جوز مۇجاڭً. فإن صرح بحلول أو تأاجیل فقيه قولان: 
أصحهما عند الجمهور: يصح ويكون حالا والثاني : لا ينعقد. انظر: الأم (۳/ ١٩)ء‏ حلية العلماء /٤(‏ 
.)۳٣۰١ ۹‏ التنبیه ( ص 4). الوسیط (۳/ »)٤۲٥١‏ الوجيز e‏ الروضة (9/ ۷ المنهاج 
(۳). 


م بقیة کتاب البیوع ا(۷ 


برب السَلَّم؛ ؛ لاه سَلَہَ راس الما إلى المُْلّم إليه وصَرَقّه في حاجَيه» فلا صل إلى 
المُنْلَّم [فيه] » ولا إلى راس المالٍ شط الأجَلُ حتى لا يلك المُطاَبة إلا بعد حل 
ال ر اا ا ی ا ا ی 
والإضرار برب السَلَّم» ولاه عقدٌ لم بُشْرَ yS‏ 
روي أن التب اة تَهّى عن بيع ما ليس عند الإنسَانِ ورَخَص في السَلّم ال 
على أن بيع ما ليس عند الإنسان لم يشر إلا ُخصة وان [بيع] " الم بيع يع ما ليس عند 
اللإنسان اناغ ماد اقل 

والرخصة في عزفي الشرع اسم لما ُي الأمر الأصليّ بعارض عُذر إلى قخفيب ور 
ک خض اول ال َة وشُزْب الخفر بالإكراه والمَحْمَصة ونحو ذلك» فالترخص في السََمٍ 
هو تَعْييرٌ الحم الأصليّ» وهو حُزمة بيع يع ما ليس عند الإنسانِ إلى الحل بعارض عذر 
ر ضرورة الإألاس» فحالة الأجود والذرة لايلْخَُها اسم فذرة الأخصةء 

فيبْقًّى الحُكمْ فيها على العّزيمة يمة الأصليةء فكانت حُزْمة السَلّم الحالِ على هذا التقريرٍ ٍ 

متفادةً من التصل» كان بلغي أن لا يجوز السَلَمٌ من القادرٍ على تسليم المُسْلَّم فيه 
للحال» إلا أله صاز مَخْصوصًا عن التهي العام فألْجِيٌ ۳1/ ١ ٠‏ ب] بالعاجز عن التشليم 
للحالٍ على اعتبارِ الأصل > وإلحاق التادر ٍ بالعَدَم في أخكام الشرع» واللّه سبحانه وتعالى 
الموفق لِلصّواب. 

(ومنها): أن يکود مُوَجُلاً اَل مَْلوم فان کان مجهولا فالسّلّم فاسدّ سَواءٌ كانت 
الجهالة مَُفاحشة أ ومكقاربة؛ لأ كَل ذلك يُفْضىَ إلى المُنارعةء وإتها مُفْيدة للعقٍ 
كجهالة القدرٍ وغيرها على ما ذكرْنا. 

(وافا) مقداز الأحبل: فلم يُذكَرْ في الأصل» ودَكَرَ الكرْخي أ ن تَقديرّ الأجَّل إلى العاقِدَيْنِ 
حتی لو قرا نصف "يوم جا . ۰ 

وقال بعض مَشايخنا : اقل ثلا أيّام قياسًا على خيار الشرط» وهذا القياس غير 
٤‏ سَديدٌ؛ لان اقل مدو الخيار ليس بمُمَدّرٍ» والتلاث أكثْرٌ المُدَّ على أصل أبي حنيفةًء 


() ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «التقريب». 
)٥(‏ في المخطوط : «لنصف)». (1) في المخطوط : «أصحابنا) . 


g~ © 


فلا يَسْكَقَيمُ القياس . 
وروي عن محمَلٍ أنه قَدَرَه بالشهرء وهو الصحيح ؛ ااال اتم رط في ام 


RE‏ تيْسيرًا على المُسْلّم | aA‏ من الاكتساب ذ ف المدة»واله مد رة 


2٤ 


يكن فيها من الاكتساب» ‏ ففق معنى التّرفيه» E‏ 


حم الحلول» الله عز وجل أعلم . 

ولو مات المُسْلَمُ إليه قبل الأجَلِ حل الدَيْنُ» وكذلك كُل دَيْن مُوَجَل سواه إذا مات مَنْ 
عليه الديْنٌ . 

والأصلُ في هذا: أن موت مَنْ عليه الدَيْنْ يُبْطِلْ الأجَلَ» وموت مَنْ له الدَيْنْ لا بطل ؛ 
لأ الأجَل حَق المَذْيونِ لا حى صاحب الدَيْنِ» فتُعتَبَرٌ حياته وموته في الأجَل وبُطلانِه 
واللَهُ عز وجل أعلمُ. 

(ؤمنها) بيان مڪان إيفائه؛ إذا کان له مل ومُؤنة عند آبي حنيفةًء وعند آبي يوسفَ 
E EN e‏ في الإجاراتِ إذا كان لها جِمْل 
ومُؤنة» وعلى هذا الخلاف إذا جْيِلّ المَكيل الموصوف ار الور الموضون اف 

بيع العَيْنِ آنه لا بُ من بيانِ مَكانِ التّسليم عندّه خلاقًا لهماء كذا أطلَقّه الكْحيْ ولم يَفْصِل 
بین ما إذا کان مُوَجَلً أو غير مُوَجَل . 

ومن أصحاہنا مَنْ فرًّقوا فقالوا: إذا “ كان حالا يَعَيّنْ مَكانُ العقدِ لِلنّسليم ê‏ 
وحاصل الاخحيّلافِ راجعٌ إلى مَكانِ العقدِء > هَل يََعَبّنْ للإيفاءِ؟ عندّه: لا يِكَعَيَنْ 
وعندهما: يتَعه ؛ يَعَيّنْ؛ لأنه إذا لم ينَعَيّنْ َع" کان المقد لاإيفاء عنده ولم جذ متهم يي ت 
مان آخَرَ» بَقيّ مَكانُ الإيفاءِ مجهولا جَهالة م فضي إلى لاع سد المقد» ولت 
تَعَيّنَ مان العقدِ للإيفاءِ عندّهما صارَ مَكانْ الإيفاءِ مَعْلومًا فيَصح 

E‏ هو العقد والعقد رج في هذا الان فيتعين 
U GEES‏ 
)١(‏ في المخطوط : «فأنى». 


(۲) في المطبوع: «قدر). (۳) في المخطوط کک 
)٤(‏ في المخطوط : «إن». )٥(‏ في المخطوط : «يعَيّن» 


فاه يعي مَكانُ العقد جوب الإيفاء فيه ما فنا كذا هذا. 


(ولأبي حنيفة رحمه الله): أن العقد جد مُطْلَقَّا عن تَعْيين مَكان» فلا ينَعَيّنُ مَكان الق 
للإيفاءء والدّليل على إطلاقٍ العقدِ عن تَعْيين مَّكان الحقيقة والحكم : 

(افا) الحقيقة؛ فلأتّه لم يوجَد َر المَكانِ في العقدِ نَصّاء فالقول بتَعْيينِ مَكانِ العقدٍ 
شرعًَا من غير تَعْيين العاقِدَيْن تيد المُطْاتي فلا يجو إلا بلي . 

(وّأمّا) الحْكم فان "“ العاقد: بن لو عَینا مَکاتًا آَخَرَ جار ولو کان تَعْيينُ مَكانِ العقَدِ من 
میات العقد شر عا کان تَعْيينْ مکان ك خر ته يرا لِمَُّْصى العا وإله يعبر فيه حُكمٍ 
شرع > فيَنبَغي أن لا يجورًّء وإذا لم يَعَينْ مَكانُ العقدِ للإيفاءِ قى مَكانُ الإيفاءِ مجهولا 
جَهالة ل مُفْضيةً إلى المُنارّعة ؛ لان في الأشياء التي لها جمْلٌ ومُؤنةً تختلفٌ باحتلاف الأمكنة 
يما يلرَمٌ في حَمْلِها من مَّکان إلى مَكان [آخَرَ] "من المُؤنة فيتنارًّعانِ . 

(وافا) قولهما؛ سب وُجوب التشليم هو العقدٌ [وجد] ““ في هذا المَكانء قَلّنا: 
ليس كذلك فإِنٌ العقدَ قاثمْ بالعاقِدَيْن لا بالمَكانِ» فلم يوجَدٍِ العقد في هذا المَكانِ» وإتما 
هذا مَكانٌ المَتَعاقِدَيْن على N Sa e DRL‏ وإنما يصيرٌ سببًا 
عند حل الأجّل مقصورًا عليه» وعندَ ذلك مَكانٌ العاقِدَيْنِ ليس بمُتَجٍِ بمُتَّحدٍ بل مُحْتَلِف 
فيتنازعانٍ . 

(رَأما) المُسلَمْ فيه: إذا لم يكن له جِمْلٌ ومُؤنة فعن أبي حنيفة فيه روايتان: 

في رواية؛ لا يتَعَبّنْ مَكانُ العقدِ [۳/ ]١٠١‏ هناك أيصًاء وهو رواية كتاب الإجاراتِ 
ويوّفيه في أي مَكان شاء» وهذا لا يوب الفساد؛ لأن الفساد ههنا لِمَكانِ الجهالة 
المُفْضية إلى المُنارّعة لاحتلاف القيمة باختلاف الأمكنةء وما لا جِمُل له ولامُؤنة لا 
تختلفُ قيمَه باخيلافي الأماكن فلم تَكَنْ جَهالةٌ مكانِ الإيفاء مُمْضية إلى المُنارّعة . 

وفي رواية؛ يَتَعَيّنُ مَكانُ العقَدِ للإيفاءِء وهو قول أبي يوسف ومحمَاي» وهو رواية 
الجامع الصَعْيرٍ ورواية البيوع من الأصَلِ . 


. في المخطوط : «فلأن» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زادة ؤ في المخطوط : (و». (6) زيادة من المخطوط‎ )۳( 
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ومن مَشايٍخنا مَنْ أوَلّ هذه الرّواية» وقال: هي معنى قولِه: يوَفيه في المَّكانِ الذي 
اسْلَمَ فيه إذا لم تناعا فإذا تناعا يَاخُذّه بالشليم حيشما لَه . 
ولو شَرَط رَبُ الَلَم التليمَ في بد أو فَريةٍ فحيث ”" سَلَمّ إليه في ذلك الموضع» 
فهو جائرء ولیس لِرَبٌ السلم آل ت َير مَكانًا؛ لأنّ المشروط هو التَسْليمٌ في مَكان منه 
مُطْلَمًاء وقد وُجدء وإِنُ ”" سَلَمَ في غير المَكانِ المشروط فيرب السَلَم أن يَأبّی لِقولِه عليه 
الصلاة والسلام : «المسلمُونَ عند شُرُوطهم» " فإِنْ أعطاه على ذلك أجرًا لم يجُز له خد 
الأجر عليه؛ لأّه لما قَبّض المُسْلمَ فيه فقد نَم َعيّنَ كه في المقبوض» فين آنه أذ الأجر 
على تقل ملك نفسه» فلم يجُز يرد الأجرء وله نيرد الم لم فيه حتى يلِم في المّكان 
المشروط ؛ لألّ حقَّه في التسليم فيه ولم رض ببُطْلانِ حه إلا برض ولم يُسْلِمْ له فبقي ق 
حقه في التّسليم في المَكانِ المشروط› وهذا بخلافِ ما إذا صالخ الشفيع اه ا 
وجَبّتْ له (على مال ؛ آله لا صخ الصَلْح ويَسْمُط حه في الشُفْعةء وعليه رَذبَدَلٍ 
a‏ الشَمْعة E E Ch‏ 
قل الماك جال و الال ان لله وها لين بن ثابتٍ في المَحَل فلا 


ل ا ل ر ا م ای اا اا 
صريخًاء ولِرَبٌ السَلَّم حى ا فإذا لم يصح 
الاعتياش عنه لحن الأعتياض بالكدم وبي الح على ما كانء والذي يذل على ارت 
ينها أنه لو قال اسقط حَفّي في الشَفعةء ول : أسقَطتُ حَقّي في التَسليم 
في ذلك المَكانِ» e ey‏ 


فصل إفي الذي يرجع إلى البدلين] 


وآما الذي يرجح إلى البَدَلينِ جميعًا فهو أن لا يجمعهما أحد وصْفَيْ عِلْة ربا الفضلِ 
وذلك إِمَّا الكيل › > وما الوزدء وإمّا اجس ؛ لأنْ أحد وصْمَيٰ عِلَة ربا الفضل هو عِلَةَ ربا 


. في المخطوط : (بحيیت) . (۲) في المخطوط : «فإن»‎ )١( 

(۳) آخرجه أبو داودء كتاب: الأقضية» باب: في الصلح» برقم (٤۹٠۳)ء»‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه› والحديت ضخخه الألباي في ضيح سنن آي داود. 

)٤(‏ في المخطوط : «على عوض لا يصح الصلح ويرد العوض». 

. زيادة من المخطوط‎ )٥( 


التساءء فإذا اجتمع أحد هذَيْن الوصْمَيْن في البدّلين يََحَمَقٌ [ربا] ” التساءِ» والعقد الذي 
O A‏ 
والمّكيل في الموزونِء والموزونٍ في المكيل» وغير المّكيل والموزولٍ بجنسهمامن 
القياب والحَدَديَاتِ المُقاربةء وقد كنا جُمْلةً ذلك وتفصيله فيما تَقَدّمّ في مَسائلِ ربا 
الان وال ال الرف: 


فصل [في بيان ما يجوز من التصرف في السلم وما لا يجوز 


Ss a eh‏ ي المُسْلَّم فيه وما لا يجوز فقول وبال 
التوفق : لا يجوز استنْدال المُسْلَم فيه قبلٌ قبضه بان يَاخُدٌ رَبُ السَلَّم مَکانه من غير جنه 
لما ذكرْنا أن المُْسْلمَ فيه وإِنٌُ كان دَيْنّا فهو مَبِيعٌ ولا يجوز بيع المَبيع المَلْمَولِ قبل 
القبض» ويجوز الإبراءٌ عنه ؛ لأنْ قبضّه ليس مُشْتَحَقٌ على رَبّ السَلَم فکان هو بالإبراء 
مَصرفا في خالص > حَقّه بالإسقاط فله ذلك بخلافِ الإبراءِ عن رَس الال لا ي 
القبضٍ حًا لِلسَرْع فلا يَمْلِك إسقاطه نيه بالإبراء على ما ذَكرنا. 

وجو الحوالة بالمُسّْلَم فيه جود ركن الحوالة مع شرائطه» وكذلك الفا [ب] ٠‏ 
ما فلن GE OL‏ 
شاء طالبَ المُسْلَمَ إليه وإ شاء طالب الكفيل ؛ لأن الحوالة مبرئة والكفالةً ليست بمب 
لأ إذا كانت بشرط براءة امقول عنه؛ لأتها رالا مى على ما فَكرنا. 

ولا يجوڑ ِرَبٌ السَلَمٍ الاستندال مع الكُفيلِ كما لا يجوز ذلك مع المُْلّم إلبه؛ لاله 
كفيل بما على المُسْلَّم | اليه لا بدَيْن آَحَرَ؛ إذ الديْنْ واحد وإتما تَعَدَدَتٍ المُطالّبة بالكفالةء 
و هو الصَحيح على ما يجيءٌ في كتاب الكفالة . 

ويجوڙ للکفيلٍ أن يَسْتَبْدِل مع المُسْلَّم إليه عند الرٌجوع فيَأخد بَدَل ما آدّى إلى رَبّ 
ك لأ الكفالةً إذا كانت بأمر المَكّفولِ عنه كانت إقراضًا واستِفْراضًا > كأنٌ الكفيل 

أقرَّض المُسْلَمَ إليه واستبْدال القَرْض قبل القبض جائڙ» ويج وز الرَحْنُ [۴/ ٠١١‏ ب] 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «التصرفات». 
(۳) ليست في المخطوط . . 


e 
بالمُسْلَم فيه ؛ لأٽه دين حَقيقة٬ والرَهْنُ بالدَينِ آي دَيْنِ کان جائز . والإقالة ”“ جائزةً في‎ 
٠" المْسْلّم فيه كما تجوز في بيع يع العَيْن لِقوله ل : «مَن اقَالَ ادما قال الله عثرته يوم القيامةه‎ 
مُطْلمّا من غير فصل» ولأ الإقالة في , بيع العَيْن إنما شرِعَث نَظْرًا للعاقِدَيْن دَفْعَّا إحاجة‎ 
الَّدم» واعتراض اندم ذ في السَلّم ههنا أکدة؛ لأت بيع بأوكس الأثمانِ فكان آذْعَى إلى شرع‎ 

الإقالة فيه. 

ثم جُمْلة الكلام في الإقالة في السَلَّم آنه لا يخلو | ما ما آن تقلا السَلََّ في كل المُسْلَم 
فيه» وما أن تايلا في بعض ” دود بعضٍ» فان تايلا في كَل المُسْلَّم فيه جارَتِ الإقالة 
لما فلناء سَواء كانت الإقالة بعد حَلّ الأجَل أو قبل لان تصن الاقالة مُطلى لا صل بين 
حال وحال 

وكذا جواز اعتِراضٍ النَدّم '“ قائم في الحالين وسّواءٌ كان رَأس المال قائمًا في 
يد المُسْلَم إليه أو هالا ما إذا كان قائمًا فلا شك فيه . 

وکذا إذا کان هالکا؛ لان رَاسَ (مال السَلٍَّ) e‏ ا لم فيه » وقيام 
التمَنِ ليس بشرط لِصِحة الإقالة إا الشرط قيا م المَبيع] ' وقد وج ثم إِذا جازتِ 
الإقالة فان كان رأ س المالِ يما يعي بالتَعْيينِ وهو قائمٌ فعلى المُسْلَم | إليه رَد عَيْنِه إلى رب 
السَلَم لِقولِه ل : «مَنْ وجَد َينَ ماله فهو احق بي» » وإِنْ كان هالا > فان کان مِمّا له مثل 
کان قد ندم أحدهما أو کلاهما. انظر: لسان العرب (۱۱/ .)٥۸۰‏ انیس الفقهاء .)۲٠۲/۱(‏ 


(۲) صحیح : أخرجه أبو داود بنحوه» كتاب البيوع › باب : في فضل الإقالة› برقم ( (T1 ٠‏ وابن ماجه» 
برقم (۲۱۹۹)» واہن حبان»› واللفظ له »)٤١١ /١١(‏ برقم (۰۲۹ «(0٠‏ والحاكم في المستدرك (۲/ »)٥١‏ 


برقم (۲۲۹۱). والبيهقي في الكبرى /٦(‏ ۲۷)ء برقم .)٠٠۹١١(‏ وبلفظه أيضًاء أخرجه القضاعي في 


مسند الشهاب (۲۷۸/۱)ء برقم »)٤٥۳(‏ من حديث ی هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب 
والترهيب للألباني» رقم (۱۷0۸). 
(۳) في المخطوط : «بعضه» . )٤(‏ فى المخطوط : «اليد». 
)٥(‏ في المطبوع : «الحلين». (1) في المخطوط : «المال». 


(۷) ليست فى المخطوط . 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس»ء باب : إذا وجد ماله عند 
مفلس في البيع والقرض»› برقم .)۲٤٠۲(‏ ومسلم» كتاب المساقاةء باب: من أدرك ما باعه عند المشتري 
وقد فلس برقم .)٠٥٥۹(‏ وأبو داود» برقم (۱۹١)ء‏ وابن ماجه» كتاب الأحكام» باب: من وجد 
متاعه بعینه عند رجل قد آفلس› برقم «(YToA)‏ وأحمد برقم «(VT o)‏ ومالك› کتاب البيوع› باب : ما 


فعلیه رَد مغله» وإِنْ کان مِمَّا لا مغل له فعلیه رَد قيمَيِه » وإِنْ کان رَأس المال مِمَا لا يتَعَيْنْ 
بالتعْیین فعلیه رَد مثله هالا کان آو قائمًا ؛ لاله قَبَصّه عن عقا صحيح . 


وكذلك إذا قَبَّضَ رَبٌ السَلّم المُسْلَمَّ فيه ثم تَقايَلا والمقبوض قائمٌ في يِه جارَتِ 
الإقالةٌ» وعلى رَبٌ السَلَّم رَد عَيْن ما قَبّض ؛ لان المقبوض في يَدِه بعد ”“ السَلّم كانه ٽه عَيْنْ 
ما ورد عليه عقد السَلّم . 

ألا ترّی ائه يجوز لِرَبٌ السّلم أن يع المقبوض مُرابَحة على رَأس المال؟ 

وإذ لقالا ال في بعضي الُم فيه فإ كان بعد حل اللجل جات الإقال فيه بقدر. 
إذا كان الباقي جُرْ٤ا‏ مَعْلومًا من التّصْفب والكْلْبِ ونحو ذلك من الأجزاء المَغْلومة؛ لما 
ذکرنا ان الإقالةَ شُرعَث نَظْرَا» وفي إقالةٍ البعض دود البعضِ ههنا َظْرٌ من الجانبيْنِ ؛ لان 
لافار لا اا ارتي الا ا ا اهل 
رضي الله عنه : ذلك المَغْروف الحسَنُ الجميل . والسَلَمٌ في الباقي إلى أجَله عند عامَةٍ 
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وقال ابن ابي ليئىء يْمَح العقدٌ في الكَلّ» والصحيح قول العامة ؛ لان الإقالة وُجدَث 

في البعض لا في الكل فلا توجِبُ انفساع الق في الكل ؛ لان الحُكم ينبب بقدر الول 
ا . وإ کان قبل حل الأَجَّل ب ير إن لم يشرط في الإقالة تْجيل الباقي 

من المُْلّم ارت الإقالة ايضًاء والسَلمٌ في الباقي إلى أجله» وإِنِ اشُرط ‏ فيها جيل 
الباقي لم يَصِحٌ الشّرط› والإقالةٌ صحيحة. 


فی إفلاس الغريم› برقم c(IAT)‏ والدارمي» کتاب البيوع› باب : فيمن وجد متاعه عند المغلس › 
8 ۰,) وابن حبان »)٤۱۲/۱۱(‏ برقم »)٥۰۳٦(‏ والطبراني في الأرفط(7 6۴ برقم 
»)۱٤۸۸(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ »)۳١۴۳‏ برقم (۲۳۷۵)» والحمیدي في مسنده (۲/ »)٤٤۸‏ 
برقم »)۱۰۳١(‏ واہن الجعد في مسنده »)٤۷۸ /١(‏ برقم (۷). وإسحاق بن راهویه في مسنده (۱/ 
c(۲‏ برقم )۱٠٤(‏ من حديث آي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ فى المخطوط : «بعقد. 
(۲) انظر في هذه المسألة: مختصر اختلاف العلماء (۳/١۲)ء‏ ختصر الطحاوي (ص ۸4)ء المزني (ص 


.)۷۸ المدونة (6/ 14ء‎ (4٢ 


(۳) أخرجه أبو يوسف في «كتاب الآثار»» O‏ 
() في المخطوط : «يبطل». )٥(‏ في المخطوط : «شرط». 


(أمّا) فسادٌ الشرط ؛ فلأته اعتياض عن الأْجَّل وأنّه لا يجورً؛ e‏ 
يجوز الاعتياض عنه. 

(وأما) صِحَة الإقالة فلأنَ الإقالة لا ثَبْطلُها الشروط الفاسدة فيطل الشرط وصَحتِ 
الإقالة» وهذا على قياس قول أبي حنيفةً ومحمَلٍ؛ لال الإقالةَ عندهما فسخ . 

(وًأمَا) على قياس قول أبي يوسفَ فَبْطلٌ الإقالة والسَلَمٌ على حالِه إلى أجَلِه؛ لأنَ 
الإقالةَ عنده بيعٌ جَديدٌ والبيع ثبْطِلّه الشروط الفاسدة واللَهُ عز وجل أعلمُ . 

(وّمنها) قبض البدَلينِ في بيع الدَيْنِ بالدَيْنِ وهو عقدٌ الصَرْفِ . 

والكلام في الصرفب في الأصلِ في موضعين: 

احذهما: في تفسير الصَرْفِ في عرف الشرع . 

والثاني: في بيان شرائطه . ۰ 

اما الأول: فالصَرْف في مُتَعارَفِ الشرع : اسم ليب الأثمانِ المُطلقة بعضها ببعض» وهو 
يع الذّمب بالذّهب والفضة بالفة وأحد الجنسَيْنِ بالآَخر فاحشيل تسمية هذا انوع من 
البيع "صر قا لِمعنى الرَدٌ والنَفْل» يقال a a‏ 
لاختصاصه برد البَدَلٍ ونَقَلِه من يد إ ایا ل را ی می ا ا 
الضف دك : بمعنى الفضل > كما روي في الحدِيثِ ” : تقل لالم شل المت رة 
واا الي الخ رهي الافل ‏ والال ٠:‏ الفرزض “» سمَى هذا العقد1"/ 
١‏ ضصَرِقًا ِلَب التاجر الفضلَ منه عاد يما لا يُرَعَبُ في عَيْن الذهب والفضة. 

فصل [فى الشرائنطاً 

واا الشرائط: 

(قمنها): قبض البَدّلين قبل الافْتراق لقولِه يه فِي الحدِيثِ المشهُور: «والذْهبُ بالڏهب 
مثا بمشل بَا بی والفضة بالفضة مثا بمثل بدا پیب ٩‏ . ۰ 
ا 


(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ في المخطوط : «الفرس». 
() سبق تخریجه. 


ر ا 9 

وروي عن آبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ رضي الله عنه أن رَسُول الله ي قَالّ : «لا تبيعُوا الوق 
بالورق إلا مثا بمثل› ولا تُسِمُوا بعصا على بعض ولا تَبيمُوا منها شيئًا عَائبًا بتاجز» ' 

وروي عن عبد الله بن عُمَّرَ عن أبيه رضي الله عنهما آنه قال : لا تَبيعُوا الذّهبَ 
بالذمب إلأ مشلا بمشل» ولا يعوا الور بالورق إلا مغ بمشلٍ» ولا تبيعوا الذَهبَ 
ا الغا روا ات وإِنٍ استَلظرّك حتى يِج بَيْتّه فلا تنْظِرْه إّي أخافُ 
عليكم الرّماء “. أي: الرّباء فَدَلّثْ هذه انرس خلى الخراط تبش التاين [في 
الصرف] ”" قبل الافْتّراق» وتفسير الافْتِراق هو أن فرق العاقِدانِ بأبداتهماعن 
مجلِسهما فيَّأخد هذا في جهةٍ وهذا في جهة أو يَذْهَبَ أحدهما ويبْمَّى لاحر حتى لو كانا 
في مجلِسهمالم َبْرّحاعنه لم يکونا مُفَْرِفَيْن نظال اهيا لانعدام 
الافراتق " بأبدانهما وكذا إذا ناما في المجلِس أ وأغْميّ عليه ؛ لما فُلّنا وكذا إذا قاما 
LON E iE‏ يا ميلا أو أكثر ولم يُفارق 
أحذهما صاحبه فليسا بممَتَرقَيْن؛ لأنٌ العبْرة اَي الأبَدانِ ولم يوجَذ فرق بين هذا وبين 
يار الشبرة انا إناقاقك عن مرها او اشعقلث بعل قر يخر الام رد 
يَڍها؛ لأنّ خيار المُخْيّرةٍيبْطْل بالإعراض عَمّا فض إليها والقيامٌ عن المجلِس أو 
الاشيِغال بعمل آَخِرٌ ليل الإعراض» وههنا لاعِْرة بالإعراض إِلّما الوِبْرةُ لِلافِراق 
OE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع› باب : بيع الفضة بالفضة» برقم (۲۱۷۷)» ومسلم» كتاب المساقاةء 
باب : الرباء برقم .)٠١۸١(‏ والترمذي» كتاب البيوع› باب: ما جاء في الصرف» برقم (١١٤۱۲)ء‏ 
والنسائي» كتاب البيوع» باب a‏ ۰ ) واحمد برقم (١١١١١)ء‏ ومالك» 
کتاب البيوع› باب : : بيع الذهب بالفضة ترا وعيئاء برقم (۳۲۲). وابن حبان (۳۹۱/۱۱)» برقم 
.)٥٠۱١(‏ والبيهقي في الکبری (۲۷۸/۰). برقم .)۱١۲۹۸(‏ والطبراني في الأوسط (۱/٦۲۸)ء‏ برقم 
)4۳۲(« والشافعي في مسنده (۱/ ۱۳۹)ء وآبو يعلى في مسنده (۲/ »)٥۱۷‏ برقم (۱۳۹۹)» وعبد الرزاق 
في مصنفه (۸/ ۱۲۱)ء برقم )۱٤٣۹۳(‏ من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أحمد» برقم »)٠١۲۳(‏ ومالك كتاب البيوع» باب: بيع الذهب بالفضة تبرًا وعيًاء» برقم 
(۱۳۲۸). والبیهقي في الکبری (۲۷۹/۰)» برقم (۱۰۲۷۰). وأورده الهيثمي في المجمع (٤/١١١)ء‏ 
وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوهء وفيه أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس . 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «متفرقين». 

)٥(‏ في المخطوط : «التفرق». اا ل 


3 


وروي عن محمَدٍ رحمه الله أنه ألحَقَ هذا بخيارٍ المَخيّرة» حتى لو نام طْويلاً أو وْجِدَ 
ما يذل على الإعراض يَبْطْلٌ الصَرْفُ كالخيار . 

وروي عن محم في رجل له على إنسانِ ألفُ درم وكذلك الرّجل عليه خمسودً 
ديناا فاسل إليه رسولاً فقال بعك الدّنانير التي لي عليكَ بالدراهم التي لك عَلَيّ؛ 
وقال : قيلت فهو باطل ؛ لأنَ حُقوق العقدِ لا تعلق بالرّسول بل بالمُرْسل وهما مُمْتَرقانِ 
بأبدانِهما . ۰ 

وكذلك لو نادی أحدذهما صاحبَّه من وراءِ دار آو ناداه من بَعياٍ ولم بجز؛ لاھ 
مُفَْرقانٍ بأبداهما عند العقِ بخلاف البيع المُطلَت | إذا أرسَلَ رَسولا إلى إنسانِ فقال: بعْتُ 
عبدي الذي في مَكانٍ كذا منك بكذا فقَبِل ذلك الرَجل فالبيع جائڙ زه لان التقائ في الب 
اطق ليس بشري لصحو العقد ولا يكو الاليرال لدا له ثم انكر اتراق 
المُتَعاقِدَيْن» سَواءٌ كانا مالِكينِ أو بين عنهما كالأب والوصيٌ والوكيل ؛ لأن القبض من 

حقوق العقدء وحقوق العقد تعلق بالعاقديْن فيْتبرٌ اأتراقّهما. ۰ 

ثم إنما يَُْبرٌ التمَرْقٌ بالأبدانِ في موضِع يُمْكِنْ اعتباره . . فان لم يمن اعتبازه يعبر 
المجلِس دود التَمَرُق بالأبدانِ بأن قال الأب : اشهّدوا أي اشتريْت هذا الذينار من ۳ 
الصّغير بعَشرة دراهمَ› ثم قام قبل أن يرد الحَشَرة فهو باطل» كذاروي عن محم 
رحمه الله؛ لأنّ الأب هو العاقِد فلا يُمْكِنْ اعبار التقَرْق بالأبدانِ فيْعْتَبَرٌ المجلِس والله 
rs‏ 

بيع الجنس بالجنسي ويخلاف الجنس كالذّهبٍ بالفصّة سواء لا بخلفانِ في حكر 

ا ؛ لان كر ذلك صرف فيُشترَط فيه التَقَابُْض» وإنّما يختَلِفانِ في جواز التفاضل 
EEE E‏ ويجورٌ عند الاختٍلافِ ولَكِنْ يجب التَقَابُض 

نخد الجنسل أو اختَلَفَ لما دَكَرّنا من الدلائل . 

ولو تصارفا ذهبًا بذهب أو فضّة بفضَةٍ مثلً بمثل وتَقابَضا ونَمَرّقا ثم زاد أحدهما صاحبّه 
شيا أو حط عنه شيا وبل الآَحَرٌ فسَدَ ليع عند أبي حنيفة . 


(1) في المخطوط : «فلا 
(۲) في المخطوط : «وقبله». 


و ۹۸ ج چڪ و 


و[عند] ”“ أبي يوس الزيادة والحط باطلان» والعقدٌ الأول صَحيحَ ETT‏ 
الرّيادةٌ باطلة والحط جا ر [۳/ ١١١‏ ب] بمنزلة الهبة المُستَفَبّلة واحتلافهم في هذه المسألة 
فع ختلافهم في EFO O E‏ 
ادر إذا أَلْجِقَ به» هَل يَلْتَجِیٌ به آم لا؟ فمن أصل أبي حنيفة فيه أنه أه يَلْتَحِقّ بأصل العف 
ويد العقد] » والزياد والحط يجان بأصل اعقب على أصلِ أصحاينا كان العقد 


ت 


ورد على المّزيدِ عليه والرّيادة [عليه] "" جميعًا في ق ففق الشفاصر والج محد فت 
الزباء فكانت الريادة والحط بمثزلة شرط فاسي ماق © بالق ينار عن فن به 
ويوجبٌ فساده . ومن أصل أبي يوسف ومحمَدٍ أ الشرط الفاسة المُنَأخرَ عن العقدِ لا 
Ua AN‏ : ْطَل الرّيادةٌ والحط جميعًا قى 
E ORE A‏ الط ونال اة اطا وال 
E‏ ا ا 
Ai‏ ى بالعقد . ۰ 
رى ات لو حف جميع القن صح ول يأتج؟ إألو اتح لكان الع واقًابلا شمن 
فيْجْمَلُ حَطًا للحال بمنزلة هبة مُسعَائَفةٍ . ولو تبايّعا الجنس بخلافي الجنس بأن تصارَّفا 
دینارا بحَشرة دراه ثم زا احدذهما صاحبَه درحَمًا وقيٍل الآحَرٌ أ راتان 
الينارٍ جارّتِ الزيادة والحط بالإجماع ؛ لأنّ الماِعَ من الجواز والالتحاق د تَحَمَق الرّباء 
واخلاف الجنسِ يَمتَُّتَحََقَ الرًبا إلا أن في الريادة ب بُشترَط قبضها قبل الافْتِراقق حتى لو 
ترقا قبل القبض بطل البيعٌ في حِصَة الريادة؛ لأنْ الّيادة لما التَحَمَّتْ بأصل العقدِ صارَ 
كان اعد ورد على الزّيادة والأصل جميعًا إلا آله جار التفاضُلٌ ؛ لاخلا الجنس فإذا لم 
يض الريادة قبل الافْتٍراق بطل العقد بقدرٍها. 
اا الط فجا را كاقل الى ار ن ال وة كان ا امل 
لعقاِ يدي إلى التفاضُّلٍ » لَكن التفاضُلَ عند اتلاي الجنس جائز ا 
بُشترَّط قبضها و ووب عليه رَد المَحطوط؛ لأ الحط لَمّا النَحَقَ بأاصل 


. ليست في المخطوط‎ )۲( TF 
. في المخطوط : «ملحق بالعدم متأخر»‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : : افيصح»‎ )١( زاد في المخطوط : «بين».‎ )٥( 


a» 
. العقد ت أن العقد لم يق على قدرٍ المَحطوط من الابيداء فيجبٌ رده‎ 

٠ مُشتري الینارٍ قیراطًا منه فبائعٌ ”' الڌینارٍ يکود شريكا له في الدّينار؛ ؛ لألّه‎ N 
ت تبيَنَ أن العقدَ وقَعَ على ما سِوى القيراط» ولو اشتر شترى سَيْمَّا مُحَلّى بفْضَة وحِلْينّه خمسودً‎ 
درا بیان درم وفاضا ثم زاڌه یناز في ان ده إلیه قبل أن يفارقه أو بعدّما فارَقّه‎ 
. يجوز» کذا روي عن محمد‎ 

وضرف الريادة إلى النَصل والجمُن ”" والحمائلِ ©؛ لأتها تَلْحَقّ بأصل العقدٍ 
فصار كأنّ العقدَ ورد على الأصل والريادة جميم NOON‏ 
وصَفُنا كذا هذا بخلافِ بيع المُرابَحة فإنه د َم على جميع الم يما َذكرُ في مَسائل 
المرابحة إن شاء الله تعالى . 


ت 


وسوا کان دَيْا بدَيْن وهو الدّراهمٌُ والدنانيرٌ آو َيِا بعَيْن وهو المَبْرُ والمَصوع أو دَيتا 
بعيْن وهو الدّراهمْ والدّنانير بابر والمَصوع؛ ؛ لن ما وَكَرْنا من الدّلائل لا يوجِبٌ الفصلَ 
بین الذَبْنِ والعيْنٍ وسواء کان مطْرَدا آو مجموعًا مع غیره كما إذا باع ذهبًا وثوتا بف 
ممْرّدة؛ لان الفضة فة تَنْقَسِمٌ على الذَهبٍ والتَؤْب فما قابل الذهبَ يكو صَرًْا فيشترَ وط 
(فماالض . وما يقابل القَوْبَ يكو بيعا مُطْلقًا فلا يشرط فيه القبض . 

وكذا إذا باع ذهبًا وثوبًا بذهب والذهبٌ الثمن كث حتى جار البيعٌ ته في حِصَةٍ الذهب 
یکو صَرْقًا وفي حِصّة لتوب يون بيعًا مُطْلَمًا . 

وكذا إذا باع سما مُحَلّى بالفضة مُفْرَدةء آو و منطقة مُمَصَضةء أو لِجامًَاء أو سَرْجّاء أو 
سكيتًا ممَضَضة › أ و جارية في ها طق فضَة بفْصّة مرد والفضة المقرَدة أكثرٌ حتى جاز 
e a‏ . وربراعى فيه شرائط الصَرْفِ وبجِصّة الزيادة التي هي من 
حلاف جنسها بيغا مُطلَمَا فلا يُشترَ E‏ يشرط لِلصّرْف» فان وج التقابُض [۳/ ٠١١‏ '] 


. في المخطوط : «فباع)‎ )١( 

(۲) النصل للسيف : حديدته» ونصل السهام . انظر: العین .)١١٤/۷(‏ 

)۳( الجمن للسيف : غمده. انظر اللسان (۱۳/ ۸۹). 

)٤(‏ الحمائل : مفردها: الجمالة والحميلة» وهي علافة الف والشير الدى يقلده المتقلد. انظر لسان 
العرب .)٠٤١ /١(‏ 

)٥(‏ في المخطوط : «قبضهما 


بقية كتاب البيوع ف 


وهو القبض من الجانيَيْن قبل التَقَرْتيٍ بالأبدانِ تم ”“ الصَرْف والبيع جميعًاء وإ لم يوجذ 
أو وُجد القبضُ من أحدِ الجانيَيْن دود الأَحَر بطل الصَرْف لِوْجود الافْتِراقِ من غير قبض» 
وهلْ يطل البيع المُطْلَق؟ يرذ كانت الفضة المجموعة مع غبرهايُنْكئ فصي 
O )‏ الطْوْق وغير ذلك» فالبيعٌ جائرء وقساد الصَرْفِ لا 
ی إلى البيع ؛ لأنه إذا أمكنَ تَخليصها من غير ضرّر جار ؛ لأنهما شيئان مُنْمَصلانِء 

ولهذا ا دود الآخر ابْيداءً لان يَبْمّی جائرًا انتهاء أولى ؛ لأن البَقاء أسشهل 

من الابتداءِ. 

واف كان ل بنك فصلها و تايها إلا بشرر بطل اليم أيضا e NST‏ 

تسليمُه إلا بضر وأنه لا يجوز ابْيداء كبيع الجذع في الشف ونح ذلك فكذا في حالةٍ 

لكايه فإذا ل العقة في قدر الشف تز في الع أيقا وال مز وجل اعلم. 

هذا إذا انعد العقدٌ على الصَحَةٍ ثم فسَدَ في قدر الصَرْف بعَرَيانِ " المُضْيدٍ عليه وهو 
الافْيّراق من غير تَقَابُض . 

قَأمّا إذا انعَمَّدَ على الفسادِ من الابتِداء بان شَرَّطا الخيارً أو أذْحَلا الأجَّل فيه لم يصح 
الصَرْفُ بالإجماع وهَل يَصِح ابيع المُطلَق؟ اخلفَ فيه قال أبو حنيفة رحمه الله : : لا يصح 
سواء کان َعَخَلَص من غير ضرَرٍ أو لا يحاص إلا بضر وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله : هذا والأرَلٌ سوا إن كان يَنَحلَّص من غير ضرَر يَصِح. وَإِنْ كان لا 
يتَحَلَّص إلا بضرَرٍ لا يصح . 

وكذاإذااة شعرى ديناا رة دراهم تسيا ثم قد بعض الكَرة دود البعض في 
المجلس فسَدَ الصَرْف في الكل عنده» وعندهما : يصح بقد بقدر "ما قَبّض»› وهذا بناءٌ على 
اصل مَل بينهم وهو أن الصَفْقة إذا اشتمَلّث على الضحيح والفاسد دى الفساد إلى 
الكل عنده» وعندَهما لا يَتَعّدّى فهما سّويا بين الفساد الطًارئ والمُمَارِنِ» وأبو حنيفة 
رحمه الله فرق بينهما. ) 

(رّوجه) الفرْق ما ذَكَرْنا من قبل أن الفساد إذا كان مُقارِنًا يَصيرُ قّبول العقاِ في الفاس 


. «(مجب)‎ aA 
في المخطوط : «لطريان». (۳) في المخطوط : «في قدر).‎ )۲( 


شرط قًبولٍ العقدِ في الآحَر» وهذا شرط فاسد» فيدر في الكلّء ولم يوجَدٌ هذا المعنى 
PONE O a‏ 
يوجَد فيه شرط الخيار ولا الأْجَّل حتى جار العقد» SSE‏ 
دة دود غبرها فقا عن قبض من لانن بان باع سما مُكلّى بوائة درم وجل 
حمسو فتَقَدَّه المُشتري خمسينَ فالقدرٌ المَلْقودُ من الفضة المُفردة يقَع عن الضبّفب حتى 
لا بطل بالافراتي» آو عن البيع حتى يَبْطْلَ الصف بالافراق من غير قبضي فهذا لا يخلو 
من خحمسة أوجُه إِمًا أن ذكرَّ ال المَثقود من تَمَن الجِليةء وإما أن ذکرَ أنه من تمن الجِمَن 
وإِمَّا أن ذكَرّ ا ی چ و أن ذَكر آنه من ثَمَنِ السَيْفِ وإمًا أن 
سحت ولم يدر شیئًا فان ذَكَرَ أ ٽه من تمن الجِلية يقَمُ عنها ويجوڑ الصَرْف والبيعٌ جميعًا . 
وهذا ظاهر . 
ركذا إذا كر ته من هما فإ ع من الجلية E‏ 
im‏ ۲ مسق مُْعَحَق حَمًالِلشّرع» وقبض البيع ليس بمُسْتَحق مُسْتَحى فيي a‏ 
ویمک يقاع المَنْقود کله عن هذه الجهة وإ أضاقه إليهما لان وکر شب شيئَيْنِ على إرادة 


ر رر 


e‏ جار في اللُغةء فاك الل تعالى : غج سما الولو وألمرجات 4 ا [rY:‏ وإنما 
E O EE‏ وكذا إذالم يَذكرْ شيئًا يمع َع عن الصرْف ؛ لان امور 
السلفن مخمرل غلل اله والشداد ما أمكن وذلك فيا فلنا؛ لأنٌ قبض حِصَة الجلية 
مُسْسَحَىّ فعندً الإطلاق يضرف إلى جهة الاستحقاق . 


س نا 


وكذا إذا ذَكَرّ آنه من تمن السَيّفٍ بِقَع عن الجِلية ؛ لأنَ الجِلية تَذحل و في اسم السَيفِ . 
ون دک اله من تَمَنِ الِفْنِ والتَضلٍ ينر إن أمكنَّ تَخليص الفضة من غيرها من 
غير ضرر يَقَعٌ عن تَمَّن المذكورٍ» ويَبْطل الصَرْفٌ بالافْيراق قبل القبض ؛ لاه قد جواز 
e‏ وإذا آمك تَخْليصًها من غير ضرَرٍ امك القول بجواز 
آلا ری ات يجوز بی الیب ۳1/ ۱۱۲ ب] باراد فيجو الي وَل الضزف. وإِن 


)١(‏ في المطبوع : «التصرف». 
(۲) في المخطوط : «فإن» . - (۳) في المخطوط : «وفساد». 


یکو یا ر بقع عن كن الضزفي» ويجور البيعٌُ والصَرْف 
جميعًا؛ انه قَصََ جوارَ ابيع ولا يجوز إلا بجواز الصَزْفي؛ لأ بيخ السَيّي بدونِ الجلية 
لا یجو إذا لم بُْکِن تَخلیصها من غير ضر فن أمكیَ تخليصًها من غير ضر فيجوزار 
حاو ع وجا اغ 2 

وكذلك في اليف المُحَلّى | إذالم يكن من جنسي الجليةء فن "كانت جلية اليب 
ذھًا اث شتراه مع جِلَيَتِه بفضة مُفْردة ّ فحُكُمُه وحْكُمٌ الجنس سوا في جميع ما وصَفنا؛ 
لأهما في حم القبضٍ» وما يَتَعَلّیُ به لا يختَلِفانٍ» وقد دكزنا جُمْلة ذ ذلك وتفصیله على 
الاتفاق والاختلافِ والله أعلم . 

على هذا خر الابرا؛ عن لالز وهیه ُن علبه» والتصق به عليه آنه لا 
صح بدو قبوله» وإ يل انَقّض الصَرْف» ون لم قبل لم يَصِحٌ» ويَمّى الصزْف على 
حاله؛ لأنّ قبل البَدَلٍ مُسَْحَقّء والإبراءُ عن الدَيْن إسقاطه» والدَيْنٌ بعدَما سقط لا 
يضور ق قيضّه فكان الإبراء عن البَدَلٍ جَعْل البَدَلٍ بحال لا يَصَوَرُ قبضه» فكان في معنى 


o 


فسخ فلا مح ! POA PR E‏ 
فيم بالتقابُض قبل الافيّراق ا المْبْرىٌ أو الواهبُ) "أو e‏ ا 
u‏ أو تَصَدَقَ يُجْبرٌ على القبض ؛ لأنه بالامتناع عن القبض يريد 
العقلِء وأحد العاقِدَيْنِ لا يرد بالفسخ . 

على هذا يخر الاسيدال ببَدَلٍ الصزفي آله لا يجوٌ» والضَرْفٌ على حاله يُقْبَض 
لدل قبل الافراق ويم العقدّ؛ لأ قبض البدَلٍ شرط بَقاءِ العقد على الصَحَةٍ 


وبالاستندال يفقوت قبضه حَقيقة ؛ لاه e Rr‏ له 


ول 

وقال رُقز؛ إن الاستبْدال جائرٌ؛ أن الشراءَ لا يمع م بعَيْن ‏ ما في الذَمَةٍ؛ لأنّ (ما في 
SSCS Oe i A‏ 
فيب لِمَنْ عليه الدَيْنُ في ذمَة المُشتري راهم مثلٌ ما في ذمَيه في التوْع والصَمةٍء فلا 


)١(‏ فى المخطوط : «بأن». (۲) في المخطوط : «أراد الوهاب أو المبرئ؟. 
(۳) في المخطوط : «وهب». )٤(‏ في المخطوط : «بقبض). ٤‏ 
() في المخطوط : «بغير. () في المخطوط : «الدراهم في الذمةا. . 


موت ف الان بالل تعر فاا بطري اا ت ادان 

(والجوابُ عنه): أن الذراهم والدّنانيرَّ وإِنٌ كانت لا تَتَعَيّن بالعقدِ ولكتها تہ تتَعَيّنْ بالقبض ` 
وقبضها واجبٌ» وبالمُقاصة يفوت القبض حَقيقةء فلم صح اقات َه فبَقيّ الشراءٌ بها 
إسقاطا للقبض المُسْسَحَقّ فا شرع فلا يصح الشَراء وبق الصف صَحيحًا موقوفًا بقازه 
على الصحْةٍ على القبض قبل الافْيراقي» وإِنْ أعطاه صاحبًه دراهم أجوة أو آردًأ من حه 
رضي به وقبض» والمقبوض يما يجري مجرّی الذراهم الواجبة بالعقإِ في (المعاؤضاتِ 

ت الام از لان المقبوض من جنييه أصا وإنما يُخالقه في الوضف» فإذا 
رضي به فقد اشا > حه فكان استيفاء لا اسبْدالاً . وَتَجورٌ الحوالة ببَدَلٍ الصَرْفِ إذا كان 
العا ا 

وكذلك الكفالةٌ وكذلك الرَهْنٌ به والصَرْفٌ على حالِهء فن قَبّض من المُختال عليه أو 

> أو هّلك الرَهْنُ في يَدِ المُرتَهنِ في المجلِس فالصَرْف ماضٍ على الصحْةٍ» وإِنٍ 

فرق المُتَصارٍفانِ قبل القبض ولك “ الرَهْنُ بطل الصَرْف. 

وعنة رُقز: لا تَجورٌ الحوالة والكفالة ببَدَلٍ الصَرْفِ» وقد مَرَتِ المسألة في السَلّم . 
والعِبْرةلِبَقَاء العاقِدَيْن في المجلِس وافيّراقهما عنه لا لِبَقَاءِ المُحال عليه والكفيل 
اهجا لا ت ادال س رق الد ن افا ت اها 
وکذلك لول کل واد من الخافدین © رجا ان د ع ب مج المرگلين اء 
وافّراقًا لا مجلس الوكيل لما نا واللّه سبحانه وتعالى أعلم . ۰ 

وعلى هذا تَخْرُح المُقَاصَةٌ في د تمن الصَرْف إذا وجَّبَ الدَيْنٌ بعقدٍ مُتَّأخر عن عق 
الصف أنه لا ي EE E AS LA‏ 
الكلام في ذلك وتفصيله في السَلّم . 

وعلى هذا يخر ما إذا قَبّض بَدَل الصَرْف ثم انمض بَدّل الصَرْفِ ثم انتَقَض القبض فيه 
I BEES i A EE‏ 


)١(‏ في المخطوط : «المقاصة). (۲) في المخطوط : «معاملات». 
(۳) ليست في المخطوط. _ )٤(‏ في المخطوط : «وهلاك». 
)١(‏ في المخطوط : «المتعاقدين) . (7) في المخطوط : (يعتبر).' 


(۷) في المخطوط : «ذكر». 


قبضل بدل الصف في المجلِس كما هو شرط بقاء العقِ على الصحَةٍ» فقبضهما 
[/ ۱۳ آ] فى مجلس الإقالة شرط بقاءِ الإقالة على الصحْة أيضاء حتى لو تَقَايّلا الصَرْفَ 
i E Dah A E j‏ 
ؤعلى أصلهما: Ts‏ 
واستحقاق القبضٍ حى لِلشَرْع» ههنا ههنا ثالث فيُعْتَبرٌ بيعًا جَديدًا في حى هذا الحكم فيشتر ا 

ب اا بعلا اک وش زاي او اتل في سحل لقا لیس درو اتر 
الإقالة» وقد ذكرنا وجه الفرق ينما فما تقد : 

ولو وجَدَ َل الصَرْفِ عَيْبّا وهو عَيْنٌ كما إذا اشترى قلبَ فض بذهب فرده ثم افتَرَّقا 
قبل ق E e E‏ 
قَضاءِ القاضي فا قي ان غار ج بض التَمَنَ؛ لأنّ القبض بغير قَضاءٍ ي 
فسا فى حي الكل ورَفًْا للعقدٍ عن الأصل كاه لم يكن وإعادة الماك ر 
ديم مه كاه لم يرل عن كه فلا حاجة إلى القبضٍ» والردُ بغر قَضاء يكو فسخًا في 
حَقّ المُتَعاقِدَيْنٍ ” بيعًا جديا في حَقٌّ ثالثِ» وحَق الشرع وهو القبض يعبر ثلا فيل 
بيعًا جَديدا في حَقّ هذا الحُكم . اتا التقابُض في بب المَطعوم بالمَطعوم بجنيه أو بغير 
جنه بان باع قير لطة فيز نطو أو بقفيرَيٰ شعي وعَيّنا الدَلينِ بالإشارة إليهما > فهل 
هو شرط؟ اختَلِفٌ فيه قال أصحابنا: ليس بشرط . 

وقال الشافعيئ رحمه الله: شرط› حتى لو افْتَرَّقا من غير قبض»› دنا ت الملك» 
وعندّه لا يبت ما لم يبَقَابّضا في المجلِس . 

حَجّ بقوله ل في الحِيثِ المشهًور : «الجنطة بالجنطة مثا بل بيه ٠ ٠‏ ويقولي 
عليه الصلاة والسلام لا يعوا الطْعَامّ بالطْعَام إلا سَوَاءَ بسَوَاء بَا بيا ؛ ولأن الافتّراق 


. في المخطوط : «للثمن) . (۲) في المخطوط : «قاض»‎ )١( 
في المخطوط : «من».‎ )٤( في المخطوط : «قاض».‎ )۳( 
في المخطوط : «العاقدين».‎ )١( في المخطوط : «للمالك».‎ )٥( 


(۷) سبق تخریجه . (۸) سبق تخریجه . 


GD‏ م بشع 


من غير قاض في بيع الكطعوم بجني لا بخلو عن الا لجواز اذ فيغر قحد 
المُتعاقِدَيْن ‏ دول الآخر فيكَحَمَق الرّبا ؛ ER E‏ 
فصل الخُلولِ على الأْجّلء وإما [يَقَع] " النَحَرْرُ عنه بؤجوب التقابضٍ» ولِهذا صارَ 
شرطا في اصرف كذا هذا . 

(ولنا) عُمومات البيع من نحو قوله عر وجل : انها اديت ٢٤امنوا‏ لا تأڪلوا 
ا مرکم بتڪم بالطل إل أن کوت رة ن اض ينك [النساء PIR‏ 
شأانه: # وال اله سح َم اريو أ [البقرة :۷ وغير» ذلك هى عن الأكل " بون 
الجارة عن تَراض»› واستنتّى كى الجارةً عن تّراض يدل على إباحة الأكل “في التّجارة عن 
راض من غير شرط القبض» وذلك دليلّ تيوت الوك بدون التقابُضٍ؛ لان اكل مال الغبر 
لیس بباح . 

واا الحديث: فظَاهرٌ قولِه ا : «يَدًا بيده غير مَغْمول به؛ لأن اليد بمعنى الجارحة ليس 
مراد بالإجماع فان حَملّها على القبض ؛ لأتها آله القبضٍ فتَحْنْ تَخْولّها على التَعْيينِ ؛ 
[لأنها آله التغيين] ”؛ لأن الإشارة باليَدِ سبِبٌ التَعْيينِ . 

وعندنا التَعْييمٌ شرط فسَقَّطً احَجاجُه بالحديثِ بحَمْدِ الله تعالى » على أن الحمُل على 
ما فنا ”“ أولى ؛ لأنَ فيه تَوْفيقًا بين الكتاب والستَة. 

وقكذا تقول في الضزف: إل الشرط هناك هو التَعْيينْ لا نفس القبض إلا أنه قام الدليل 
عندنا أت الذّراهم والذنائير لا عي بالتغيين وإنما تين بالقبشي زر فشَرّطنا التقابض لِلتَغيينِ 
لا للقبض» وههنا التَعْيينُ حاصِل من غير تَقَابُضٍ فلا يُشترَ يشرط التقابُض» واللَةُ عز وجل 
ا 

وقوله: المقبوض (حَيْرٌ من غير) " المقبوض › فيه يَحَمَنٌ الرٌبا نا : هذا إِنما يَسْتَقَيم أن 
لو فنا بوجوب تسليم أحدهما دود الآحَرٍ وليس كذلك . 


. في المخطوط : «العاقدين» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الأجل».‎ )٤( في المخطوط : «الأجل».‎ )۳( 
ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «قلناه».‎ )١( 


(۷) في المخطوط : «جزء من عين . 


(ؤمنها): أن يكودّ خاليًا عن شرط الخيار . فن شرط الخيارٌ فيه لهما أو لأحدهما فسَدً 
الصَرْفُ؛ لأنّ القبض في هذا العقٍ شرط بقائه على الصحَةء وخيار العقدِ يَمْنَع انوقاد 
العق في حَقّ الحم فيَمْتَعُ صِحْة القبضٍ» ولو آبطل صاحبٌ الخيار خياره قبل الافتراقِ 
ثم افتَرَقا عن تَقَابُّض يَنْقَلِبُ | إلى الجواز عندنا حلافا ِرْقّرَ ولو لم يَبْطْلْ حتى افتَرّقا تَقَدَرَ 
الفسادٌ» وقد دَكَرْنا جنس هذه المَسائل [۳/ ۱٠۳‏ ب] بدّلائلِها فيما تَقَدَمٌ. 

(ومنها): أن يكونٌ خاليًا عن الأجَّل لهما أو لأحدهما E SS‏ 

فسَدَ الصَرْف؛ لأنْ قبض البدّلين مُسْتَحَّى ي قبل الافْتّراتيء والأْجَل يُعْدِمٌ القبض» فيمَسد 
PPE ERT‏ » قد “ما عليه» ثم ارقا عن 
تقابُض ينْقَلِبُ جائرا عندَنا خلافا ِرفَرَ وهاتان الشريطتانٍ على الحقيقة فرْعيتَانِ لِشريطة 
القبض إلا انّ) إحداهما زنر في نفس القبض» والأخرى في صُِيّه على ما بنا . 

وأا خياز العيْب وخياز الرؤية؛ فيَثْبتانِ في هذا العقد؛ لأتهما لايَمْتَعانِ حُكْمَ العقاد فلا 
a‏ ؛ لأ " خيار الرُؤية يَْبْتُ في العَيْن وهو النَبْرُ والتَفْرةٌ والمَصوعٌ . 
ولا بث ثبت فى الدين - وهو الذّراهمٌُ والدّنانيرٌ المضروبة -؛ لأنّه لا فائدةً ذ فى الرَد إذ العقد 
مَس بالرّد؛ لأله ما ور على عَيْنٍ ‏ المَرْدودء وقيامٌ العقدِ يفضي ولاية المُطالَبة 
بمدله فإذا بض برد فیطالیه باحر کا إلی ما لا بای 

وكذا خيار الرُؤية؛ لأنه لا يث يبت في سائر الديونِ في سائر الحُقودٍ لما فلْناء بخلافِ ما 
إذا كان تمن الصرف عَيتا؛ لن هناك بُ العقد بالَدٌ فلا لِك المُطالَبةً بين أحرىء 
فكان الرَد مُفيدًاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وافا خياز العيْب: فيفْبْتٌُ في الوجهَيْن جميعًا؛ لأنّ السّلامةً عن العَيْبٍ مَطلوبة عادة 
فقواتها يوب الخيارَ كما في سائر البياعاتِ إلا أن بَدَل الصَرْفِ إذا كان عَيْنّا رده بالعَيْب 
مَس العقدَّء سَواءٌ رده في في المجلس أو بعد الافراتي» ويرجِعٌ على البائع تماقا 
ا و ارات الغو فا زو ار کا اور ا را تی ف 


)١(‏ في المخطوط : «ونفذه. (۲) في المخطوط : «لأن». 
(۳) في المخطوط : «إلا أن». )٤(‏ في المخطوط : «غير». 
() في المخطوط : «نفذه. 


>___ ر بائع الصنائم ع‎ GD 
الجاراتِ دود البعض ”'» وذلك عَيْبٌ عند النَجَارِء فرَذها في المجلِس لا يَنْمَيخ العقد‎ 
. بالہَدٌ حتی لو استَيْدَلٌ مّکانه مَضى الصرْف‎ 

وان رها بعد الافْتّراق بطل الصَرْفُ عند أبي حنيفة ورْقَرَ لحصول ”" الافْتّراقِ لا عن 
قيضي 

وعند ابي يوس ومحمب لا يَْطَلٌ إذا اسَبْدَلَ في مجلس الرَدٌ على ما دَكَزنا في السَلّمء 
وخيار المُسْتَحىّ لا يبْطِلٌ الصَرْفَ أيضًا؛ ولأنّه لا يَمْنَعُ صِحْة صخ القبض على تفدير الإجازق 
واحتِمال الإجازة قائمْ فلا يطل العقدٌ المُنْعَقِدُ ظاهرًا بالسَك . 

ثم إذا استَحق حى أحد دلي الصَرْفي بعد الافتراقي» فإ كان جار المشتحى والندل قان 
او ضمن التاقد وهو هالك جار الصَرْفُ؛ لأته إذا كان قائمًا كان بمَحَل الإجازةء والإجازة 
اللاحقة َة بمنزلة الوكالة السابقة بقة» وإذا كان هالكا وضّمن النَاقِد فقد ملك الناقد المضمون 
e TA aOR N O e‏ 
OTT 2‏ 

(ومنها): أن يكو القَمَنُ الأول مَغْلومًا في بيع المُرابَحة والتَؤلية والإشر اك 
PE a EEE DRA Gh‏ الله 


عر شأنه : ولغوا فصل أله © [الجمعة : ۰ء وقال عر وجل : ليس ڪڪ جت 
غا شاا تی یط اید۲۰ اثر تة نة قفر للمَضا * من البيع تَصًا. 
وروي أن رَسولَ الله بي لَمّا أرَاد الهجْرة اشترى سيد ٿا بُو بر رضي الله عنه يرن 


فقَّالٌ له رَسُولٌ الله ل : «ولى أحَدُهمَا ؟ فقَالَ سََدنًا أبُو بكر رضي الله عنه: هُوّ لك بغير 
شيءِ» فقَال رَسُولٌ الله لا : «آما بغير تمن فآ * فدَل طَلَبُ التَوليةٍ على جوازها. 
وروي أن سَيّدَنَّا بَا بكر رضي الله عنه اشترى بللا فأعيَقّه فقَالّ له رَسُول الله كلا : 


(1) في المخطوط : «بعض». (۲) في المخطوط : «بحصول) . 

(۳) في المخطوط : «والاشتراك. )٤(‏ في المخطوط : «الفضل؟ . 

(۵) ارد الزيلعي في «نصب الراية» )۳۱1/6( وقال: قلت : غریب »› وبمعناه وبلحو مشابه آخرجه 
البخاري› كتاب المناقب› باب : هجرة اللبي ية وأصحابه› برقم ٦(‏ ۰ ۳4°(« من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 


«الشرکة یا ابا بخر» فقًال : يا رَسُولّ الله قد أعتْئّه ”. لو لم تكن الشركة مشروعةٌ لم يَكَنْ 
ليَطْلّبَها رَسول الله اء وكذا التَاسُ توارَثوا هذه البياعاتِ في سائر الأعصار من غير 
كير "“ وذلك إجماع على جواز‌ها. ۰ ۰ 

م اللا في الغراتحة في مراع 

في تفسير بيع المرابحة. 

وفي بيان شراثطه . 

وفي بيانِ رَس المال آنه ما هو؟ 

وفي بیانِ ما يَلْحَیٌ برس المالٍ وما لا يَلْحَقٌ به [۳/ ۱۱٤‏ ]. 

وفي بيانِ ما يجبٌ بيان عند المُرابَحة مِمَّا ترك يانه یکول خيانة» وما لا يجب بیان 
ورك بيانه لا يكونٌ خيانة . 

وفي بيانِ حكم الخيانة إذا هرت . 

اا تفسیزه:فقد راء قي وَل الكتاب وهو آنه بيع (بمثل التَمَنِ) الأول مع زيادة 
ربح . 

افا شرائظه. (قمنها): ما ذكرْنا وهو أن يكون النّمنْ الأرّل مَعْلومًا للمشتري الثاني ؛ 
لأن المرابحة بيع بالقَمَنِ الأول مع زيادة رْج» والعلْمٌ بالَمَنٍ الأول شرط صِخة البياعات 
كلها يما كرتا فيماقذم؛ فإك لم ين تغلوتاله» فال فاسة إلى أن غلم في المجلبي 
فيختاً ِن شاء» فيجورَ أو يرك فيبْطْلَ . 

اقا الفساد للحال: فلِجَّهالة التَمَن؛ لأنّ النمَنَ للحال و 

واا الخياز فلل7ُلَل في الرّضا؛ ؛ لأنْ الإنسادً قد يَرْصَى بشِراءِ شيء بكَمَنِ يَّسيرِ ولا 
يَرْضی بشرائه بكَمَنِ كثير فلا يَكامَلٌ الرضا إلا بعد معرفةٍ مقدار الَمَنِء ذال ق اخ 
رضاه» واختلال الرّضا يوجِبٌ الخيارء» ولو لم بعلم حتى افتَرّقا عن المجلس بطل العقدٌ 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۲۳۲)ء وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (۱/ .)١١۴۳‏ 
(۲) في المخطوط : «إنكار» . | (۳) في المخطوط : «بثمن المثل». 
)٤(‏ في المخطوط : «الحال» . 


»€ ر ا ےک 


قر الفساوء وقد كنا احلا عِباراتِ الرّواية ا و 
الشّيء برَفْيه ونحو ذلك» في بعضها آنه فاسدّ» وفي بعضِها أله موقوف على الإجازة ‏ 
والاختيار إذاعَلمَ. 

وكذلك التَرْليةء والإشراك » والوضيعة - في اعبار هذا الشرط -» والمُرابَحة 
PET‏ ؛ لأ التَوْلية بيع بمثل القَمَنِ الأول فلا بُد اأ يكو العَمَنُ الأزل مَغلومًاء 
والاش شراك تولب كته نولي بعضٍ المَبيع ببعض القَمَنِ» والعلْمُ بالقَمَنِ كله شرط صِحة 
البيع» والوضيعة بيع بمغلِ القمٍَ الأول مع فصان شيء ملو منه» فلا بد وأ يكو 
التَمَنٌ الأول مَعْلومًا ليْعْلَمَ قدر النَقصانِ منه . 

رعلی هذا رج ما إذا اشتر ری ر جلان جمْلة ماله مئل فافسماعاف آراد گل واد 
ا ادان تجو 4 لان امه وإ كانت لا تخلو عن مى 
المبادلة > حقيقة ِن معنى الُباَلة في قسمة الُماثلاتِ ساق شرا بل بعد القسمة فيها 
نميا للنصیب وإفراًا تخا وإذا كان ذلك فما عل | إلى كَل واحدِ منهما كأنّه عَيْنُ ما 
كان له قبل القسمةٍ فكان يجوز له أن يبي له تصيبه مُرابَحة قبل القسمة كذا بعدَها. 
وإن اشتريا جُمْلةً مِمّا لا مغل له فافتَّسّماه ” لا يجورٌ لأحدٍهما أن يبع جصتَه مرابَّحة 
لأنّ معنى المبادلة في قسمة هذا الع مُعْتَبرة؛ إۆالاي اعتبارٌ الحقيقة» فكان ما يإصيبُ 
کل واحٍ منهما بالقسمة نصقَه مِلْکه» ونصمَّه بدَل مله كانه ا شتراه به» فلا يجوز بیعه 
مُرابَحة کما إذا اشتری عَرَضًا بعَرَّض ثم أرادَ أن يميه مُرابَحة» الله سبحانه وتعالى أعلم . 
ولو اَم عَشرةَ دراهمَ في ثوبَيْنِ مُتفِمَيْنِ من جنس واحاٍ ونوع احا وصفة واحدة 
ONE TA EE E aS‏ 
فل الأجَلُ» له أن يَبيعهما جميعًا مُرابَحةً على الحَشّرة بلا خلافي» فن " باع أحذهما 
OT N TE yy‏ 


1 ة : ج n r o20‏ لے اص ٤‏ 
ولو کان بين حِصَة كَل واحدٍ من الَوْبَيْن من رَأس المال جار أن يَبيَ أحدهما مرابحة 


)١(‏ ف المخطوط : «الاشتراك». (۲) فى المخطوط: «الاشتراك). 
في شتراكا. ٠‏ في شتر 

(۳) زاد في المخطوط : «لا. )٤(‏ في المخطوط : «وكان». 

. و في المخطوط : «(فاقتسماها» . (1) في المخطوط : «وإن»‎ )٥( 


م بفية کتاب البیوع mw‏ (ا٣ل‏ 


على خمسة بالإجماع و ا ر 
يجت بعقدِ السَلّم» وعقدٌ السَلَّم أو جَبَ انقسام القَمَن وهو رَأس المال على التَوبيْن 


المقبوضَيْنِ على السّواء لاتفاقهما في الجنس والتَع والصَة والقدر E‏ 
و اح مهما( ملومة فجون ٠‏ البراجة ك عليهماء كما إذا أسْلَّم عَشَرةَ دراهم في كُرَّيٰ 


جثطة فل السَلَمُ مهما ثم باع أحدهما مُراة. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أ المقبوض ليس عَيْنّ المُسْلّم فيه ؛ لأن المُسْلمَ فيه دَيْنْ 
حَقيقة» وقبض الدَيْنٍ لا يتَّصَوَرُ فلم يَكَنٍ المقبوض مملوكًا بق السَلّم» بل بالقبضٍ» 
فكان القبض بمنزلة إِنْشاءِ العقدِ كأنه اذ شتراهما جمیعا ابداءًَء ولم يبن حِصة كل واح 
منهما ثم أراد أن يَبيعَ أحدَهما مُرابَحة» وذلك لا يجوز فيما لا مثل لهء ربوز ماله فل 


على ما ذکرنا كذاهذا. 

(ومنها): أن يكود الرَبْح مَعْلومًا لأنه بعض التَمَّن» والعِلْمٌ بالتَمَن شرط صِخة البياعاتِ 
۱/7 ب]. 

(ومنها): أن يكودٌ رَس الما من ذَواتِ الأمثالٍ. وهو شرط جواز المُرابَحة على 
الإطلاق وكذلك التولية. 


وَبيان ذلك أن رَأسَ المالٍ لا يخلو إِمّا أن يکود مِمّا له مثلٌ كالمَكيلاتِ والموزوناتِ 
والعَدَديَاتِ " المُسَقاربةء وإِمّا أن يکود مِمّا لا مثلَ له من الذَرْعيّاتِ “ والمَعْدوداتِ 
المتفاو EON mm EE‏ 
باعه من بائيه أو من غيرٍه» وسّواءٌ جعل الرَبْحَ من جنس رَأس المال في المُرابَحة أو من 
خلاف جنسه بعد أن كان القَمَنْ الأول مَعْلومًَا والرَبْح مَعْلومًا. 

NES‏ من الروضي لا يجوز بيه رة ولا تزلية من ليس ذلك 
e CS‏ > فإذالم یکن 
التمَنٌ الأول مثلَ جنه : فإِمًا أن يه بقع ليع على عين ذلك العرضي» وتا ن بقع عا 


. فى المخطرط: اعارا جر‎ e EN O 
فى المخطوط : «المذروعات».‎ )٤( في المخطوط : «والمعدودات).‎ )۳( 


)٥(‏ في المخطوط : «وكذا». (0) في المطبوع : «غير». 


ييه » وعَيه ليس في هلكه وقيمَئه مجهولة تُعْرَتُ بالحزر والظَنٌ لاختلاف اهل التفويم 
فیهاء ویجوز بیعه تول ليه ممن الحَرّض في مله ويَدِه . وَآمَّا بيه مُرابَحة ارال رضن 
هلکه ويَدِه فينْظْرٌ ِن جعل الرَبَْ شيا مُمْرَدَا عن رَس المال مَعْلومًا كالدراهم وثوب مُعَيّنِ 
ونحو ذلك جار؛ لأ التمَنَ الأول مَعْلومٌ والرَنْحَ مَعْلوم. ۰ 

وإِنْ جعل الرَبْحَ جُزْءا من رَأس المال بأن قال : ْمَك القَمَنَ الأول برع ده يازده لا 
بجورٌ؛ لاله جل الرَنْحَ جُةا من العَرَض والعَرَض ليس مُتماثل الأجزاء وإتما يعر ذلك 
بالتقَوم والقيمة مجهولةٌ؛ لأنَ معرقَتها بالحرر والظْنٌ. 

واا بيعُه مواضعة مِمْنٍ العَرّض في يَاِه ويلكه» فالجوابٌ فيها على العَكس من 
المُرابَحة وهو آنه إن جعل الوضيعة شيتا مُنْقَرِدا "“ عن راسي الما مَعغْلومًا كالدًراهم 
ونحوه لايجوز؛ لأنه ختاج إلى وضع ذل القدر عن رَأس المالِ وهو مجهولء > وإ 
جعلها من جشي راسي المال ان باعه برقع دده يازده» جار ابيع بعَشَّرة أجزاءِ من أحدَ 
عَسَرَ جُڙءا من راس المال؛ لان الموضوعَ جُزْء شائ من رَآس مال مَخُلوم . 

(ومنها): أن لا كود التمَنْ في العقدِ الأول مقاب بجشيه من أموال الرّباء ِن كان بان 

شتری المَكیلٌ او الموزود بجنیه مثا بمثلٍ لم يج له أن بيه مراحة؛ لان المرابحة بيع 
القت لزل رادو وازیاا في اموا لتکو رتا لارا وکفا لا جوز بیش 
مواضَعة لما فُلْناء وله أن يَبيعه تَوْلية؛ لان الماِعَ هو د حقَر حمق الرّبا ولم يوجَذ في التؤلية؛ 
ولاه بي بالقَمَنِ الأرَلِ من غير زيادة ولا فصان» وكذا الإشراك ٠‏ ؛ لأنه تولية لَكِنْ 
ببعض النَمَنِ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

SS‏ بالمُرابحة حتی لو اشتری دينارًا بعَشرة دراهم ؛ 
اق آو ثوب بعَيْنِه جار ؛ لأن المرابحة بيٌ بالقّمَنِ الأول وزيادةٍء ولو باع 
E‏ عر درمًا و بعرو دراه وثوب کان جائزا كذا هذاء ولو باع الدّينار برج 
ذهب بان قال : : بعْتّكَ ”“ هذا الدينارَ الذي اث شتريه برح قيراطَيْنِ لم يجُز عند آبي يوسف؛ 
وعندَ محمَاٍ جار . 
)١(‏ في المخطوط : «بالتقويم. (۲) في المخطوط : «مفردًا) . 


(۳) في المخطوط : «بوضعية) . اا «الاشتراك». 
)٥(‏ في المخطوط : «دراهم. )١(‏ في المخطوط : بعت . 


pee GS TID 


(وجه) قوله: أن المرابّحة بيع بالقَمَنِ الأول وزيادةٍ كأنّه باع دينارًا بعَّشّرةٍ دراه 
وقيراطيْن» وذلك جائرٌ وطریق جوازه أن يکود القيراطانِ بمثلِهما من الدّينار والحشّرة ب دىق 
الدينار كذاهذا. 

ای ا و ة؛ لأن المُتَصارِفَيْن جَعَلا ” العَشَرة 
رَأسَ المالٍ والدّراهم رِبْحًا فلو جَوّزْنا على ما قاله محمد لَصارَ القيراط رَأسَ مال وبعض 
رای ا ا ا ع واو ری ا 
ا ا N Ne a SSS‏ 
ثوب بعَيبِه لا يجوز ؛ لا الُراَحة بي بالَمَنِ الأول وزيادة رن ل م على کل 
قَن؛ لاله جل ربح كَل القن فلا بد وان يقي لی لە لکن فل 
الَمَن» ومتى انقَسَمَ على الكل كان للجلية به حح حِصَة من الرَبْح لا مَحالةً ف ف حمق الرٌبا ولا يصح 
العقدٌ واللَه سبحانه وتعالى أعلم . 

١‏ ۱۰ [] (وّمنها) أن يکود العقد الأول صَحيحًا فان كان فاسدًا لم يجُز بيع 
المرابَحة OT O E N‏ 
في الجُمْلة لكِنْ بقيمة المَبيعٍ أو بمثله لا بالَمَنِ ساد القشمية واللَُ عز وجل أعلم. 


فصل [فی بيان ا المال] 


وأا بيان راس المالٍ فرَأس المال مالزم المشتريّ بالعقدِ لا ما مده بعد العقد؛ لأنّ 
المرابحة بع باللمن لرل وا الال فر مار جَبَ بالبيع فما ما َد بعد البيع فذلك 
وجب بعقد آخرَء وهو الاسةندال فيَأخَدٌ من الشتري الاني الواجبَ بالعقد لا المَثقوة 
بعده» وكذلك التَولية . 

وبیان هذا الأصل إذا اشتری ثوبًا بعَسَرةٍ درام ونَقَدَ مَکانها دینارًا أو ثوبًا فرَأس المال 
هو العَّسَّرةٌ لا الدينارٌ والتَوْبُ؛ لان العَسّرةَ هي التي وجَبَّث بالعقدِ وإِنّما الدّينار أو التَوْبُ 
دل القَمَّن الواجب. 

وكذلك لو اشترى ثوا بكرو دراهم جياد وقد مَكانها الرّيوفَ وتَجَرَرَ بها الباثعٌ الأول 


(1) في المخطوط : «حصلا . 


فعلى المُشتري نفد الجيادِ لما فُلْنا ولو اشترى ثوبًا بعَسَرةٍ هي خلاف نَقَدٍِ البَلدِثم باعه . 
مُرابَحة فن ذَكَرَ الرّنْحَ مُطلَمًا بأ قال : أبيعُكٌ بالمَنٍ الأول وبح درهَّم كان على المشتري 
الاني عَسَرةٌ من جنس ما نَقَدَء والرَبْحٌ من دراهم تَقُدِ البَلدِ؛ ؛ لأنّ المُرابَحة بيع بالتَمَنِ 
الأول . والتَمَنُ الأول هو الواجبٌ بالعقٍ الأرَلِ وهو عَشَرةٌء وهي خلاف تقْدِ اللَدِ فيجبُ 
ال ر الثاني مثلهاء والرَبْح من تقد البلَدِ؛ لأته أطْلَقَ الرَنْحَ وما أضاقه إلى رَأس المالء 
والمُطلَى يضر ف إلى المُتَعارَف وهو نقد البَلْدِء وإنْ إن أضافَ الرَبْحَ إلى العَسَّرةٍ بأنْ قال : 
أبيعُك بر سره آو برح ده يازده فالعَشّرة والرَبْحٌ من جنس الثَمَنِ الأول . 
افاإذاقال: برح الحَسَّرةٍ فلأنه أضاف الرَبْحَ إلى تلك العَشرة إذا كان من جنها وآمًا إذا 
تال : برح ده یازده فلاله جعل الرَْحَ جُء! من العَشرة ة فكان من جنسها ضرورة . 
وعلى هذا يُخَرّج ما إذا زا5 المُشتري البائع الأول في الَمَنِ الأول فيل E PERE)‏ 
وتَوّلية على الأصل والزيادة جميعَا ؛ [لأنّ الرّيادة تَلْتَحى ى بأصل العقدٍ فيَصيرٌ في التَمَدير 
كأ العقد على الأصل والريادة جميعًا] “ فكان الأصلٌ مع الرّيادةٍ رَأس المال لِوْجوبهما 
بالعقد تَقُديرَّا فيّبيعه مُرابَحةً عليهما . ۰ 
وكذا لو حط البائ الال عن الشعري يعض امن فإله تبيه راتحا على التاني بع 
لط الط ايضًا ينَحِقٌ بأصل العقدِ فكان الباقي بعد الحط را الال وغو ان 
الال ف ا غاي 


E 

فصي رأ المال O ED‏ 

شري الثاني فلك القدر تحط جت من لرنج ابق ؛ لأ قدر الرّبْح يَنْقَييمٌ على 

جميع القمَنِ› فإذا حط شيا من ذلك التَمَّن لا بُدّ من حَطٌ حِصَتِه و 

بع ماما ثم حط عن الشتري الال شيا من القن أل لا حط ذلك عن المُشتري 
BD AP‏ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 


مُساوّمة انقَسَمَ القّمَنُ عليهما على الة لقيمة نصمَيِْ؟ ولو باعهما مُرابَحة او َؤلية انقَسَم الم 
عليهما على قدر الَمَ الأول أثلانًا لا على قدر القيمة» كل ا الأول “ صل في بيع 
المُرابَحة ولا عِبْرةً به في بيع المُساوَمةء فالحطً عن القمَنِ الأول في بيع E ES‏ 
الحطٌ عن النَمَن الثاني ولا يوب ب في المُساومةِ» وهذا الذي دَكزنا على أصل أصحابنا 
الثلاثة ؛ لأن الرّيادة على التّمَن تَلْتَجِى ق بأصل العقدِ . وكذا الح عنه ويَّصيرٌ كان العقدَ في 
الابيداءِ وقح على هذا القدر . 

(فَأمَّا) على أصل زقَرَ والشافعيّ : فالريادةٌ والحط كَل واحٍ منهما لا يَصِحٌ زيادةً في 
النِ رطا عه» والما ټی هب دا5 والمسال اني في مزغيیها ن شاء الله تعالی. 


فصل [في بیان ما يلحق برأس المال] 


A CA‏ . فتقول: لا با س بأ يَلْحَقَ برَأس المال 
أجرة الصا ۳/ ٠٠١‏ ب] والصَباغ الال والفقال والخباط والسْسار وسائق العْنّمء 
والكرا ونَفَقَة الرّقيتي من طعايهم وكِسْوَيهم وما لا بد لهم منه بالمَعْروفيء وعَلَف 
الدوابٌ» ويباع مرابحة وول غل الكل اعارا لل راذا دالا فا 
لجار آنهم يُلجقودَ هذه المُوَد برأ س المالٍ ويَعُدَوتها منه» وعُرْف المسلمينَ وعادَنّهم 


قال التي عليه الصلاة والسلام : ما رآه المسلمُونّ حَسَنًا فهُو .عند الله حَسَى “إلا ئه لا 
e‏ اشر ته کا ولک قول : قام على بكذا؛ لأن الأول كدب والثاني 


اتا جر الرَاعي والطّبيب والحجًام والختَانِ والبيْطارِ» وجُعْل الآبقي» والفِداءِ عن 


EAE‏ من ليم صِناعةٍ أو فُرَآنِ آو شِعر فلا يَلْحَقُ 
برأ س الماليء باع مُرابحةٌ وَوْليةً على القَمَنِ الأول الواجس بالعقدِ الأول لا غير؛ لان 


. في المخطوط : «الأصل» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )( ٠ 

(۳) آخرجه أحمدء برقم »)۳١۸۹(‏ والحاكم في المستدرك (۸۳/۳)ء برقم )6610( والطبراني في 
الأوسط »)٥۸/٤(‏ برقم .)٠٠۲(‏ وأورده الهيثمي في المجمع /١(‏ ۱۷۷)› وقال: رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. 


ر بانع لصنان چ۷ 
العادة ما جَرّث من الَجّار بإأحاق هذه المُرَنِ برّأس المال. 

وقالّ عليه الصلاة والسلام: «ما رآه المسلمُونَ قَبيځًا فهُوَ عند الله قبي . وكذا المضاربٌ _ 
ما أنْمَقَ على الرّقيتي من طعايهم وكِسُوَتّهم وما لا بد لهم منه بالمَعْروفِ يَلْحَقٌ برأس المال 
لِْجَرَيانِ العادة بذلك وما أنْمََ على نفسه فى سمَره لا يَلْحَىٌ به ؛ لأته لا عادةً فيه » والتّغويل 
في هذا الباب على العادة واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل [في بيان ما يجب بيانه في المرابحة] 

وأمّا بيان ما يجب بيانه في المُرابَحة وما لا يجب فالأصل فيه أن بيع المُرابَحة والتَوْلية 
بيع أمانة؛ لأن المشتري اثتَمَنَ البائ في إخباره عن التَمَن الأول من غير بَينةٍ ولا استحلافي 
فب صياتتّها عن الخيانة وعن سبب الخيانة والهْمة؛ لأنَ النَحَرْرَ عن ذلك كله واجبٌ ما 
امكَیٌ قال الله تعالی عر شأئه : اا ارين امنا کا کنونوا آنه والرسول ونوا آمتكه وأ 
تملمونَ4 [الأنفال :۲۷] › وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس متا من عُشتا› ۴ 

وقال عليه الصلاة والسلام لِوّابصة بن مَعْبٍَ رضي الله عنه : «الحلَال بَيّنّ والحرَام بَيْن› 
وبينهما أمُورّ مُشتبِهاتٌ فتَغ مَا يَريبْكَ إلى مَا لا بَريْكَ» " . وروي عنه عليه الصلاة والسلام 
آنه قال : «الا إن ِكل مَلِكٍ جِمَّى وإِنَّ جمَى الله مَحَارِمُه فمَنْ حَام حول الجمَى يُوشِك أن يَقَعَ 
فه) 9 
(۱) انظر ما قبله. 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۰۱)» وأحمد برقم (۲۷۰۰۰) والطبراني في الأوسط /٤(‏ ۲۹۳)ء برقم )٤۲۳۸(‏ 
والحاكم في المستدرك (۲/ (1٩‏ برقم (Y1o)‏ والمنتقى لابن الحارود )۱٤4/۱(‏ وأوردة الهيئمي في 
المجمع وقال: رواه أحمد في الكبير والأوسط والبزار باختصار وفيه جميع بن عمير وسقة أبو حاتم وصعفه 
البخاري وغيره. 
(۳) سبق تخریجه . ) 
)٤6(‏ آخرجه البخاري» کتاب الإیمان» باب: فضل من استبرأ لدینه» برقم »)٥۲(‏ [وطرفه: »]۲٠٠١١‏ 
ومسلم» كتاب المساقاةء باب : أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم »)٠١۹۹(‏ وأبو داودء برقم »)٤٤٥۳(‏ 
والترمذي› برقم ٥(‏ 1۰( والنسائي› برقم »)٤٤۳(‏ وابن ماجهء برقم .)۳۹۸٤(‏ وابن حبان (۲/ 


/۲( والطبراني في الأوسط‎ »)۱١۱۸۰( برقم‎ (٤ /٥( برقم (۷۲۱۹)» والبيهقي في الكبرى‎ «(A۷ 
من حدیٹث النعمان بن ہشیر‎ (TYA) برقم‎ c(1 /۸) والبزار في مسنده‎ c(۲ €( برقم‎ «(TVYT 


رضي الله عنه . 


وقَالّ عليه الصلاة والسلام : «مَنٰ کان د يوين بالل واليوم الأحرء فلايقفن ماقف الهم 
والاحترارٌ عن الخيانة وعن شَبهة الخيانة والتهمة نما يحص ببيانِ ما يجب بيائه فلا بذ من 
از ا نخ بات رمال ‏ فقرل :وال اوی . : إذا حَدَتَ بالسّلعة عَيْبّ في يَدِ 
البائع أو في يَدٍِ المُشتري فأراد أن يَبيعَها مرابَحة بَحة ينظ إن حَدَبٌ بآفة سَّماويَةٍ له أن يَبيعَها 
مُرابحةً بجميع القَمَنِ من غير بيان عندّنا ". 

وقال " رَقَرٌ والشافعيْ رحمهما الله : لا يبيعُها مُرابحة حتى يِبَيّنَ ون حَدَتٌ بفعلِه أو 
بفعل أجلَبيٌ لم رغه مُرابَحةٌ حتى يبي بالإجماع '. 

(وجه) قولهماء أن البيعَ من غير بيان حدوثِ العَبْب لا يخلو من شَبْهة الخيانة؛ لان 
المُشتري لو عَلِمَ أن العَيْبَ حَدَتَّ في يَدٍ المُشتري لكان لا يرْبَخُه فيه ؛ ولأته لما باعه بعد 
ځدوث الي في ټډه فقد احس حنڌه ج۶ا منه فلا َلك بېځ الباقي من غبر بیان کما لو 
احتبَسَ بفعلِه أو بفعل أجتبيٰ 

(ولنا) أن الفائت جز لا قابه من ب بدليلٍ آله لو فاك بعد العقد قبل القبضٍ لا بَسْمُطُ 
بحصَيّه شيءٌ من القمَن فكان يانه والسُكوت عنه بمنزلةٍ واحدة» وما يُقابله التمَنْ قائ بالكانَة 
فلَه أن بيه مُرابَحةٌ من غير بیانِ؛ لاله یکول بائعا ما بي بجميع القمَن بخلاف ما إذا فات 
بفعلِه أو بفعل أجنَّبيْ؛ لأ الفائت ك صاز مقصودًا بالفعل وصار مُقابلّه التَمَنّ فقد حَبَسَ 
المُشتري جزءا يقابل تمن فلا غك بيع لباقي مُراتحة إلا بيان واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

ولو حَدَت من ابيع زيادةٌ كالول والمرة والضوفي واللََنِ والځفر لم يغه مُرابحة جتى 
بي ؛ لأ الزيادةً المُتَولّدةً من المَبيع مَبيعةٌ عندًنا حتى : تمع الرَدٌ بالعَيْبٍ وإِن لم يَكَنْ لها 
حِصَة من القّمَن للحال فهذا حَبَسَ بعض بعض المي وباع '“ الباقيّ فلا يجوڑ من غير بيان . 


(۱) ذکره العجلوني في کشف الخفاء (۲/ ۳۳۳)»› رق ۰ ). 
رق ي الحنفية : شرح فتح القدير .)٥۰٦ ٥۰٥ /٦(‏ البنایة (۷/ .)۳۱١ ۳٠١‏ 

في المخطوط : «وعند). 
EE‏ : أنه جب على من يبيع مرابحة الإخبار بالعيوب الحادثة للمبيع في يده» سواء حدث 
العيب باآفة سماوية› أو بجناية منه» أو بجناية غيره» سواء نقصت العين أو القيمة . انظر: روضة الطالبين 
.(or€ cor /Y)‏ 


. في المخطوط : «وباقي»‎ )٥( 


« سم ب س 
وركذا لو هّلك بفعله أو بفعل أجَبىٌ ووَجَبَ الأرش؛ لأنّه صارَ مَبيعًا مقصودا يقابل 
a a CE‏ 
أولى» ولو هّلك بآفةٍ سَّماويَةٍ له أن يَبيعّه مُرابَحةَ من غير بيانِ؛ لأّه إن “ هلك طرف من 
أطرافِه بآفةٍ سّماويَةٍ باعه مُرابَحةٌ من غير بياِ على ما مَرٌ فالولَدٌ أولى ؛ لاه مُلْحَقٌ بالطْرّفي . 
ولو استعَل الولَدَ والأرضٍَ جارً له أن ييه مُرابحةً من غير بيانٍ؛ لأ الرّيادةٌ [التي] ٠‏ 
ليسث مودو من المَبيع لا تكو مَبيعةً بالإجماع» ولهذا لايُمْتَع ارد بالعَيْبٍ فلم يكن 

ببيع الذارِ أو الأرض حاِسًا جُرْءا من المَبيع فكان له أن يبيعَه مُرابَحة من غير بيانِ . 

وكذلك لو کان المُشترَى جا e E E‏ 

لإ الوطء استيفاء المَلْفَعةٍ حَقيقةء والمَلْمَعةٌ ليس بجُزءٍ حَقَيقَة فاستيفاؤٌها لا 
يوب تفصانًا في الذَاتِ إلا اه ْج بالجُزْءِ عند عَدَم الِلْكٍ إظهارًا لِخْطر الأبضاع ولا 
حاجة إلى ذلك في الولْكِ فبقيّث منفعة حَقيقة» ووَطء الب إلما مع ارد باليْبٍ عندنا لا 
لأنه إنلاف ج جُرْءٍ من العَيْنِ بل لِمَعّْى خر َذكرٌه في موضِيه» ولو کانت الجارية بكرا 
فافْتّصًها المُشتري لم يَبغها مُرابَحةً حتى يبَيّنَ ؛ لأنّ الافيضاض إزالة العُذرة وهي عَضوٌ 
منها فكان إنلافا لِجُرِْها فأشبَة إثلاف سائر الأجزاءِ» ولو ES‏ 
یبیعها مُرابَحة (حتی يیّنَ) ” ذا هذا. 

ولوا ی کاک یھ ا ی ر کیا شی 
مَبيعًا حَقيقة ؛ لأنّه مَرْغوبٌ فيه ألا رى ت لفن قد برذ کان الال کان ل بی از 
يقالَه شيءَ من التَمَن فيَصيرَ كانه اشتری شيَيْنِ ثم باع أحدهما مُرابَحة على تَمَنِ الكل ؛ 

لان ابه لقا بالحقيقة في هذا الباب فيجبُ الَحَرٌَ عنها بالبيان. 

ولو اشتری من إنسانِ شيا بدَيْن له عليه له أن َبيعَه مُرابَحة من غير بيان ولو آخذ شيا 
صلخا من دين له على إنسانِ لا بیع مُرابحة حتی يبن . 

ووجه الفرْق أن مَبتّى الصلح على الحط والإغْماض والتَجَوْزٍ بدونِ الح فلا بد من 


(۱) في المخطوط : «لو». )۲(٠‏ ليست في المخطوط . 
(۳) في المبطوع : «بإن» . )٤(‏ في المخطوط : «جزء». 


() في المخطوط : إلا ببيان». 


ر بقية کتاب الوق > @ 
البيانِ ليَعْلَمَ المُشتري أته سامَحَ آم لا فيقَعُ قَعٌ الَحَرُرُ عن التَهْمة ومَبتى الشراءِ على المُضايقة 
والمُماكسة فلا حاجة إلى البيان. 

وفَرْق آحَرٌ أن في الشراءِ لا ضور الخيانة ؛ لأنَ الشّراء لا يَقٌَ بذلك الدَيْنِ بعَيْيِه بل 
بمثله» وهو أن يجب على المُشتري مثل ما في ذِمَةٍ المَذيونِ فيلتقيانِ َصاصًا لعَدَم الفائدو 
والَلیل علی آنه کذلك ائه لو اشتری ثم تصا5قا علی انه لم ُن علیه ِیٌ لم بطل 
الشّراءء ولو وقعَ الشراء بذلك الديْنِ بعَيْيِه لَبَطَلَ الشراء وإذا لم يقَع الشراءٌ بذلك الذِيْن 
بعيِْه لا ت تتصور الخيانة كما إذا اذ رى مه رتا بترو دراه اإداء جخاذف الشلح قات 
بما في الذْمَةٍ على البَدَلٍ المذكور . 

ری انما لو تصا5قابعة عقد الع على آنه لم ُن عليه نن َل الصلح. 
فاحتَمَل ‏ هْمةً المُسامَحة والنَجَوزٍ بدونِ الحقّ فوَجَبَ التَحَرُرُ عن ذلك بالبيانِ. 

ولو اشتری ثوبًا بعَّسّرةٍ [دراهم] ورَقَمَه اثنيٰ عَسَرَ٬‏ فباعه مُرابَحة على الرَقّم من 
غير بیانِ» جار إذا کان الرَفْمْ مَعْلو مغلومًا والرَنْح مَعلومًا ولا يکود خيانة؛ لاله صادق لن لا 
یقول: اشتریته بکذا؛ لأنه یکول کاذبًا فيه . 

وروي عن أبي يوسف أن المُشتريّ إذا كان لا يَعْلَمٌ عاد التجَارٍ وعنده أن الرَفْمَ هو 
القمَنْ لم يغه مُرابَحة على ذلك من غير بيانِ . 

ذلك لو ورت مالاً فرقم ثم باعه مُرابَحةٌ على رَفْيه يجوز لما فنا ول افترئ شا 
ثم باعه بربح ثم اث تراه فاراد ان یه رتح فاته رح کل رنج کان قبل ذلك فټبیش 
مُراَحة على ما يمى من راس المالٍ بعد الطّرْح فان لم يَْقَ منه شيء بأنِ اسَعْرَ ر الح 
القمَنَّ لم يَبعْه مُرابَحة» وهذا عند أبي حنيفة . 

رمَا عند أبي يوسفَ ومحمَدٍ يَبيعُه مُرابَحة على القَمَنِ الأخير من غير بيانِ» ولا عِبرة 
بالعقودِ المتَمَّدمة رَبحَ فيها أو خسِر . o.‏ 

وبيانٌ ذلك إذا اشترى ثوا بعَسَرة فباعه بخمسة عَسَرَ ثم اشتراه بحَشّرة فاه بيه مرابحة 
على خمسة عندّه» وعندهما على عَسَّرةٍ» ولو باعه بعشرينَء ثم اشتراه بعَشرو لم عه 
مُرابَحة أصلا» وعندَهما يَبيعُه مُرابَحة على عَسَرةٍ. 


. في المخطوط : «لا . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


وجه قولهماء أن العقود المُتَمَدّمةً لا عِبْرة بها؛ لأتها ذهب وتلاشت بنفيها و حكمهاء ٠‏ 
فما العقد الأخير كه فان وهو ١١١/۴‏ با الملك كاذ هدا ال ف ك ٠‏ 
على التمَن الأخير . 

ولأبي حنيفة عليه الرّحْمة أن السّراء الأحيرَ كما أوجَبَ مِلْكّ الوب فقد أك الرَبْحَ وهو 
خمسة؛ لأته كان يحتمل البلا بالرد بالعَيْبٍ آو بغيره من أشباب الفسخ فإذا اشترى فقد 
َرَج عن احيٍمال البطْلانِ فتَاكد ولِلتَاكُدٍ شُبْهة الإثْباتِ فكان مُشتريا لتب وخمسة الرنج 
درو من وجو فکان فیه شبهة آله اشتری شبن ثم باع احدَهما مُراَحة على د تمن الكل 
وذا لا يجوز من غير بيانِ ؛ لأنَ الشَبْهةً في هذا الباب لها حُكَم الحقيقة. 

الا تی آتہ لو اشتری ٹوا شرق تسین ثم آراة ن ببیکه مرابحة على عَشرۉ قدا لم نه 
مُرابَحةً من غير بيان احتِرارًا عن السْبْهة؛ لأنَ للأْجَل شب شبْهة أن يُقابله النمَنُ على ما مَرً 
فوَجَبَ اقرز عده بالبیان کذا هذا فإذا باعه بعَشْرَْنّ ثم اشتراه بحَشرةٌ صار كانه اڈ ری وبا 
وَشرة بعَشَرة فيكو العَشَرةٌ بالعَشَرة ويبْقّى الوب اليا عن الِوّض في عقا المُعاوَّضة 
فيتَمَكَنٌ فيه شَبْهةٌ الرّبا فلم يَبعْه عه مُرابَحة واللّه سبحانه وتعالی أعلم . 

ولو اشتری ممن لا تجوز شهادته له کالوالِدَيْنِ والمولودين والرَوْج والرَؤْجة لم يجُر له 
أن يَبيعَه مُرابَحة حتى بين عند أبي حنيفةٌ . 

وقال ابو يوسف ومحمذ: له ذلك من غير بيان ولو اشتری من مُکاتبه أو عبده المَّأذونِ 
وعلیه َي آو لا دي عليه لم َيه مُرابَحةٌ من غير بيان بالإجماع. 

وجه قولهماء أنه لا خَلَلٌ في الشراءِ الأوّل؛ لأن مِلْكَ كَل واحدِ منهما مُمْتارٌ عن مِلْكٍ 
صاحيه ململ عن فصع اشر الال فلا يجب اليا كما إذا اشترى من الأجتي. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن ڌ تهْمة المُسامَحة في الشّراء الأول قائمة ؛ لأن الاس في 
العادات لا يماكسون ؤ في الشراءِ من هَوّلاءِ فكانت النَهْمة» وهي الشّراء بزيادة النَمَن قائمة 
فلا بُ من البيان كما في المُكائب والمَاذونِ؛ ولان لِلشُراءِ من هَولاءِ هة عَدَم الصَحَة؛ 
لان كل واحدِ منهما ب يَبيعٌ بمال صاحبه عادةٌ ولهذا لا ثبل شهادةٌ أحدهما يصاحبه؛ لِكؤْنِها 
O N ET‏ قائمًَا مَعْنّی» فکان 
(1) في المخطوط : «ملك ۰ 


لهذا الشراءِ شبْهة عَدَم الصحَةٍء والشَبْهة في هذا الباب مُلْحَقَةٌ بالحقيقة فوئر في المُرابَحة 
كما في المُكاتّب والعبدِ المَأذونِ . 

ولوا شتری سِلْعة من رجل بالف درهَّم ثم اڈ شتری منه مَنْ لا قبل شهادته له بالف درم 
وخمسهائة فاه َيه مُرابَحة على أقَلٌ القَمَتَيْنٍ وذلك ألفّ» ولا یبیعه مراد ا فل الف 
وخمسيائة إلا ببيانِ عند أبي حنيفة وعندّهما يبيعه مُرابَحة بَحة على ألفي وخمسيائة من غير 
بيان لما ذكرْنا. 

رَأجمَعوا على أنه لو اشترى عبدًا بخمسِوائة فباعه من المُكاتب المَذْيونٍ أو لا دَينَ عليه 
بألف أنه لا يبيعه مرابحة ة على أكثر الَمَنَيْنِ . ۰ 

وكذا لو اشترى المُكاّبُ أو المَأذونُ عبدًا بخمسوائة فباعه من المولى بأل لما فَلنا. ولو 
اشتری من مُضاربه أو اشتری مُّضارَبة منه فاه يَبيعُه مُراَحةً على أقَل القَمسيْنِ» وحِصَّة المُضارب 
من الرّنْح إن کان فیه ِء وان لم ن [فیه] ‏ رِنْځ تبیځه مُرابَحة على قل امن . 

بيان ذلك إذا دَقَعَ ألما مُضارَبة فاشتر ی رب المالٍ عبدًا بخمسيائة فباعه من المُضارب 
بالف فإِنَ المُضاربَ يَّبِيعُه بيه مُرابَحةً على خمييائة؛ لان جوار بيع رَبٌ المالٍ من 
المضارب› رفاوب من 5ت البان یی باغ ا بل هو مَحَل الاجيِهاد فل عندَ 
رر لا يجو وهو القياسٌ؛ لاه بيع مال نيه على تفه والشراء من الإنسانِ بماله إلاً ان 
استَحسَتًا الجوار بالاجتِهادِ مع احتمال الخط فكان شَبْهة عَدَم الجواز قائمة فَلتَحى 
LN U E E‏ 
المُضارِب بأكثرَ من قيمَيِه لَكِنْ ساهَلّه المُّضارِبٌُ؛ لأنّه ما اشتراه بمالٍ نفسه» بل بمال رب 
المال فتكت اة في هذا البيع فلا تبيه مراحة بور اين إل ببيان. 

ولو اشترى المُضارِبٌ عبدا بالف فباعه من َب الما بالف وان ن فان لِرَبٌ المال 
بيعّه مُرابَحةً على ألفٍ ومِائة إن كانت المُضارَبة بالئّصّفٍ؛ لأن الاين ربح وهي بينهما 
إلا أ حصَة رَتُ المال فيها شَنْهةٌ وْهْمةً على ما ذَكَرْنا ۳1/ ٠١١‏ 1] فيُطْرَح ذلك القدرٌ من 
۴ بيع المُرابَحة› وما < حِصّة المُضارٍب فلا شبْهة فيها ولا تَهْمة إذْ لا حى فيها لِرَبٌ المال 

PS‏ . [ركذلك لو اشترى رَبٌُ المال عبدًا بألفي فباعه من 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


المُضارٍب بيائةٍ باعه المُضارِبٌ مُرابَحة على مائة] ”. 

رلك ار واتار ت ماف فا من 6 الال راد اع ت ا 
على يائة وهي أقّل القَمََيْن ؛ لأت لا تَهْمة في الال وفي الأكثر تَهْمةٌ على ما بيتا . 

ولو اشترى رب المالٍ بخمسِوائة فباعه من المُضارٍب بألف ويائة باعه الممضاربُ 
اا عا( ات و خحمسي) ؛ لان الخمْسَمائة أل القَمَيْنٍ» والخمسود قد 

ا ا ففصم إلى الخمْسيائة واللَهٌ عز وجل أعلمُ . 
فصل [فى حكم الخيانة] 

وما حم الخيانة إذا ظهرث» فقول وباللّه التَوْفيق : إذا ظَهَرَّتِ الخيانة في المُرابَحة لا 
يخلو إمّا أن ظَهَرَث في صِفة التّمَن وإمَّا أن ظْهَرَث في قدره فن ظَهَرَث في صِفة التَمَنِ بان 
اشتری شيتًا بسيئةٍ ثم باعه مُرابَحةً على التمَن الأَلِ و اشر راه نسيغة أو باعه 
ولاز ثم عَم المُشتري» فلّه الخيارٌ بالإجماع إن شاء أخذه وإِنُ شاء رَدّه؛ لال 
المرابحة ة عق بني على الأمانة؛ لأ المُشتري اعكَمَدَ على البائ واتَمَلّه في الخبَرٍ عن 
التمَن الأول فكانت الأمانة ي اال كات ماو اد ق ا 
فمواتها يوب الخيارّ كقواتِ السّلامةٍ عن العَيٍْ . 

وکذا لو صاَحَ من دين الفي له على إنسان على عبار ثم باعه راَحة على الألفِ ولم 
بين للمشترى آته كان بَدَلَ الح فلّه الخيار لما فلن SN‏ 

فى المُرابَحة والتَوْلية بان قال: اذ شتريْتٌ بعَشّرةٍ وبعْتّك برٍبْح ده بازده آو الات 
حرو وولیغك بما »قم ن آنه کان اه شتراه عة فقد اختَلِف في حکوه : 
قال ابو حنيفة عليه الرخمة: المشتري بالخيار ٌ فى المرابحة إن شاء أخذه ب ا 
وان شاء َء وفي التولية لا حيار له كن كط قدر الخيان ويرمٌالقدبالقمَنِ الباقي. 

وقال ابو يوست لا خیار له ولَكِنْ بُحَطٌ قدرٌ الخيانة فيهما جميعاء وذلك درهَم في 
التوليةء» ودرهَم في المرابحة› وڃِصَة من الربح» وهو جُزْء من عَشَرة أجزاءِ من درهَم . 


(1) ليست في المخطوط . 
(۲) في المخطوط : «مائة)» . (۳) في المطبوع : «بتَسيئة . 


وقال محمد رحمه الله؛ له الخيارٌ فيهما جميعًا إن شاء أخذ بجميع التَمَنِ وإ شاه رده 
على البائع . 

وجه قول محمد رحمه الله: أن المشتري لم بض يزوم العقد إلا بالقدر الُسّّى من 
اَن فلا يَلَرَمٌ بدونه ويَْبْتُ له الخيارٌ لِقَواتِ السّلامة عن الخيانة كما ينبت الخيارٌ بقواتِ 
السّلامة عن العَبْب إذا جد المَبيع مَعيبًا . 

وجه قول أبي يوست رحمه الله: أن الْتّمَنَ الأول أصل في بيع الُراتحة والتزلة إذا َرَت 
الخيانة بين أن تسمية قدر الخيانة لم تَصِح فلْعّتْ 5 تسميتّه وبقيّ العقدٌ لازمًا بالقَمَن الباقي . 

ولأبي حنيفة الفرق بين المُرابَحة والتَؤليةٍ وهو أن الخيانة في المُرابَحة لا توب خروج 
PO NE‏ 
الخيانة؛ لأن بعض النَمَنِ رَ اس مال وبعضّه رِنْځ فلم يخرج العقدٌ عن كوه مُرابَحة» وإنّما 
أوجَّبَ تَغْييرًا في قدر الَمَنِ . وهذايوجِبٌُ حَلَلاً في الرَّضا فينبْتُ الخيارٌ كما إذا ظَهَرَتِ 
الخيانة في صِفة التّمَنِ بان ظهَرَ أن التّمَنَ كان تَسيئة ونحوٌ ذلك على ما ذَكَرْنا بخلافِ 
التزلية؛ لان الخيانة فيها تحرج العقدَ عن كوه تؤلية؛ لأنَ التؤلية بي بالقمَنٍ الأَلِ من غير 
زيادة ولا نُقَصانِ› وقد ظَهَرَ التَقصانٌ في التَمَن الأول فلو اننا الخيار لأخرجناء عن كوه 
تؤلية وجَعَلناه مُراَحةٌ» وهذا إِْشاءٌ عد خر لم يتراضًيا عليه وهذا لا يجوز فحَططنا قدر 
الخيانة وألرَّمنا الع بالقَمن الباقي واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


هذا إذا كان المَبيعٌ عند هور الخيانة بمَحَل الفسخ» قاتا ذالم كن بان لك او و دت 
به ما يمع الفسع بطل خیازه ولرمه جميع اللَمَنِ؛ لاله إذالم يكن بمَحَلّ الفسخ لم يَكنْ في 
ثبوتِ الخيار فائدة فيفط كما في خيار الشَرط وخيار الرُؤية واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل [في الاشراك] 


o ا‎ 


وافاالإشراك: فحكّمّه حم التَولية لا EA E E‏ ولي بعض المَبيع ببعضٍ 

الَمَن وقد دَكَرْنا ما يعلى بالتَولية من الشّرائط والأحكام. ) 
٠‏ والذي يحبص بالإشراك بيان القدر الذي [۳/ ١١١‏ ب] تَقْبْتٌ فيه الشركة ف فقول وبال 
التوْفيقٌ : المشترَّى لا يخلو: إمَّا أن يكون لواح e‏ أو أكثر . 


فن کان لِواحد فأشرَك فيه غيرَّه فلا يخلو : إا أن يُشْركه في قدر مَعْلوم كالتَصّفِ 
واللْثِ والربُم ونحو ذلك» وإمَا أن أطلَقَ الشركة . 

فان اشرگه في قدر موم فله ذلك القد لا َك فيه؛ لان حك التصَرُف فيه يت في 
قدر ما ضيف إليه هو الأصلٌ فن أطلَنَ الشركة بان قال أ شرَكَتّكَ في هذا الكرٌ فلَه نصف 
الكُرٌ كما لو قال : أشرَكئْكَ في نصف الكرٌّ؛ لأنّ الَركة المُطْلَمَةَ تَفْتَضي المُساواةً فتَفَْضي 
أن یکولٌ صب الرَّجل مثل صي . 

ولو أشرَك رجلا في نصفِه فلم يَقِضه ضه حتى هّلك نصفه فالرٌّجل بالخيار إِنُ شاء أخذ 
نصفَ ما قى وهو رَبُعٌ الكَرٌ وان شاء تَرَكَ؛ لأّه كان له نصف شائعٌ من ذلك فما َلك 
كلك على الشركة وما بي بي على الشركة وله الخيارٌ إذا كان قبل القبضٍ ؛ ؛ أن الصفقة 
قد موقت عليه » وكذلك لو باع رجل نصفَ الكرٌ ڈ ئم هلك نصفه قبل القبض لما فنا . 
ولو كان مَكان الهّلاك استحقاق بأنِ استَحَىّ نصفَ الكَرٌ فههنا يختَلِفُ حُكم الشركة والبيع 
فيكودٌ الضف الباقي للمُشتري خاصّة في البيع وفي الشركة يكودٌ بينهما وما كان كذلك ؛ 
لان البح صف إلى نص شائع ونَعَذَرَ فيد في الضف المُسْكَحَقّ لانودام الملْكِ وأمكنّ 
لفيا في تصني المملول فيب ني فب ركذلك في الگرکة(51۷ فيه في الصف 
المملوك يف بي السار ما في ذلك ال رذلك ان كردت لاجر ر 
ولو اشاتری عبذا فقال له رل أشر ئي في هذا العبدِ فقال : قد أشركَنّكَ ۂ ثم قال له رجل 
خر : مغل ذلك فأشرَكه فيه إن كان التّاني عَلِمَ بمُشارَكة الأول فله الرَبْع م وللمشتري الربع 
والَّصْفُ للأرّل. وإِنْ كان لم يَغْلم بمُشارَكَيّه فالئَّضْفٌ له والئَضْف للارلِ ولا شيءَ 
E A E‏ 
والئّركة في صيبه نق تَقَتَضى المساواة ر بين التصيبيْن» وهي أن يکود لكل واحدٍ منهما اربع . 
وال غلم بالشركو تقو : ارقي علب لگر عزني لل والاطراڈ تي ل ر 
کد تفه له و الول فد ای حى الصف بالمُشاركة فيَسَْجِقٌ التّاني الضف الباقي RE‏ 
للشركة المُقَتَضية للمُساواة. 

ولو قال ِرجل: اشتر تر جارية فُلانِ بيني وبينك» فقال المَأمورٌ : َعَم ثم ليه غیره فقال له : 
مغل ما قال الأول فقال المَأمور: نَمَمْ > ثم اڈ شترى الجارية فالجارية بين الاآَمرَيْن ولا شيءَ 


منها للمًَأمور؛ لأنّ الأرَل وكَلَّه بشِراءِ نصف الجارية وقًبول الوكالة التانية لا يخرج عن 
كوه وكيا للأوَلٍ؛ لاله لا يُنْكِنْ حراج نفيه عن الوكالة من غير مَحْضر من الموكل فبقي 
وكيا (له بشِراء) “ التَصْفٍ فإذا قبل الوكالة من التاني» ار وکا ف ادات 
الآخر فإذا اشترى الجارية فقد اشتراها ِموکليه فكانت بينهما . 

ولو لقيه ثالث فقال له مغل ما قال الأرّلانِ فقال: َعَم ثم اشتراها کانت الجارة 
للارّلين ولا شيء لِلَالِثِ؛ لأه قد بي وكيا للاوَلينٍ إِذ لا يَمْلِك إخُراج نيه عن 
وکالّهما حال عَيّْهما فلم يصح قَبوله الوكالةً من الَا . 

شريكانِ ركه عِنانِ في الرًقيتي آمَرَ احذهما صاحبه أن يَشتريٰ عبد فُلانِ بينه وبين المَّأمورٍ 
ثم أمَرّه أجنبي بمثل ذلك فاشتراهء فالَّضْفٌ للأجلَبيٌ والنَّضفٌ لِلسّريكين؛ لان كَل واحدِ من 
الشّريكين يَمْلِكُ شِراء الرَقيتي بعقلِ الشركة من غير أمرٍ فكان الأمرٌ سفَهّا فلم يَصِحٌ وصح من 
الأجَبيّ فاسَحَقّ الصف » واستحقاق الصف ضيه الشركة واللّهُ عز وجل أعلم . 

هذا إذا كان المُشترَى لواح فأشرَكّه فن كان لاثنيْن فلا يخلو إِمّا أن يكو أشرّك 
اعا ك وت ان ا غا ف اد ادها ا ان آم فی تفه 
خاصَة بان قال : أشرَكَْكٌ في تصيبي» وإِمّا أن أشرَكّه في نصفِه بأنْ قال : أشركَتّك في 
نصفي» وإمًا أن أشركه مُطْلَقًّا أن قال : أشركَنّك في هذا العبلِء وإِمًا أن آشركه في تَصيره 
وصيب صاحبه» وإمّا أن أشركه في نصفِه بان قال : أشرَكْئْكٌ في نصفٍ هذا العبدٍ فن 
آشرکه في بصیبه خاصَة فلَّه [۳/ ۱١۸‏ 1] الضف من تصيبه؛ لان الشركة المطْلَقةً في صيبه 
َقْتَضي أن يكو تَصيبه فيه مثل َصيبه ؛ لأنها تَقََْضي المُساواةً وکذا لو آشرکه في نصفِه؛ 
لان الشركة المُطْلَقةً في نصفه تفْبَضي المُساواءٌ فيه» وان اشرَگه مُطْلَمَا فان اجار شريكه فلَه 
الصف كامِاء والئَّضفٌ لهما وإِنْ لم يُجز فالرْبُعٌ له لما دَكَرْنا أن الشركة المُطلَقة تَقْتَضي 
المُساواةً فتَقْتَضي أن یکو تَصيبّه وخدّه مغل تصیهما جميعًا إلا له إذا لم جز تَعَذرَ تلفي 
الإشراك في تصيبه فينْفُدُ في َصيب صاحبه فيكو ن له الرُبْعٌ . وإذا أجارّ أمكنَ إجراء الشركة 
على إطلاقِها وهي بإطلاقها تَفْتَضي المُساواةً وذلك في أن يکود له الصف ولِكَلٌ واحدٍ 
منهما الرْبُمٌ وان أشركه في تَصيبه وتصيبٍ صاحبه فكذلك في ظاهر الرٌواية آنه إِنُ أجارً 


)١(‏ فى المخطوط : «فى شراء». 


صاحبه فلّه اللّصّف. والتَصّف الاَحَرٌ لهما وإِنْ لم جز فله الربع 

وروي عن أبي يوسفً في الٽوادر آنه إِنْ أجارّ کان بينهما أثلاثاء وإِنٌ أبّى أن يجي كان 
له ثل ما في يَدِ الذي اشر که وهو سدس الكل . 
- وجه هذه الرواية؛ أن إشراك أحدهما وإجازة الآخر بمنزلة إشراكهما مَعَّا؛ لأن الإجازة 
تسَيدُ إلى حال العقدِ فكًاتهما أشركاه مَعَا؛ ولأ الإجازة اللأحقةً بمنزلة الوكالة السَابقة 
فصارً كأنٌ العاقِدَ أشرك بوكالة صاحبه. 

وجه ظاهرٍ الرّواية أن الإشراك والإجازة نْب على التعافب لجو الإشراك والإجازةٍ على 
التعاقب» والحكم ينُب على وف العِلَّة فصارً كما لو أذ شرك كل واحدٍ منهما على التعاقٌب. 

فوله؛ الإجازةٌ تستَيدٌ إلى حالة العقد فلّنا: تَعَمْ > لكِنّ القَابتَ بطريق الاستناد يَثْبْتُ 
ا ی و ی شرکه في 

نصفٍ العبدِ فأجارّ شريكه فلّه نصفٌ ما في يَدِ هذا ونصفٌ ما في يَدِ يد الآخر» وإ لم جر 

فلَّه نصف ما في يد الذي اشر که لما قَلْنا. 

هذا إذا أشرّكه أحذهماء فأَمَّا إذا أشرّكاه جميعًا فلا يخلو إِمّا أن أشرَكاه مَعَّا . وإِمّا أنْ 
a E GEG E‏ 

منهما اربع وفي الاستحسانِ يكو بينهم أثلاثًا ون أشرّكاه على التعاقب مُطلَمَا ولم يبنا 

قدر الشركة أو آشرَکاه في تصيبهما بان قال كل واحڍ منهما: آشرَتكَ في صيبي ولم يبي 
في کم أشرکه کان له الصف وللاوّلين النَضْفٌ . 

وجه القیاس أنه لَمّا آشرکه كل واحدٍ منهما فقد اسبَحَقَّ نصفَ تَصیبه فکان النَصْفٌ له 
ولف اتاج الاد ركاه على التعافٌب . 

وجه الاستحسانِ وهو الفزْق بين حالةٍ الاجماع والافيراق أن الإشراك المُطْلَقَ من كل 
واحا منهما إتاه في رمان واحد يفضي المُساواة في ألعِباء الكَلٌ» وهو أن يکود تَصيبُ 
كل واحدٍ منهم مثل صيب الاَخّر في أن يكودً المُشترّى بينهم أثلانًا بخلافِ الإشراك على 
التعاقب؛ لان الإشراك من أحدهما مُطْلَمَا في زَمانِ يقْتَضي أن يكونَ تَصيبُه مثل تصيبهء 
وكذلك الإشراك الآَحَرٌ في الرَّمانِ القاني فيجْكَمم له رُبُعانِ وهو النّضف لكل واحدِ منهما 
الربُعٌ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل إفي بيان المواضعة] 


وما المواصعة فهي بي بمثلٍ الم الأول مع صان شيء مَغلوم منه» وبر لها من الشرائطِ 
والأخكام ما بحت يبَر للمُراَحة وقد دَكزنا ذلك كُلّه» والأصل في معرفة مقدار القمَنِ في 
اا ايض قد الوضيعة ٤‏ ضيعة إلى رَأس المالٍ ثم بُطْرَح منه فما بقيّ بعد الطزح فهو التمَنُ. 

مشاه إذاقال: اشتريْتٌ هذا بعَسَّرةٍ وبعْتّكٌ ‏ بوّضيعة دَوٍ يازده فإِذا الم 
a‏ ان َكَل كَل درم من العَشرة التي هي رَس المالل أح عَسَرَ جر٤َا‏ فيکون 
الكل أحدَ عَسَرَء [اطْرَ خ] ‏ منھا رهما كود امن عة دراه وجڑءا من آحد عَسَرَ ز٤ا‏ 
من دركم» وعلى هذا القياس تَجري مَسائل المواضعة والله الموفی لِلصواب. 

فصل إفب شائط لزوم البيع] 

وما شرائط ازوم البيع بعد انعقاده ونَّفاذِه وصِحُيّه فواحد وهو أن يكو خاليًا عن 
خياراتٍ أربَعةٍ حيار التَعْيين وخيار الشرط وخيارٍ العَيْبٍ وخيار الرُؤية فلا يلرم مع أحدِ هذه 
الخيارات وهذاعندنا. 

قال الشافعيْ رحمه الله: اقترا العاقِدَّيْن [۳/ ۱١۸‏ ب] مع الحْلوٌ عن الخيارَيْنٍ وهو 
حيار الشرط وخيارٌ العَبْب شرط أيضًا. | 

َلَقَبُ المسألةٍ ان خيارَ المجلِس ليس بثابتٍ عندنا ”» وعنده ثابت 

ر رحمه الله بقولِه عليه الصلاة والسلام: a‏ 
يَفْترقًا» ”*“ وهذا نص في الباب؛ وا ا ی او يشتري ثم يبدو له فيندم 
فيختاج إلى التَدارُكٍ بالفسخ فكان ثُبوتٌُ الخيارٍ في المجلِس من باب النَظر للمُتَعاقِدَيْنِ . 


. في المخطوط : «وابتعتكه» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ٤۷)ء تحفة الفقهاء (۲/ ۴۷). إيثار الإنصاف في آثار‎ )۳( 
. )۲۷-۲۱١ /۷( البناية‎ .»)۲٥۷ /٦( شرح فتح القدير‎ «(TI 11 الخلاف (ص‎ 

)٤( )‏ ومذهب الشافعية : أن البائعين بالخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا. انظر : مختصر اختلاف العلماء (۳/ »)٤۷‏ 
الهداية (۳/ ۹۳۹)ء الحاوي الگ /٦(‏ ۳۲ء .)۳٤١‏ حلية العلماء /٤(‏ ١٠-۱۹)ء‏ الوسيط (۳/ 44( 
الروضة (۳/ (٤‏ 

 .هجيرخت سبق‎ )٥( 


ea a «© 


ولناء ظاهر قولِه عر وجل : (یتایها اریت ٣امنوا‏ لا تأ ڪلوا اموک بتڪم پالبطل 
إ ان تکیت کر عن راض کہ4 [السا ]٠۹:‏ آباح اللا جاتر ال كل ` 
بالتجارة عن راض مُطلَقًا عن قَْدٍ التَمَرْقٍ عن مَكانٍ العقِ» وعندّه إذا فسخ أحذهما العقدً 
في المجلِس لا يُباح الأكلٌ فكان ظاهرٌ ال حُجْةٌ عليه؛ ولان البيعَ من العاقِدَيْنِ " 
در مُطْلَقَّا عن شرط» والعقدٌ المُطْلَقُ يَقَتَضي ثبوت المِلْكٍ في العِرَضصَيْن في الحال 
الق مآد الان کد اي العا ابت اها ار في غ ان 
والإبطالِ من غير رٍضا الآحَر» وهذا لا يجوز ولِهذا لم ينْمَرد احذهما بالفسخ والإقالة بعد 
الافّراق كذاهذا. 

واا الحديث: فان تَبَتَ مع كوه في حَدٌ الآحادِ مُخالقا إظاهر الكتاب» فالخيارٌ المذكور 
فيه حول على خيار الأجوع والقّبول ما داما في التباُم» وهو أن البائع إذا قال لغيره: 
بعْتْ منك كذاء فلّه أن يرجح ما لم يقل المُشتري : اشتريْتٌ» وللمُشتري أن لا يبل أيضًاء 
وإذا قال المشتري : اشتريْت منك بکذاء کان له أن یر جع ما لم يَمَلٍ البائ : بعت وللبائع 
ان لا يََبَلَ ايضًاء وهذا التَوْعٌ من التأويل للحْبرٍ قله محمَدٌ في الموَطا عن إبراهيم الَحَعيَ 
رحمهما الله وإته موافِق لِرواية أبي حنيفة لما رُوِيّ عن ابن سَيَدِنَّا عَمَرَ رضي الله عنهما : 
«البيْعَانٍ بالخيَار ما لم فی لاا ها ف بين الدّلائل بقدرِ الإمكانٍ 
واللّه تعالی جل شأئه أعلمْ . 

فصل [في بيان ما يكره من البياعات] 


وأمّا بيان ما يكره من البياعاتِ وما يََّصِلٌ بها : فأمّا البياعات المَكروهة فمنها التَقريق 
بين الرّقيتي في البيع . 

والأصل فيه ما روي عن رَسولٍ الله اة أنه قال : لا وله والدة عن ولَدِما» ۳ والتَمَرُق 
بينهما تَوْلية فکان مَنْهيًا. 


)١(‏ في المخطوط : «المتعاقدين» . ( فد تریح 
e‏ خر جه E‏ الله عنه› ا بن 
(6۷4۷). 


وروي أن النَبيّ عليه الصلاة والسلام رَأى امرأة والهة في السّبْي فسَأل عن شَأنِها فقيل 
قد بيع ولَذهَا فامَرَ بالرَدٌ . وَقَالَ عليه الصلاة والسلام : «مَن فرق بين والدة وولَدِها فرق الله 
بینه وبين أَجِبيّه يوم القيامة» " وهذا خرَجَ مَحْرَّجَ الوعيدِ. 

وروي أنه قال عليه الصلاة والسلام: «لا يتمع عليهم السَبْىْ والتَفْريق حقى يَبْلُعَ العُلَام 
وتَجيض الجارية» ونَّهُى عن النَمُرِيقي فِي حال الصْعَر. رَرُوِي أنه عليه الصلاة والسلام 
وهَبَ من سَيّدِنَا عَلِيّ رضي الله عنه عُلاَمَيْن صَغِيرَيْن فباعَ أحَدَهمَا فسَألَ رول الله كه 
عنهمًا فقًّال : بعْتٌ أحَدَهمًَا فقّال عليه الصلاة والسلام : «بغهمًا أو رده » والأمرٌ بالجمْع 
بينهما في البيع أو رَد البيع فيهما ليل على كراهة التَفْريق ؛ ولال التَطْريقَ بين الصغير 
والكبير نوعٌ إضرار بهما؛ لان الصَغير يَْتَفِعٌ بشُفْعة الکبیر ويَسْكُنٌ ليه والگبیر يساس 
بالصَغيرٍ» وذا يفوت بالتَمُريق فيَلْحَمُّهما الوحشة فكان التَفْريق إضرارًا بهما بإلأحاق 
الوخشة» وكذا بين الصَعْيرَيْنِ ؛ لأنهما يانَلِفانِ ويَسْكَنُ ْب أحهما بصاحبه فكان التفريق 
بينهما إيحاشًا بهما فكرةَ ولان الصّبا من أسباب الرّحمة قال عليه الصلاة والسلام: من لم 
يرحَمْ صَِبرتا ولم يُوَفز كيرا فليس منا» ”“ وفي التفريتٍ تَر الرّحمة فكان مَكُروهًا. 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) حسن : أخرجه الترمذي» كتاب السير» باب : في كراهية التفريق بين السبي» برقم »)٠١١١(‏ وأحمد» 
برقم «(YYAAA)‏ والدارمي» برقم (۷⁄۹ ۲( والحاكم في المستدرك (۲/ »)٤٠١‏ برقم «((YTTT)‏ 
والدارقطني ( ۳/ 1۷). برقم .)۲١٠(‏ والبيهقي في الکبری (۱۲۹/۹)» والطبراني في الکبیر /٤(‏ ۱۸۲)» 
برقم )٤٠۸٠(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني» 
رقم (۷۹). 
)۳( آخر جه الحاكم في المستدرك ( .)٦٤/۲‏ برقم «(YTTo)‏ والدارقطني )/ «(A‏ برقم )0۸(« 
والبيهقي في الکبری (۱۲۸/۹)» وأورده الذهبي في الميزان (٤/١١٠)ء‏ برقم (۸۸٤٤)ء‏ والزيلعي في 
نصب الراية »)۳١ /٤(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه. 

»)۲۲٤۹( ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب التجارات» باب : النهي عن التفریق بین السبي» برقم‎ )٤( 
والبيهقي في الکبری (۹/ ۱۲۷). والطبراني‎ .)۲٠١( والدارقطني (۳/٦1)ء برقم‎ .)۸٠۲( وأححمد» برقم‎ 
والطيالسي في مسنده (۲۹/۱)» برقم (۱۸۵) من حديث علي بن‎ .)۲٥٠١( في الأوسط (۳/ ۸۳). برقم‎ 
. أي طالب رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن ابن ماجه للألباني‎ 

)0( صحيح : ا أبو داود» کتاب الأدب» پاب : في الرحمةء برقم c(۳)‏ والترمڏذي› برقم 
c(4)‏ والحاكم في المستدرك .)۱۳١١/١(‏ برقم (۰4)› والحميدي في مسنده (۲/ ۲۹۸)» برقم 
)»۰ وابن آي شيبة في مصنفه /٥(‏ ۲۱۲)» برقم )۲٥۳۵۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما . انظر صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم .)٥٤٤٤(‏ 
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م الكل في کراهة التفريتق في مواضع» في بيانِ شرائط الكراهة» وفي بيانِ ما يَحْصل 
به التَفُريقٌ› وفي بيانِ صِفة ما يَحْصْل به التَفُريق أنه جائر زم لا 

اما شرائط الکراهۃ فمنھا صِعَرُ أحدهما وهو أن یکو أحدھما صَغْیرًا أو يکونا صَغْيرَيْنٍ 
فإ كانا كبيريْن لا يكره التفْريقٌ بينهما لما روي عن لبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : دلا 
بجْتَمِعُ علبهم السْبْيْ والتفريق حقى يبل العام وتَجيض الجارية» . 

َد عليه الصلاة والسلام التي عن التفريت إلى غاية البلوغ فد على اخيصاص الكراهة 
بحالة الصعَّرٍ وروالها بعد البلوع ؛ ولأنّ الكراهة مَغُلولة بالإضرار برّوال الاستئناس 
والشَمَقة ورل لوجم » وكُل ذلك يحص بحالةٍ الصَكَرِ. 

وَّمنها الرَجِمٌ وهو القًرابة فن كانا أجلَبيیْن لم یکره و التمريق بينهما . 

ومنها المحرّمية ميه وهو أن يکونا ڏوي رم ۱۱۹/۳1 [] مَخْرَمٍ بان کان بینهما قر 
مُحَرمة لكا فلا يكره التفريق بين ابتي العم ونحو ذلك ؛ TY‏ 
حرم القَطْع د كرض الوضل فكانت ما اة والس بخلافي سائر القرابات وكذا 
المَخرمية ميه بدونِ الرَحِم لا تَحَرّمٌ التفريق كحُرمة الرّضاع والمصاهَرة لانودام معنى الشَمَقَة 
والأسِ لَِدَم دلبلهما وهو القرابةٌ. 

ومنها أ ان یکودً مالکُھما واحدا بای سب مَلکھما بشِراءٍ أو هبةٍ أو میراثِ أو صَدَقږٍ أو 
وو خاو افا يدر ف افر لر فان ان ت 
أحدّهما دول الآخرء وکذا لو کان له ولّدانِ صَغيرانٍ أحدٌ المملوكين في يِلْكٍْ أحدِهما 
والآعَر في ِْكٍ الأحر لا اس للأ أن بيع احدهما؛ لان الراهة في التفريق أن يكونا في 
لك واحدِ وإِن لم يجْمَعُهما ِلك مالِكٍ واحدِ لاقع م البيع تفريقًا؛ لأنهما كانا مر رَقَيْن قبل 
البيع وكذاإ إذا كان أحدُهما في مله والآَحَرٌ في مِلْكِ مُکاتبه؛ لأتهما لم بجعا في يِلْكِ 
حص واحدٍ؛ لان المُكائبَ فيما يرجم إلى الكَسْسٍ ملح بالأخرار فاكف المالك. 

راد كان أحدّهما في مله والآَحَرُ في ِلك عبد المَأذونِء فان کان عليه دين 
[مُستَغُرقّ] فلا باس للمولى أن يَيحَ العبدً الذي عندّه . 


(۱) في اللخطوط : «المرحة». 
(۲) في المخطوط : «بأن». (۳) ليست في المخطوط . 


اما على أصل أبي حنيفةً فظاهرٌ؛ لان المولى لا يَهْلِكُ كسب عبده المَأذونِ المَذْيونِ 
فلم وجڏ بالاجتِماع في يِلكِ مالك واحڍ» وعنڌهما وٳِنُ کان يَمْلِکه لته ِلك تَعَلَیَ به 
SG Sa‏ بر که 
لوليا يبي أحدهما لِوْجود الاجتماع في مِلْكِ شَحْص واحدِ» ولو كان أحدُهما في 
ملک مله والخرُ في ملك مُضاربه فلا بَأسَ ی بالتفْريتق؛ لان مال المُضارب وإِن لم يكن يِلْكَّ 
المُضارٍب لَكِنْ له حى قوي فيه حتى جار بيع المُضارٍب من رب المالِ وبيعٌ رب المالٍ من 
المُضارب استحساتًا فكان رب المالٍ بمنزٍلة الأجتَبيّ فلم يوجَدٍ الاجِماع في مِلْكِ رجل 


واحد. 
O FEA e FFA‏ 
الضغيرَ في مدة الخيار آنه ه إيجاب چ فى الجارية بالإجازة ا و بالترٍٍْ حتی تمضي 


اتال اتح الع سس 9 تشر ار ؛ لأ حيار البائع يَنْتَع رال السَلْمةٍ عن يي 
فكانت الجاريةٌ على مله فإذا ملك ولَدَّها الصَغيرَ فقد اجِتَمَعا في يِلْكِ شَحْص واحدٍ 
فكانت اللإجازة تفريقًا فيْكرّه ولو باع الجاريةً على ان المشتريٍ بالخبار ثلاث ايام ثم ملك 
ا في المدة فلا باس للمشتري أن يُجيرَ ابيع أو يِمَسَح ؛ E‏ 
جَّث عن مِلْكٍ البائع بلا حلافي؛ لأ خيارَ المُشتري لا يَمْنَعُ روج السّلْعة عن مِلْكِ 
ابا يلاخلا بين اصحاپاء الما الخلا تي دغولها في يلك المشتري فلم تي 
المملوكانِ في يِلْكٍ شَحْص واحدٍ فلم تكن الإجازة تفريقًا . 
ولو كان الخيارٌ للمَشتري ولها ابن عند المُشتري لا تكرّه الإجازةٌ بلا إشكال؛ لأنَ 
الإجازة لا تکون تفریقًا بل تکونُ جَمْعًّا. 
وَأمّا الفسخ فكذلك لا يكره آيضًّا 
أتااعلى صل آبي حنيغة - رسحمه الله - فلا كل أيضًا؛ لان الجارية لم تذل في 
يلك المشتري؛ لأن خيارَ المشتري ي يَمْنَح حول السلعة في مِلكه على اصلِه فلم يق 
الفح تفريقا لانيدام الاجيماع في وأ . 
واتا عنتما فالجاري وا َل ني كه ِن الفح حف الاجا( على الاجازة 
إبطال لِحَقَّه وهذا لا یجورٌ فکان له أن يفْسََ واللَّه سبحانه وتعالی أعلم . ) 


> بدائع الصنائع‎ GD 


ومنها ان هما علی الكمال فإڈ لك من كل واحدٍ منهما فصا منه لم پر اذ 
بيخ َصيبه من أحإوهما دود الآخر ؛ لأنّ البيع ههنا لا يقع تفر تفريقًا مُطلَمًا لحصول التمريق 
قبله من وجو فلا يدخل تحت النّهْي عن التفريتي على الإطلاقِ . 

ومنها؛ أن يكو كَل واحدِ منهما مَحَادٌ للبيع عند البيع فإ َرَج أحدهما عن مَل 
لبيع بالقذبير او الاستيلاو فلا باس من بيع الأَحَرٍ ون كان فيه تفريقٌ؛ لاه تعد علب 
بيهما جميعًا فلو مي عن بيع الَحر رَد به المالك» وكراهة التفريتي شرعا لدف ضرَر 
زائ فلا يجوز دَفْعّه بإلْحاق ضرَر فوْقه بالمالِكِ . 

ومنها ان لا ععلَنَ باحډهما حَقٌ» فان تعَلَیَ بان لَجِیٌ احدَهما ۱۱۹/۳ ب] دين بان 
استهلك مال إنسانِ او جى جنايةً على بني آم او اشتراهما رجل فوَجَدَ باحٍهما عَيْبّا لم 
ره ريق بل مالين يع بالجنية ورذ بالعبب؛ لان في اللي من شري قح 
ضرَرِ زائ بضررٍ أقوّى منه» وهو إبطال الحقّ وهذا لا يجوز 

ووي عن بي حنيفة رحمه الله آله إذا جى احدهما بحب لمال أن يدي لما فب 
من مُراعاة الحفَينٍ وفع الصَرَرٍ من الجانَنِ وآله حَسَنٌ عَفْلاً وشرعًا . 

وروي عن أبي يوسف آنه إذا اد شتراهما ر جل فوَجَدَ بأحدِهما عَيْبَا يَرُدهما جميعًا آو 
هما ولیس له أن يرد المَعيبَ حاصَةٌ؛ لان رده خاصًة تفريقٌ» وآنه إِضرارٌ فصا كما 
إذا اة شتری مِطراعَیْ باب او زوجي حف او نعل ثم وجَدَ باحٍهما عَْبا آته لیس له آن يرد 
المَعيبَ خاصّة لِكَوْنِه إضرارًا بالبائع خاصّة كذا هذا. 

ومنھا؛ أذ یکو د ماما مسلمًا فإ کان کاورًا لا رَه التَفْري» وسَواء كان المالك حرا 
او مُکاتبًا او مَأذونًا عليه دَيْنٌ و لا دَيْنَ عليه صَغْیرًا آو کبیرًا» وسّواء کان المملوك ل 
مسلمَيْن او كافربْنٍ او احدُهما مسلمًا والأَحَرٌ كافِرًا؛ لأنّ ما دنا من الدّلائلٍ الموجبة 
لكراهة التفْريي من الأصوص والمَعْقولِ لا يوجِبٌُ جب ” الفصل. 

ولو حل حَرْبيٌ دار الإسلام بامانِ ومعه عبدانِ صّغيرانِ أو أحذهما صَعيرٌ والأخر كبير 
وهما ڏوا جم مرم او اشتراهما في دار الاسلام من صاحيه الذي قل م م 
أن ي بيع أحدَهما فلا باس للمسلم أن به شتريّه» ولو اشتراهما من مسلم في دار الإسلام آو 
ا 


. في المخطوط : «توجب»‎ )١1( 


۱٦۱ 


مي أو خرب َل بامانِ من وٍلاية أحرى لا من وٍلايقه يكره للمسلم أن يشتري أحدَهما . 
وجه الفزق: أن الضرورة دقعت الكراهة في الفصل الأول ؛ لاله لو لم يَشتر لأذْحَلَهما 
دا الحزب فصي َون لهم على المسلمين» وهذه الرورة عدم في (هذا الفصل) ٠‏ 
َه يُجْبرٌ على بيعهما ولا يُمَكَنٌ من إلحاقهما بدارٍ الحزْب فلم ت َتَحَمَتي الضرورة. 
ومنها: أن لا يَرْصَيا بالتَفْريق فان رَضيا لا يُكَرّه بأنْ كان الصَبيٌ مُراهقا ورَضيّ بالبيع 
ورَضيَث أنه فبيعَ برضاهما؛ لأنّ كراهة التفريتي لِمَكانِ الصَررٍ فإذا رَضيا به علِمّ اله لا ضرَرَ 
فلا يكره واللّه سبحانه وتعالی أعلم . 
هذا إذا اجتمع مع الصغير في ملك شَحْصٍ واحڍ قريب واحد هو ذو رَجم مُحَرّمٍ منه. 
اما إذا كان معه عَدَدٌ من الأقارب كل واحد ذو [رَجم مَخْرَم من الصغير فلا يخلو إا أن 
کانا وَين او غيرهما من دوي الأرحام فان کانا] ا وَين يكره التفُریق بینه وبين أحدهما 
ات رذ انا ت مر افا ریا چ المَحرَم» فاا ان كان احدُهما أقرَبَ 
من الصغير والَحَرٌ أبعَدَ منه» وإمًا أن كانا في القُرْب منه على السّواء فن كان أحدهما 
1 قرَبَ لا باس بالتفريتي بين الصغير وبين الأب منهما؛ ؛ لأنْث شَمَقَةً الأقرّب ني عن شفقة 
الأبعَدٍِ فلم يكن التَفُريق | إضرارًا بالصغير سَواء اتفقَتُ ت قرابة الكبيرين كالاب مع الجد والأء 
مع الجدّةٍ أو الخالة أو الخال أو احََمَّتْ الام مع العَمَةٍ أو العم . 
ووي عن آبي يوسفَ آنه يكره التفریق بینه وبين احدهما کب ما کان؛ لان ل واحرٍ 
منهما له شفقة شَمَقَةٌ على الصغير وتزول بالتفُريقٍ . وإِنٌ كان الكبيرانِ في القُرْب من الصغير 
شرعا سواء نر إن القت چهة رهما كالعتین والخان والاعوبن لا وام او لا 
فالقياس أن يُكَرَه التَمُريقٌ بين الصَغيرَيْن وبين أحدهماء وكذا روي عن أبي يوسف . 
وفي الاستحسانِ لا يكره | إذا بقي مع الصغير قَريبٌ واحدٌ؛ لأ لكل واحد منهما شَفقة 
على جدةٍ على الصغير فلا تقوم و قا احدهما عام الا وكذا قد يحص أحذهما 
بزيادة شفقَةٍ فة سف في الأعر كان ريق ! إِضرارًا بتفويتِ شَمَمَيَه من حيث الأصل أو من 
حيث القدر فیكره . ۰ 


. في المخطوط : «الفصل الثاني»‎ )١( 
اكان ارط (۳) في المخطوط : «الصغير'.‎ 


وجه الاستحسان: أن كراهة التفْريق للإضرار بالصغير بتفويتِ التظر وعند اتحادِ جهةٍ 
القًرابة والتساوي في القُرْب من الصًغير كان معنى النَظْرِ حاصادً ببقاءِ أحدٍهما بخلافِ ما ) 
إذا احكَلَمَّتِ الجهة؛ لأنّ عند احتلافِ جهة القّرابة تختلف الشَمَقَة فيصل من كل واحد 
منهما ما لا يَحْصْل بالآخر فكان التَفْريق إضرارًاء وكذلك لو ملك سِنَة إخُوة أو سنه 
اوا [۳/ ۱۲١‏ ] ثلاثة منهم بار وثلاثة صِغار لا باس ببیع كَل صَغیرٍ مع کل کبیر لما 

ولو کان مع الصغير أبَوانِ حكمًا بأنِ اذعَياه حتى كَبَتَ نَسَبه منهما ثم اجَمَعوا في يِلْكِ 
حص واحٍ» فالقياس أن لا يكره بيع احهما لالحا جهة القرابةء وهي فُرابة الأبوة 
كالعَمَيْنِ والخالين ونحو ذلك . 

وفي الاستحسانِ يُكرَّه؛ لأ أباه أحدهما حَقيقة » فكان الات قَرابةٌ أحهما حَقَيقةً إلا 
E EG GE SE‏ . فلو 
ا حقو فيَحَفَقُ التَفريقٌ بخلاف ما إذا كان لِلصّغير أب وأ حيث 
الحا 6 ر واد ما ك انال فر يو اترو 
أحدِ بريه بیقین فیکرّه . 

وإِنٍ اختَلَمَتْ جهة قَرابة الكَبيرَيْنِ كالعَمَةٍ مع الخالة والعَمٌ مع الخال والأخ لأب مع 
الاخ لأمٌ وما أشبَة ذلك يكره ه التَمريق ؛ لان مَنْيُذلي بقرابة الأب إلى الصغير يقو مَقَاء 
الأب والذي يُذلي إليه بقرابة الأ يقو مام الأ فصار كما لو كان مع الصغير آبا وأ 
ولو كان كذلك يكره التَمَريقٌ كذا هذا. 

ا ا 
اتا ابننها يكره التَفُريق بينهماء ون کان لا يبت نَسَبْها , مرد دَعُواها في سائر الأحكام؛ 
لان الأخبارّ في كراهة التريتق ورَدَث في حى السّباياء ولا يَظْھَرُ کون الصغير ولَدَ المسبيّة 
إلا بقولِها: فيَدل على قٌبول قولِها في حن كراهة التَفُريق؛ ؛ ولأ هذامن باب الذديانةء 
وفل الال اغ في الدياناتِ مقبول حصوصًا فيما يُسْلَكٌ فيه طريق الاحتياط . 

ولو كبرَتِ الصغيرة في يَدِ السّابي وقد كان وى الكبيرةً ولم يَغْلم من المَرْأةٍ المسبيّة 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


إزضاع الضغيرة لا بغي له أن بَقْرَبَ الإثت» وإ لم ّث تَسَبّها منها رها لاحتمال 
انیا ا م ابا و الرأّضاع فلا برها احتياطًا ولَكِن ”لانت من قُربانِها في 
الحكم؛ لأنّ قول المَرأةٍ الواحدة في حُقوق العبادِ غير مقبول» وذ لم كن الضغيرء في 
ججرها وق السَبْي فلا باس بالتفريي والجمْع بينهما في الوطء؛ لاله إذالم تكن في 
جرا عند اسي فلا ليل على كونها ولَدَا لها في حَقٌ الحُكُم فلا يِفَل قو قولّها أصلدٌ . 

ولو اذَعَی رجلٌ من السّبايا صَعْيرًا أو صغيرة آنه ولَده قبل قوله : بْب نَسَبه منه» سَواءٌ 
كان قبل الإحراز بدارٍ الإسلام أو بعدّه بعد أن يكودً قبل القسمة e‏ 
حاص بالبيع وغيره؛ لأ دَعوّى الرَجلِ صحيحة ألا ری اه يبت سه منه فيَظهَرُ في 
كراهة التفريتي» سَواء كان الولَدُ وقت الي في يده أو لم ُن بخلاف دوق الكَرأۇ.. 

وكذلك لو ادَعَت المَرْاً ةأ الولَدَ معها من هذا الرّجل وهو رَوْجُها وصَدَقّها نبت بينهما 
الرَوْجِيَة بتصادُقهما ويَْبْبٌُ نسب الولَدٍِ منهماء ويّكرّه التَفْريق بين الصغير وبين أحإهما؛ 
لأه ولّذهما بإقرارهما.. 

ولو اذى واحد من الغاثِمينٌ ولدَا صَخيرًا وان فاد بز اسا وال 
صَحٹ دونه ویکود ولَذّه» ثم ينر إن كان معه عَلامة الإسلام کان مسلمًا ولا يرق . 
وان لم يَكَنْ معه عَلامة الإسلام ينبت نَسَبه من المدعى ولَكتّه يَسَْرق؛ لان دَعْوَنَّه وإنْ 
صَحٺ في حَق بات الَصَ واستتدَث ٳلى وقت اللوي تھا لم صح ولم تسٽيذ في حَق 
الاسيّرقاق ؛ لان فيه إبطال حى الغاْمينَ فلا يْصَدَّقٌ في إبطال حى الغير . 

وران ودن الا تان في إقراره في حى نفسه ولا يُصدَق في حَقٌ غيره إِذا تَضَنَّ 
إبطال حَقّ الغير كمَنْ أقَرّ بحْرَيَة عبد إنسانٍ ثم اشتراه صح الشراء وعَسَقَ عليه . 

وکذا لو اشتراه ثم أقَرّ بحرَيَيّه صح إقراره في حه حتی يَعْتِقَ عليه» ولا يصح "في 
حَقٌ بائیه حتی لم يَكُنْ له أن يرجح بالقمَنِ على بائيه ولِهذا تظائرٌ واللَهُ عز وجل أعلم . 


فصل [في بيان ما يحصل به التفريق] 


وأا ما يَحْصّل به التفريق فهو النمليك بالبيع؛ ؛ لأنه قيلح به عة الاس والفقة 
O EA‏ (1) في المخطوط: ايصدق» . 


> __ ر بدائع الصنائع ع‎ GD 
وكذا القسمة في الميراثِ والعّنائم ؛ لأنّ القسمة لا نحلو عن معنى التّمليكِ خصوصًا فيما‎ 
لا مغل له فبَحْصُلٌ بها التفریق فيْكرّه ولا باس أن يَعْيِقَ أحدهما أو بُکاتبّه [۳/ ۱۲۰ ب]؛‎ 
لأن الإعتاق ليس بتمليكٍِ» بل هو إزالة الملْكٍ أو إِنْهاره فلا يمَحَقَقٌ به التَمُريق؛ لأته إذا‎ 
عي بُمْكئُه الاستئناس بصاحبه والإحسادٌ إليه فلم يكن الإعتاق تفريقًا وكذلك الكتابة؛‎ 
لان المُكاتب حر يدا فلا َنْقَطِمٌ بها مَْمَعة الأنس ونحوٌ ذلك فلا يكودٌ تفريقًا واللّهُ عز‎ 
. وجل أعلم‎ 

ولْيِنْ کان تفريقًا يمع الإعتاق فق ضرَرٍ التفْریق فلا يكونٌ ضرَرَامَعْنّى ولو باع أحذهما 

وجه قوله: أن الوفاءَ بالوعدٍ من مَكارم الأخلاق فالظاهرٌ من حالة المُشتري إنجاز ما 
وعَدَ فیخرح التفری من أن يکود ضرَرًا؛ لاه يقابل َع أعظَمٌ منه وهو الِنق . 

وجه قول أبي حنيفةً عليه الرّحمة أن العِتقَ ليس بمشروط في البيع ولو کان مشروطا 
لأوجَّبَ فسا البيع فبَقَيّ قَصْدٌ الإعتاق ونَئْفيذ هذا القَصْدٍ ليس بلازم فبقَيّ البيعُ تفريمًا 
فنکرّه حتی لو كان قال المُشتري: إِنِ اشتريبته فهو حُرّثم اشتراه» قالوا: لايُكرّه 
بالإجماع؛ لأنه يَعْيِی بعد الشراءِ لا مَحالةً فيخ رج البيعٌ من أن يكون ضرَرًا . 

فصل 

وأمَا صِفة البيع الذي يَحْصَل به التفريق أنه جائر أم لا: فقد حيلف العْلّماء فيه فقال أبو 
e‏ الله: ابيع جائر مُفيدٌ للحم بنفسه لته مَكروةٌ والبائح بالتفريق 
وھ (), 

وقال ابو يوست رحمه الله؛ البيع فاس في الوالِدَيْن والمولودين وفي سائر دوي الأرحام 
جائ . 


وقال الشافعي رحمه الله: البيعٌ باطِلٌ في الكل » واحتَجٌ بما رَوَبْنا من الأحاديثِ 


OE is ›»١١١ /۳( انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
ومذهب الشافعية : لا يفرق بين المسبيّة وولدها حتى يبلغ سبعًا أو ثمان سنين› وكذلك ولد الولد» فأما‎ )۲( 
.)١١١/۳( الأخحوان فيفرق بينهما. انظر: ختصر اختلاف العلماء‎ 


لراردة للتفي عن التريق أو ما يجري مجرى النَهْي» والبيع تفريقٌ فكان مَنْهِيّا» والتهْيْ لا 
يَصلَّحٌ سببًا بوت اليلْكِ كسائر البياعاتِ التي ورد النَهْي عنها على أصلِه فأبو يوسف إِنّما 
حص البيعَ في الوالِدَيْنِ والمولودَيْنِ بالفساد ورود الشرع بتَخْليظ الوعيدٍ يل بالتفريتق فيه م 
وهو ما رَوَبْناء ولهما أن قوله تعالى : وال أله ألْسَيّم) [البقرة:١۲۷]‏ ونحوّه من صوص 
يع يفضي شرعيَةٌ البيع على العُموم والإطلاق فمَنِ اذعَى التخصيص | و التمَييد فعليه 
الدَليلٌ. 
وأا الأحاديتُ فهي مَحمولة على التي عن غير البيع وهو الإضرارٌ فلا يخرج ابيع عن 

أن يكو مشروعًا كالتهي عن البيع وقتَ التداءء وإما حَمَلّناء على غير البيع إِمَّا حَمْلا 
حبر الواح على مواققة الكتاب الكريم وإما لان التي لابرد عَمَاعُرفَ حُسْئه عَفْلاً 
على ما عرف . 

ومنهاء البيع وقتَ النّداء وهو أا اة قر الى :غ ا ال ا و 
للصَلَوة من ور ألْجَمعَةٍ فاسعوا إل در أله وذروا روأ ليم € [الجمعة أمَرَ برك البيع عند التداء 
هيا عن ابيع لن غير وهو تز السَغْي فكان ابيع في ذاټه مشروعًا جائرا نه يكره ؛ 
لاله انَل به غير مشروع وهو ترك السُْي. 

ومنها بيع الحاضِر للباد وهو أن يكو لرجل طَعامٌ وعَلَف لا َبيعُهما إلا لأهل البادية 
من غال؛ ماروي عن رَسُولٍ الله 46 آله قال: «لا يبيغ حاض راياد وا القاس ززق ال 
بعضّهم من بعض» ”"“ ولو باع جار ابيع ؛ لأن التي مى في غير البيع وهو الإضرار بأهلِ 
اليضْر فلا يوجِبُ فسا البيع كالبيع وقكً الثداءِ وهذا إذا كان ذلك ۽ يضر باهل البَلَدِ بان كان 
أله في قَحْطِ من العام والعَكَّفِء » فان كانوا في خِصْب وسَعةٍ فلا بَأسَ به لانيدام الصَرَرِ . 


م رش 


ومنهاء بيع مقي السلَح واختَلِف في تفسيره قال بعضهم : : هو أن يمع واحد حبر دوم 
ال بميرة عَظيمةٍ يمهم الرّجل ويشتر يشتري جميعَ ما معهم من الميرة ويدخل الوصْرَ فيع 


(۱) أخرجه مسلم› > کتاب البيوع › باب : : تحريم بيع الحاضر للبادي» برقم c(\oY)‏ وأبو داود» برقم 
»)۳٤٤١(‏ والترمذي» برقم (۱۲۲۳)» والنسائي» برقم »)٤٤۹٩٥(‏ وابن ماجه» برقم »)۲۱۷١(‏ وأحمد» 
برقم (۱۳۸۷۹)» وابن حبان في صحیحه (۱۱/ ۳۳۸)› برقم (۳٨۹٤)ء‏ والبيهقي في الكبرى /٥(‏ 
£(« برقم AY)‏ 1°(« والطيالسي في مسنده (1/ ۲41( برقم (۲ (1V‏ والحميدي في مسنده (۲/ 
٤‏ ), برقم ( ۰) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


و ا 


على ما يَشاءٌ من القَمَن» وهذا الشراء مَُروة لما روي عن رَسول الله ك أنه قَال: «لا 


وقَحْط فإِنُ کان لا يَصَرُهم لا بَأسَ وقال بعضهم : تفسيره هو أن يكَلقًاهم فيّشتري منهم 
با رخص من سِعر الل وهم لا يَعْلّمون سِغعْر البلَدِ » وهذا آیضًا مَکروة سواءٌ تَضرَرَ به 
أهل البَلَدِ آم لاء لأته عَرهم› والشُراءُ جائرٌ في الصَورَتَيْن جميعًا؛ لأنّ البيع مشروع في 
ذاټه والتَهْی فی غيره وهو الإضرارٌ بالعامَة على التفسیر ۳7/ ٠۲١‏ |] الأول وتَعُريرُ أصحاب 
السلع على الت لتفسير الثاني . ) 
5 ومنها: بيع المُْستام على سَوْم أخيه وهو أن يُساوِمَ الرّجلانِ فطَلَبَ البائ َيه تمن 
ورَضى المُشتري بذلك القَمَنِ فجاء مُشترٍ آَحَرٌ وَل على سَوْم الأول فاشتراه بزيادة آو 
بذلك القَمَنِ؛ لِما روي عن رَسُولِ الله اة أنه قال : لا يَسْتَامٌ الرَجلٌ على سوم جيه ولا 
يخطْبُ على خطبة اجيب ". 
CUI FL. 2‏ د ا €3 ست و وەت ۹ 81° 
وروي . « لا يسوم الرجل على سوم أخيه» ٤‏ والتهيٰ لِمَعْتى في غير البيع وهو الريذاء 
فکان نفل البيع مشروعًا فيج وز شِراؤه ولَكِتّه يُكُرَه» وهذا إذا جَنَحَ [البائع] “ للبيع 
بالقَمَن الذي طَلَبَه المُشتري الالء فن كان لم يجْتَخ له فلا باس للمشتري الثاني أن 
الإيذاءِ أيضًاء بل هو بيع مَنْ يزيد واه لیس بمَکروو؛ لما روي أن رَسول الله 4لا با قدا 
Rs SR‏ 
(۱) أخرجه مسلم بنحوه» كتاب البيوع ٠‏ باب: تحريم تلقي الجلب› برقم »)۱١۱۹(‏ وکذا أو داود» برقم 
«(TETY)‏ والترمذي› برقم (1۲۲۱(› والنسائي › برقم (€061)› والبيهقي في الكبرى )0/ «(TEA‏ 
برقم ۹۹4٩(‏ ۱°( والطبراني في الأوسط (۲۹۱/۱)» برقم (40۳(› وأبو يعلى في مسنده ›)٤٦۳/۱۰(‏ 
برقم »)٦۰۷۸(‏ وأبو عوانة في مسنده (۳/ ›)۲٣٤‏ برقم »)٤۹۰۸(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۲۰۱/۸)› 
برقم )۱٤۸۷۹(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. ) 
(۲) في المخطوط : «البلدة». (۳) سبق تخریجه . 
)۲۱٤١(‏ ومسلم»› کتاب النكاح› باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء برقم )°۸( 
والترمذي» برقم »)۱۱۳٤(‏ والنسائي» برقم .)٤٥۰۲(‏ وابن حبان »)۳٥۲/۹(‏ برقم »)٤۰٤٩(‏ 
والدارقطني »)۷٤/۳(‏ برقم (١۲۸)ء‏ والبيهقي في الكبرى /٥(‏ ١٤۴)ء‏ برقم »)٠١٦۷۷(‏ والطبراني في 
الأوسط (۸/ »)۲٤۸‏ برقم »)۸٥٤۰(‏ والحميدي في مسنده (۲/ €4( برقم »)۱٠۲٦(‏ وإسحاق بن 


راهویه في مسنده (۱۹۹/۱)› برقم (۱۳) من حدیث آي هريرة رصي الله عه . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


وجِلْسًا » لیس له ببیع مَنْ يريد وما كان رَسول الله ا ليع بيعًا مَكروهًاء وكذا في 
اا و اي لغیره ان یخطجھا یما رونا وان لم يركن 
فلا پاس 


د لفشنة وفي عساكرهم؛ ؛ لأن بيعّه منهم من باب الإعانة على 
الام والُذوان وال مثهي» ولا بكر ه بيع ما يُنّحدُ منه السلا منهم كالحديِ وغیره؛ ؛ لاله 
ليس معدا لقتال فلا يََحَمّىّ معنى الإعانة . 

وئظيزه: بيع الخشَب الذي يَصْلَح لاتّخاذ الزمار فاه لا يكره ٥‏ وإ ره يع المَزامير . 

ھانگ ٥‏ مما يَتّصِل بالبيوع . فمنها الاحيّكارٌ وقد ذَكَزْنا جُمْلة الكلام فيه في باب 
الكراهية وإلْحافه بهذا الموضع أولى . 

ومنها الج وهو أن يدح العا ويَطْلَّها بكمَنٍ ثم لا : کا بب رآ ا 
غيرَه فيزيد في تَمَنِه وه مَڪر وه لما روي عن رَسُول الله ي آنه نَهّى عن التَجْش؛ ولاه 
احتيال لاإٍضرار بأخيه المسلم وهذا إذا كان المُشتري يَطْلَبٌ السَلْعةً من صاحرها بمثلٍ 
ا E E a EN‏ حتى بلع إلى كَمَِها فهذا 
لیس بمَکروو وإِنْ کان التاجش لا يُريدٌ شراء‌ها واللَهٌ عز وجل أعلمُ . 

فصل[فی حکم البیع] 
e‏ ف عليه إلا بعدً بعد الأقوفي على تسمية البياعات في حن 
الحم فتقول - وبالله التؤفيق 

البيغ في ق ألخُكم لا يخلو؛ :إا أن یکول صحیسًا ولا ان یکول فاسدًاء اقا أن یکو 
باطلاًء وإِمّا أن يکود موقوفًا. ) 

والضحیځ لايخلو. إا إن TT‏ 

ee ا‎ 


0 والترمڏي»›‎ »)۱١٤١( آخحرجه آبو داود كتاب : الزكاة» باب : ما تجوز منه المسألةء برقم‎ )۱2 E 

لاي ختصرًاء »)٤٥۰۸(‏ وابن ماجه» (۲۱۹۸)» ا E‏ رضي الله عنه» وقد 

es aT داود.‎ ES 
2 : في المخطوط : «سلعته» . (۳) في المخطوط‎ )۲( 


GD‏ ا 


افا الخكة الأصلي: فالكلامٌ فيه في موضِعَيْن : في بيانِ أصل الحُكم» وفي بيان صِمتِه 

اقا الأؤلٌ؛ فهو ثبوتٌُ اللْكِ للمُشتري في المَبيعء وللبائع في القمَنِ للحالٍ فلا بد من 
معرفة المّبيع والقَمَنِ لمعرفة حكم البيعء والأحكام المَُعَلََةٍ بهما فيَمَ الكلامٌ في 
موضِعَيْن : 

احذهما: في ته تفسير المبيع › والثمَنِ. 

والثاني: في بيان الأخكام المَُعَمة بهما أمّا الأول فقول : - ولا قَوَ٤‏ إلا باللّه تعالى . 


المَبيع والتّمَنُ على أصل أصحابنا من الأسّماء المُتَباينة الواقعة على مَعانِ مختَلِفةٍ مُخْتَلِمة 
ابي في الأصل اسم ايقن بالثفيين في البيع» والقمَن في الاصلٍ ما لا يعن 
بالتَغْيينِ» وإنٍ احتُمِلَ تَر هذا الأصل بعارض بان يكودً ما لا يحتمل التَعْيينَ مَبيعا 
الام لیه» وما یحعم له تا كراسي مال الم إذا کان عتا علی ما تذکره إذ شا" الله 
تعالى . 

وأمّا على أصل قر رحمه الله وهو قول الشَافعيّ رحمه الله: : فالمَبيع والئّمَنْ من 
ةا ي واخدء ونما مز حذهما عن الآخر في الأخكام 
بحرف الباءِ . 

وإذا عرف هذا فالدراهمْء والدّنانيرٌ على أصل أصحابنا ألما لا تَتَعَيّنْ في (عَقود 
المُعارَضات) ‏ ذ فى حى الاستحقاق» وإِنْ عَيْنَّتْ حتى لو قال: بعْتٌ منك هذا النَوْبَ 
بهذه الذّراهم» أو بهذه النانيرٍ كان للمُشتري أن يمك الُشار إليه ويرد مله وأكتها 
َعَيّنُ في حَقّ ضما الجنس» والتَؤْع والصَمةٍء والقدرٍ حتى يجب عليه رَد مثلِ المُشار إليه 
خاو وقد وه ول و إلیه ل ٠۲١/۳1‏ ب] يَبْطل العقدُ 
وعلى أصلهما يَعيّنٌ حتى يَسْتَِقٌ البائ على المُشتري الذراهمَ المُشارَ ر إليها كما في سائر 
الأعيانِ المشار إليهاء ولو هّلك قبل القبضٍ يَبْطل العقد كما لو َلك سائر الأعيانِ. وجه 
قولِهما: ل البح لمن بعلن اسيخمالاً واحدًا قال الل - تعالی -: ولا شترا 
يابا كمنا ليلا [البقرة ]٤١:‏ س سی - سبحانه وتعالی - المُشترّی وهو المَبیعٌ تما َل على أن 
مء ولِهذا جار آن يُذْكَرَ الشّراء بمعنى البيع يقال : شرَيْٽ الشيءَ 
TAT‏ «عقد المعاوضة». 


ا کک وا 


بمعنی بعْتّه قال الله - تعالى -: «ورةةٌ شمر e‏ [بوسف :۲۰] أي» وباعوه»› 
و لال تمن الٿيءِ قيمَه وقيمة الشَّيء ء ما يقوم مقامه» ولِهذاسُمَيّ قیمة لقیامه مَقامٌ غيره» 
والتمن ا سپ ل رومت 23 وا 
أله لا فزق بين التَمَنٍ و[بين] "" المَبيع ‏ في اللَعةٍء والمَبيعُ يحتملٌ التعَمْنَ بالتّغيين فكذا 
اللَمَنْ اذهو بیع على ما ّا . 

ولنا أن التَمَنَ فى ي اللعةٍ اسم لما في الذمَةِء هَكذانقِلَ عن الفرَّاء وهو إمامٌ في اللو 
ولان احدَهما يُسَمّى تما والآَحَر مَبيعا في عُرْفي اللعةٍ والشرع» واخيلاف الأسامي ديل 
اختلافي المَعاني في الأصل إلا أ له يْسْتَعْمَلُ [أحدٌهما مَکان صاحبه تَوْسعّا؛ لان كل واحدٍ 
نهم قال صاحبه فطق اسم م أحهما] "على الآخر لِوْجودِ معنى المُقابلة كما يْسّمّى 

جَزاءٌ السََعةّ سَيَعةّ ء وجَراءُ الاعيداء اعقداء . قَأمّا الحقيقة فما ذَكَرْناء وإذا كان التَمَنْ اسمًا 
لما في الذمة لم يكن مخكيا لائغيين بالإشارة فلم يصع اين حَقيقةً في حي استحقاق 
العيْنِ فجُيِل كناية عن بيان الجنس المُشارِ إليه ونوعِه وصِفَيِه وقدره تَصْحيحًا صرف 
العاقِلٍ بقدر الإمكانِ ولان التَعْيينَ غير مُفيدٍ؛ لان كل عِوضٍ يُطْلَّبٌ من المُعَيّنِ في 
المُعاوَضاتِ يُمْكِنٌ استيفاؤه من مثلِه فلم يكن التَعْيينُ ذ في حى استحقاق العَيْن مفيدا فيلو 
في حَقَه» ويُعْتَبَرٌ في (بيانِ حىٌ) ( ان راع وا رار لأ النَعْيينَ في حَقَه 
مُفيدٌ ثم الدّراهمْ والدّنانيرٌ عندّنا أثمانٌ على كَل حال أیّ شيءٍ كان في مُقَابَتٍهاء وسَواءٌ 
لَه حرف الباءِ فيهما أو فيما بُقاٍلًهما؛ لاتا لا تَعَيّن بالتَْيينِ بحالٍ فكانت أثمانًا على 
کل حال . 

واقا ما سواهما من الأموال: فان كان مِمَّا لا مثلّ له من العَدَديَاتِ المُتفاوتة والذّرْعيَاتِ فهو 
۶ مَبِيعٌ على کل حال ؛ ؛ لأتها تَتَعَيّنْ بالتعيين بل لا يجوز بيعُها إلا عَيْنًا إلا النّيابَ الموصوفة 
المَوّجُّلةَ سلما فإتها بْب دَينّا في الذْمَةٍ مَبيعة بطريق السَلَّم استحساتًا بخلافِ القياس 
إحاجة التاس إلى السَلّمٍ فيهاء وكذا الموصوفً المُوَجَلُ فيها لا بطري السَلَم بْب دنا في 
الذمَة تَمَنّا استحسائًاء وإِنْ کان مِمّاله مثلْ كالمَکيلاتِ› والموزونات والعدديّات 
المتقاربة . قَإِنْ كان فى مُقَابَلة المكيل أو الموزونٍ دراهم أو دَنانيرٌ فهو مَبيع › وإ کان في 


(۱) زيادة م من اللخطوط . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «حق بيان». 


GD 
مقابكيّه ما لا مغل له من الأعيانِ التي َكَرْنا فإنّه يُنْظْرٌ إِنْ كان المَكيل أو الموزو د مُعَينَّا فهو‎ 
تبي وان لم يكن مُعيتا بكم فيه حرف الباءِ فما َخَلَه فهو َمَنٌ» والآَخَرٌ مع » وإ كاذ‎ 
احدُھما مُعیتاء والَحَرُ موصوئًا او کان كَل واحدِ منهما موصوًا فإله بَُكَمٌ فيه حرف الباء‎ 

فما صَجِبّه فهو التَمَنُء والاحَرٌ المَبيع. 

واا الفُلوس الزائجة: فإ قوبلّتُ بخلافِ جنها (فهي أثمانٌ وكذا إن قوبلَّتْ بجنسِها 
متساويةٌ في العَدَوِء وإ قولّتْ بجنسيها مماضلة) في فى الحَدَدِ فهي مَبيعةٌ عند أبي حنيفة ‏ 
وابي يوست وعنڌ محا هي اثمانٌ على كَل حالي» وال - عز وجل -أعلم. 

SS 

قمنهاء: نه لا يجوز ر القَّصَرُفٌ في المَبيع المَنْقولِ قبل القبضٍ بالإجماع» وفي العقار 

يلدت : ربجو لشاف فى الأئمان قبل ابض إلا الشزف. ا 

وقال الشافعي رحمه الله؛ | إن کان القَمَنْ عَْنَّا لا يجوز التَصَرُف فيها قبل القبض 0 
وهذاعلى أصله مسْتَقَيم يمْ؛ لأ القمَنَ والمَبيعَ عندّه من الأسماء المترادفة الواقعةٍ على 
ا مُسمّى واحدٍ فکان كُل واحدٍ منهما مَبيخًا ولا يجو بيع المَبيع قبل القبضٍ؛ وإِنْ کان دَیْنًا 
فلّه فیه قولانِ : : في قول لا يجوز أيضًا لما روي عن الي عليه الصلاة والسلام آله ّى عن 

بیع ما لم يقَبّض فبتناول العَيْنَ والديْن . 

اا و ري الله عنهما أنه قَال: يا رَسُول الله نا 
بيع الإبل بالبقيع» وتاخذمگان الدراهم الذَلَانِيرَء وماد الدنّانِير الدرَاهمَ فقّال عليه 
الصلاة والسلاء لا اس إا کان بغر ٠١۲/۴1‏ 1] يويهمًاء > وافْتَرَفْئُمَاوليس بينكمًا 
E‏ وهذا صل على جواز الاسيندالٍ من تمن ابيع » ولان قيض اللَيْنِ بقبض 
(1) في المخطوط : «متفاضلین». 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل /١(‏ ١4)ء‏ مختصر الطحاوي (ص .)۸١‏ 
(۳) ومذهب الشافعية : : لا يجوز بيع ما ملك بنكاح أو خلع قبل القبض . . انظر : خخحتصر العلماء e‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «نص». 
)٥(‏ ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب: في اقتضاء الذهب من الورق»› برقم »)۳٠١٤(‏ 


والترمڏي› برقم (۲ 1( والنسائي› برقم c(foAY)‏ والبيهقي في الكبرى )0/ «(TAS‏ برقم 
(۳ °۰ 1°( وأبو داود الطيالسي في مسلدذده ()۱/ «(0٥٥‏ برقم (AA)‏ من حدیث عبد الله بن عمر 


رصي الله عنهماء انظر إرواء الغلیل للألباني» رقم .)٠١١۹(‏ 


العيْن؛ لان قبض نفس الدَيْن لا يُعَصَرَرُ؛ لأنه عبارةٌ عن مال حكمي في الذمّة أو عِبارةٌ عن 
الفعل» وكُلٌ ذلك لا بنَصَرَرٌ [فيه] قبضه حَقيقة» فکان قبضه بقبض بَدَلِه» وهو قبض 
الد تم الى ار مرن على القافيء رفي 5 المفرض ته ا 
الماليَة فيَتَقيانِ قصاصًا هذا هو طريقُ قبض الديونِ» وهذا المعنى لا يوجِبُ الفصل بين أن 
بكو المقبوض من جنس ما عليه آو من خلافِ جنيه؛ لأنّ المَُاصًة إنّما تَتَحَمَىّ 
المعنى» وهو المالي والأموال كلها في معنى الماليَة جنس واحدٌ؛ وه بين أن المراد 
من الحديث العَيْنْ لا الديْ ؛ لال التي عن بيع ما لم يقب بهن اقتفي اد يكو المع د 
يحتمل القبض» نفس الذيْن لا يحتمل القبض على ما ّتا فلا بنارَله الَهْنْ بخلافي 
السَلّم» والصَرْفِ. 

افا الضف فلأ كُر واحد من بلي اصرف سبي من وجوء ومن من وجو لا البية لا 
بد له من مَببع إذ هو من الأشماء الإضافيةء وليس أحدهمابجَغله مَبيعا آولى من الآخَرٍ 
اروا ا را ا ف حر ا 
فيه قبل القبغیی کساتر الأئمانن ومن حیث ہو بیع لا یجوژء فرَجُخنا ٣‏ جاب ا 
احتیاطا. 

وأا المُنْلَمّ فيه؛ فلأنه مَبيعٌ بالتص» والاستبدال بالمَبيع المَقولِ قبل القبضٍ لا 
بجو وراس الما لق بالمَبيع العَيْنٍِ في حَقّ حُزْمة الاسيجدال شرعًا فن اأعَى 
الإلحاق في ساثر الأموال ذ فعليه الدّليل . وكذا يجوز التَصَرُّف في القَرْض قبل القبض؛ 
وذَكَرَ الطحاويٌ رحمه الله أله لا يجوز وفَرَقٌ بين القَرْض» وسائر الديونِ. 

ووجه الفزقٍ له أن الإقراضَ إعارة لا مُبادَلةٌ الا تَرَى آنه لا يَلْرَمٌ الأجَلٌ فيه كما في 
العاريَة؟» ولو كان مُبادَلة لَلَرْمٌ فيه الأجَلُ» وكذا لا يَمْلِكه الأب والوصئ والمكاتتٰ»› 
والمَأذونُ» وهَولاءِ يَمْلِکود المبادلة ولأٽه لو جُعِل مُبادَلة لما جار ؛ ه مَك فيه ابا 
ا 
بالاستيدال ا 
وجه ظاهر الرواية أن الإقراض في الحقيقة مُبادلةٌ الشيءِ بمثله فان الو بجا 


(1) ليست في المخطوط. ‏ | )(٠‏ في المخطوط : «فترجح). 


> م __ بائع الصنائع‎ GD 


المُنتفرض مدل ما استفرض دتا في یه لا عله فکان متا للاستندال كسائر الديونء ۰ 
لاا اة شل من المَكيلاتِ» والموزوناتِ» والعَدَديَات المُتقاربة دل آل | 
الواجبَ على المُسْبَفْرض تسليم مثل ما استَقَرّض لا تسليم عَيِه | إلا آنه أ قيمّ تسليم المثلِ 
فيه مقا تسليم لعٍ كاله انق بالعيْنٍِ دة ثم رها إليه فاشبة شه دَيْىَ الاستِهلاك وغيرّه» واللهُ 
-عز وجل - أعلم. 

ومنهاءآته لا يجوز بيع ما ليس عند البائي | إل اكلم حاضة ما ُو ان رول ال كه 
هى عن بيع ما ليس عند الإنسَانِ ورَخَص فِي السَلَّم . . يجوز الشراء بكَمَن ليس عند 


المُشتري لما روي أن التب عليه الصلاة والسلام اشترى من يَهُودِيّ طعَامًا بنَمَنِ ليس 
)1( 


عنده» ورهَته درعه ) 

وعلی هذا یخرځ ما !اذا قال؛ اشتر تر بْب منك هذه الجلطة بدرهم أو دينار إلى شهر آو قال : 

ترت منك درها او دينارا إلى شَهر بهذه الجئطة ائه بجو لما ذگرنا ان الذرامم 

ONEN O E‏ مُشتريًا تمن ليس عنده» واه 
جائز . 

ولو قال: بعْتُ منك قَمْيرَ جلطة (بهذا الدّرْمَم) "أو بهذا الذينارٍ O E‏ 
لم يدك شر ائ السّلّم» > [أو قال: بعْتٌُ منك هذا الدَرْهَمَّ أو هذا الذينار بقفيز من جِنْطة› 
ووَصَقَهاء ولم بكر شرائطٌ السَلّم] ” لا يجوز لان الذّراهمَ والدّنانيَ أثمانٌ بأيّ شيء 
قوبلّث > فکان ما في مُقَابََیھا مَبیعًا فیکونٌ بائعًا ما لیس عنده. 

ولا يجوز بيع ما ليس عند الإنسانِ إلا السَلَمّ حاضةء ولم يَذكَرْ شرائط اسم فلو ذكر 
في هذا البيع شرائط السَلّم جار عند أصحاينا الثلاثة ئة وان لم يكر لفط ““ السَلَّم وعند زف 
لا يجوز ما لم يُذكَرْ لَه السَلّم . 

والضحيخ؛: قولًنا : : یما ڙنا ا السَلَمَ نوع بیع إلا آله بيع احص بشرائطً فإذا أي بها فقد 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: البيوع» باب: شراء الإمام ا لحوائج بنفسه» برقم (٦۹٠۲)ء‏ ومسلم› 
کتاب : المساقاةء باب : الرهن وجوازه ف في الحضر كالسفر› برقم (۳ 17°( والنسائي »)٤٦٥۰( ٠‏ وابن 
ماجه» (١۳٤۲)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) في المخطوط : «بهذه الدراهم؟. (۳) ليست في المخطوط . 

. في المخطوط : «لفظة)‎ )١( . في المخطوط : «لفظة)‎ )٤( 


CD 


اا وان لم يتَلَمَظٌ به . ولو تصارَفا دينارًا بدينار أو ء ا e‏ 
باوراف رفا رو ا ایا ر ع انی مو دت ن ستَقَرَضا في 
المجلِس ثم تَقابَضاء وافتَرَقا جار ؛ لان الدّراهمَ والدّنانيرً أثمانٌ على كل حال فكان كَل 
واحلٍ منھما مُشتريًا بتَمَنِ لیس عندّه لا بائعًاء ونه جائرٌ إلا أنه لا بد من التَقابُض؛ لأ 
صرف . 

ولو تبايعا ترا بتبر بير أعيانهما وليس عندهما شيءٌ من ذلك ثم استَقَرَضا قبل الافتِراقي 
فتَقابَضا ثم افتَرّقا ففيه رِوايَتانِ: ذَكَرَ في الصَرْف أنه يجورٌ» وجعله بمنزلة الدّراهم 
والدّنانيرٍ المضروبة» وذَكَرَ في المُضارَبة» وجعله بمنزلة العُروض حيث قال: لا تجوز 
المُضارَبة فعلى هذه الرّواية ية لا يجوز البيعٌ› ويُحْتَمَل أن يوَفْیَ بين الرُوايَيْنِ بان تُحْمَلَ 
رواية تاب الصَرْفِ على موضِع يروج التَبْرٌ فيه رواج الذراهم والدّنانير المضروبةء ورواية 
كتاب المضارَبة على موضع لا يرو رواجها. 

وعلى هذا يخرخ ماإذاهال: بْب منك هذا العبد بكذا ك جلطة ووْصَمَها أنه يجورٌ؛ لاله 
جعل الجئطة الموصوفة ثَمَنّا حيث أذْحَل فيها حرف الباء فيكون الاخر مَبيعًاء فكان هذا 
بيع العباد بجلطةٍ موصوفة في الذمَةٍ فيجو ر . 

ولو قال: اشتريْت منك كذا كر جلْطةًء ووَّصَمَها بهذا العبدِ لا يجو إلا بطريق السَلَّم ؛ 
لأنّه جعل العبدّ تَمَنَا بدّلالةٍ حرف الباءء فكانت الجنطة مَبيعةً» فكان بائعًا ما ليس عنده» 
فلا جوز إلا بشرائط السَلم من الأجل وبيان كان الإيغاءء وقبغي راس المال» ونحو 
ذلك عندّناء وعند رُقَرَ لا يجوز ما لم يذكر لَفْظ السَلَّم على ما مَرً 

على هذا یخرځ ماإذاقال: بعْتٌ منك هذه ا ان أنها قَفيرٌ بقفيز جئطة» ووَصَمَها 
e‏ آنها فيز فيي شعير» ووَصَمَهما ”» ان البيع 

e N el PP Ra 
مله یجو کن قب الیو نایل لارو يشرط "؛ لأ من شرط جواز البيع أن‎ 


۳ يکود الافْراق فيه عن عَيْن بِحَيْنِ» وذلك بقبض الدَيْن منهما؛ ؛ أن الد ER‏ 


بالقبض . 


ص 


)١(‏ في المخطوط : «ووصفها». (۲) في المخطوط : «بشرط». 


GD 


ولو قيض الدَيْنَ منهما ثم افْتَرَقا عن المجلِس قبل قبضٍ العَيْنٍ جازً؛ لأنهما ارقا عن 

i‏ ترت منك قير جنطةٍ ووَصَمَّها بهذا القفيزٍ من الجئطة أو قال : اشتر تر بت منك 
قفري “ شعير» ووَّصَمَهما ‏ بهذه الحِنْطة على آنه قُفيرٌ» لا يجوزء وإ أخضرَ 
الموصوف في المجايس لاله جعل الموصوف منهما مبيعاء والآَخر خر تَمَنَّا بقّرينة حرف الباء 
فيكودٌ بائعًا ما ليس عندّه وبي ما ليس عنة الإنسان لا يكوك إلا بطريتي السَلّمٍ» ولا سبيل 
ا 

رلو تبایعا مکیل موصوفًا بمکیل ”" موصوف أو موزونًا موصوفا بموزونٍ موصوفي 
مِمَا ينعن بالتعْيين بان قال : : بعْتٌُ منك فَفيرَ جئْطة» ووَصَمَّها بقفيز جنطةء ووَّصَفها آو 
بقَفْيرَيٰ شعير ووَصَفهماء > أو قال بشت منك من کر ووَصَمَه بمن سُکر» ووْصفه»› 
وليس عندهما شيءٌ من ذلك ثم استَفْرَضاء وتَقابَضا ثم ارقا لا يجوز ابيع ؛ ؛ لأن الذي 
حه فا حرف آلاء یرن ا والآَح مَبیعًا فیکونٌ بائعًا ما لیس عندّه فلا يجوز إلا 
NE E‏ 
يتَعَيّنْ د في الموزونِ الذي يتَعَيّنْ› و ذلك لا يجورٌء والله -عز وجل أعلم . 

عل هذا غر اشر بالین ن علي لن شیتا عبت و بغر عه بق او لم لبش 

راکاد ها ال غل من آذ بکوة درام و نایرآ اوتا او کاو 
ا ك فان کان دراه أو نایر فاشتری به شیا بعَبِْه جار الشراءُ» 
وقبضل المُشتری لیس بشرط ؛ لآنه [یکود] ‏ افْيراقًا عن عَبْنٍ بديْن» وآته جائز فيما لا 
يَضَكَنُ ربا التساءء ولا يحَصَكَنٌ ههناء وكذلك إن كان الدَيْنْ كيا أو موزوتًا أو قيمة 
اهلك لما فنا . 

ولا ری ده وخو درا ا بعر بان ار تری بھا دینارا او فلوسا آو هو 
فلوس فا ری ھا دراهم او کنائی و لوصا جار الُراء لکن يشرط" تبر قبض المشترّى 


)١(‏ في المخطوط : «بقفيزي“ . ٠‏ (۲) في المخطوط: «ووصفهاء. 
(۳) في المطبوع: «بكيل؟ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(ه) ف امخط,ط: بش ط). 


م بقية کتاب البیوع و( 

في المجلِسِ حتی لا يَحْصْل الافْراق عن [۲/ ۱۲۳ آ] َيْنِ بدَيْنٍ؛ لان المُشترى لا يَعَيْنْ 
إلا بالقبض . 

رلو کان یله دراه او تانر او فلوسا فاشتری بھا مکیل ویوا او موژوًا موعبرنا 
او يابا موصوفة مۇجلة لم يجُز الشراءُ ؛ لان الدراهمَء والدنانيرّ أثمانّ على كل حال 
وكذا الفلوس غنة العقابلة بخلاف جفيها فلم تك مبيعة فكان الأ معا فيكون بائتا ا 
ليس عند الإنسانِ ولا يجوز بيع ما ليس عند الإنسانِ إلا بطري السّلَّم » ولا سبي إلى 
تَجُويزه بطريت السَلَّم ؛ لأن رَس الال َيْنّ بخلافي الفصل الأوَلِ؛ لأن كل واحد منهما 
[کان] ”تما فکان مُشتريًا بكَمَنِ ليس عنده» وأٽه جائز لَكِنْ لا بُدّ من التسليم کيٰ لا يکونً 
الافتٍراق عن دَيْن بدَيْنِ . 

وإِنْ کان الدَيْنْ مكيلا أو موزوتًا فباعه بدراهمَّ أو بدّنانيرٌ أو بُلوس أو اشتری هذه 
الأشياء بدَيْيِه جارّ؛ لأ الدّراهمَ والدّنانيرّ أثمانٌ على كَل حالي» وكذا “ المُلوس عند 
مُقابَلٍها بخلافِ جنها فکان مَنْ عليه لذبن مُشتريا ب E‏ > لکن 
يشرط القبض في المجلِس ئل يودي ! إلى الافراق عن دين بديْنِ . 

ولو اشتری بالديْن الد ی ھی کیل از رود ررر ام دای ا 
إن جعل ال مهما مبيعاء والآحَرَ تمتا بان أذحَل فيه حرف الباء وان كان بغير عَيْه 
جار؛ لاله یکون ۾ مُشتريًا بقَمَنِ ليس عند إلا أن القبض ف في المجلسي شرط فلا يكو اليرا 
عن دين بدن » وإ جعل الذَينَ منهما تمتا بان أذحل حرف الباء فيه والأَر ر مَبِيعًا لم يجز 
لحرا ار في المجلس لاه بائع ما ليس عنده» وي ماليس عند الإنسان لا 
نوز إلا بطريتقي السَلَم > وإذا كان رأس المالٍ دَينَّا لا يجوز السَلمْ . 

ون كان [الدَيْنْ] " قيمة المُسَْهْلَكٍ فان كان الْمُْسْتَهْلَّكٌ مِمّا له مغل a‏ 
سَواء؛ لأنٌ الواجبَ باستِهلاکه مله . فإذا اشتری به شيئًا من خلافِ جنه فکمه ما دنا 
وان کان مِمَّا لا مثل له فاشتری به شيئًا بعَيِْه جار ء وقبض المُشتري ليس بشرط؛ لأنّ 
الواجبَ باستهلاكه القيمةء والقيمة دراهمٌُ أو نانيرٌ فصار مُشتريا بدَيْنٍ الدّراهم والدّنائير 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «وكذلك». (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 


>____ ۲۴ د بدائع الصنائع‎ GD 
شرا عه فیجورٌ ولا يشرط قيض المُشعرّی؛ لأنه يَحْصَل الافيراق عن عَيْنِ بديْنٍ» ولا‎ 
ابه فیما لای ربا التسایء ولو اشتری به شيئ بغبر بيه من لكيل آو الموزون‎ 
طط : إن جعل ما عليه مَبيعًاء وهذا تمتا بان أذْخَلَ عليه حرف الباء؛ بجو الشّراء؛ أنه‎ 
شترى بكمَن ليس عنده فيجوز لن لايد من القبضب في المجاسٍ» وان جعل ما عليه م‎ 
ا مه جرف الا لا يجوز وان أحضرَ في المجلِس؛ لأنّه باع ماليس (عند‎ 
الإنسانِ) ؛ فلا يجوز إلا بطريق السَلّم» ولا سَبِيلّ إليه؛ لان رَأسَ ماله ديْنء ولو‎ 
وقح الصْلْحُ عن المُنْتَهْلَكِ على الذّراهم أو الدنانير و" قَصى به الحاکِ * جارًء‎ 
لا يكو القبضل شرطًا؛ لان هذا ليس شراء بالدَْنٍ» بل هو نفس حَفَّه ولو صالح على‎ 
دراه آو 5نائير أكثر من قيمة المُسْعَهْلَكِ؛ جار الصلْحٌ عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف؛‎ 
ومحمَلٍ يجوز بقدرٍ القيمةء والفضل على القيمة باطِلٌ» وهي من مَسائلي العَّصب نَذكَرُها‎ 
إن شاء الله - تعالى -. ا‎ 

ولو تبایعا عَيْنّا بملوس بأعياِها بان قال : بعْتٌُ منك [مغل] "“ هذا التَوبَ أو هذه 
الجئطة بهذ اللُلوس» جار ولا يتين وإن عُيّّث بالإشارة إليها حتى كان للمُشتري أن 
يُمْسكهاء ويرد مثلها . 

رلو ملكت قبل القبض لا يَبْطَلُ ابيع ؛ لأتها وإ لم تكن في الوضع تنا فقد صارّت 
تَمَئا باضطلاح الٽاس» ومن شَانِ المَنِ أن لا يتَعَيْنَ بالتعيينِ . 

ركذا إذا تاعا درا بعَیِْه أو دینارًا بْب فلوس باعیانها فإتها ”' لا تعَیّنُ آیضا كما لا 
معن الدّراهمُ والدّنانيرٌ لما فُلّناء (إلا أن) القبض في المجلِس ههنا شرط بَقاء العق 
على الصَحَةء حتى لو ارقا من غير تقابُض أصلً َْطلُ العقدٌ لِحُصول الافتراقِ عن ذَينٍ 
ا بر جحد القبش إلا من أحد الجانيين دود الآعر فافترقا مَضّى ”" العقة على 
ا لان المقبوضل صارَ عَيْنَا بالقبض فكان افتٍراقًا عن عَيْنٍ بدَبْنٍ» وآته جائز إذا لم 
)١(‏ في المخطوط : «عنده» . (۲) في المخطوط : «دفع) . 
(۳) في المخطوط : «أو». () في المخطوط : «القاضي؟ . 
)٥(‏ في المخطوط : «بأعيانهما» . )٦(‏ زيادة من المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «فلانها . (۸) في المخطوط : «لأن». 
(4) في المخطوط : «فأمضى» . 


حم بقیة کتاب البیون ‏ د(۷ 


يضمن ربا التساءء ولم يَضَكّنْ ههنا لانيدام القدر المُنَمَيٍ والجنس» وكذا إذا تبايعا فسا 
0 بعَيِْه بقَلْس بِعَيْيِه فالفلْسانِ لا يتَعَيَنانِ» وان غا ۱۲۳/۳1 ب] إلا أن القبض في المجلليس 
شرط حتى يَبْطل بتَرْلٍ التقابُض في المجلِس لِكونه افْتَراقا عن دَيْنِ بديْنِ . 

ولو قَبّض أحد البدلين ؤ في المجلِس فافتَرَّقا قبل قب قبض الاَخر ذَكَرَّ الكرْخي آنه لا يَبْطْل 
العقدٌ؛ لأ اذ شراط القبض من الجانيين من خصاتص الصَرْف» وهذا ليس بصَرْف فيتقى 
فيه بالقبض من أحدِ الجانَيْنِ ؛ لأنّ به يخرجٌ عن كونه افتِراقا عن َيْنِ بديْنِ . 

وکر في بعضٍ شروح مُحْتَصرٍ الطٌحاويٌ رحمه الله آنه بطل لا لکؤنه صرقًا بل لِعَمَكنِ 
ربا التساءِ فيه لِوْجود أحدِ وصْمَيْ عِلَةٍ ربا الفضل وهو الجنس» وهو الصحيح . ولو تبایعا 
E‏ بطل البيعُ؛ لأن الخيارَ 
يَمْنَعُ انِقاد العقدِ في حَقّ الحم فيَمْنَع صِحْة التقابُْض فيَحْصُل الافْتّراق لا عن قبض أصلاً 
فيَنْطْلٌ البيعٌ ولو كان الخيارٌ لأحدهماء فكذلك عند أبي حنيفةً» وعندَهما يجوز بناءً على 
e ELL A‏ 
يعمل إلامن جانِب واحدٍ فيَنْعَدِ ي فينْعَدِمٌ القبض من أ حدِ الجانِبيْن» وهذا لا يَمَْع جواز العقدِ 
والأصلٌ المَحفوطً أن العقد فى حى القبض على مَرابَ . 

منها: ما ن ا و و و 
يُشترَّط فيه القبض اصلا كي العيِْ باليْن يا رى الذعب والفضة؛ وبي العيْنِ بالديْنٍ 
يا لا يضمن ربا التساء كبيع الجْطة بالدراهم ونحوهاء ومنها ما ب الف هه 
أحد الجاني نٍ كبيع الذّراهم بالفُلوس» وبيع اليْنِ بالذَيْنٍ َا يضمن ربا التساءِ كبيع 
المَكيل بالمَكيل والموزونٍِ بالموزونِ إذا كان الدَيْنْ منهما تَمَنًا وبيع الدَيْنِ بالعَيْنِ» وهو 
ال َم . ولو تبايعا فلْسًا بيه بقَلْسَيْن بأعيانهما جار عند أبي حنيفةًء وأبي يوسف»› ويتَعَيَنْ 
كل واحدٍ منهما حتى لو ملك أحدهما قبل القبض بَطَلٌ العقدٌ» وكذا إذا رد بالعَيٍْ أو 


استحیق . 


م 


a O‏ وعند محمَل لا يسَعينْ٬›‏ ولا يجوز البيعٌ› 


وقد دَكَرْنا المسألة مع دلاثلِها فيما تَمَدمَ م 


)١(‏ في المخطوط : «العقود». (۲) في المخطوط: «و». 


ولو تبایعا فلْسًا بغر عَينه قلسن بغير أعيانهما آو عَيّنَ أحدهماء ولم يَعَيّن لاحرلا ) 
يجوز في الرٌّواد ية المشهورة عنهم» و[وروي] “ عن أبي يوسفَ أته يجوز» والصحيم: 
جوابُ ظاهر الرّواية لأ الفلْسَ في هذه الحالة لا يخلو من أن يكو من العُروض أو من 
الأثمانِء فن كان من العُروض فالتَعيينُ في العُروض شرط الجوازِ» ولم يوجَد. 

gE E pL gE 
POO يودي إلى ربح مالم يُضْمَنْ؛ لان م مُشتريّ الفلسَيْن يَقّبضهما‎ 
. الآ تر عن غیر شمان فیکوق ريح ما لم شمن واه مله‎ ٣ [ل]‎ 

ولو تبايَعا فلْسًا بقَلْسَيْن» وشَرَطا الخيارَ ينبي آن یجوڙ على قولهما؛ ؛ لان اللوس في 
هذه الحالةٍ كالعُروض» وعندّهما لا ي ترط نبا فلم يكن الخيا مانتاء الل -عز وجل 
ا 

ولو اشتزی شیئًا فلوس كاسدة في موضع لا مء فن كانت بآعياِها جارء ون لم 
كن عة لم بجُز؛ لأها في ذلك الموضِع عروض» والتغيين شرطً الجواز في بي 
العروض . 
ومنها أل للبائي حَ حيس ابيع حتى فيض الم إذا كان القن حالأء وليس 
للمشتري أن يمه يمْتَيِعَ من تسليم الثمَنِ الاق ج و ال ااال جار 
١ن‏ اليح عق شعاوضةء والمساوا#في الممارضات قطلوية المتماوةين عا وح 
المُشتري في المَبيع '“ قد َعَيّنَ بالتَعيينٍ في العقدء وحن البائ في القَمَنِ لم يعَعَيّنْ 
بالمقد؛ لا لقت ف الذتة ل كين انين إل بالقبف فلم قتي ازل كين 
فتتَحقَق ‏ المْساواة. 

٤ O e‏ عن التشليم حتى يضر 
المَبيعٌ ؛ لأ ديم تسليم النَمَنِ لِنَتَحَمَقَ كنانسا ران شيخ غات عار 
المساواة بالتقديم» ا ا ا ا 


. زيادة من المخطوط‎ )۲( ٠ زيادة من المخطوط.‎ )١( 
في المخطوط : «اليع».‎ )٤( . في المخطوط : «من»‎ )۳( 
. في المخطوط : «لتحقيق)‎ )٦( . في المخطوط : «فيتحقق»‎ )٥( 


بالقبض عَيْنا مُشارًا | ليه» والمَّبيعْ لا؛ ولأ من الجائز أن المَبيعَ قد هَلك› وسَقَّط التّمَنْ 
عن المشتري فلا يؤ مَرٌ بالتشليم إلا بعد إحضار لبي سَواءٌ كان المَبيعٌ في ذلك اليصر 
آو في موضع آخرَ بحیث [۳/ ۱۲۲١‏ ا] تلحقه المؤنة بالاحضان: 


فرق بين هذا وبين الرَهْنٍ فإ اراهن إذا امع من قَضاء الَيْنِ لإحضار الرَهْنِ يلر في 
ذلك إن كان الرَهْنْ في ذلك الوضْر بحيث لا يَلْحَقّ المُرْنَهِنَ مُؤنة في الإحضار يُوْمَر 
باحضاره ألآكما في الي لجواز أن رفن قد كلك رقع ال عن المرتهن ددر 
ون كان في موضع يَلْحَمه “ المُونةٌ في الإحضار لا بُ مر المُرْتَهِنٌ بالإحضار أرَلاء بل 
ر ا ء الدَيْن أوّلا إن كان مُقِرًّا أن الرَهْنَ قائمٌ ليس بهالِكٍِ وإِنٍ اذعَى آنه 
هالِك» وقال المَُرْتَهنْ هو قائ فالقول قول المُرتَهِنِ مع يَمييِه فإذا حَلَّفَ يُْمَرُ بمَضاء 
الديْنِ. 

ووجه الفزق بينهما أن ابيع عفد مُعاوضة» وتبتى المعاَضة على المُساواقء ولا 
حمق المُساواءٌ إلا بالإحضارٍ على ما مر بخلافِ الرَهْن فإّه (عقد ليس بمُعاوَضة ضة) " 
بل هو عقد ر أمانةٍ بمنزلة عق الوديعة» كأ المَرْهولً أمانة في يَدِ المُرْنَهِن› إلا لا أنه إذا هلك 
يَسْمُط الدَيْنُ عن الرَاهن لا لُِوْڼه مضموًا بل نی حر علی ما عُرت» واذا لم كن 
ثعاَضة لم ُن الَّْنُ عضا عن الرَْنِ فلا رم خقيق تحُقيقٌ المُساواة بينهما بإحضار الرُهْن إذا 
كان بحيث تَلْحَقَّه المُوْنةٌ بالإحضار . 

ولو تباعا عَيْنا بعَيْن سلما معا ما ذَكرْنا E‏ 
للمتعاوضَبْن عادةء وتخقيق المُساواة ههنا في القشليم معّاء ولان تسليم ابيع سكن 

. أحذهما بتفديم اليم آولی من الآَحر ؛ لان كَل واحدِ منهما مَبيع م فيْسّلمان معا‎ ey 
ركذا لو باتعا قتا بن سلما مما تحقيقًا للمساواة لعي هي مفَضى الُعارضات‎ 
المُطْلَقةٍ ولاسيواء كَل واحا منهما في استحقاقي التشليم بخلاف ما إذا باعا ميا بدَيْنِ؛‎ 
لان الدَْنَ لا صي عَيْا إلا بالقبض فلا حفن المُساواء إلاً بتسليوه أولاً على ما ّتا واللّه‎ 
. -عز وجل - أعلم‎ 

ومنها أن هلاك المَّبيع قبل القبض يوب انفِساخ البيع . 

)١(‏ في المخطوط : «تلحقه». (۴) في المخطوط: اليس عقد معاوضة». 


© س ب 


وخجملة الكلام فيه أن المَبِيعَ لا يخلو إِمّا أن يكور أصلاء وإِمَا أن یکو تَبَعّاء وهو 
الروائڈ المَُوَلّدةٌ من المَّبيعء ا ا و لرا ا ان لك کل و أ اك 
بعضه» ولا يخلو إمّا أن هلك قبل القبض» وإِمّا أن هلك بعدّه» وكْلٌ ذلك لا يخلو] © 
a‏ أن هّلك بفعل البائع أو بفعل المشتري أو بفعل أجتَبيٌ فان 
هلك كله قبل القبض بآفة سَماويَةٍ انقَسَحَ ابيع ؛ لاه لو يشا وجب مُطالبة المشتري 


بالشمن : 
وإذا طالب بالنمَن و es‏ أنه عاجرٌ عن التسليم فتمتَيِعَ المُطالّبة 
أصلا فلم يَكَنْ في بقاءِ البيع فائدةٌ فينْقَسِحَ وإذا انقَسّح البيع سَقَط القَمَنْ عن المُشتريء 


لأ انفساحَ البيع ارتفاعه من الأصلٍ» كان لم يكن . 

وذا إذا لك بفعلٍ ابيع بان کان واا فل نفسّه؛ لا فعله على نفيه در فكأ 
كلك بنو ماويه وكذا إذا لك بفعل البانع بطل البيخ» ويشفط ا التَمَنْ عن المُشتري 
رى ۳ 

وقال الشافعي رحمه الله: لا يطل › وعلی البائع ان القيمة أو المثلِ ۳ 

واا ا ی کی ر و ا ا ا 
وار اله ا و ع اي فل الت و رعا وجرت 
الضمانِ كالمُرْتَهن إذا أثلَفَ المَرْهودً في يَدِه. 

ولناء أن المَبيعٌ في يَدٍِ البائع مضمودٌ بأحدِ الضماتيْنِ» وهو امن ألا تی : لو هلك 
في يِه ٬‏ ال عن اليا كرد مق ا شاو د الل الاخ 
يقّبَل ‏ الصّماتيْن» بخلاف الرَهْن فإِنّ المضمود بالرَهْن على المُرْنَهِن معنى المَرْهونِ لا 
ل کے امات حى کا کے و ف على ال اهن والمضیر الوت کے 
قابات ان الف لا ردي إلى كرو ال الا ا ا © لاف 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
.)۸۲ انظر في مذهب الأحناف : محتصر اختلاف العلماء (۳/ ١۱۲)ء مختصر الطحاوي (ص‎ )۲( 

(۳) ومذهب الشافعية : أن البائع والمشتري يتحالفانء ويرد المشتري القيمة . انظر: ختصر اختلاف العلماء 
(۳/ 1۲1( . 

. في المخطوط : «ضمانين»‎ )١( . في المخطوط : «يقابل»‎ )٤( 


مَحَلٌ الصّمانِ بخلافي البيع » وسَّواءٌ كان البيع باتا أو بشرط الخيار؛ لأ المَبِيعَ في يَلِ 
البائ مضمون بالقَمَنِ في الحالينِ ف فيْمْنَح كوه مضموتًا بضمانِ خر . 

وان ن هّلك بفعل المُشتري لا يَنْمَسخ ابيع » وعليه النّمَنُ؛ لأّه بالإثلافِ صارَ قابضا كل 
المَّبيع ؛ لأته لا يُمْكّه إْلافه إلا بعد إنْباتِ يده عليه» وهو معنى القبض فيَمَرَرُ ""“ عليه 
القَمَنْء وسَواءٌ كان البيعُ بانًا أو بشرط الخيارٍ للمُشتري ؛ لأنّ خيارّ المُشتري لا يَمْتَع رَوال 
البيع عن يِلْكِ البائع بلا خلافي فلا يَمْتَع صِحَة القبضٍ فلا بَمَْع تقر لمن . 

وإِنْ كان البيعٌ بشرط الخيارٍ للبائع أو كان البيعٌ فاسدًا فعليه ضما مثله إن كان ما له 
مء وان کان مِمّا لا مغل له فعلیه قيمَنّه [۳/ ۱۲۲ ب]؛ لان خيار البائع يَمتَعْ رال السلعةٍ 
عن ِلّکه بلا خلافي» فکان ابيع على حم مِلْكِ البانم» ويله مضمودٌ بالمثلِ أو 
القيمة . 

ای ا و القيمة. وإِنْ َلك بفعل أجكَبيّ فعليه ضمانه 
لا شك فيه؛ لأنّه أ لف مالا مملوگا لغیره بغیر إذێه» ولا بد له عليه فیکون مضموتًا عليه 
بالمثل أو القيمةء والمُشتري بالخيار إن شاء فسخ ال يعو ابيع إلى ملك البائع فينع 
الجانى فيض فته مله إن كان من دًوات الأمغال» وقيمته إن لم كن من دوا الأمغالء وإ 
شاء اختار البيح البح الجانيّ بالصّمان» والبعّه البائ م بالقمَن؛ لأنّ المَبِيعٌ قد تَحَيّنَ في 
ضمانٍ البائع E SG E‏ 

نم إن اختار الفسع؛ وسح واتَبَعَ البائعٌ الجانيّ بالصّمانِ» وضَكّته ينر إن كان 
الضمان من + جنس القت » وفيه فض على القن لا طب له الفضل لان الفضل رح مالم 
يَف وال الب عن مله بتفسي البيع. ورب ما لم يضمن لا يطيب لهي النبي ي عن 
رح ما لم يضمن ولِما فيه من شَبْهةٍ شبْهة الرّبا فرب ْح مالم يملك أولى» وإِنُ كان الصمان من 
لاني جنس القن » طا الفشل ؛ لأن الرّبا لا يَحقى 
البي؛ واتبَعَ الجانيّ بالضمانِء وضمَّه فن کان الضمان من > ا 
الفضل؛ لأنه رح ما لم يُصَمَنْ في حَقَّه لا ربح TE‏ > وإ کان 
من حلاف جنيبه طابً الفضلٌ] ‏ له لما فُلْنا ولو كان المُشترّى عبدًا فقَتَلّه أجتَبيّ قبل 


. في المخطوط : «فيقرر» . (۲) ما بين المعكوفين تكرر في المخطوط‎ )١( 


القبض فان كان القَثْلُ حَطَاً لا يمح البيعٌ» و مُشتري خيارٌ الفسخ والبيع لما فلْنا؛ إلا 
VOD OE PIE TE E Pin a‏ 
وإِنٍ اختارً البيع اتبَعَ العاقِلة بقيمَيِه في ثلاثِ سِنينَ . 

ولو كان القغل عَمْدًا احتلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 

قال ابو حنيفة - رحمه الله -: إن المُشتريّ بالخيار إن شاء فسخ البيعَ» وللبائع أن يفص 
os IR A N‏ 
O‏ فسخ البيعَ » ويّعود المَّبيع إلى يلك 
البائع» وليس للبائع أن قمص ولَكته يَأخُذ من مال القاتٍل القيمة في ثلاثِ سِنينَ وإِنُ شاء 
اختارَ البيع» و ا وعليه جميع المَنِ . 

وقال محمْد: ٠‏ لا قصاص على القاتل بحال» والمشتري بالخيارِ إن شاء ‏ فسخ البيعَ والبائح 
بَاحُذُ القيمة من الال في ثلاثِ سِنينّ وان شاء اختاً البيع» والبعَ القاتِلَ بالقيمةٍ في ثلاثِ 
e E‏ أن العبدّ لم يَكَنْ على يِلْكِ البائ وقت القَْلِء e‏ 
لك المُشتري فلم يَنْعَقَلِ السب موجبًا للقصاص للبائع» ويلك المُشتري لم يكن 
مقا بل کان مُحَْيلا للعَوْدٍ ق َفْبْتُ ولاية الافصاص 
لأحدهما. 

وجه قولابي يوست: آنه لا سبل إلى إْباتِ ولاية الافَصاص للبائع 6 
وهو ان القَعلّ صادفَ مَحَلً ليس بمملوكٍ للبائع عند القَغْلٍ فأما المِلْك فثابتٌ للمُشتري 
وق القَنْلِء وقد لَرِمّ وتَقَرَرَ باختيار المُشتري اء بْب له ولاية الاستيفاء 

ولابي حنيفة رضي الله عنه: آنه أمكَنَ القول بثُبوتِ ولايةٍ الاستيفاءِ لهما على اعتبار 
اختیار ر الفسخ > وعلى اعبار اخحتيار البيع. 

آنا علی اعبار اختیار ابيع فما قاله آبو يوسف» وما على اعتبارٍ اختيارٍ الفسخ ؛ ۽ فلا 
فسح العقدِ رَفْعّه من الأصل» وجَعْلّه كأن لم يَكَنْ» فعَبيَنَ أن الجناية ورَدَثْ على يِلْكِ 


)١(‏ ليست في المخطوط . ) (۲) في المخطوط : «البيع؛. 


البائع فتثبت له ولاية الاقتصاص . 


وهذا إذا لك المَبيع كله قبل القبض . قاتا إذا لك كل بعد القبض» فلن > هّلك بآفةٍ 
ماوتوء أو بفعل المبيع أو بفعل الشتري لا قح البيع» واللاٌ على الُشتري» 
وعليه التمَنْ؛ لان البيع تَقَرَّ, 2 بقبض المَّبيع › افر ال“ وكذلك إن ملك بفعل 
أجتين لما ناء ويرجم المُشتري على الأجِنبيٌ بضمانه [۳/ ٠١١‏ ]ء ويّطيبٌ له الفضل؛ 
لأنّ هذا الفضل ربح ما قد ضمن . 

وان هّلك بفعل البائع [ينْظرُ] إن کان الشحدري بق بافو لبائ او خی ای لکن 
النمَنَ مَنْمَود أو مُوجل» فاستهلاگ واسهلاكٌ الأجتبيّ سواءٌ وإ کان ق قََضه بغير إِذنِ 
البائع صارَ مدا للمبيع 7 بالاستهلاك» فحَصَلَ الاستهلاك في ضمانه فيو جب بُطْلانً 
البيع» وسُقوط القن كما لو اهلك وهو في به واللةُ - عز وجل - أعلم هذا إذا هلك 

كل المَبيع قبل القبض أو بعدّه . قَأمّا إذا هلك بعضه فان كان قبل القبض»› وهَّلك بآفةٍ 
سماوةٍيُنْظْرٌ إن كان الفصانٌ فصان قدرٍ بان کان مکیاد آو موزوئًا أو مَعْدودا يتخ العقد 
بقدر الهالِكِ» وتسفط جِصَمّه من القَمَنِ؛ لان كَل قدرٍ من المُمَدّراتِ مَعْقودٌ عليه فيقابه 
شيءَ من من القمنٍ» ولا كل الغقود عله يوب انفساع الع في الكلّ» وسُقوع كَل 
ال فهلاكٌ بعضه يوب انفيساح البيع [في قدرة] ” » وسقوط القن بقدره والمُشتري 
بالخيار في الباقي إِنْ شاء آذه بحِصََه من القَمَنِ» وإِنْ شاء تَر ؛ ؛ لأن الصمقة قد ترقت 
عليه . 


ولذ كان الصا صان وضفي» وهو كل ما يدخل في الي من غير تسمية كالشجنر» 
والبناءِ ذ في الأرض» وأطرافِ الحيّوانِ» والجودة ؤ في المَكيل والموزون لا ينْمَسخ البيع 
اصا ولا سقط عن المُشتري شيءَ من التّمَّن ؛ ؛ لان الأوصاف لا - حص لها من القَمَن إلا 
ذا ورد مليها القبغل أو الجناية؛ للها َير مقصودة بالقبض والجنايةء فالمشتري © 
بالخيارٍ إن شاء آخذه بجميع الثمَنِء > ون شاء ترك لَِعَبْبٍ المَبيع قبل القبض . 


٠ ٠‏ () في المخطوط : «فيتقرر؟. ‏ (۲) ليست في المخطوط.. 


(۳) في المطبوع : «البيع». )٤(‏ في المخطوط : «فيسقط» . 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «والمشتري) . 


وإ هلك بفعل المَبيع بان جَرَحَ نفسّه لا مسح ابيع ولا ينمط عن المُشتري شيء 
من التمَنِ ؛ لان جنايته على نفيه هَدرّ» فصار كما لو هلك بعضه بآفةٍ سَماويةء ولاك 
بعضه فصا الوضفي» والأوصاف لا تقال بالقمَن فلا بنط شيء من القَكَنِء ولك 
المُشتري بالخيار إن شاء أخذه ° بجميع النّمَنِ» وإنْ شاء ترك َير المي . ولو کان 
المشتری حَټوالین وی بني آم فل حدما صاحبه قبل القبض قط ب حِصْته من التَمَنِ › 
والمُشتري بالخيار إِنُ شاء أخذ الباق بجصَتِه من التَمَن› > وإِن شاء تَرَك؛ لأن فعلَ العَجْماء 
ی ات اعا اقش ا 

ولو كان المُشترّى عبدَيْن ففَتَلَ أحدهما صاحبَه قبل القبض» أو كانت جارية فولَدَّتْ 
قبل القبض فكبر الود ثم ale CS‏ 
البيحَ في الباقيء وبَطَلَّتٍ الجناية ؛ لأنّ الفسح إعادة إلى مِلْكِ البائع فتبيَنَ e‏ ان القَشل 
حَصَلَ في يِلْكِ البائع فبَطْل» وإِنُ شاء اذ القال منهما بجميع القن زا 
المشتري شيءٌ من التَمَنِ؛ لاٽه لو أخذه بحِصّّه من التَمَنٍِ لصا آجذا بجميع القَمَنِ في 
الانتهاء فب فيحْيَرٌ في الابداءِ ضرا للمَسافة إن شاء أخذ الح منهما بجميع النَمَن › وإنٰ شاء 
َر . 

بيان ذلك أنه لو أذ القايِلّ منهما بجصّيِه من التَمَنِ لا يَلْمَيِخ البيع في المقتول . 
وانفساح البيع ارتفاعّه من الأصل وعَوده إلى ملك البائع ف فتبينَ أن عبد المُشتري فتَل عبد 
البائع فيُخاطْبٌ بالدّفْع أو اليداءء اهما فل قام قا المقتول فيَخبا المقتول مُت 
فاده “ ببقيَةٍ التَمَن» فصاد في آحْذٍ الباقي منهما بحِصّتِه من القَمَنِ في الحال آخِدا 

بجميع امن في امال فكي i‏ في الابيداء للاناٍ بجميع الَمَنِ والفسخ هذا ۰ 

- وان كلك بعل البائع يطل لبي بقدره» ويَسفَط عن المُشتري جِصَّة الهالِكِ من 
الهو رد د ا امان الي با را اا ا و 
قصال وصْف؛ لأنّ الأوصافَ لها جِصَة من النّمَّن عند ورود الجنايةٍ عليها؛ لأتها تصيرُ 


(1) في المخطوط : «أخ. ٠‏ (۲) في المخطوط : «فصار كأنه». 
(۳) في المخطوط : «فيتبين». )٤(‏ في المخطوط : «فأخذه». 
)٥(‏ في المخطوط : «لهذا». 


أصااً بالفعل فتقابَل بالتمَن» والمُشتري بالخيار في الباقي إِنُ شاء أخذه بجصّيّه من التّمَّن› 
N a ys‏ 
على البائع» وي E e‏ عن المُشتري؛ لأ المَبيعَ ّما يدخل في ضَمانِ المُشتري 
بالقبض › ولم وښد . فإ [۳/ ۱۲١‏ ب] قَبّضه المشتري فمات من جناية البائع أو غيرها 
سَمَطّثْ عن المُشتري جِصَة جناية البائع» ولزِمه ما بقيّ من القن : 

أمّا إذا مات من الجناية فلأ قبض الباقي وج من المُشتري فتَقَرَرَ " قبضه فتَقَرَرّ ”" 
وكذا إذا مات من جناية البائع ؛ لأ المُشتري قَبَض الباقيّ حَقيقةء وقبض المَبيٍ 
A WOE‏ لاإذاوُجد من البائع ما Ye‏ شه فصي راء والشرابة 
ليسث فعله حَقيقة قيقة حقيقةء وإلماهي لع ال - تعالى - بني ضرعا قي فقي المقبوض على 


قيضب ينها بالعقد» وإلشاء الراء قالع لسراية كما لو اذ جات 
سرت إلى التفس» ومات» فكذلك القبض» وال -عز وجل - أعلم. 

وإذا هلك بفعل المُشتري؛ لا يطل البيعٌء ولا يفط عنه شيء من الَمَنِ؛ لاله 
صار قارشا لكل بإثلاف البعض أو “لا يكن من إثلافي البعض إلا بإثباتِ اليَدِ على 
الكل a‏ تفسيرٌ القبض أو صارَ قابضا قدر المُنْلّف بالائلافيء والباقي بالتعْييب› فتَقَرَرَ 
عليه كل القَمَن . 

ولو مات في يد البائ بعد جناية المُشتري يُنْظْرٌ إن مات من تلك الجنايةٍ مات على 
المُشتري» وعلیه الَمَنٌ؛ لاه لَنَا مات من جناي ته تَببَنَ أن فعله فعلّه السَابق وقَعَ إثلافًا للكل 
فتمَرَرَ عليه كُل التَمَن سَواءٌ مَنَحَه البائعْ بعد جناية المُشتري أو لم يَمُنَعْه؛ لأن مَنْعَ البائع بعد 
جود الإتلافِ من المشتري هَدر. 


)١(‏ فى المخطوط : «سقط) . (۲) في المخطوط : «فيقرر). 
(۳) في المخطوط : «(فيقرر) . ) )٤(‏ في المخطوط : «وإن» . 
)٥(‏ في المخطوط : «إذ 


وإ مات من غير الجنايةء فإ كان البائ لم يمه مات من مال المُشتري أيضاء وعليه 
ل الَمَنٍ ما دنا أنه بالجنايةٍ صار قابضا ِكَل ابيع » ولم يوجَّذ ما ينض قبضه فبقيّ 
ا ا المُشتري جِصّة ما استَهُلك» وسَقَططّ عنه كَمَنُ ما 

بق ؛ لأنّ البائ لما مَنَحَ فقد نَمَّض قٍ قبض المُشتري في قدر القائم > فصار ‏ مُستَردًا إيّاه . 

فإذا هلك فقد هلك في ضَمانه فيَهْلِكٌ عليه . 

ge ER 
لمافلناء ولَرِمَه تَمَنْ تمن ما بُقَىّ؛ لأنه صارَ قابضًا للباقي بجناييّه فتَمَرَرَ عليه ثَمَنّه ؛ لان جنايته‎ 
ليل لضا تيبب الع نان ات الشتري بالجابة م جتى اباتع قبل قيضي الق نإذ‎ 
بَرِىٌ العبد من الجنايتَيْنِ فالمُشتري بالخيارٍ إن شاء أخذه» وسَقَطَّثْ عنه جِصَة جناية البائع‎ 
من التمَنِ» وإِن شاء ء َر ؛ لأنّ المُشتريّ وإن صارً قابضًا بالجنايةء لَكِنٌ الجنايةً فيه قبض‎ 

بغيرِ إِذنِ البائعء والتمَنْ غير مَلْقَودٍ» فلَمَّا جى عليه البائ فقد استَرَدٌ ذلك القدرّ» فحَّصَلّت 
8 نه ييب للمَبيع» وحدوتُ العَيْبٍ في المَبيع قبل القبض يوب الخيارَ فان شاء فسخ 
وان شاء رَد وعليه ثلاثة آرباع التمَنِ» وسَقَطّت عنه جناية البائع من المَن» وهو هو الربْع ؛ 
لان الضف هلك بجنايةٍ المُشتري فكَقَرَرَ عليه لقم "› وريم منه قائمٌ فیأخذه بكَمَنِه 
أيضًاء والرب بُ ملك بجناية البائع قبل القبضٍ فيَسْمُط عنه لمن . 

وإ مات العبد في يَدٍِ البائع بعد الِنايتيْنِ بان كان المُشتري عَم بء ثم فع البائ 
له من لاف ثم مات في ب البائع من الجناييْنِ فعلى المُشتري خمسة أثمان القَمَنِء 
وسم عنه ثلاثة أثمانِ القَمَن؛ لأنّ المُشتري لَمَا قَطْحَ يده فقد تَقَرَدَ عليه نصف القَمَنٍ؛ لاله 
صا قارضا بالقعع ».ولا قَطْعَ البائ رجله فقد اسرد نصف القائم من العبادء وهو الريع؛ 
فبقيّ هناك ربع قائمٌ من العبلدء فإذا َرَت الجناية؛ فقد ملك ذلك الرَمُ من سراية 
الجنايَيِن» فينْقَم ٠‏ ذ ذلك الرَبُحُ بينهما نصمَيْنٍ» فانكسَرَ الجسابٌ بالأرباع e‏ 
PTE O FEE PE E‏ 
الَصفٌ» وهو أربَعةٌ وبسراية جنايته سهم فيكَمَرَرٌ ‏ عليهم تمه فذلك خمسة أثمانِ 
(1) في المخطوط: «وصار. ٠ ٠‏ (۲) في المخطوط: «سقطت). ٠‏ ) 


(۳) في المخطوط: اثمنها. )٤( ٠‏ في المخطوط : «فيقسما.. 
)٥(‏ في المخطوط : «فيقررا. 


َء ولك بناية البائع مان وييرابة جنا سهم فذلك ثلا أثمانِ القمَن يَسْمَّطُ 
عنه؛ لأنْ هلاك هذا ” القدر يَْمَط عنهء واللّهُ -عز وجل - أعلمُ. 

هذا إذا جى المشتري أوّلا ثم جَنّى البائع فبرَأتِ الجراحة أو سَرّتْ. 

اما إذا جَنّى البائع اولثم المُشتري فان بَرىٌ العبد فلا خيارَ [۳/ ٠١١‏ أ] للمُشتري 
ھھنا لما ذكرْنا أ إقدامه على الجناية بعد جنايةٍ البائع ليل الرْضا بتَعييبه» فبَطَل خياره» 
و ثمَنْ ما بى ؛ لأنه صارَ قابضا لما بقيّ . 

وإِنْ مات العبدٌ من الجنايََيْن فالجوابٌ ههنا على القَلْبٍ من الجواب في المسألة 
المُسَقَدّمةٍ» وهو أن على المُشتري ثلاثة أثمانِ» وسَمَطٌ عنه حمسة أثمانِ القّمَن» فحُكم 
جناية المُشتري ههنا كحُكم جناية البائع هناك لما كنا فافْمَمْ. 

ولو كان القَمَْ مقبوضًاء والعبدٌ في يد البائع فجَّكّى عليه البائ قط عن المُشتري 
حِصّنّه من النَمَن ايشا لما دَكَرّناء فان كان المُشتري جى عليه أوَلاً ثم جى البائ يَلْرَهُ 
لبائع من القيمة مايرم الأجتبيّ ؛ لأ المُشتريي صار قارا بالجنايقى ولا يمك البائ 
نَقَض القبض والاسيَرداد ههنا؛ لأن النّمَنَ مقبوض فصارَت جنايثه وجناية الأجتبىٌ سَّواءٌ. 
ولو کان البائع ج جت آوَلاًء ثم جى المُشتري فما َلك بچناية الباثع سق ” حِصَنه من 
لمن وما هلك براية جنايه [فعليه قيمَنّه ؛ لأنَ ما هلك بجنايته بعد جناية المُشتري 
ر ا E‏ ا -عز وجل - أعلمُ. 
وَإنْهَّلك بفعل ا جب فعليه ضمائه» لا شك فيه والمُشتري بالخيارِ إن شاء فسخ 
ابيع واتَبَعَ م البائحٌ الجاني بضصَمانِ ما جَتّى» وإِنُ شاء اختارَ البيعء واتَبَعَ الجانيّ بالضمانِ» 
وعليه جميعٌ التمَن» وأيُهما اختارَء فالحُكم فيه بعد ذلك على ما ذَكَرْنا في إثلاف الأجلَبيّ 
ل ابيع وال - عز وجل - اعلم. 

هذا إذا هلك , بعض المّبيع قبل القبضٍ . 

اما إذا هلك (بعض المَبيع) ' ! بعد القبض» فان هلك بآفةٍ سَماويَةٍ أو بفعل المَبيع أو 
بفعل المُشتري؛ فالهَلاكٌ على المُشتري؛ لأ المَبيعَ حَرَجّ عن صمانِ الباثع بقبضِ 


)١(‏ في المخطوط : «ذلك» . (۲) في المخطوط : «تسقط). 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بعضه». 


المشتري فَقَرً بد عليه امن وكذا إذا ملك بفعلِ أجدَيْ بي فالهلاك على المُشتري لما فنا 
ويرجِع بالضمانِ على الأجتبي تب لا شك فيه . 

وإ هّلك بفعل البائع ا إذْلم يكن له حى الاسيّزدادِ للحَبْس لاستيفاء ء القَمَنِ 
بان E‏ ن المُشتري قَبَّضّه بإِذنه أو كان القَمَنْ مَنْقودًا أو مُوَجَلاٌ فهذاء ومالو أثلَقّه ١‏ 
أجتَبٌ سَواءٌ وقد دَكَرْنا حكمّه . 

ون کان له حَقٌ الاسټرداد بان کان قَبَضَه بغر إذنه» والقَمَنُ حال غير مَلقودٍ بل نفخ البيع 
في قدر املف وبلط ° عن المُشتري حِصَتّه من الٿَمَّن ؛ لأله صارَ مُسْسَردا ذلك 
القدر بالإئلافِ فَلِفَ ذلك القدر في ضمانه فيَسْمَّط قدرُه من النَمَنِ» ولا يكون مُسْتَردًا؛ 
لاله لم يوجَذ منه إلا الباقي؛ لأت لو كلك الباقي في بد المشتري فعليه حط من التمَنِ 
الا إذا هلك الباقي من سراية جناية البائع فصي مُسْتَردا ويَسْمُط عن المُشتري جم 
لقمَنٍ؛ لان لَب الباقي حَصَلَ مُضاقا إلى فعله فصار مرا للكَلٌ تلف الكل في ضماني 
فيفط كل القَمَن. 

ولو املف البائ والمُشتري في هلاك المَبيع فقال البائ ٠‏ لك بعد القبضٍ» ولي 
ولك النمن > وفال المشسترى : لك قبل القبض ولائَمَنَ لَك عَلَيّء فالقول (قول 
المُشتري) “ مع يَمينِه نه ؛ لأن البائ يدعي عليه القبض والتَمَنَ» وهو يُْكِرُ» ولان الظاهرَ 
شاهة للُشتري؛ لان المَبيمَ كان في بد البائم» والظَاهرٌبقاء ما كان على ما كان» والبائع 
يدعي أمرَا عارِضًاء وهو الرَّوالٌ» والانتقال فكان المُشتري مُتَمَسكا بالأصل الظاهرِ فكان 
الرل فك ۰ 

وإِنْ أقام أحدهما البَيْنة لث ينمه يتنه » ولو أقاما جميعًا البِيْنة يقَضى بين البائع ؛ لأها 
ر بت أمرًا بخلافِ الظاهر» وما شُرِعَتٍ البَيّناتُ إلا ليهذا؛ ولأنها أكثرٌ إظهارًا؛ لأنها تظْهرُ 
القبض والتَمَنَّ» فكانت أولى بالقبول . 

وكذلك لو اختَلَفا في الاستهلاك فاذَعَى البائعٌ على المُشتري آنه استهلكه» وادَّعَى المُشتري 
على البائع ته استهلكه» فالقول قول المُشتري لما ناء هذا إذا لم يللين تاريخ . 


. في المخطوط : «فإن». (۲) في المخطوط : «أتلف»‎ )١( 
في المخطوط : «قوله».‎ )٤( في المخطوط : «وسقط».‎ )۳( 
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فأمًا إذا كان لهما تاريخ» وتاريخ أحدهما أسْبَقُ فالأسْبَقٌ أولى بالهلاك والاستهلا 


هذا إذا لم يَكَنْ قبض المُشتري المَبيعَ ظاهرًاء فأمًا إذا كان ظاهرًا فادَعَيا الاسيهلاك» 
فن لم يَكَنْ لهما بَيْنةّء فالقول قول البائع ؛ لأنّ الظَاهرَ شاهدٌ له؛ لان المَبِيعَ في يَدٍ 
المُشتري» وأيُهما آقامَ اينه قبلَّتْ بيتثه » ون أقاما جميعًا اة فالبينة بيه المُشتري» لأت 

هو المُدّعي . 

الا ری آنه بذعي آمرًا باعتا ۱۲۹/۳۱ ب] ليُريلٌ به ظاهرًاء وهو الاستهلاك من البائ 
المبيع في يده وكذا المُشتري لو ترك العو ينْرك» ولا يجْبَرٌ عليهاء والبائع لو تَر 
الذّغوّى لا يرك بل يُجْبَرٌ عليهاء وهذه عِبارة مَشاخنا في تَخديد المُدعي» والمُدَّعَى 
عليه. . اذا قامَث بين المُشتري يُنْظْرٌ إل كان في موضع للبائع حى الاستزداو للحَبْس 
لاستيفاءِ النمَنٍ بأن كان المُشتري قَبَضه بعد إِذنِ البائعء ال ال ا 
الن عن المُشتري؛ لاله بالاستهلالٍ صار مُنْتردًاء وانقّسَحَ ابيع وإ كان في موضِ 
[ليس] "له حى الاسزدادٍ للحَبْس بان كان المُشتري بض المي بإِذنِ البائع أو بغيرٍ إ إذِه 
لَكِنَ التَمَنَ مَلْقودٌ أو مُوَجَّل فللمُشتري أن يضمن البائع قيمةٌ ابيع ؛ لاله إذالم يكن له حن 
الاستزداد لم يَكَنْ ‏ بالاسةهلاك مُْتَردّاء ولا مسح البيعٌء فلا يَحْصَْلٌ الاستِهلاك في 
تمان ابائ فعلرنه القیمة كما لو استهلكه أجتيي وال عز وجل - أعلم. 

رلو قفري بارس نا فِقة» ثم كسَدَّت قبل القبض انمَسَحَ عند أبي حنيفة - رحمه الله 
وعلى المُشتري رَد ابيع | (ن كان قاتما + و تة أو م إن گان ھالگا: وعند آپي يوسفَء 
ومدوخ : لايَبْطل البيعٌء والبائعٌ بالخيارٍ إن شاء فسخ البيع وإ شاء أخذ 
قيمة الُلوس. 

وجه قولهما: أن الفُلوس في الذَمَة» وما في الدَمَةٍ لا يحتملٌ الهّلاكء فلا يكو الكساد 
هَلاکا بل يون عَْبَا فيها» فيوجِبٌ الخيارَ إِنْ شاء فسخ البيعَ » وإ شاء أخذ قيمة المُلوس» 
كما إذا كان التَمَنُ رُطْبًا فانقَطْعَ قبل القبض . 


(1) في المطبوع : «والمييع». 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «يجعل». 


ولأبي حنيفة؛ أن الفلوسَ کا ا ؛ لان تمتها ثبتَٺْ باصطلاح 
لتاس فإ رة لاس تما بها اء قد زا نها اة ولا ع لد ٠‏ 
تُمَنِ٬‏ ینیځ ضرورةء ولو لم سذ وها رخص قيمَغها آر أو عَلَّتْ لا يَنْمَسخ البيعُ 
الإجماع» وعلى المُشتري أن بن مد مغلَها عَدَدا» ولا يَلْتَفْتُ إلى القيمة ههنا؛ لأنَ الرٴخص 
ا و العَلاءَ لا يوب بُطْلادَ الَمَنيَةٍ . ألا تَرَى أن الدّراهمَ قد تَرٴْخص› وقد تغْلو وهي على 
e‏ 
زت الر؛ لاله وقتْ جوب المَن» واع محمد وق الکسان وهو ار وم رة 
الاس التعامُل بها ؛ لأه وقت العَجْزٍ عن التسليم . 

رلو استَقَرَض فلوسًا نافقةء وقَبَّصّها فكسَدَت فعليه رَد مشل ما قَبَض من الفلوس عَدَدَا 
في قول ابي حنيفة وبي يوسف› و[في قول] "“ محمَدٍ عليه قيمَتها. 

وجه قولهما إهما: أن الواجبَ بقبض القَرْضٍ رَد مثلٍ المقبوض وبالكساد عَجْرٌ عن رَد المثلٍ 
لِخروجها عن ٠‏ ر القَمَنبَةء وصَيْرورَتٍها سِلْعةَ فيب عليه قيمَنّها» كما لو استَمَرَّض شينًا 

من ذواتِ الأمثال»› وقَبَّضّه ثم انقَطْحَ عن اید النافن: 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أن اتر الكساد في بُطْلانِ الَمَنَةِء وآٽه لا يَمْتَعٌ جوا الرّد بدليلِ 
أنه لو استفْرَصّها بعد الكساد جارًء ثم احلا في وقتِ اعتبارِ القيمةٍ على ما ذكزناء ولو لم 
7 كسد ولَکتها رَحْصَث أو عَلَتْ فعليه رَد مثل ما قَبَضَ بلا خلافي لما ذَكرْنا أن صفة النَمنية 


باقية . 

ولو اث شتری برک فُلوسًاء وفاضا وافترقا ثم استُحفَت اغلوس من يده و ل 
ال لل ال لألّ بالاستحقاق وإِنٍ انمض القبض والتَحَقَ بالعَدم فيَصيرُ کان 
الافيّراقَ حَصَلّ عن قبض الدراهم دود الملوس› وها لا يوت بُطلانً العقدِء وعلى 


بائع الفلوس أن يَْمَدَ [مثلها . 
وكذلك إن استّجِقّ بعضهاء وأخذ قدر المُسْعَحَقّ لا يَبْطْل البيعٌ ما قَلْناء وعلى بائع 
)١(‏ في المخطوط : «بدون». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «حد». )٤(‏ في المخطوط : «الدرهم؟. 


المُلوس أن يَنْمَدَ 5 مشل القدر اا > وكذلك إذا وجَّدَ المُشتري الفلوس من 
الفلوس الكاسدة لا يبْطْلٌ ابيع ؛ لأنّ قبض أحدٍ البَدّلين فيما لا يضمن يَكفي لبمَاء العقد 


على الصخة» وقد وجدَ قبض أحإهماء وهو الد راهم 0 


ولو كان المُشتري قَبَض الفلوسَ» ولم ينقَدِ الدّراهمَ ”» وافترّقا ثم اسْتَجِقَّتِ الفلوس 
فالمُسَْجِق بالخيار إن شاء أجار نَقْدَ البائم» فيجور العقدٌ؛ لأنَ الإجازة اسعَنَدَّت إلى حالة 
العقد فجار الد والعقدٌء ويرجع المُسْعَجِقٌ على باثي الُلوس بمقلهاء يمد المُشتري 
الذراهم لبائع القلوسِ . ون شاء لم جر واخ الفلو :وط الد لاه لما لم يز 
وأخذ الوس فقد انتقَض القبض» والتَحَقٌ بالعَدَم [۳/ ۱۲۷ 1] ف فتَبيّنَ أن افْتِراقهما حصل 
لا عن قبض أصلا فبَطْل العقدٌ. 

وکذلك لو استحی حن بع الألوس فم البعضي كخم الكل وقد ذکرناه» ولو ود 
الملوس كاسدة لا روج بطل العقدٌ؛ لاله ظَهَرَ هما افترقا من غيرٍ قبض» وإ وجَدَها 
تروجٌ في بعض الّجارة ي ا ا I E‏ 
فحُكمُها حُكمْ الدّراهم الرائفة إل تَجَورَ بها المُشتري جار ؛ لاتها من جنس حَقّه صلا 
وإنْ لم يَتَجَوَرْ بها فالقياس أن يبْطْل العقدٌ في المَرْدود قل أو كر وهو قول زَقَرَ وعندً 
أبي يوسفَ» ومحمَدٍ إن لم يَسَْبْدل في مجلس الرَد يَبْطْل» » وإنِ استبْدلَ لا َبْطّل» وعند 
ابي حنية ِن کان قليا فاستَبدَل لا يَْطْل» > وان کان کثیرًا بطل على ما دزن في السَلّم» 
واللّه -عز وجل - آعلم. 

وأا بيان صفة الخكم فله صِفتان: 

إحداهما: اللُزومٌ حتى لا ينْقَِدَ احدٌ العاقِدَيْنٍ بالفسخ» مرا فان عد ا ىع 
ا و وو ا ا ا ا و 
وقد دَكَرْنا الكلامٌ فيه من الجانبيْن فيما تقَدَمّ. 

والثانية؛ الحُلول» وهو ثُبوت المِلْكٍ في البَدَلين للحال؛ لاله تمليكٌ بتمليكٍ» و 


() ليست في المخطوط . 
(۲) و في المخطوط : «الدرهم) . (۳) في المخطوط : «الدرهم» . 
(4) في المخطوط : «التجارات» . : (٥)‏ في المخطوط : (بعض) . 
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إيجاتُ اليلْكِ من الجازبين للحا فيفكضي بوت الملْكِ في البدَلينِ في فى الحال بخلاف 
البيع بشرط الخيار ؛ لن الخيار ْنع انيقاة العقد في حَقٌ الحم فينع وقوه تمليكًا ٠‏ 
للحال» وبخلافِ البيع الفاسد فإ بوك اليلْكِ فيه موقوفٌ على القبضٍ فيَصيرٌ تمليكا 
عنده» واللّهُ -عز وجل - أعلمُ . 

واف الأخكام التي هي من التوابع للخكم الأصلي ثلبيع ' 

فمنهاء وُجوبٌ تسليم المَبيع» والقَمَنٍ» والكَلامٌ في هذا الحكم في مَواضيعَ 
احذهاءفي بیان جوب تسليم البدلينِء وما هو من توابع تسليوهما . 

والثاني: في بيان وقتِ وجوب تسليوهما . 

والثالث؛ في تفسير التسليم » والقبض . 

والزابغ؛ في بيانِ ما يَصيرٌ به المُشتري قابضا للمَبيع من التَصَرفات› وما لا يصير . 

اقا الألٌ: فتسليمُ البَدَلين» واجبٌ على العاقِديْنِ ؛ لن الغقد اوح الملك فى 
البَدَلين» ومَعْلومُ أن الملْكَ ما تبت لَِيْيِه» وإّما تَبَتَ وسيلة إلى الاتيفاع بالمملوك» ولا 
َا الانيضاع به إلا بالششليم فكان إيجابٌ اليك في اللي شرا إيجابا يتسليوهما 
ضرورة» ولان معنى البيع لا يَحْصّل إلا بالتشليم والقبضِ ؛ ؛ لأله عمد مُبادلة» وهو مبادلة 
شيءٍ مَزْغوب بشيءٍ مَزغوب» وحَقيقة المُبادلة في القسليم والقبضِ ؛ ؛ لأتها أخذ بَدَل 
وإعطاء يدل وإلما قول البيع والتُراءء وهو الإيجابٌ والقبول جيل د دليلا عليهماء ولِهذا 
کان التعاطي بیعًا عندّنا على ما دَكَرناء» والله -عز وجل - أعلم. 

وعلى هذا تحرج رة الكََّال» والورّانء والحَدّادء والذراع في بيع الَكيلِ؛ 
وود والمذروع مُكايَّلةًء وموارّنةء ومُعاددة» ومُذارَعة أتها على 
لبائ آم ا الكَيّالٍ والورانِ فلأتها من مُؤْناتِ الكيل› والوزنِ» والكيل والوزنٌ 
فیما يبا ابام كال وموارنة من تما الششليم على ماكر وتشايم على البائع فكائت 
مُؤنة القشليم علليه» والعَدَدُ ” في المَْدود الذي بيع عَدَدَا بمنزٍلةٍ الكيل والوزنِ في 
)١(‏ في المخطوط : «المبيع». (۲) في المخطوط : : «أخحلف». 


. في المخطوط : «لأنها»‎ )٤( زاد في المخطوط : «و).‎ )۳( ٠ 
في المخطوط : #بيع. (1) في المخطوط : : «والعد».‎ )٥( 
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الّكيل» والموزونِ عند أبي حنيفة رحمه الله فکان من تمام التسلیم فکانت مؤنته على مَنْ 
عليه التسليمُ . 

[وعندهماء هو من باب تاکید التشلیم فکان من راوه كالذزع فيما بیع مُذارَعة؛ فكانت 

مته على مَنْ عليه التشليً] » وهو البائ وكذا أَجرةٌ وزان القَمَنِ على المُشتري لما 
RS‏ ا 
نع؛ لأنَ حَقَّه في الجيّدِء والتفْدٌ لتمييز حَمّه» فكانت مُه عليه» ورَوَّى ابن ماعة عنه 

ثح إن کان لم يَقبض الراهمَ فعلى المُشتري؛ لأ عليه تسليمَ ثمَن م جَیّدِ» فکانت 
مزن تسلییه علیه» ولو کان قد بها فملی لبا ؛ لات ق حه ظامرا فا ٩‏ 
ی 

وافا بيان وقت الؤجوب؛ فالوٌجوبٌ على التوسع ڈ بت عَقيبَ العقإ بلا فصلل . وَأمّا على 
التَضييت فان تبايَعا عَيْنّا بعَيْنِ٬ le CE e,‏ 
القشليم لما دَكَرْنا أن المُساواةٌ في عقد المُعاوَضة مَطْلوبة المَُعاقِدَيْنِ عاد وتحقيقی 
التساوي ههنا في التشلیم معا یما ذٌَزنا ات لیس احدّهما بالتفدی ۱۲۷/۲1 ب] اول من 
الآحر» وكذلك إِنْ تبايعا يتا بدَيْن لما فُلْناء ون تبايّعا عَيْنَا بدَيْن يُراعى فيه التَرْتيبٌ عندنا 
فيجبُ على المُشتري تساي القَمَن ألا (إذا طالَّه البائع ثم یجب على الباث تع تسليمْ ابيع 
ذا طالب المُشتري؛ لان د Sa E‏ 

وأمَا تفسير التَليم والقبض» فالتسليم والقبض عندنا هو التَخُلية» والتَخُلي وهو أن 
يلي البائ بين المَبيع وبين المُشتري برَفْع الحائلٍ بينهما على وجو جو يَكَمَكَنٌ المُشتري من 
اصرف فيه فيُجْعَل البائ مُسَلَمَا للمَّبيع» والمُشتري قابضًا له» وكذا تسليم التمَنِ من 
المُشتري إلى البائع . 

وهال الشافعي رحمه الله؛ القبض : في الدَارِ والعَقَارِ والشجر الل رامافی 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «قائمًا» . في المخطوط : «العاقدين»‎ )۲( 
في المخطوط : «لتحقيق؟ . في المخطوط : «والأشجار».‎ )٤( 


CD‏ ر ب س 
الدراهم والدّنانير فكناولهما ‏ بالبَراجم وفي التياب بالتفل» وكذاذ في الطّعام إذا 
اشتراه مُجارَّفة فإٍذا اث شتراه مكايلةً فبالكيلي *» وفي العبد والتهيمة بالبر من مكاي و 
N RS N‏ حَقيقة إلا أن فيما لا يحتمل 
الأخذ بالبراجم قي لفل مقاه فيما يحتمل الكفْل وفيما لا بحعملّه أقيم اللي مامه . 

ولناء أن اللي فالا O E‏ سَلَمَ لال لان 
اي لَص له وقال - اللّه تعالی -: ورجلا سما ارم € ادرمر :۲۹ 1 آي سالِمًا خالصًا 
لايُشركه فيه أحد فعسليمٌ المَبيع إلى المُشعري هو جَغْل المَبيع سالا للمُشتري أي : 
e OE E E a r‏ 

ا ا 
TRENT TP OREN‏ 
والذي في وُسيه هو التَحْلية ورَفْعٌ المَوايع » فاا الإقباض فليس في وُسيه؛ لأ القبض 
الراجم فعلٌ ”" اختياريّ للقابض» فلو تَعَلْقَ وُجوبُ * التشليم به َعَعَذَرَ عليه الوفاءُ 
بالواجب» وهذا لا يجوز . 

e OR A aS 
الأموالء واختلفوا في آتها هَل هي قبض تام فيها آم لا؟‎ 

وجغلة الكلام فيه: أن المَبِيعٌ لا يخلو إمّا أن يكو مِمّا له مثلء وإمّا أن يكو مِمّا لا 
مث له فن كان يما لا مث له من المذروعاتِ. والمَعدوداتِ المُتفاوتة فالتَحلية فيها قبض 
تام بلا خلاف» حتی لو اشتری مذروعًا مُذارَعة أو مَُدودًا مُعاددة» ووْجدتِ التَخحلية 
يخرجٌ عن ضَمانِ البائع » ويجو ر له بيعُه» والانِفاعٌ به قبل الذَرْع والعَدّ بلا خلافِ. 

ات ا اع ا د ار ب 


. في المخطوط : «فيتناولهما)‎ )١( 
/١( البراجم: هي العْمّد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ انظ : النهاية في غريب الحديث‎ )۲( 


11۳ 
(۳) في المخطوط : : «بالکیل». )٤(‏ في المخطوط : «تسليم الشيء» . 
)٥(‏ في المطبوع : «لما». (7) في المخطوط : «سالما). 


(۷) في المخطوط : «فعلي» . (۸) في المخطوط : «وجود». 


بقية كتاب البيوع ٣°‏ 


الُجارَفة وإذ باع مُكايّلة أو موارَنةٌ في لكيل والموزونِ وخَلّى فلا حلاف في أن 
ليع بخرجٌ عن ضّمانِ البائع» ويدخل في صمانِ المُشتري حتى لو هلك بعد التخلية قبل 
الكيل والوزنِ يهلك على المُشتري . وكذا لا حلاف في أنه لا يجوز للمشتري بيعه 
والاتيفاعٌ به قبل الكيل والوزنٍ. 

وكذا لو اكتالّه المُشتري أو الَرَّه من بائه» ثم باعه مُكايَلةٌ أو موارَنةً من غيره لم يَجل 
للمُشتري منه أن ييه آو ينتفع به حتی يُکیلّه أو يرنه ولا یكی باکتیالٍ البائع أو اتزاێه من 
بائيه» وإِنُ كان ذلك بحَضرة هذا المُشتري لما رُوِيّ عن رول الله ل أنه نَهّى عن بيع 
الطََام (حقى يُجْرَى فيه صَاعَانِ صَاعٌ البَائع وصَاعٌ المُشتري» وري أنه عليه الصلاة 
والسلام تھی عن بیع الطَْام حتی بُكَالَ) ”“ لَكِنٍ افوا ڈ في أن حُرْمة النَصَرُفِ قبل الكيل 
أو الوزن لانودام [تمام] ” القبض باندام الكيلي أو الوزن أو شرعًا غير مَعْقَولٍ 
المعنى مع حصول القبض بتمايه بالتخلية . 

دال بعش مشايخنه إلها ت شرعًا غير قول المعنى» وقال بعشهم: الحُزْمة لكان 
انيدام القبض على التمام بالكيلِ ! و ٠‏ الوزنِء وكما لا يجوز اصرف في المَبيع المَنْقولٍ 
ون اسا ا بحر تور وت اه 

وجه قول الأوّلينَ ما ذكرْنا أن معنى التسشليم والقتلم ‏ خضل بالتخلبة: لان 
المُشترى يَصيرٌ سالِمًا خالصًا للمُشتري على وجو َا له لبه ”» والتَصَرّفُ فيه على 
حَسَب مَشیبته وإرادته» ولِهذا کانت التَخْلیة تسلیمًا وقبضًا فیما لا مثل له وفیما له مثل إذا 
E‏ 
التخْلية [۳/ ۱۲۸ [] قبض إلا أن حُرْمة التَصَرُفِ مع وُجود القبض بتمايه ّت تَعَبْدا 
غير مَعْقول المعنى» واللّةٌ - عز وجل - أعلمٌ. 

وجه قول الآخرين تغليل مح رحمه الله في هذه المسالة في كتاب البيوع فإله قال : 
ولا يجوز للمُشتري أن ن يَصَرَّفَ فيه قبل الكيل ؛ RT RSE‏ 0 


. في المخطوط : «يكتال»‎ )١( 


0 في المخطوط : «و». (۳) زيادة من المخطوط . 


. في المخطوط : «والتسليم»‎ )٥( في المخطوط : «وا.‎ )٤( 
في المخطوط : «تقلبه». (۷) في المخطوط : «تثبت).‎ )٦( 
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القبض؛ لأنه موجود» وإنما اراد به مام القبض» والدَليلٌ على أن اليل والوزن في 
المَكيل» والموزونِ الذي بيع مُكايلة» و ' موارّنة من تمام القبض أن القدرَ في المَكيلٍء ) 
والموزونِ مَعْقَودٌ عليه. ‏ 

ألا تَرّی آنه لو كيل فازداد لا تَطيبُ له الرّيادة بل ترد أويمُرَّض لهاتَمَنٌ ؟ [ولو 
َقَص] ” ڀُطرَح بجصّتِه شيءُ وا ی إلا بالكيل» والوزنِ 
لاحتّمال الرّيادة» والنَقَصانِ» فلا يَسَحَمَقّ (قبض قد اودوع اکر 
والوزنٍ فكان الكيل »› والوزدٌ فيه من تمام القبضٍ . ولا يجوز بيع المَّبيع المَنقولِ قبل قبضه 
اة ا ا بجر فل غه اا و اا اف اتروع ات 0 الد فعا لين 
مَعُقودا عليه بل هو جار مجرّى الوصفِ› والأوصاف لا تكو مَعْقَودًّا عليهاء ولِهذا 
سَلِمَّت الرّيادة اللمُشتري بلا تَمَنِ» وفي التُفْصانِ لا يَسمُط عنه شيءُ من الثمَن فكانت 
ا ا ی ز الَصَرُفي قبل الذَرْع بخلافِ المَكيلاتِء 
والموزوناتِ على ما بنا إلا أله يخرجٌ عن صمانٍ البائع بالتَخلية نفسها جود القبضِ 
باصله» والخُروجً عن مان البائع يعن ”“ باصل القبض لا ضفي الكمالء فاا جواز 
صرف فيه فيَسذعي قبصًا كايا ِرود التي عن بيع ما لم بض ى » والقبض المَطلَقٌ هو 
القبض الكايِلْ» واللّهُ -عز وجل - أعلم . 

وأا المَدودات المُكَقاربة إذا بيع عَدَذّا لا جُزانًا فحكمُها حم الَكيلاتِ» 
والموزوناتِ عند أبي حنيفةً رحمه الله حتى لايجورً بيعُها إلا بعد الحَدّ» وعندَ أبي 
يوسفَ» ومحمَّلٍ حُكمُها حُكمٌ المذروعاتِ» فيجورٌ بيعُها قبل العَد. 

وجه قولهما؛ أنّ الحَدَديّ ليس من أموالٍ الرّبا كالذرعي» ولِهذا لم تكن المُساواءٌ فيها °“ 
شرطًا ليجواز العقلِ كما لا تُشترّط في المذروعاتِ فكان حُكَمُه حُكمَّ المذروع» ولأبي 
حنيفة رحمه الله أن القدرَّ في المَعْدود مَعْقَودٌ عليه كالقدرٍ في المَكيل والموزونِ. 

الاك ؤى؛ لو ده فو ده زاندًا لا تطيت الرّبادة له بلا تمن بل يردها أو يأخذها بكَمَبْها؟: 
ولو وجده ناقصًا برج بقدر القصان كما في المكيل» والموزون ذل أن القدرَ فيه مَعْقَود 
)١(‏ في المخطوط : «أو». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «قدر قبض)». (6) في المخطوط : «فيها» . 
)٥(‏ في المخطوط : «متعلق)» . )٦(‏ في المخطوط : «فيه» . 


م بقیة کتاب البیوع ۷ال 
عليه» واحتِمال الرّيادةء والقفْصانِ في عَدَدٍ المَبيع ثابِتٌ» فلا بُدّ من معرفة قدر المَعْقَودِ 
علیه» وامتیازه من غیره > ولا يُعْرَف قدرٌه إلا بالعَدٌ فأشبَة المَكيل» والموزودًء ولِهذا كان 
العَذّ فيه بمنزلة المَكيل» والموزونٍ في ضَمانٍ العدوان إلا أنه لم يجُر فيه الرّبا؛ لأنّ 
المُساواةً بين واحلٍ وواحدٍ في العَد تَبّْثْ ”" باصطلاح التاس» وإهدارِهم النَفاوُتَ بينهما 
في الصعَر› والكِبَّرٍ لَْكِنْ ما ثَبَتَ باصطلاح الاس جار أن يطل باضطلاحهم» ولَمّا 
تبايّعا واحدًا باثنيْن فقد أهُدرا اضطلاح الإهدارٍ واعتَبَّرا الكِبَرّ؛ لأنهما قَصّدا (البيعَ 
الصّحيحَ) ”» ولا صِخة إلا باعتبار الكِبَر» وسقوط ”“ العّدء فكان أحدهما من أحدِ 
الجانيْن بمُقابَلة الكبير من الجاِب الآخرٍ فلا يمَحَمَق الرّبا. 

ما ههنا فلا بُدّ من اعتبار العَدّ إذا بيع عَدَدَا» وإذا عبر العَدٌ لا يجوز النَصَرْفُ فيه قبل 
لقف كا في المكل رالو رالرى و0 القدر ف لن اروها جلى م 
ّا فكانت التَحْلية فيه قبضًا تامًا فكان تَصَرقًا في المَبيع المَثقول بعد القبضٍ» وأئه جار 
واللَهُ عز وجل أعلمُ. 

رلو كا البائع؛ او ورت حفر الختري قان لك اا رلا باج إلى اماد 
الكيل؛ لأ المقصوة يَحْصُل بكيلِه م مَرَةَ واحدة بحَضصرة المشتري» وما روي عن 
سول الله أنه نَهّى عن بيع الطَعَام حى يجري ا 
الُشتري مَحمولٌ على موضع مَخُصوصٍ» وهو ما إذا اشتری مکیل مُکایلة فاکتالّه ثم باعه 
من غير مُکايّلةٌ لم يجُز لهذا المُشتري النَصَرْفُ فيه حتی يکيلّه» وإِنُ کان هو حاضِرًا عند 
اکتيال بائه فلا “يمى بذلك . ) 
وكذلك إذا أسْلَمَ إلى رجل في جِنْطةٍ فلَمَا ۳1/ ۱۲۸ ب] حَلّ الأجَل اشترى المُسْلَمٌ إليه 
قدرَ المُسْلَّم فيه من رجلِ مُکايلة» وأمَرَ رَبّ السَلَم بافيضائه فاه لا يجوز له التصَرُف فيه ما 
لم کله له مين مره للمُْلًم إلیه» ومَة تفه بالص» ولو كان مَكان الم قَْض بان 
استَقْرَض المُسْتَفْرٍض كرا من إنسانِ وأمَرَ المُقْرٍض بقبض الك فاه يمى فيه بكیل واحڊٍ 
اللي واي 

)١(‏ في المخطوط : «تثبت». 


(۲) في المخطوط : «يثبت». (۳) في المخطوط : «تصحيح البيع». 
)٤(‏ في المخطوط : «وسقط). )٥(‏ في المخطوط : «ولا. 


ووجه الفرق أن الكيل والوزدً فيما عَقِدَ بشرط الكيل» والوزن في المَكيل والموزونٍ 
E Sa gS‏ والسَلَمٌ عق بشرط الكيل» ' 
والمُسْلَمٌ إلیه [اشترى بشرط الكيل فلا بد من أن ان یکیل َب السَلَم ألا للمُسْلّم إلبه] ٠‏ 
لَصير قاٍضًا له فيْجُعَلٌ كان المُْلَمَ إليه قََصّه بنفيه من البائع ثم يكيل لنفيه ليَصير قاضًا 
إنفيه من المُْلَم إلبه فاا قبض بَدَلِ القَرْضٍ فليس بشرط لجواز اصرف فيه ؛ لأنّ القبض 
بالكل في باب البيع لاندفاع جَهالةٍ الَخقود عليه ا حى المُشتري عن حى البائيء 
والقَرْض ّل نوع جُهالةٍ فلا ب SS‏ 
بدَل القَرْض کأنّه عَيْنُ حَقَه فصارَ كما لو أعارَ عَيْنّا ثم استَرَدّها فيَصِح قبضه بدونِ الكيل» 
اب كر وال ي لف ولك عر وجل اغ 

وآمّا بيان ما يَصيرٌ به المُشتري قابضًا للمَبيع من التَّصَرُفاتِ› وما لا يَصيرٌ به قابضا . 

فئقول وبالله الثؤفيق, المبيحٌ لا بخلو إا أن يكودً في يد البائم» وإما أن يكودً في بد 
المُشتري فإِنْ كان في يَدٍ البائع فأئلَمَه المُشتري صار قابضًا له؛ لأه صارَ قابضًا بالتَخلية 
فبالائلافي أولى؛ لأنَ النَخْليةً تمكينٌ من القَصَرُف في المَبيع » والإثلاف تصرف فيه 
حَقيقة» والتّمكينْ من اصرف دون حَقيقة التَصرف . 

وكذلك لو قَطَْ يده أو شح رَأسَه» وكل تصرف بَقَّص ”" شينًا؛ لأنّ هذه الأفعال في 
الدّلالة على التمكين فوْق التَخْليةٍ ثم بالتخلية صارَ قابضًا فرها أولى» وكذلك لو فعّل البائع 
شيئًا من ذلك بأمر المُشتري ؛ لأن فعله بأمر المُشتري بمنزلة فعل المُشتري بنفسه. 

ولو أعتَقّه المُشتري يَصيرٌ قابضًا؛ Ee e Dh‏ 
وكذا لو دَبَرّه» أو استَوْلدَ الجارية أي افر اها أمُ ولَدٍ له؛ ؛ لأ التّذبيرَ أو الاستيلاد تنقيص 
eger‏ ولو رَو المَبيعٌ بأ كان جاريةء أو عبداء فالقياس 
أن يَصيرَ قابضًاء وهو رِوايةٌ عن أبي يوسفَ» وفي الاستحسانِ: لا يَصيرُ قابضًا . 

وجه القياس؛ أن النرَوْحَ تَعْييبٌ ألا تَرَى أن الرَوْجِيَةَ عَيْبْ يُرَدُ بها؟ وإذا كانت الرَوْجية 
بَا کان التَرَوّج “ تَعْييبًا» والتَعْييبُ قبض . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بتمييز). 
(۳) و في المخطوط : (مفص منه) . (€) و في المخطوط : «التزويج؟. 


وجه الاستحسان» آله تَعْيينْ حكْمًا لا حَقيقةً؛ لاه لا يوج فصا المَحَرء ولا فصان 
المِلْكٍ فيه فلا يَصيرٌ به قابضًاء وكذا لو أقَرً ر عليه بالدَيْنِ فالقياس : أن يَصيرَ قابضًا؛ لان 
الذَيْنَ عَيْبّ حتى يرد به» وفي الاستحسانِ: لا َصيرٌ قابِضًا؛ لاه تَعْييبُ حكميٌ› وآنّه لا 
يوب التقَصانً فلا يكونٌ قبضًا. 

ولو وطتَها الرَوْج في ب يل البائع صارَ المُشتري قاٍضا ؛ لأنّ الوطء إِثْبات اليَدٍِ على 
الموطوءةء وآه حَصَلَ من الرَذْج بتسليط المُشتري فكان من حيث إن بات الَدِ مُضافق 
إلى المُشتري فكان قابضًا من المُشتري . 

ولو أعارَ المُشتري المَبيعَ للبائع » أو أودَعَه» أو آَجَرَه لم يَكَنْ شيءٌ من ذلك قبضصًا؛ لألَ 
هذه النَصَرُفاتِ لم تَصِحٌ من المُشتري ؛ لأ يد الحبْس بطريتي الأصالة ثابتة للبائع فلا 
يضور بات يَدٍِ الَيابة له بهذه التَّصَرُفاتِ فلم تَصِحٌ» والتَحَقَّث بالعَدَم ولو أعارّه» أو 
أودَعَه أجلَبيًا صارَ قابضا؛ لأن الإعارةء والإيداع إيّاه صَحيح فقد أثبَّتَ يَدَ النَيابة ِغيره 
فصار قابضًا . 

زلو رل المشتري المبة العبيح إلى حاجاةٍ صاز قاشا؛ لان إزساله في الحاجة 
استِعْمال له بدّلیل ائه صارَ (راضيًا به) » واسِعُمالّه إټّاه بات يِه عليه» وهو معنی 

ولو جُنَّى أجتَبيّ على المَبيع فاختارً المُشتري اتباع الجاني بالصّمانِ كان اختياره بمنزلة 
القبض عند آبي يوسفَ» وعندَ محمَدٍِ لا يكونٌ حتى لو توي " الصّمانُ على الجاني بان 
ا E‏ ایر ر ل غ ای و ا و 
التَمَنُ» وعندَ محمَدٍ يَبْطْل البيعٌ» والتَرّى على البائع» ويَسْمَّط النّمَنْ عن المُشتري . 

وكا الو اقل الا رى الصّمانَ لاد ٠۲۹/۳1٩‏ أ] مكانه من الجاني شيئًا آحَرَ 
جار عند أبي يوسف» وعند محمَلٍ لا يجورٌ؛ أن هذا تصرف [في المعقود عليه قبل 
القبض؛ لأنَ القيمة قائمة مَقَامٌ العَيْن المُسَْهْلَّكة» والتَّصَرُفٌ] ° : في الَخقود عليه قبل 


)١(‏ في المخطوط : «غاصبا له». 
(۲) في المطبوع : «نوى»٤»‏ والصحيح المثبت : : وتويّ ینوی تویٌ» فهو تو : : ذهب فلم يرج . 
(۳) في المخطوط : «فيأخذ» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


القبض لا يجوز لا من البائع» ولا من غيره. ٤‏ 
وكذا المَبيعٌ إذا "" كان مصوغا من فضة ا شتراها بدينار فاستَهلك المَصوعٌَ أجتَبيّ قبل 
القبض فاختارً المُشتري (أن يسّعَ) ”" الجاني بالصّمانٍِء ونَمَدَ الدَينارً البائع فافتَرّقا )+ قبل 
بغي شمان المشتهك لا بعل الضزف بینهما عند ابي پوست؛ لال تازه ميو 

المُْكَهْلِكٍ بمنزلة القبض عنده» وعندّ محمَاٍ يبل الصَرْف لعَدَم القبضٍ . 

وجه قول محمد أن الصّمانَ حم العَيْن؛ لان قيمة الحَيْنٍ قائمة مَقامَهاء ولِهذا بقي 
العقدٌ على القيمة بعد استهلا الي ثم العَيْنْ لو كانت قائمة فهلكث قبل القبض كان 
اللاك على البائعم» ويَبْطل البيعٌ» و: يفط النمَنُ عن المُشتري فكذا القيمة» ولأبي يوسف 
أن جنايةً الأجتبيّ حَصَلَت بإِذنِ المُشتري» وأمره لاله فصي قابضًا كما لو فعّل بنفيه . 

وبيان ذلك أن اختيارً المُشغري اتباع الجاني بالصّمانِ تمليك من “ المضمونِ؛ لأنَ 
المضموناتِ تُمَلَكُ باختيار الصّمانِ مُسْتَيِدًا إلى وقتِ سبب الصّمانِ فيَصيرٌ كان الجناية 
حَصَلَتْ بأمر المُشتري فيَصيرٌ قابٍضًا؛ لأ فعل الأجَِبيّ بأمر المشتري بمنزلة فعلِ 
المشتري بنفسه. ۰ 

ولوا ر المُشتري البائ أن يعمل في المَبيع عمل فإ كان عملا لا ينص كالقصارة 
والكشل بأجر» أو بغير أجر لا َصيرٌ قاضًا؛ لأ القصَرُفَ الذي لا وجب تُفصاد المَحَلْ 
َا لِه البائ بال التابتةٍ كما إذا قله من مَكان إلى مَكان فان الأمرٌ به استيفاء ء لملك 
اليد فلا يَصير به قاإيشًاء وتَجِبُ الأجرةٌ على المُشتري إن كان بأجر؛ لان الإجارة قد 
صَحث؛ لان العمل على البائع ليس بواج فجار ان تابه الأجْرة وان كان عملا ص 
ټصیرٌ قابضًا؛ لاد َثقیصه إِْلافُ (جُزء منه) » وقد حَصَلَ بامره فکان مُضافًا ليه کاله 
عله بنفه» واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

وعلى هذا يخرج ما إذا أسُلمَ - في كر جئطة فلَمَا حَلّ الأ†َل آمَرَ رب السَلَم المُسْلمَ 
ليه آن کېل في غراتر السام ليه » أو دَق إلیه عرائره» ومر أن كيه فیها ففَعَلَ أنه ِل 


)١(‏ في المخطوط : «لو». 
(۲) في المخطوط : «اتباع» . (۳) في المخطوط : «وافترقا) . 
)٤(‏ في المخطوط : امن . )٥(‏ في المخطوط : «جزئه» . 


كان رب السَلَّم حاضِرًَا يَصيرٌ قابضًا بالتخْلية» وإِنُ كان غائبا لا يَصيرٌ قابضًا؛ لأنّ الجثطة 
التي يَكيلُها المُنْلَمٌ إليه هلكه لا ملك رَبٌ الَلّم؛ لان حَقّه في الدَيْن لا في العَيْن فلم 
يصح آم ”" المُشتري ٳټاه بکيلِها فلم يَصِر وکيلا له فلا صي يذه يد رب السَلمء ا 
كانت العّرائ N‏ أو لِرَبٌ السَلّم؛ ؛ لأن يدر E‏ 
كال فيها الجنطة لم صز في يَدِ رَبٌ السَلم فلا يَصيرُ ير قابضًا. وَکذا لو اسه سرض من رجل 
کراء ودقع اليه غرائره ل لیکیله بکیلّه فیها ففََل» وهو غاب لا ټصیرٌ قابشًا؛ ؛ لأ القَرْض لا يُمْلَّك 
قبل القبض فكان الك على يِلْكٍ المُفرض فلم بصع آم المسَْمَرض إِيّاه بكيلِه فلا يَصِيرُء 
ih‏ 

ولو اشتری من إنسانِ كرا بعَيِْه» ودَفَحٌ [إلیه] " عرائرّه» وأمَرَه بان يکیل فیها ففَعَلْ 
صارَ قابضا سَّواءٌ كان المُشتري حاضِرًا أو غائبًا؛ لأ المَعْقَودَ عليه مُعَيّنْء وقد مَلكه 
المُشتري بنفسي العقا فصَحٌ آم المُشتري ؛ لاه تناوَلَ ينا هو مه فصَحٌ أمره» وصاز 
ار ا وو اا ا ا 
اسلَمٍ لم يَصِز 

O r 
استعار المُشتري من البائع عُرائره» وأمَرّه بان ” يَكيلّه فيهاء ففَعَل » فن كان المُشتري‎ 
حاضِرًا يَصيرٌ قابٍصًا بالتَحُلَّي بالإجماع» وإِنٌْ کان غاثبًا لا يَصيرٌ قابِضصًا عند محمَدٍ ما لم‎ 
. يلم الكًرائر إليه» سَواءٌ كانت العًرائرٌ بغير عَيِهاء [أو بعَيْنها‎ 

وقال أبو يوسفَ إن كانت بعَيِْها صارَ المُشتري قاٍضًا بنفس الكيل فيهاء ون كانت 
بغير عَيٍْها] “ بان قال : أعِزني غرارةء وكِل فيهاء لا يَصيرٌ قابضًا. ۰ 

وجه قول محف أل الخُرائرَ عارية ذ في الوجهَيْن جميعًاء ولم يقْضهاء والعارية لا حك 
لها بدونٍ القبضٍ فبَقَيَّتْ في يَدِ البائع فبَقيّ ما فيها في يَدٍِ البائع أيضًا فلا يَصيرٌ في يَدِ 
المُشتري قاٍضًا إلا بتسليم العًرائر إليه . 

ولأبي يوس الفزق بين حالة التَعْيينِ» وعَدَمٍ [۲/ ٠۲۹‏ ب] النَعْيينِ» وهو أن العُرائر 


. في المخطوط : «بأمر). (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «أن».‎ )۳( 


أذ كانت عة مشا شارا إلبها فان لم يكن ضحي التغبين من حيث كونه استعارة يِن 
َضحيځُه من حيث إقامتِها مَقامَيَدِه» وإذا لم كن متَعَينه مَُعَمَنةٌ فلا وجه للإعارة بوجو» وقول ١‏ 
محمَلٍ أظْهَرُء واللَهُ عز وجل أعلمُ . 

ولو اشتری كرا بعَيْيّه» وله علی البائع کر دبْنِ فاعطاه جولقًا ۰ وقال له ليما ف 
قعل صا قابٍصًا لهماء سَواء كان المَبِيعٌ اولاًا و الدَينٌ» وهذا قول آبي يوسفَ» وقال 
محمد رحمه الله إن كان المبيع اّلا یَّصیرُ قابضًا لھما کما قال أ ووم ول اق ال 
أوّلا لم يَصِر قابضًا لِلدَيْن» وکان قاٍضًا للعَيْنٍ» وکانا شريكينِ فيه . 

وجه قول محمد أن نفس الكيل في الدَبْنِ لیس بقبض لما ذكرنا فإذا بدأ بكيلِه لم صر 
المُشتري قابصًا له [فإذا كالّه بعدّه فقد حلط يِلْك المُشتري بولك نفيه فيَشت ركان في 
المَخلوط› ونفس ن الكيل في العَيْنٍ قبض فإذا بدأ بكيله صا المُشتري قابٍضًا له ثم إذا كال 
الدَيْنَ بعدّه فقد استَهّلك العَيْنَ بالخلْط فقام ذلك الدَيْنُ مَقَامَ العَيْن فصا قابشًا له] ”". 
وجه قول ابي يوسف: ان البائ خَلّطٌ ملك المُشتري بولك نفيه في الحالٍ بأمر الى 
فکان مُضاقًا إلى المُشتري» والخلط من اباب الَمَلكِ في الجُمْلةٍء N‏ 
المُشتري الدَيْنَ بالخلط› وقد جعله في عُرائره بأمره فصار قابِضًا له» واللّهٌ عز وجل 
ا o.‏ 

رلو باع قتا في فِراشِ؛ او لعلا في تيء وسَلَمَ كذالك فزن أمكنَ المُشتريّ قبض 
القَطْنِء او الجئطة من غير فقي الفراش» آو دَق السَنبْلٍ صار قابصًا له لحصولِ معنى 
القبض» وهو التَخَلّي» والتَمَكَنْ e‏ إلا بالفثقٍ والدّق لم يَصِر 
قابضًاله ؛ لاله لايميك الفغق أ والى نة صرف في يِلْكٍ البائع» وهو لايَمْلِكُ 
التصَرُف في و يله فلم حل الَمَكُنْ والتَخُّلّي فلا َير قاصًاء ولو باع القمَرةً على 
التَجرةء وسَلّمَ كذلك صارَ ر قابضا؛ لانه يُمْكئّه الجذاذ من غير َصَرُفٍ في يِلْكِ البائع 
فحَصَلَ اللي بعسليم الجر فكان قبا بخلاف بيع القطْنِ في النيراش والجذطة في 
السنْبّلء ولِهذاقالوا : إن اجر ة الجذاذ على المُشتري» وأَجرة الفثتي والدّقّ على البائع إذا 


ti 


. في المطبوع: «جوالقا». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فملك).‎ )٤( في المخطوط : «فإن كان».‎ )۳( 


كان المُشتري لا يِه القبض إلا به ؛ لاله صار قاصًا لِفَمَنِ بتسليم الشجرٍ فكان الجاذ 
i E O E sS‏ والسْنْبّل فكان 
الق والدَقٌ على البائع هِمّا يسَحَمَقٌ به اسيم فكانت أجرته عليه . 

هذا إذا كان ابيع في ي البائ وقك البيع . قَأمّا إذا كان في يَدٍِ المُشتري فهل يَصير 
قاصًا للمبيع بنفسي العقدِ آم يَحتاجّ فيه إلى تَجُديدِ القبض فالأصل فيه أن الموجود وقكَ 
العقدِ إن كان مثل المَسَْحَق بالعقدِ ينوب مَنابّه» وإِنْ لم يَكَنْ ملَّه فان کان أقرّى من 
المْنْتَحَقٌ ناب عنه» وإ کان دوته لا ينوب ؛ لته ذا کان مثله مکی تَحقیق ق يق التناؤب؛ لان 
المُتّماثليین غيرانِ ينوب كل واحٍ منهما مَنابَ صاحبه› ويد مَسَده» وإِنُ کان قوی منه 
يوجد فيه المُطَْحَقْ وزيادةٌ» وإِنٌ كان دولّه لا يوجَد فيه إلا بعض المَسَْحَقّ فلا ينوب عن 

وبيان ذلك في مَسائلٌ» وجُمْلة الكلام فيها أن يَدَ المُشتري قبل الشراءِ إِمَّا أن كانت يَدَ 
ضّمانِ» وإمّا أن كانت يد أمانة فإِنُ كانت يَدَ ضصَمانٍِ فإن كانت يَدَ ضَمانِ بنفسه» [وإِمًَا أن 
انت با ھان یردان انت بد شمان قيا کر الغا يَصيرٌ المُشتري قابصًا 
لبي بنفس العقلاء ولا يتاج إلى تَجُديد القيضٍ» سوا كان المَبيع حاضِرًاء و غاتبا؛ 
لأ المَْصوبَ مضمودٌ بنغيه» والمَبيعٌ بعد القبض مضمودٌ بنضيه فجائَسَ القبضان فنابَ 
أحذهما عن الآَر ؛ لان التجانْسن يفضي التشابُة » والمُتّشابهانِ ينوب كَل واحدٍ منهما 
مَنابَ صاحبه» ويّسُد مَسَدَه سَواءٌ كان المَبيعُ حاضِرًاء أو غائبًا؛ لأن يد الغاصب في 
الحالين يذ ضمانٍ . وان كانت يذه يَدَ ضمانِ لِغيره كيَدِ الرَهْن بأنْ باع الرَاهنْ المَرْهونَ من 
المزتهن فإنّه لا يَصيرٌ قابِضًا إلا أن يكو الرَهْنْ حاضِرًاء أو يَذْهَّبَ إلى حيث الرَهْنِء 
E E DT‏ الدَيْنُْء والمَبيع 
مضمولٌ بنفيه فلم يَتَجاّس القبضانِ فلم يتشابَها فلا ينوب أحدهما عن الأَخَرٍ» ولال 
الرَهْنَ a‏ وا ا و 
يكوه مضمونًا على ماعُرف» وإذا كان أمانة فقبض الأمانةٍ لا ينوب عن قبضٍ الضمانِ 
كقبض العاريّة والوديعة. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


وإنٌ كانت يد المُشتري يد أمانةٍ كيّدٍِ الوديعة ٠١ /۳١1‏ آ]» والعاريّة لا يَصيرٌ قابقًا إلا 
ان يکود بحَضرَته» و يَذْعَبٌ إلى حيث يعَمَكَنُ من قبضه بالقَكُلي؛ لان َد الأمانة ليست 
من جنس يَاِ الصّمانِ فلا يناوبانِ» واللةُ عز وجل أعلم. 

ولو اخكَلف البائعء والمشتري في ق قبض المّبيع فقال البائع : ٠‏ قَبّضْته» وقال المشتري : 
م أقيشه فالقول قول المشتري؛ لان البائ يدعي عليه وُجود القبض» وتَقَرَ التّمَنِ» وهو 
يٺکرُ٬‏ ولان عَم القبض أصل [والوجوة عاض فكان المُشتري مُمَسَكًا بالأاصل» والبائع 
يعي مرا عارًا] “ فكان الاه شهدا للُشتري فكان القول قوله مع يميه . 

وکذا إذا قَبّض بعضه» واختلفا في قد المقبوضٍ» فالقولٌ قول الُشتري لما فلنا. 
ولو اختَلفا في ق قبض التَمَنْ» فالقول قول البائع ما فنا في قبض المّبيع» واللةٌ عز وجل 
أعلمٌ. 

رلو اخكَلّفا فقال البائ للمُشتري : قَطْعْتَ يَدَّه فصِرْت قاضًاء وقال المشتري للبائع : 
انت قت بهء واس الیم فیه لم قبل قول لواح منهما علی صاحپه» وجل 
كا يده ذهبّت بآفةٍ سماوبّة عاض الذَعوَيْنٍ» وانيدام ليل التزجيج لأحهما فلا يكو 
قول احهما بابو على صاحپه آولی من قول الأَعرٍ فلا يبل ويْجُمَلُ كاتها ذهَث بآفٍ 
سّماوية» ور َير المُشتري عير المَبيع قبل القبض فن شاء أخذ لباقي بجميع المَنِ؛ 
وان شاء رده على البائع فان اختار الخد يَف كل واحل منهما على دَغْوّى صاحيه؛ 
ریاخذ کذا دَكَرَ المدوریٌ رحمه الله في شرجه . 

أا تَحليفُ البائع فلا إشكال فيه ؛ لأ المُشتري يدعي عليه قوط بعضٍ المَنِء وهو 
ا ؛ لائ إذاحَلَفَ لا ينمط عن المُشتري شيء من التمَنِ فكان تخليقه مُفيدا. 

وما تَحليفُ المُشتري فمُشكل ؛ ؛ أنه لا فيد شيبًا؛ لاه يَأحدّه بعد الحلِف بكل النمَنء 
وهذا فيما إذا اختارً المُشتري الرَدٌ على البائم ؛ لأله لا يَخلِفُ البائعٌ بل يَحْلِف المُشتري»› 
وخدّه؛ لان ليف البائع لا بيده شيا حيث يرد عليه . 

ركذلك لو كان المَبِيعٌ ّا بُكال» أو يورَنٌ فذهبَ بعضّه فاختَلّا فقال البائ للمُشتري : 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قبضه». 
(۳) في المخطوط : «فيهما. ‏ () فر المخطوط: «التعين» . 


حر بقية كتاب البیوع ummm‏ ود٠‏ 


الت أكَلْت» وقال المُشتري للبائع : مل ذلك أنه ”“ لايُقَبَل قول واحدٍ منهماعلى 
صاحبه» ويْجْمَلٌ كاه ذهب بعضّه بآفةٍ سَماويّة لما فُلناء يخير المُشتري ممتي الصَعَة 
إلآأنّ هناك " إِنٍ احتارَ الخد أحذ الباقيّ بما بَقَيّ من القَمَنِ؛ لأنّ القدرَ في المَكيل»› 
والموزونِ مَعْقود ان جه بن ان والاطران ن لرن e‏ 
الأوصاف فلا يُقابلها القمَنُ إلا إذا صارّث مقصودة بالقبض أو بالجناية على ما بنا فيما 

ق ر 

وذَكَرَ المُدوريٰ رحمه الله ههنا آيضصًا آنه يَحلِف کل واحدٍ منهما على دَعْرّی صاحبه» 
ويَأحذ» ولا إشكال ههنا في تخليف المُشتري؛ لأ التخليف مفيد في حَقّه؛ لان البائ 
يدعي عليه كَل التَمَن» وهو يُنْكِرٌ فيندَفِْعٌ عنه زوم كَل القَمَنِ بالحلِفِ فكان مُميدًا. وما 
َخليفُ البائ ففيه إِشُكال؛ لأنَ المُشتري يدعي عليه سُمَوط بعض التَمَن» وذا حاصِل له 

ل َحليفِه فلم يكن تَحليفه مُفيدَا في حَقَه ر ا ا غ 

لبا خلت المشتري وخده دود الان ما لن إن فام اهما ال فيك ب سنه ؛ لأٽها 
قامَتْ على آمر جائز الوُْجودء وإِن أقاما البيّنةّ فالبينة بيّنة البائع ؛ لأنها مُنْبتة ألا تَرَى آتها 
توب دُخول السّلْعةٍ في صّمانِ المُشتري اوتقرر" القر غليه» .وة المشترى نافة 
فالمُثبتةٌ أولى» واللَهُ عز وجل أعلمٌُ. 

ومنها ثبوتُ حى الحبْس للمَبيع لاستيفاءِ القَمَنِ» وهذاعندّنا ‏ . 

وقال الشَافعي رحمه الله في قول : يُسَلّمانِ مَعّاء وفي قول : يُسَلّمُ المَبيعٌ الا ثم يُسَلمُ 
اللَمَنُ اتا قولّه الأول فيناء على أصله الذي ذَزنا فيماتقَدَمّ» وهو أ القمَنّء والكَبيع 
من الأسماء المُتّراوفة عندّه» ويتَعََنْ كَل واحدِ منهما بالتَعْيین فان كل : من مَبيعًاء وکل 


وَآمّا قوله التاني› وهو أن في تَقديم تسليم المّبيع صيانة العقاا عن الانفِساخ بهّلاكٍ 


)١1(‏ في المخطوط : «لأنه». 


. في المخطوط : «ههنا). في المخطوط : «ويقدر)‎ )۲( ٠ 


e انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )٤( 


e ومذهب الشافعية : ججبر البائع على تسليم البيع ثم يحبر المشتري على تسليم الشمن . انظر‎ )٥( 
. )۲۹۰ اخحتلاف الأئمة ( ص‎ 


المبيع» وليس ذلك في تقديم تسليم القَمَنِ؛ لأله لو هلك المَبيعْ قبل القبض يَلْمَسَح. . 
الح وان نض ال فكان فد يم تسليم المَبيع أولى صيانة للعقٍ عن الانفِساخ ما 
ا 

ولا قولّه عليه الصلاة والسلام : «الدَيْنْ مقضِيي» » وصَفَ عليه الصلاة والسلام الدَيْنَ 
غ ار اا ا ان فر ق ا ك 
۰ ب] مقضبًا» وهذا حلاف التص . 
وروي عن النَبىٌ عليه الصلاة والسلام أنه قال: تلات لا بُوخُرنً : الجتازةٌ إا حَضرّث» 
والأيم إا ّث لها اء وَين إا وجذك ما ضيه وتَفديمٌ تسليم لبي ناحير 
لين وأنه مَنْفيّ بظاهرٍ التَصّ» ولان المُعاوّضاتِ مَبناها على المُساواة عادةٌ» وحَقيقة» 
E‏ المُساواة إلا ديم تسليم النَمَنِ؛ لان المَبيَ مُتَحَيْنْ قبل التسليم» والتَمَنَ لا 
يعي إلا بالتسليم على أصلنا فلا بد من تسلييه أولاً خقيقًا للمُساواة. 

a r ah a Sa 
اد ور مُلْحَقٌ بالحَدَم فيَلرَمٌ اعبار م معنى المُساواة في ذلك . ثم الكلامٌ في هذا‎ 


الحكم في موضِعَينِ : 
N a‏ ا ی ارا غ ها تا 
أحذهما: ااا پو أحد البَدّلين عَيْنّاء والاخر ديا فان کانا عَيْتَيْنِ» أو دَيْنَيْنِ فلا يبت 
حَقٌ الحبْس بل يُسَلّمانِ مَعَّا ما دَكرْنا فيما تمَدَمٌ. 
والقاني أن يکود القمَنْ حالاً فان كان موحل لا بَْبْبُ يبت حى الحبْس؛ لأ ولاية الحبْس 


(۱) صحیح : : أخرجه أبو داودء كتاب البيوع»› باب : في تضمين العور» برقم »)۳٣٠۰٥(‏ والترمذي› برقم 
»)۱۲٣۰(‏ وابن ماجه» برقم (۰۵٤۲)ء‏ والبیهقي في الکبری (۸۸/1)» برقم »)۱۱۲١٤(‏ وابن أبي شيبة 
E E OD GO‏ الله عنه . انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم .)٤۱۱١(‏ 

(۲) ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب : : ما جاء في تعجيل الجنازة» برقم »)٠٠۷١١(‏ وأحمد 
برقم (۸۳۰)» والبخاري في التاريخ الکبير (۱/ ۱۷۷) من حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه . . انظر 
ضعيف سنن الترمذي للألباني . 


تفت ع حقا للبائع لطلبه المُساواة عادة يما يتا و و ا 
فلت الولاية. 


ولو كان الي جا في العقد فلم فيضي الُشتري الَبيح حتى حل الل ف اذ 
يقٍضًه قبل تَقْدِ القمَنٍء وليس للبائع حى الحبْسٍ ؛ لاله اسقط حى نفسه بالتاجيل» والسَاِط 
شي فلا بحتمل الود وكذلك لو عر الأجَل على العقد بان عر القن بعد العقا فلم 
فض المبيع حتى حَل الأجَلْ له أن يقَبِضصّه يفْبِضّه قبل تَْدِ النّمَنِ» ولا يَمْلِكْ البائ حَبْسّه حَبْسّه لِما 

ولو باع بتَمَن مُوَّجّل فلم يَقْبِض المُشتري حتى حَل الأجَّل مَل له أجل آخَرٌ في 
المُسْتقبّرٍ ؟ يُنْظْر إن دَكرا أجَّلا مُطلَمًا بان دَكرا سنه مُطْلَقَة غير مُعَيَنوٍ فلَّه أجل خر هو سنه 
E‏ ای ف وف ای بوس وار ا جال 


کہ سے س 


رل اال ى 
إن كرا أجَّلا بعَيْنِه بان باعه إلى رَمَضادٌ فلم يَقَبِضْه المُشتري حتى مَضّى رَمَضانُ صار 
المَنْ حالا بالإجماع . 


ا ا صرف إلى سَنة تَعْقَّبُ تعْقَبٌ العقدَ بلا فصل فإِذا مَضَتِ 
نَهّى الأجَّل كما لو عَينَ الأجَل نصا ولأبي حنيفةً رحمه الله: أن التاجيل ف النّمَ 
۴ نَظْرا للمُشتري لينَفِعَ بالمَبيع في الحالِ مع تَآخير و 
RD FE SY‏ 
الوفْتِ لاله بخلاف ما إذا عَْنَ الأجَلَ ؛ لاه َمل على عه فوَجَبَ اعقبار المَذصوص 
عليه إذٌ لا دَلالة مع التص بخلافها . 
ولو كان في البي حيار الشرط لهما؛ أو لأحدهماء والأجّل مُطْلَقّ فابْيداء الأجَّل من 
حين جوب العقدِء وهو وقتٌ سوط الخيارٍ لا من حين وُجوده؛ لأ تأجيل القَمَن 
هو تأآخيرٌه عن وقتِ وجوبه» ووَفْتُ جوبه هو وقت جوب العقدِ وانبرامِه لا قبلّه إِذُ لا 
و 


)١(‏ فى المخطوط : «مضى». (۲) في المطبوع : «الأصل». 
(۳) في المخطوط : «تأخر» . )٤(‏ في المخطوط : (وجودا. 


وما بيان ما بطل به حَقٌ الح بعد ثبوټه» وما لا بطل فقول وباللّه التؤفيق : إذا خر 
القمَنَ بعد العقدِ بَطَلّ حَقٌ الحبْسٍ؛ لاله أخْرَ حَقّ نفيه في قبض القَمَنِ فلا يأر حى 
الُشتري في قيضي البيع» وكذا الُشحري إذا تة امن كله او ابرا البائ عن له بعل 

حَق الحبْسٍ؛ لا حن الحبْس لاستيغاء ء القَمَن» واستيفاء النَمَنِ ولا مال هول ا 
القمَنَ كله إلا درهَّمًا کان له حى > المبیع “ جمیهه لاستيفاء ء الباقي؛ لان المَبيعَ في 
استحقاق الح باقن لا اکان كل ابيع مَخبوسا بل جز من أجزاء امن . 

) وكذلك ”لو باع شيَیْن صَفْقَةَ واحدةٌ» وسّمّى لِكلٌ» واحدٍ منهما تم فَقَدَ المشتري 
حِصّةٌ أحٍهما كان لبائ حَبْسهما حتى وض حصة الاخر لما لاء ولان قبض أحدهما 
دون الآخر تفريق الصَمقَة ة الواحدة في حَقّ القبض» والمُشتري لا يَمْلِك تفريق الصَمَقَةٍ 
الواحدة في حى القّبول بان يقْبَلَ الإيجابَ في أحدهما دود الآحرٍ فلا يَمْلِك التَطْريقَ في 
حى القبض أيضا؛ لأ للقبض شِبْها بالعقَدٍ. 

وكذلك لو أبرآه من حص ۳1/ ۱۳١‏ [] أحدهمافله حبر رال ی 


ذكرْنا. وكذلك لو باع من اث نین ققد حدما سمه کان ل حه حبس المَّبيع حتى 
ماعلى الآخر ورت عن ابي يوست رحمه اله في اترا اك الق مما تم 
لقمَنٍ يَأحُذُ نصفَ المَبيع . 


ووجهه. ان الواجبَ على كَل واحدٍ منهما نص الَمَنٍ فإذا أ الضف فقد اى ما 
وجب عليه فلا معنی لوقف حه في ق قبضٍ المَبيع على آداءِ صاحه» ولاه لو نونف 
e‏ في الأداءِ قد يردي › وقد لابُوََي فيَفوت حه اصا ورَأسّا» وهذا لا 
يجوز ولهذا جُول التخلية والتحُلي تسليمًاء وقبضًا في الشرع على ما دَكَزنا فيما تدم . 

وجه ظاهر الرٌوايةٍ -على نحو ما ذَكرنا-: أن المَبيعّ في حى (الاستحقاق لِحَبْس 
القَمَن) ”" لا يحتمل التَجَرّ فكان استحقاق بعضِه استحقاق كَلّه» وما ذَكَرْنا أن الصَمْقة 
واحدة فلا تحتمل التَفْريقَ في البعض ” كما لا تحتمله في القّبولِ فن غابَ أحدهما لم 


)١(‏ في المخطوط : «الجميع». (۲) في المخطوط : «وكذا». 
(۳) في المخطوط : «استحقاق الحبس بالثمن» . 
() في المخطوط : «القبض›. 


ثُجْبَرٍ لحر على تسليم كل القمَنِ؛ لأنّ الواجبَ على كَل واحد منهما نصف الكَمَنِ لا 
کله فلاُواخَدٌ ليم كل فن اختار الحاضرٌ ذلك» وقد كل القَمَنِء وقَبَض المَبيَ كَل 


ر ر نے 


کن برعا فیما تَقَدَ ام لا؟ احْتَلِفَ فيه : 
ال ا خن وة رحا ال کن ع اا ا e‏ 
الشّريكٍ الغائب حتى يَسْتَوْفيّ ما نقد عنه› وقال أبو يوسف رحمه الله : هو معَبرعٌ ‏ في 


وجه قوله ظاهر؛ لاه قَضى دَيْنَ غيره بغير أمره فكان مُتَبَرّعَّا كما في ساثرِ الدّيونٍ. 
ولهما آنه قَصی دَيْنَ صاحبه بأمره دلالةٌ فلا یکو مُتبَرّعَّا كما لو قضاه بأمرٍه َصاء ودلالة 
OR e A DA E EA‏ 
حِصَتِه من التمَنِ» ولا يه مئه الوْصول إليه إلا بعسليم كل الَمَنٍ كان إذنًا له بتسليم جِصته 

من القن فکان قاضیا ته بأمره لال فلم َك راء وصا هذا كن اعا مال إنسا5 
يته بيه فرَهََ ثم افتکه الغيٌ من مال تفه لا يکود ميرّعًاء وير جع على الرَاهنِ؛ لان 
الرَاهنَ لما عَلِمَ أنه نه عَلَقَ مال الغير بدَيِْه» ولا يرول الخُلوق إلا بانفكاكه فکان إذتًا له 
E‏ إلى أن يَسْتَوْفيّ ما نَمَدَ عنه كما لو نَمَدَ بأمره 
تَصا صا . ولو آدى جميع التَمَنِ» وقَبَض العبدّ ثم هّلك في يده قبل الحبَس ير جع على شريكه 

بنصف القَمَّن؛ لاله دی عنه بأمره لاله على ما ذَكزناء وال - عز وجل -أعلم . 
والرَهْنُ بالقَمَن» والكفالة به لا يَبْطِلانِ حى الحبْسٍ؛ ؛ لأتهما لا يِسْقَطان التّمَنَ عن 
َة المُشتري» ولا حن المُطاّبة به فكانت الحاجةٌ إلى تبيه بالقبضٍ قائمة فيبّْى حن 

الحبْس لاستيفائه راما الحوالة بالتَمَن فهَل تَبْطِل > حى الحبْس؟ قال آبو يوسفَّ: نبْطِل 
سَّواءٌ كانت الحوالة من المُشتري بأن أحال المُشتري البائ م بالقمَّن على إنسانِ» وقيل 
المُحال عليه الحوالةّء أو من البائع بان أحال البائ عَريمًا له على المُشتري . 

EN E Ee 

يَسْتَوْفيّ التّمَنَ من المُحال عليه » وإِنْ كانت من البائع فن كانت مُطلَمةً لا بطل أيضًاء > وإنٌ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «متطوع» . 
(۳) في المخطوط : «بالفكاك) . )٤(‏ في المخطوط : «لأنه». 


KEEL CD 
کانت م قد با عليه َل فأب يوسف ارا بقاء [حق]  لحيس على بقاء اليْنٍ في تة‎ 
المُشتري» ووه برت من دين المُحيل بالحوالة فيطل © خو ا‎ 
. بقاءَ حى المُطالبة ؛ لبقا لقاءِ حَقّ الحبس» وحَقٌ المُطالَّبةٍ لم يبل بحَوالة المُشتري‎ 

الاتّرى: ن له أن طالب الُحالّ عليه؟ فلم يطل حي الحإس» ّث وال ابائ إذ 
كانت مُقَيّدة بما على المُحال عليه فبَطْل حَق الحبْس . 

انض افوا تة ا0 حن الي تي الل درا نن خن الطاوبالنتن ل 

مع قيا التمَنِ في ذاټه بدَليلٍ ن القمََ إذا کان مُوجا لا بْب ثح الحبْس» والتَمَنُ في ذِمَةٍ 
المشترى قا ENA EAE‏ أن حى الحبس يبع حَقّ المُطالبة بالتَمَنِ لا قيام 
EN GE PRET‏ 
الحبس ثابتاء وفي حَوالة البائع إذا كانت م ا 

وعلی [۳/ ۱۳١‏ ب] هذا الخلاف إذا أحال اراهن المُرْتَهنَ ار 
المُنوِنٌ غُريما له ديه على الرَاهِنِ حوالة مُطلة أو ميد آنه أ E‏ 
حَبْسٍ الرَهْنِ عند أبي يوسفَ» وعند محمَّدٍ: لايَبْطْل في حَوالة الرَاهنِء وكذا في حَوالةٍ 
ال ذا انت ملق وإ كانت هة نطلل .ولوا أعارً e‏ للمشتر ا 
أودَعَه بَطْلَّ حَقّ الحبْس حتى لا يَمْلِكَ اسزداده في ظاهر الرٌواية . 

وزوي عن أبي يوسف: آنه لا بطل › وللبائع أن يسْتَرده . 
وجه هذه الرواية: أن عقد الإعارةء والإيداع ليس بعقد لازم فکان له ولاية الاستر داد 
کالمُرْتَهِن إذا أعارَ الرَهْنَ من الراهن أو أودَعَه ياه له أن يَسْيَردّه لما فنا كذاهذا. ٠‏ 
وجه ظاهر الرّواية أن الإعارة والإيداعٌ أمانة في (يَدٍ المُشتري» وهو) *“ لا يَصْلْح نائبا 
عن البائع في اليَدِ؛ لاله أصل في الِلْكٍ فكان أصلاً في اليَدِء فإذا وقَعَتٍ العاريَةٌ أو 
الوديعة في يده وقَعَثْ بجهة الأصالةء وهي َد الملْكِء ويد المِلْكِ يد لازمةء فلا يَمْلِكُ 
إبطالها بالاستزداو» بخلاف '" الرَهْنِ فاد المُرتَهِنَ ن في اليَدِ التّابتة بعقدِ الرَهْن بمنزلة 


)١(‏ زيادة من المخطوط. ٠‏ (۲) في المخطوط : «فبطل». 
(۳) في المخطوط : «المشتري». )٤(‏ في المخطوط : «اليد والمشترى». 
)٥(‏ في المطبوع : (وبخلاف)» . 


المالك فيْمْكنْ تَحْقَيقٌ معنى الإنابةء ويد التيابة لا تكونٌ لازمة فمّلك الاسيِرْداد . 

ولو قب المُشتري المَبيحَ بإذن البائع بطل حى الحبْي حتى لا يلك الاستزداة؛ لاله 
أب حقَّه بالإِذنٍ بالقبض» ولو قيض بغیرٍ إِذێه لم ببْطْلْ» وله أن يكرد ؛ لأنْ حى الإنسانِ 
لا يجوز إبطاله [علیه] “ من غير رٍضاه. 

ولو كان المُشتري تَصَرَفَ فيه نُظِرَ في ذلك إن " كان ا 
والهبةء والرَهْن» والإجارةء والإمهارٍ فسخه» واسَرَدّه؛ أنه ت Eu‏ 
قَصَرقًا لا يحمل الفسحَ كالإعتاق» والتذبير» والاستيلاد لا يَهِْكٌ الاستزداة؛ لان 
الاسترداد» والإعارة إلى الحبْس إِما أن كان مع نَقَّض هذه التَصَرُفاتِ› وإِمَّا أن كان مع 
قيايها لا سيل إلى الأولٍ؛ لان هذه التصَرُفاتِ لا تحمل التفضَ» ولا سبيل إلى الثاني ؛ 
لأتها إذا بقَيّتُ Sk‏ حبس الجُرْءِ من كَل وجه أو من وجه دول وجه 
ول ذلك لا يجوز فطل حى الحبس أصلا . ولو تَقَدَ المشتري النَمَنَ فوَجَده البائع زیو 
أو سُّوقًا أو مُْىَحَقًا أو وجَّدَ بعضّه كذلك فهذا لا يخلو إِمّا أن يكو المُشتري قَبَض 
المَبيعٌ» وإِمًَا أن یود لم يَقْبْضْ» فان كان لم يقبٍضه كان له حى الحبس في المُصول كلها 
لاله تبن آنه ما استَؤقّى حَقَّه» وإ كان قَبَصّه المُشتري ينظ إن كان قََصّه بير إِذنِ البائعٍ 
فللبائع أن يَسْتَرده ذ فى القُصول كلها لما فنا . 

وكذلك إن كان المُشتري بضر في المَبيع فللبائع أن بسح قَصَرقه» ويسر السَبيع إلا 
إذاكان ضرا لا بحتمل الفح فلا يسح وطالب المشتري بالقمَن فلو نقد الُشتري 
النمَنَ قبل أن د يفْسَحَ النَصَرُفَ الذي يحتمل الفسخ لا يمَسّخ نم؛ لأنه لما َد التَمَنَ فقد بطل 
حه في الح قبطل حن الفسخ والاستزدادء وإ كان قَبَضّه بإذن البائ لر إن وده 
زيوقًا فرَدّها لا يَمْلِكُ اسيِزداد المَّبيع عند أصحابنا اللاثة» وعند رَفَرّ له أن يَسَْرد» وهو 
قول آبۍ يوسف: 

وجه قول قر أن البائ ما رضي بّوالٍ حَقّ الحْس إلا بأصول حَقّه إليه» وحَقّه في 
القن السليم لافي الَعيب فإذا وجَدّه معي فلم يسل له حف حَقّه فکان له أن يسرد المَبيعَ 
حتی يستو تفي حَقَه كالرَاهنِ إذا قَصَّى دَيْنَ المُرتَهِنِ» وقَبَض الرَهْنَ ثم إدّ المُرْنَهِنَ وجَدَ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإن». 


سم بائ الصنان ع ___> 
المقبوض يوقا کان له أن رده » ويَسْتَر الرَهْنَ لما فنا كذا هذا. ) 
ولنا: أن البائع يلم المَبيعَ بعد استيفاءِ جنس حَقّه فلا يَمْلِكٌ الاسيرداد بعدَما استَوْفى 
ق حلّه» ودلالةٌ ذلك أن الريوف جن حه من حيث الاصاء وإِنّما الفائتُ صفة الجودة 
بڌليلِ ئه لو تَجَوَرَ به في الصرفي» والسَلَم جاڙَ» ولو لم يكَنْ من جنس حَقَه لما جارً؛ ؛ لاله 
يکود اسالا دل الصف والسَلّم» ونه لا يجورء وإذا كان المقبوض جنس حَفّه 
فقسَلَمُ ابيع [۲/ ]١ ٠١۲‏ بعد استيفاء جنسي الحم يَمتعٌ من الاسيزداو بخلاف الرَحْنٍ؛ لال 
الارتهان استيفاءُ لِحَقّه من الرَهُنِء والافتكاك إيفاءٌ من مال حر فإذا جد زُيوفا تَبَيَنَ أنه 
استَوْفًی حَقّه فکان له ولايةٌ الاسزداد. 

والدّليل على الَفْرقة بين الرَهْن والبيع : أنه لو أعارَ المَبيحَ المُشتري بطل حَقٌ الحبْس 
حتى لا يَمْلِكَ اسټزداده» ولو أعار امهو الرَاهنْ لا يَبْطْلُ حى الحبْس» وله أن يَسْتَردّه 
او ا ا کو ا وک 
البائ إّما أذِدٌ للمُشتري بالقبض على أنه استَوفًی حَقَّه» وَين آنه يَسْتَوْفِ أصلاء 
ورَأسًا؛ لأنّ السَنّوق» والرّصاص ليسامن جنس حَقَه. 

الاثرى: آنه لو تَجَورَ بها في الصَرْفِ یجوز) "» وإِنْ کان الإذنُ بالقبض 
على دير استيفاءِ الحقٌ وقد بين آله لم سكوف فير فتن ”آله لم يكن اذا له بالقبض» ولا 
راضيًا به فکان له ولاية الاسيِردادِ. 

ولو كان المُشتري تَصَرَّفَ فيه فلا سيل للبائع عليه سَواءٌ كان تَصَرْقًا يحتمل الفسخ 
ایی رای رالڑجاری رن ما ارلا رة اا راردا دی ما ت 
بغير إِذنِ البائع قبل تَقَدِ النَمَنِ» وتَصَرّفَ فيه د رقا بحتمل الفسح آنه : سخ ويْسْتَرَد؛ لان 
هناك لم يوج الإذدٌ بالقبض فكان التصَرُفٌ في المي | إبطالا لِحَمّه : فْيْرَدٌ عليه إذا کان 
مُحتَماا لِلرَدٌ. 

وهنا ود الإذن بالقبضٍ؛ فکان د صرف المُشتري حاصلا عن تسليط البائع تقد 0 
وبَطل حَقَه في الاستزداد كالمقبوض على وجه البيع الفاسد إذا د تصرف فيه المشتري أنه 


(1) في المخطوط : «يسترد». ) (۲) في المخطوط : «لم يجز». 
(۳) في المخطوط : «تبين» . )٤(‏ في المخطوط : «فنفد . 


D9 u اکب ین‎ < 


حن البائع ه في الفسخ إلا أن في البيع الفاس إذا أجُرَ | مَبيعَ تمَسَ اللإجارةٌء وههنا لا 
سح لان الإجارة ُفْسَح بالعُذرِء وقد تَحَمَقَ الخُذْرُ في البيع الفاس؛ لاه مسح مُسْتَحق الفسخ 
حًا لِلسُرع دَفْعًا ” للمَساوء فَجُلٌ استحقاق الفسخ بسبب الفساد عُذرَّا في فسخ 
الإجارقء ولا فساد ههنا فلا عُذْرَ في الفسخ فلا يُقْسَح. 

ECF aa‏ ثم وجًد المولى المقبوض 
زيوفًا او مُسْتَحَمًا فالينق ماض فلن وده ترقا او ر فاضا ل تى لمادگر نا ان 
ليوف من جنس حَفَّه فصا بقبضها قاضًا أصلَ حَّه» وكذا قب الدراهم المُنَْحَفقِي 
وقح صَحيجًا ظاهرًاء واحتمال الإجازة بعد طُهور الاسحقاقٍ ثايتٌ ايضًاء والش بعد 
ثبوته ظاهرًا لا يحتمل الفسحَ بخلاف ما إذا وجَّدَّها " ستّوقا أو رَصاصًا؛ لأ ذلك ليس 
من جنس حَقّه أصلاء ورَاسًا فلم يوجَذْ أو آبدّل الكتابة فلا يَعْيِقّء يُحَمَقٌ الفرْقَ بينهما إذا 
حَلَفَ لا ُغارق عَريمةً حتى يََْؤْفي حَقَّه فقبَضَ ثم وجَدَ المقبوض بعد الافراقِ يوقا أو 
مُسْمَحَمًا رَد الريوفَ أو أخذ المالِك المْسْكَحَقَة ب بر في يميه » وان وجَدّه سْتَّوقًا أو رَصاصًا 
حَيِكَ في يَمینِه» واللَهٌ -عز وجل - أعلمُ . 

ولو قبض ا ا ثم فلس آو مات قبل تَْدِ امن أو بعدّما نَمَدَ منه 


شيئًاء وعلیه دیون لأناس شی َل کون البائ احَقّ به من سانو الغْرّماء؟ احنَلِفٌ فيه . 
قال اصحائنا لا يکود له بل العُرّماء كلهم أو فيه فبا ويقَسَّمّ ثْمَنّه بينهم 
بالجصص . 


ا 


وال الشافعي رحمه الله البائ احق به» وإ لم يكن َف حتی أفلسنَ أو مات فإِنُ كان 

القمَنُ مُوَجَلّ فهو على هذا الاختلافِ» وإِنْ كان حالا فالبائع أحى به بالإجماع . 
SS‏ الله اة آنه قال : «إذا أفلس المُشتري فوَجَدَ البائع مََاَه 

عنده فهو أحىٌ به 8 E‏ ولألّ الحَجْرَ عن تسليم المَبيع يوب حى 


ت للششتري انبسح الع زالعخز عن تسايم اقتو برجب انسح للات يشا 


(1) في المخطوط : : «رفعا) . (۲) في المخطوط : «وإن». 
(۳) في المخطوط : «وجده». )٤(‏ سبتی تخریجه . 


>) ر با س‎ CD 
لن ابيع عقد مُعاوضة» ومَبنّى المُعاوّضاتِ على المُساواة.‎ 

a a E‏ :من باع بيا فوَجته» وقد افلس 
الرجل فهو ماله بين عُرَّمَائه» وهذا تَصل» وهو عَيْنٌ مذعرناء ولان البائ لم كن له حن 
م حَبْس " المَبيع حال كونِ المُشعري حَيّا ملا فلا يكوك > 1 تە غد 
موته» وإفلاسه؛ لن التمَنَ بَدَلٌ المبيع قائ مَقَامَه» واعتبار التمَنِ بالمَبيع غير سدياٍ؛ لان 
نها مُفارَقة في الأحكام . 

الائری: ان مَك ابيع شرط جواز العقد وملك القََنِ ليس : رطا فاه لو اشر 
شیا بدراهمَ لا يَمْلِكها جاز . 

ولو باع شيا لا يَهِْكه لا يجورٌ» وكذا لا يجوز التَصَرُف في المَبيع المَنْقَولِ قبل 
القبض» والتَصَرُف في التَمَنِ قبل القبضٍ جا ES‏ 
بالمَبيع على الإطلاق فاسداء الحا رل غل ما اا المببع بغير إِذنٍ البائيء 
وعندنا: البائ اح به في هذه الحالة إلا آنه ذَكَرَ الإفلاسَ وإنُ کان خی الاستزداد لا 
يمد به ؛ لأن المَليءَ هكن من دَفْع الاستزداد بف القن والمُفْلِسٌ لايعَمَكَنُ من ذلك 
فکان ذِْكَرٌ الإفُلاس ممَيّد O‏ على ما فُلّنا تَوفيقًا بين الدّلائلء واللّه -عز وجل - 
الق 

ومنها: وُجوبٌ الاستبْراء في شِراء الجارية : وجُمْلة الكلام فيه أن الاستبْراءَ نوعانِ . 

نوع هو مدوب [إليه] ونوعَ هو واب . ) 

A r as a he 
لک وخ وال جر عا ا ا قان مالف ره اله هر وا‎ 


(۱) سبق تخریجه . (۲) فى المخطوط : «فى». 

(۳) فى المخطوط : «بشرط). | 9 اد من البخطرط: 

.)٠١ انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوي (ص‎ )٥( 

. في المخطوط : «آنه»‎ )١( 

(۷) وفي بيان مذهب المالكية : : من وطئ أمة ثم أراد بيعها فعليه أن يستبرثها قبل البيع » وعلى المشتري أن 
يستبرئها قبل أن يطأهاء وا ل ق و ا ر ا 
فیکون بائعًا لولده ومدخلا للشبهة في النسب . انظر: المدونة (۲/ .)۳٤١٦-۳٤٥١‏ التفريع (۲/ »)١۷۸‏ 
المعونة (۳/ )۷۸١‏ . 


وجه قوله أنه يُحْتَمَل شَعْل الرَجم بماء البائع فيْلْرَمُه التَعَرّف عن ذلك بالاستبراءِ كما في 
جاب المشتري . ) 

ولنا: ان سببَ الوْجوب لم يوجَذٌ في حى البائع على ما نَذْكَرٌ إن شاء اللهء والاعتبار 
بالمُشتري غير سديد؛ لان الوْجوبَ عليه إصيانة مائه عن الاختلاط بماء البائعم» والخْلط 
صل بفعل المُشتري لا بفعل البائع فكَحِبٌ الصّيانة عليه بالاستبراءِ لا على البائع | إلا آنه 
يندب إلبه لِتَوَهُم اشْيَغالِ رَجوها بمائه» فيكو البيعٌ قبل الاستبراء مباشرة شرط الاختلاط 
فكان الاستراء مُسَحبًاء وكذا إذا وط أمتّه» أو مدبرتّه» أو او أن يروجُها من 
غیره يُسْمَحَبٌ [له] “ أن لا يَفْعَل حتى يَسَْبْرٍتها ما فَلْناء وإذا رَوَجَّها قبل الاستبراءِ أو 
بعده فلِلرؤج أن يَطآها من غير استَبُراءِ . 

وا ما ر ا ا ی و ر وكذلك 
الرَجلٌ إذا رّأى امرأة تَرني ثم تزوَّجَها له أن يَطًّأها من غير استبراء» وقال محمد : أحَب إلى 
ان لا يَطًاها حت يَسْتَبْرٍتهاء ويَعْلَمَ فراع رَجوهاء واللّهٌ - عز وجل - أعلم. 

وأا الاستبراء الواجبُ؛ فهو استبراءٌ المشتري › رگ من خث له خ الاستمُتاع بالجارية 
بحدوثِ يِلْكٍ اليّمين مُطْلَّقًّاء والكلامٌ فيه في مَواضِعٌ : في بيانِ جوب هذا النَوْع من 
الاستيُراءء وفي بيان سبب وجوبه» وفي بيانِ ما بقع به الاستبْراء. 

افا الأول فالأصل فيه ما روي عن رَسول الله اة أنه قَالَ فِي سَبَايَا أوطًاس : «الا لا ُوعاً 
الحبالى حى يصن ولا الحيالى حفى يران بخيضة» "» والتصل الوارة في السَبْي يكون 
٠‏ واردا في سائر أسْباب المِلْكِ دَلالةء ولأ الاستبراء لَب بَراء الرجمء ا ول 
المشتري؛ لأنّ به تَقَعُ الصّيانة عن الخلط» والخلْط حرا لما روي عن سول الله عة أنه 
قال : «مَنْ كان يُومِنْ باللّه» واليوم الآخر فلَايَسْقِينَ مَاءه رَرْعَّ غيرو» ' " والصيانة عن الحرام 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
ء)٠٠۸٤٤( أخرجه أبو داود» كتاب: النكاح» باب: في وطء السباياء برقم (۷١٠۲)ء وأحمدء‎ )۲( 
مو ایت ان سد ادر یر الله عنهء رمت ان ی ع ب‎ (۲ ۹٥( والدارمي»‎ 


آي داود. 


(۳) أخرجه بو داود» کتاب : النكاح» باب : فيي وطء السباياء برقم )10۸ ¥(« وأحمد» (£ ٥ £٤‏ ۱)› من 
حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهء والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 


may yD 


ق 


تكو واجبةًء ولا تَقٌَ الصيانة إلاً بالاسبْراء (فيكون واجبًا) “ ضرورةًء فلا يَجل له 
وطْوّها قبل الاسةْراءء ولا أن يَلْمِسَّها بشَهْوة أو ينْظْرَ إلى فزجها عن شَهْوةٍ؛ لأ [گلٌ] “ ٠‏ 
ذلك دا اع إلى الوطءء والوطة| إذا حَرُمّ حَرمٌ بدّواعیه كما في باب الظهار وغيرٍه بخلافِ 
الحائض حيث لم تُحَرَم الدواعي منها ؛ لأ المُحَرَمَ هناك ليس هو الوطء بل استِعمال 
الأذڏى» والوطءٌ حرام لغيره» وهو استِعْمال الى وتخو ' " ذلك في الدواعي» فلا 
يجورُ» واللَهٌ -عز وجل - أعلمُ. 

وافاسبب ؤجوبه؛ فهو حُدوتٌ جل الاسيمتاع بدوثِ يِلْكِ اليّمين مطامًا »> يعني به 
لْكَ الرَقّبةء واليدِ بايّ سبب حَدَتَ الملْكٌ من الشراء والَبْي» والضَدَقةء والهبة 
والإزْثِ» ونحوها فلا يجب الاستبْراءٌ على الب ئم؛ لاندام السب وهو حدوت الجِلء 
رجت على الق ل جر وة را اد ت ب ارما ل طا ادرا 
والصَبىٌ الذي لا يَعْقِل» وسَّواءٌ كانت الجارية بكرا أو تَا [۳/ ٠١١‏ أ] في ظاهر الرّواية لما 

ووي عن ابي يوسط: أه إذا عَلِمَّ المُشتري آتهالم توطالا يجب الاسيبْرا؛ لن 
الاستبراءَ م طلب براءة الرجم» وفراغِها عَمَّا يَْعَلُهاء ورَجم البكر بريئة ف ا و 
فلا معنى لِطلّب البّراءةٍ والفراغ . 

والجواب, ن الرقوفَ على حَقيقة النَعْلٍ والفراغ مُتَعَذَر فتَعَلىَ فعَعَلْقَ الحُكمُ بالسَبَب الظاهر» 
وهو حُدوتٌ جل الاسيمْتاع بحُدوثِ يلك اليَمينِ مُطْلَمًاء وقد ود ولا يجب على مَنْ 
حرم عليه فرج مه بعارض الحيضي» والتفاس» وارد والكتابةء والتزويج | إذا زالت 
هذه العَوارض بان طهُرّث» وأسْلَمَت» وعَجُرَث› فطَلَقَها الرَوْح قبل الذخول بها؛ لان 
جل الاسيمتاع لم بَخدُث بل كان ثابًا لن مُيعَ منه إغيره» وقد زال بروالٍ العَوارض؛ 
وكذا لم يَحْذْتٌ يلك اليَّمين فلم يوج السَبَبْ» ولا يجب بشِراءِ جارية لا يَجل فرْجُها 
بولك اليَمينِ بان وطتها آبوه او ابه آو لمَسَها بشَهْوةٍ» أو نَظرَ إلى فرْجها بشَهْوةٍ ”أو كان 
هو وط مها > أو ابتتهاء أو َظْرَ إلى فزجهاعن شَهْوةٍ» أو كانت مُرْنَدَةً أو مَجوسيّةً 
(1) في المخطوط : «فتكون واجبة» . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «يوجد) . 
9) ف المخطوط «الثمن» . )١(‏ في المطبوع: لا بشهوة) . 


ونح ذلك من القُروج التي لا جل بولْكِ اليَمين؛ ؛ لأنّ فائدة الاستثراء: التَمَكنْ من 
الاستنتاع بعد حُصول انيدام ماني مُعبّن منه» وهو اخيِلاطً الماءَيْنٍ . والاستبراء في هذه 
الواضيع لا بيد القَكُنْ من الاسينتاع جود مانع حر وهو أن الَحَلّ لا يحتمل 
الجلّء ولا يجب على العبدء والمُكاتّب» والمُدَبّر ؛ لانودام حدوثِ جل الاستٍفتاع بولْكِ 
الَمينِ لعَدَم الك لهم قال التي کل SE‏ 
ولا المْكَاتَّبُ شيعًا إلا الطلدق» " . 

ولو اشترى جاريةً من عباِه المَأذْونٍ يَنْظْرٌ إِنْ لم يَكَنْ على العبدِ دَيْنٌ أصادً أو عليه ديْنْ 
غير مُسْتَغْرق لا يجب عليه أن يُسْتَبرتها إذا كانت حاضث عند العباإء ويجُتَزٍئ بتلك 
الحيضة؛ لأنَّ كسب المَأذونٍ الذي لا دَيْنَ عليه أو عليه دَيْنٌْ غير مُسَْغْرتي ِلك المولى 
[فقد حاصَث في يِلْكٍ نفسه فيجْتَزی بها عن الاستبراء] » وإِنْ کان عليه َيْنْ مُْتَغْرِق 
رَقَبتّه» به يجب عليه الاستبراء عند آبي حنيفةٌ رحمه الله» وعند آبي يوسف» ومحمَ 
رحمهما الله لا يجب عليه بناءٌ على أنّ المولى لا يَهْلِكْ كسب عباِه المَأذونِ المَذْيونِ ديا 
مُسْتَغْرقًا عنده» وعندَهما يَهْلِكّه . ولو تباعا بيعًا صَحيحًا ثم تايلا فان كانت الإقالة قبل 
القبض فالقياسُ أن يجبَ الاسيبْراء على البائم» وهو رواية أبي يوسفَ عن أبي حنيفة 
رحمهما الله وفي الاستحسانِ : لايجبُ» وهو روايةٌ محمَّلٍ عن أبي حنيفةً رحمهما الله 
وهو قول بي يوسفَ› ومحمّد رحمهما الله. 

وجه القياس: أنه وج سببٌ الوجوب في حَقَه» وهو حدوت جل الاستِمْتاع بخدوثِ 
لَك اليَمين حَقيقةء وإنكار الحقائتق مُكابرةٌ. 

جه نخان أ ارتا ر الت ف را ل من الأصل› وإعادة إلى 
ديم الْكِ كاته لم يرل عن مِلْكِ البائع فلم يوجَدٍ السَبَبّ مع ما أن الوك قبل القبضٍ غير 
كاك ولاك إلباتٌ من وجو فلم بتكاتل الك للُشتري فلم يدث َك اين 
للبائع على الإطلاقٍ فلم يَكامَلٍ الَبَّبُ» وإِنُ كانت الإقالة بعد القبض يجب . 

اتا عند أبي يوس فلا الإقالة بي جَديدٌ فكانت استحدانًا لليلْكِ مُطْلَقًّاء وأا عند 


(۱) لم أقف عليه . 
(۲) ليست في المخطوط . 
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N O أبي حنيفةً» ومحمَلٍ رحمهما‎ 
حَقٌ ثالث فبيځ جَديدٌ» والاستبراء يجب حَمًا لسع فاعتير ر حم الشرع ثالتًا في حى جوب‎ 
الاستبْراء احتياطا.‎ 

رلو رَد الجارية بعَيْبٍ أو خيارٍ ر رُوؤية يجب الاستبراءُ على البائع ؛ لوجودالسّبّب وهو 
حدوتٌ جل الاسيفتاع بحدوثِ ملك اليَمينٍ؛ لأ حبار الوبق وخيار الِب لا ْنَع 
نبوت للك لل كرى. 

وأمّا الرَّدٌ بخيار الشرط فينْظْرٌ فيه اا 
الخبات لا وران لمو من ولج ق مر جة شدوت جل اتان رت با 
اليّمين . 

وإِنْ كان الخيارٌ للمُشتري لا يجب الاستبْراءُ على البائع عند أبي حنيفة رحمه الله سَواءٌ 
كان الرَدٌ قبل القبض أو بعدّه بناءٌ على أن خيار المُشتري يَمْنَمّ دُخول السَلْعةٍ في هلكه عند 
E E‏ 
تَخْرْجْ» وبَقيّث على مِلكه فلم يوجَد سببُ الوجوب . 

واا عندهماء فإِنْ کان الرَدٌ قبل القبض فالقیاس أن يجب ؛ لأتها زالْتْ [۳/ ٠۳۳‏ ب] عن 
لكف اا و ا اك ی ا 
البائع» وفي الاستحسانٍ: لا يجبُ؛ لال الرَدّ قبل القبض فسح مَحْض» ورَفْعٌ للعقِ من 
الأصل كأته لم يَكَنْ» وإِنُ كان بعد القبضِ يجب الاسيبْراء قياسّاء واستحساتًا؛ لأنها 
دَحَلَّتْ في يلك المُشتري 

وَإِنُ كان البيع فاسدًا فيح » ورُدَّتِ الجارية إلى البائع فن كان قبل القبض فلا استبْراء 
على البائع ؛ لأتّها على يله فلم يَخْدثْ له الجل» وإِنْ کان بعده ذ فعليه الاستبراءٌ بالإجماع 
لوجود السَبّب. 

ولو أسَرَ ادو الجارية ثم عادَث إلى المالِكِ فان كان قبل الإحراز بدارٍ الحرْب فلا 
اسةبْراء على المالِكِ؛ لانعدام السَبَبٍ» وهو حُدوث الجل بحدوثِ اليلْكِ» وإِنْ كان بعدً 
اللإحراز بدارهم» وجب لِوجود السّبّب» ولو أبَقَث من دار الإسلام إلى دار الحرْب» 


)١(‏ في المخطوط : «وأما». (۲) في المخطوط : «يد». 


م 


وأخذها الكَقَارُ ثم عاذت إلى صاحبها بوجو من الوُجوه فلا استَبْراءَ عليه عند أبي حنيفة ؛ 
لأتهم لم يَمْلكوها فلم يوجَدِ السَبَّب» وعندهما عليه الاستبراء ؛ لأتهم مَلكوها لِوْجود 
ال 

ولو ا شتری جاريةً مع غير فلا استبْراء عليهما؛ ؛ لائيدام السَبَبٍ» وهو دوت الجل إذ 
لاتَجِلّ لأحدهما ولو اشتری جارية: ولها زوج فقَبَّضهاء وط ها الرَوْجٌ قبل الذخول بها 
فلا استبر اء اغلىي المتزى؛ لأله لم يوجَدِ السَبَبُ» وهو حُدوتٌ جل الاستِمْتاع بحدوثِ 
(لك الي وقت الشّراء ٍقيام راش الرَذج» وبعد رَوالِ الِراش لم بَخْذث سببٌُ 
حدوثِ الل » وهو مِلْك اليّمين . 

وذَكَرَّ الكرْخىٌ رحمه الله أن على قول أبي يوسف يجب الاستبْراءٌ على المشتري› 


0© و 


ومن هذا استخُرَّجوا لإسقاط الاستبراء حيلةء وهي أن ُرَو البائ الجارية ممْنْ يجوز له 
زكاحُهاء ولم يكن تَحتّه حُرَةٌ» ونحو ذلك من الشّرائط ثم يبيعُهاء > ويْسَلّمُها إلى المُشتري 
ثم يلها الرَْجٌ قبل الدخول بها فتجل للمُشتري من غير استبراء» وإ علَقَّها ارج قبل 
القبض ڈ ئم ها المُشتري لا جل له وها حتی ‏ يَسَبْرتها . 
رخ اخرى لاط الا ر أن يُرَوْجّها البائ من المُشتري قبل الشراءء 
والمُشتري مِمَنْ بجو له زکاځها بان لم يَكَنْ تله حُرَهٌ ونح ذلك ثم : او 
التكاحُ ويَجِلْ له وطوُها من غير اسَبْراءء وهذا الوجه الثاني أولى؛ لأته يُلْقَِطٌ عنه جميع 
المَهْرٍ» وفي الوجه الأول على الرَوْج المُطَلّتي نصفٌ المَهْرٍ للبائع فيَّتاج إلى إبرائه عنه . 
ولو كانت الجارية في عِدَةٍ من رَوْجها عِدَّة طلاق أو عِدَةٍ وفاةٍ فاشتراها وقَبَضها ثم 
انقَضث ٺ عدتها فلا اسَبْراءَ عليه ؛ لأ قيامٌ الِدَة بمنزلة قيام الكاح› ولو كانت مَلكوحة 
فطلّمّها قبل الول بها لم يجب الاستبراء كذا هذا وعلى ما ذَكَرّه الكزْخيْ رحمه الله 
E‏ : يجب الاستبْراء فإنِ انقَضَث عِدنّها قبل القبضٍ لم يُعْتَد تد بلك ول 
تل لی ت رها بعد القبض بحَيْضة أخرى في ظاهر الرّواية . 
وڙوي عن آبي يوسف: أه يُعْنَدٌ بذلك كما يُعْتَد بالحيضة قبل القبض عنده. وعلى هذا 
- يخرج عَدَمٌ جوب الاستبْراء في التكاح حتى إن مَنْ تزوَجَ جارية فلِلرّؤج أن يَطْاها من غير 


)١(‏ فى المخطوط : «الملك». 


سر بان سان )> 
استٍراء؛ لأنّ السَبَبَ لم يوجَذ وهو حُدوتٌ جل الاستِمُتاع بولك اليَمينِ . 

وقال محمذ؛ أحَب إِلىّ أن يَسْتبْرٍ ها بحَيْضة ولت أوجبُها عليه . 

ووك الكشي رمه الله وقال: ل اسراء عله فى قول أي حف رضي اللدعه: 
وقال ابو يوسف: استَبْرَاً بها على الَو استحسانا. 

وجه قولٍابي يوسة: أن المعنى الذي له وجَّبَ الاستَبْراء في يِلْكٍ اليّمين موجودٌ في 
ملْكِ اللكاح» وهو التَعَرُّف عن بَراءة الرجِم فوَجَبَ الاستبراء ذ في اليلكين» ولأبي حنيفة : 
أن جوارً نكاحها ليل بَراءة رَجوها شرعًا فلا حاجة إلى التعرف بالاستراب» وا دك 
محمد نوع انحتياط وهو حَسَنٌ . 

وعلى هدا يخرج ما إذا اشترى جارية فلم يقرضها حى حاضث في اباتع حَيْضة ان 
لا بښتزئ بها في الاسټټراء في ظاهر اراق حتی لو قَبَضها لا جل له حتی برها 
بحَيْضة أحرى؛ لاه لم بَحْدُث له جل الاسيمتاع قبل القبضٍ ولا حَدَك له يلك اليَمينٍ 

على الإطلاق؛ لاندام اليَِء وهذا لان الملْك قبل القبض غير ماک والتاکد إِنْبات من 
وجو ۱۳۲/۴1 أ] فکان له حم العدَم من وجو فلم يجب به الاستراء. 


وروي عن ابي يوسف: أنه يجْتَرِىٌ بها ولا اسيبْراء؛ لأنّ الحيضة قبل القبض تَصَلَح دلي 
على فراغ رَجوها فحَصَلَ المقصودٌ من الاسيبراء فيكتفى بها . 

وأمّا بيان ما يَقَعُ به الاستنْراء: فقول وباللّه التوْفيق : الجاريةٌ في الأصل لا تخلو إِمَّا أن 
غ د ر اکت U‏ 
بحَيْضة واحدة عند عامَة العلماء » وعامَةٍ الصحابة رضي الله عنهم وعن مُعاوية 
رضي الله عنه : أ استبْراءها بحَيْضَتَيْن ' لأ الاستتراء حب اليد وعدنها حيضتان› 
والصحيح قول العامَةء لما روي " عن التي ا آنه قَالَ في سََايَا أوطاس : «الا لا تُوطأً 
الحبّالى حقَى يَضَعْنَ ولا الحيالى حى يُسْتَبْرَانَ بحيضة» ‏ والفعْلة للمَرَةء والتفديرٌ الشرعي 
(1) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص .)4١ »۹١‏ 


والشافعية : انظر مختصر المزني (ص .)٠٠٠‏ 


والمالكية : الاستبراء حيضة لأن الغرض براءة الرحم وذلك محصل بحيضة . انظر: المعونة (۳/ )۷۸١‏ . 
)۲( أخر جه ابن أي شيبة في (مصنفه»» (۳/ .)٥۱۳‏ 


(۳) في المخطوط : «روينا» . )٤(‏ سبق تخریجه . 


e‏ من الريادة عليه إلا بدليل ؛ ؛ ولأ ما شرع له الاستبراء وهو حُصول الِلْم بطهارة 
ا N‏ يشرط العَدَدُ في باب العِدَةٍ أيضًا > إلاأتا 
عَرَّفنا ذلك نصا بخلافِ القياس فيصر على مورد التّص . 

وإِنْ كانت مِمّنْ لا تحیض فلا یخلو إِمّا أن كانت لا تحيض (لِصِعَّر أو لِكِسّر) ”وما أن 
كانت لا عيض َو وهي الد راء وتا ان كانت لا تيش لِحبلٍ . فإِنْ كانت لا 
تَحيض لِصِكّر آو لِكِبّر فاسبراؤها بشهر واحدٍ؛ لأ الأشهُر أقيمَّث قيمَث مَقَام الأقراءِ في حى 
الآيسة» والصّغيرة في العِدَةٍ فكذا في باب الاستبراء. 

وإ كانت لا تحيض لِيِلَةٍ فقد اختَلفوا فيه : قال أبو حنيفة : لا يَطَوّها حتى يَعْلَمَ آتها 
غير حامِل» ولم يوقت في ذلك وقَتًا . 

وقال ابو يوسف؛ يَسْتَبرنّها بثلاثة أشهر» أو أربعة أشهر . 

وعن محفڊ روايتان: في رِوايةٍ قال : يَسْتَبْرتها بشَهْرَيْنِ» وخمسة أيام عِدَةٍ الإماءِء وفي 
رواية قال : يَسْعَبرتها بأربعة أشهر وعَشر مدو عِدَةٍ الحرائر » وقال زَفْر رها ب 
لأن الولَدَ الموجود في البَطن لا يبْمَّى أكثرَ من سََتَيْن» فإذا مضت سََتَانِ» ولم يَظَهَرّْ بها 
حمل " عَلِمَ اتا غير حايلي» وحمل أن يکود هذا تفسيرً قول أبي حنيفة لا رها حتى 
يعْلَمَ نها غير حامِل» وهو اختيار الطحاويّ . ویحتمل أن يکود ما قاله بو يوسفَ تفسيرًا 
لقولِه : لأتها مُدَةيعلَمُ فيها آنها ليسٹ بحايل؛ لأ الحبَلّ يَظْهَرُ في مثلٍ هذه المُدَةٍ 0 
کان لِظهور آثاره من انتفاخ البطْنٍ» وغيرٍ ذلك فيدل عَدَمٌ الطّهورٍ على بَراءة رَجِوهاء وإ 
CD r‏ 


TEER OPIN ES 

قبَصَها لا يَطَوّها حتی يَسْتَبْرتها ولا يجْتَزِئ بوّضع الحمْل قبل القبضٍ كما لا يجُتَّزئ 

بالحيضة قبل القبض› وعلى قياس ما روي عن بي يوسفَ يجْتَزی به كما زئ بالحيضة 
قبل القبض» واللَةُ عز وجل أعلمُ . 


(1) في المخطوط : «من صغر أو كبر . 
(۲) و في المخطوط : «حبلا . (۳) و في المخطوط : «أو» . 


iD‏ ا 


ثم ما أكزنا من الم الأصليي للتع وما يجري مجرى الثراع للحم الاصلي ك 
يبت في المبيع يبت E E‏ ثبت شيء ‏ 
من ذلك في الزائ والكَلامٌ فيه مَبنيٌ على أصلٍ» وهو ال رواد الَبيع مَبيعة 

عدا سرا كانت اة أ و مُكّصِلةٌ موده من الأصل» أو غير مَُوَلَدةٍ منه إلاً الهبةًء 
والصَدَقة والكَسْبَ وعنده ليس بمَبيعةٍ أصل وإنما تملك بوك الأصل لا بالبيع الاي . 


وجه قول الشافعيٌ رحمه الله في إثباتِ هذا الأصل : ان المَبيحَ ما ضيف إليه اليم 
ولم توجَدِ الإضافة إلى الرّوائد لكؤنها منْعَمة عند المع > فلا تون مَبیعةء ولِھذا لم کن 
السب مَبيعًا ولأ المَبيعَ ما ياه تمن إذ البيعٌ مقابَلة المي بالَمَنِ . . والرّيادة لا يُقابها 
َمَنٌ؛ لأن كَل التمَن مقاب بالأصلء فلم كن مَبيعة كالكشب» ولِهذا لم جز الرّيادة عند 

في المَبيع» والثمَنِ . 

ولنا: :أذ المَبيع ما بْب فيه الحُكّمُ الأصليّ للبيع بالبيع و والحُكمْ الأصليّ للبيع يبت في 
اوائ بالبيع السَابتيٍ فكانت مَبيعة. 

وبيان ذلك أن الك الأصايّ للبيع هو اليك والروائدٌ مملوكة بلا خلاف» والدليل 
O O‏ ازج اليك في الأضل وس نت اليك 

في الأصل ثبت في التبَع فكان لَك الزيادة بواسطة يِلْكِ الأصل مُضافا إلى البيع ۳/ 
ا کت ا ا قو ا ا 

وعلى هذا الأصل مَسائل بيننا وبين الشافعيّ رحمه الله: ۰ 

منها: أن للبائع [حَىَ] ‏ حَبْس الرّوائدِ لاستيفاء النمَن كما له حى حٍ حبس الأصل عندَنا 
وعندّه لیس له أن يخس الزوائد . 
e NG TI n E‏ 


سا س با من التمَن وعلیه ضصمانھا كما لو أ تلفها آجتبیٌ 
EE EEE‏ 


( وات الشافعية : A‏ المشتري الزيادة ورد الأصل . 
انظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ۸۱). 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «يثبت». 

. ليست في المخطوط‎ )٥( 


GD 


ولا خيارً للمُشتري عند أبي حنيفة رحمه الله وعندّهما يَثْبْتُ على ما مَرّء وكذا إذإ (© 
نلف الأرش أو العُقْرَ قبل القبض عندنا؛ لأه بَدَل الجُزْءٍ الفائتِ فكان حُكمّه حك 
الجرء. 

ولو "مّلكت الرّيادةٌ بآفةٍ سماويَةٍ لا يَسْمَطٌ شيء من التَمَنِ بالإجماع» وإِنُ كانت 
مبيعة عندنا؛ لأتها مَبيعة تبَعَّا بمنزلة اطرافِ الأمٌ لا مقصودًا والأطْرافُ كالأرصافِ لا 
يُقابلُها شيءُ من التَمَن إلا أن تصيرَ مقصودة بالفعلٍ من القبضٍ أو الجناية ولم يوجَّذ ولا 

خيار للمشتري ؛ لان الَفقة لم تقر عليه لان العقد ما ضيف إليها وإٽما بْب حم 
العقاِ فيها َبخّا فلا يبت الخيار إلا في ولد الجارية إذا هلك قبل القبضٍ بآفةٍ سَماويَةٍء فإنه 
يطبت الخيارٌ للمُشتري لا لِهلاك الرّيادة بل لِحُدوث تُقْصانِ (في الم بسب الولادة 
وكذا لا خيارً بحدوثِ زيادة ما قبل القبض إلا في ولَدِ الجارية لأجلٍ تمُصانِ الام بالولادة 
لا لحدوث الرّيادة. 


ومنهاء أن المشتري إذا فض بض الرّوائد يَصيرٌ لها حصَة من التَمَنِ بالقبض عندناء فيقَسَّمُ 
باس ا وعلى قيمة الرّيادة يوم القبض حتى لو اطْلََ المُشتري 
على عَيْب بالأصل فاته يره َيِه من القَمَنِ لا بجميع القمَن عندَناء وعنده لا حصة 
للريادة من التّمَّن بحال» وعندَ ظهورِ العَيْبٍ بالأصل ير بل ان ولا يکود ران 
الرّيادة شىء وكذا إذا جد بالڙيادة عَيْبَا يردها بحِصَتِها من النمَنء وعنده لا يردها 


بالعَيْب أصاد . 
وكذا المخترق اذا انلف الزيادة قبل القبض يَصيرٌ لها حصَةٌ من القمَن عندًنا؛ له صارَ 
قاپٍضًا له بالإئلافِ» وبالقبض يَصيرٌ لها حِصَةٌ من التمَن على ما ذَكَرْنا وعندّه : لا حِصَةَ لها 


من القمَنٍ بحالإء ولو ملك الأصل وبََتٍ الرّيادة يى العقد في قدر الرّيادة عندناء وير 
لها حِصّة من القَمَنِ فب $ فينقَيم ‏ القَمَنّ على الأصل يوم العقدِ وعلى الرّياديوم الال 
فيطل مِلْكُ القَمَن بقدر ق قيمة الأصل ود قى بجصْة الزيادةٍ بخلاف ما إذا هّلك الأصل قبل 
خحدوثِ اليد حيث يقح العقد أصاد ورأساء و لأن هناك لا فائدة في 
(1) في المخطوط : «لو». 
(۲) في المخطوط : «ومتى». | (۳) في المخطوط : «بالأم». 
)٤(‏ في المخطوط : «يرده» . )٥(‏ في المخطوط : «فقيسم» . 


GD‏ ر ن ق کے 


بقاءِ العقَدِ إذ لو ب قي لَب البائ من الُشتري الم فطلب المشتري من تسليم الكبيع 
ولا يُمْكِئٌه تسليمُه فيفخ ضرورة؛ لانعدام فا فائدة البقاء وإذا بَقَيَتِ الريادة كان في بَقاءِ َ 
ا [فائدة] “ لإمكان تسلييها فبقى العقدٌ فيها وصارَ لها حصَة من التَمَنِ 
يقي على الأصل والزيادة على ما ذكزناء وعنده إذا لك الأصلٌانقَسَح العقدُ اصا 
ورانا 
ومنها: أنه إذا أنكَمَّها أجَبيّ وضصمنها بلا حلاف فالمشتري بالخيارٍ عندّنا إن شاء اختار 
الفسحّ» وبرج " البائ على الجاني بصمانِ الجناية وإ شاء اختار الم ونع الجاني 
بالشمان» وعليه جميع القن كما لو آنل الأصل » وعنده عليه الما ولا خبار للمشتري 
ومنهاء إِذا اث شتری تخا بكر من تمر فلم فض التلَ حتی ثم الل گرا فض فقَبَض التخل 
مع الكُرٌ الحاوثِ لا يَطيبٌ الكرٌ» وعليه أن صد EN NS‏ 
زياأً مرد من ابيع فكان بيعاء وله عند القبض حصا من اَن كما لغيره من 
لرٌوائ» والقمَرٌ من جنه زيادةً عليه فلو فُيمّ على التخْل والكرٌ الحاوثِ بصي ربا سد 
لبيع في الك الحاوثِ» ولا سد في اتل بخلافي ما ٳذا باع تخل ورا من تمر بر من 
RO OTS :‏ 
شتراطهما» وصنعهما ؛ لأ بعض المَبيع مال الرّباء وهو هو التمرُ» والتمرٌ مقسومٌ عليهماء 
فيَمَحَقَقٌ الرّباء وإذخال الرّبا في العقدِ بُقْيِدٌ العقدَ كله وههنا [۳/ ٠١١‏ آ] البيع كان 
شحيڪا قي الالء لان القن حلا جني التيم» وهو الل“ وختهء إل لت 
زاد بعد العقلِ صارَ مَبيعًا في حال البَقَاء ء لا بصُليهماء فيَفْسدٌ في الكرٌ الحاوثِ» ويَفَتَصِرُ 
الفسادٌ عليه . 
ET Saa ea‏ > فمَتِلّ قبل القبض فاختارَ الب واتباع 
e‏ قيمَته القَْنٍ ٩‏ ب يَكَصدَقُ بالألف الزائ عندًنا؛ لأّه ربح مالم يَضْمَنْء 
٠‏ لا يتَصدّقُ بشيءِ» والله o‏ - أعلم. 
O OP N‏ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وعندنا». 


قي الجر «(فيرجع) . )٤(‏ في المخطوط : «(بالعقد» . 
(0) و في المخطوط : «حال» . (0) في المخطوط : «الدين». 


بقية كتاب البيوع Yo‏ 


کا من للمالك کا مله فا اك دك الک ونصف الک عندَنا لکن يكَصَدّق بنصف 
لر لزا وطاب له ماقي لان الك عندنا 7 باب من وقتِ العَصْب بالضمانِ 
والريادةٌ بالانتِفاخ ا ا ا ا اق 
رحمه الله في هذا الفصل يُرَدُ الكُلْ؛ لان المضموناتِ عندّه لا لَك بالصّمانِ . 

ومنها: أن الروائدً الحادثة بعد القبض مَبيعة أيضًا عندّنا» حتى لو وجّد المشتري 
بالأصل عَيْبّا» فالريادة ت تمع الرَدّ والفسخ بالعَيْبٍ» ويسائر باب الفسخ على ما نَذكرٌه في 
خيار العيْبٍ في بيان الأشباب الماعة من الرَد بالعَيْب إن شاء ااا 
بميبعة في آي حال حدأّث» ولا تمت ر الأاصل بالعْب بكل القن 

رلو اشتری أرضًا فيها أشجار م مُْورةٌ فإ كان عليها تمر وسَمّاه حتى دحل في البيٍ 
فالتّمَرٌ له من القمَنٍ بلا خلافي» حتى لو كانت قيمة الأرض خمسَوائة وقيمة الشجر 


ص 


ت 


اا ا ا اا فإ التَمَنَ يُمْسَمٌ على الكل أثلاتًا بالإجماع ؛ لان الكل 
قود عليه مقصوا ِرود فعلٍ الق على الكُلٌ فإ كان تمر حصَةٌ من الكمَنٍ حتى لو 
هلك بافة سّماوية أو بفعلٍ البائ بان كله يفط عن المُشتري لت القمَنِء وله الخيار إن 
أن النّمَرَ لّمَّا كان مَبيعًا مقصودًا 
بهلاکه مره قت الصَفْقةٌ على المُشتري قبل التمامء فيَنّْتُ الخيارء وان لم يكن القَمَرُ 
POE‏ فأكلّه البائ فقد صار له حصّة من القَمَنِ 
عندنا؛ لِصَيْرورته مَبيعًا مقصودًا " بالإئلاف على ما بَيّّاء لَكِنّ الكلامٌ في كَيْفيَة حا 
الحصّة فاختَلفَ أصحابنا فيها : 

قال ابو حنيفة ومحغذ: يَأخُذٌ الجصّة من الشجر [والأرض جميعًا فيَضْيمٌ النّمَنَ على 
الشجر» والأرض»› والَمرٍ أ ثلائًا فيَبْمُط ثلث القَمَنِ بإثلاف البائع . 

وقال ابو يوسف: يَأخدٌ الجصَةً من الشجر] ““ خاصة فيقيم م القَمَنَ على قيمة الأرض 
والشجر؛ > ثم ما أصابَ الجر يمسم عليه يوم العقدِ» وعلى قيمة القَمَرٍ يوم الإثلافِ 
i‏ بيانه إذا كانت قيمة الأرض ألفًا وقيمة الأشجار ألقًاء وقيمة القَمَرٍ كذلك فأكل 


. في المخطوط : «عنده». 0( ) في المخطوط : «بالانتفاع»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المطبوع : «مقصورًا.‎ )۳( 


I 


البائ التمَرَ قبل القبض يَسْمُطٌ عن المُشتري ثلْتُ النمَنِ عندَهما ويَاخْدُ الأرض والأشجار 
ل امن لا عار لعن آي هة خاصة وعد محمد :اله الارن هاه أذ ` 
الأرض والشجر “بلي القيمة وإ شاء ترك . 


وعند ابي يوسفً: قط عن المشتري رنم النء فيقَسَّمُ القَمَنْ على الأشجار " 
والأرض نصمَيْنِ ثم ما صاب الشَجر بقَسَمٌ عليه وعلى القَمَرٍ نصقَيْنٍ» فكان جِصّة القَمَر 
ربع القن فيفط ذلك كله وله الخيا إن شاء أخذ الأرض» والشَجر بعلائة رباع القن 
وإ شاء 0 

٠‏ وجه قول ابي يوسط: أن (القَمَرَ تاب لجر ؛ لان القَمَرَ متَولَد) ”" منهاء فياخ الجصَة 
کلهاء» كما لو اشترى جارية مع ولَدِهاء (فولَدَّت مع) “ ولدها ولدًا آحرً فالولد التاني 
نون له جضة من الولد الأول 

E‏ (الشجر تابعٌ) للأرض في البيع بدّليل (انه يدخل) "في الأرضٍ من غير 

تسميةٍ ولو هَلكتْ بعدَما حلت قبل القبض لا يَسْمُطٌ شيء من القَمَنِ دَل أتها تابعةً» وما 
کان تاعا ِغیره في کم لا يَسَْيځٌ غيرّه في ذلك الځکم» »> فکان تَظیر مسالتنا ما لو اشتر 
جار فرت وتا قبل ایق ثم و رما ونا لا يکود تلور لاني ج من لوآ 
الأرَلٍ؛ لأ الأرْل [تبم] "في نفيه [تابع] "فلا يَسَْنْبعٌ غيرّه كذا ههنا والله و 
وجل - أعلم. 
ات ا في المّبيع والقَمَنٍ والح عن الَمَنٍ والكلامٌ فيهما في (ثلاثة 
E‏ 
احڎها: في أصل الجواز هما جائزانِ أم ل؟ 
والتاني: في[بيان] '" شَرائط الجواز . 


)١(‏ فى المخطوط : «والأشجار». (۲) فى المخطوط : «الشجر). 

(۳) في المخطوط : «الشمرة تابعة للشجرة؛ لأا متولدة». 

. فى المخطوط : «الشجرة تابعة»‎ )١( . في المخطوط : «فولد»‎ )٤( 
«آنها تدخل» . ( زياد ة فن المخطرط.‎ ONE 

(۸) ليست فى المخطوط . (۹) في المخطوط : «موضعين). 


O 


غاب البيوع ¥ IF‏ 


والثالك: في كيفية الجواز. 

افا الال فقد احبَلَفَ العْلَّماءٌ فيه قال أصحابُنا النّلاثة : الرّيادة ذ في المَبیع [۳/ ١۳١ب]‏ 
والقَمَن جائزة مَبيعًا وتَمَنَا كان العقدَ ورَدَ على المَريدِ عليه والزيادة جميعا من الابيداء . 

وقالؤٌقز: لا تجوز الرّيادة مَبيعًا نھ اون ف اهارت ۰ 
يلْكا له وإلا تَبْطل وأظهَرُ اقوال الشافعي رحمه الله مغل قولنا إذ كان في مجلس 
العقدِ» وإِنْ کان بعد الافْيّراقي فقولّه مل قول رَقَرَ. ۰ 

وصورة المسالة: إذا اشترى رجل عبدًا بألف درهَّم» وقال المشتري : زذتك خمسوائة 
أحرى كما وبل البائعٌء أو قال البائ : زدنك هذا العبد الآخَرَ (أو قال :) ”" هذا النَوْبَ 
ر EEA PEE‏ 
الأصل عبدانِ» أو عبد وثوبٌ سَواءٌ كان ذلك قبل القبضِ أو تعدة و كلك :ادا اشر 
عبدَيْنِ بالف درهَم» ترا دري ني اکن بات درک جازت لاا کان ان نر 
الأصل أ آل واه ِْم ارياد على قيمَّهما “» وكذلك لو کان لعب تَمَنْ مُسَمّى أو 
e‏ وزاة ”“ المُشتري في التمَن مِائة مُطلَقًَا انقَسَّمَتِ الرّيادة 
على قدر القيمعَيْنٍ» وعلى هذا الخلاف الريادة في القبمتن] © من الوارتين بعد موتِ 
العاقدين ؛ لأنّ الوارِتٌ حَلَّفَ الموَرَّتٌ في يله القائم بعد مويه . ۰ 

الاتّرى: ال ريالب وُر عليه كان لرارت حي قان نادء وعلى هذا الغلاي 
لرّيادةٌ من الوكيل ؛ لاله يضرف بتَؤليةٍ “ مُستفادة من قبل الموكلِ . 

Ub null es SRS 
العاقِدٍِ جار لأّه وكيلّه في الرّيادة» وإِنُ زادَ , بغیر آمره وقَمَّتِ الرّيادةٌ على إجارَتِه إن أجازّ‎ 
جارّث» وف رَه بَطَلَت إلا أن بَضْمَنَ الرَائدُ الاد نيجور ولا يقب على إجازة العاقِدِ‎ 
وإ لم يَحْصْل للأجتبيّ جنب بمُقابّلة الّيادة شيءٌ. وعلى هذا قالوا فيمَنِ اث شتری عبدا بالف‎ 
درم على أن خمسَيائة وى الألف على رجل صمنه وقَبِلّ فالعبدٌ للمُشتري»‎ 
E E 


. فى المخطوط : اتصير'. (۲) في المخطوط : «إذا»‎ )١( 
. كذا بالمطبوع والمخطوط‎ )٤( في المخطوط : «و).‎ )۳( ٠ 
فى المخطوط : «فزاد».‎ )٦( . في المطبوع : «قيمتها‎ )٥( 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «بولاية». 


والخمْسوائة على الَاِثِ من غير أن يَسْنَجِقّ شيا بالخمْوائة» وذَكَرَ في الجامع الصغيرٍ : 
إذا قال الجا (© E‏ أي ضامِنٌ لك من القَمَنِ -. 
خمسَهائةٍ» أن البيعٌ على هذا الشرط ى صحي» والخمْسوائة على الأجتَبيٌء ولو قال : على 
أي ضامِنٌ لك خمسَوائةٍ ولم يَقَل من التَمَن كان باطلا لا يَْرَمُه شيء» وعلى هذا الخلافِ 
الرّيادة و في المَهْرٍ المَسَّمّى في التكاح . وأا الرّيادة في المَكوحة بالمَهُر الأول فلا تجوز 
بالإجماع» وعلى هذا الخلاف الزّيادة في رَس ي مال الم . 

وما الرّيادة ذ في المَسْلْم فيه فلا تجوز بالإجماع» وعلى هذا الخلاف الرَيادة ذ في الرَهُن . 

وأمَّا الرّيادة ذ a‏ 
جائ قياسًا والفرْق لأبي حنيفةً ومحمٍَ بين الرّيادة ذ في الرَهُْنِ وبين الرَيادة ذ في الديْن نذكره 
في تاب الرَهْن إن شاء الله تعالى . 

وطن ها الاون عط بم القن اجان مانا وبل باص اله والَنِ هذا 
القدرٌ من الابتداءِ حتى إن المَبِيعَ إذا a GG ES‏ 
لط وغنها هو هيا معدا إلا ان قا الذين عليه أر كرت فاب الاستفناف العقد ليس 
بشرط لِصِحَة الحط بلا حلاف بين أصحابنا وفي الرّيادةٍ حلاف نَذْكُرّه إن شاء الله تعالى . 
وجه قول رَفَرَ والشافعيّ رحمهما الله أن التَمَنَ والمَبيعَ من الأسْماء الإضافية ية المتقابلةء 
فلا يضور مبیحٌ بلا لَمَنٍ» ولا تَمَنٌ بلا بیع » (فالقول بجواز) " المَبيع القن مب ٩‏ 
تمتا قول بوجو المَبيعٍ ولا تَمَنَء والقمَنِ ولا مبيع؛ لان المَببعَ اسم يمال قال يِْكَ 
المُشتري وهو التمَنُ والتمَنُ اسم مال يقابل ِلك البائ وهو الَبيع . فالرّيادة من البائع لو 
صَحْث مَبيعا لا تقايل ملك المُشتري بل تقايل ملك نفيه لاه ملك جميع الَمَنِ» ولو 
صخت من المُشتري تَمَنَّا لا تقابل مِلْكَ الا ئم بل تقايل مِلْكٌ نفيه؛ لأنه ملك جميع المَبيع 
فلا تكون الرّيادة مَبيعًا ولَمَنّا؛ لانودا م حقيقة ابيع والقمَنِ فيْجْمَل منه هبة مدا ولال 
ل الع تا صا مقاب ل سء ور ان مقا بل الع فالزبادلو ص 
مَبيعًا وتم ٤‏ آ] لَحَلّتْ عَمَا يقابل > فكانت فضل مال خالٍ عن العِرَّض في عمد 
Sig 7‏ 


(۳) في المخطوط : «والقول بجواز الزيادة في» . 
)٤(‏ في المخطوط : «بيعًا» . 


المعاوضة» وهذا تفسير الرّبا. 

ولنافي الريادة في المَهْر قوله تعالى: قهن اأ ا لا جح يکم يما 
کاسسیشہ پو ون بد أل يذ [الساء ٠:‏ أي من بعد تلك الفريضة؛ لان الثكرة ا 
معرفة يراد بالقاني الأول . 

أمَرَ الله سبحانه وتعالى بإيتاءِ المُهور المُْسَمَاةٍ في التكاح وأزال ‏ الجُناحَ في الزيادة 
غل ال A ERNE A‏ في المَهُر يدل على 
جواز الرّيادة و في المهر وروي عن التي ية آته قال لوان : «زن وازجخ فإنا مماشر 
لاء َكدًا ري واناد في القَمَنِء وقد نإب عليه الصلاة والسلام إليها بالقولٍِ 
رالفعليء واقل أخوال التشدوب إليه الجواز . وروي عن الي بيا أنه قال : «المسلمُونَ عند 
شُرُوطهم» “ فظاهره يَقََْضي لُزومٌ الوفاءِ بكلٌ شرط إلأ ما خص بدليل؛ لأنه يَقْنَضي أن 

يکود (گل مسلم) عند شرطه» اّما يکود كذلك إذا زمه الوفاء به» وإنما يره إذا 

ars‏ وتمنّاء [فأمّا إذا كانت هبه مبَْدَأءَ فلا يلْرَمّه الوفاء؛ لأ العاقِدَيْن أوقٌعا 
ارياد مَبيعًا وتتا] " كما لو بايعا ابيداء» وهذا لان الأصل أن تصرف ف الإنسانِ َع على 
الوجه الذي أوة قَعَه ذا كان آهل لِلئَصَرُفِ» والمَحَل قابلاء وله ولايةٌ عليه» وقد جد . 


وقولهما: إن القن اسم لماي ايل مَك ابائ ء والمَبيعَ اسم لمال يقابل يِلْكَ المُشتري . 


قلنا: هذا ممنوع بل القَمَنْ اسم لما أزال المشتري يِلْكهء ويه عنه بمُقابَلة مال أزال 
البائع م كه ويّدّه عنه» فيَمْلِكُ كَل واحدٍ منهما المالّ الذي كان يِلْكٌَ صاحبه بعد روا 
يله عنه شرعًا على ما عرف . 


شم نقول: ما دَكراه حَد المَبيع» والنَمَّن بطريتي الحقيقة» والزيادة في المَبيع» والتَمَنُ 


)١(‏ في المخطوط : «وإزالة». 

(۲) في المخطوط : «تراضيا به . (۳) في المخطوط : «للوزان». 

)٤(‏ صحیح : : أخرجه أبو داود» كتاب البيوع› باب: في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر» برقم 
»)۳۳۳٣(‏ والترمذي» برقم »)۱٣۰٠٣(‏ والنسائي› 0 وابن ماجه» برقم (۰ ۰)) والحاکم 
- في الستدرك »)۲٠١/٤(‏ برقم (۷١٤۷)ء‏ والبيهقي ف فی الکبری »)۳۲/١(‏ برقم )۱۰۹٥۲(‏ من حدیث 
سويد بن فيس رضي الله عنه› انظر صحیح الجامع اضر للألباني»› رقم .)۳٥۷٤(‏ 

(0) سبق تخریجه . (0) في المبخطوط : «المسلم». 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «لمال». 


مَبيع› مء وثمَنْ من حيث الصورة› E‏ ؛ لأن الرَبح حَقيقة ما ْمَك 
بعقد المُعاوَّضة لا بمْقابلة ما هو مال “ حَقيقةً بل [هو] ”" من a‏ 
والزبادة مهنا كذلك فکانت رنْا حَقبقة» فکان من شرطها | أن لا تكرد مُقابلةً بوك © 
البائم إلآتسمية» وشرط الشيء كيف يَمْنَمُ حه صتَّه وعلی ‏ آنه أمكنَ تخحقیق معنى 
4 ر صليّ في البيع هو قيمة المي . . وهو ماليتّه ؛ 
لان البيعَ ُعارَضة بطريق المُعاَلة عُرنًا وعادةء وحَقيقةء والُابَلةٌ عند الساوي في 
المالة؛ ولهذالو ‏ فسَدَتِ التسمية تَجِبُ القيمة عندّناء والقَمَنْ تَقدير لماليَة المَبيع 
اتاق العاقِدَيْنِ» وإذا زا في المَبيع أو لقن عل اهما أخطأ في التمدير › وعلط فيه› وما 
هو الموجِبُ الأصلىٌ قد ثَبَّتَ بت بالبيع؛ فإذا بنا التقُديرَ كان ذلك بيانًا للموجب الأصليٌ إلا 
أ ايداء إيجاب فكان عِوَصًّا عن يلْكِ العيْنٍ لاعن مِلْكِ نفيه» وهذا الكلام في الَهْرٍ 
ا الحو الاما ية مر اكل غلا عرفت على أنه إِنْ کان لا 
يُْكِنْ تَحقيق معنى المُقابلة مع بقاءِ الق على حاله يُْكِنْ تحقيقه مع تَْبير العق من حيث 
الوضف بان يُجْمَلٌ الألفُ بعد الياد بمُقَابَلةٍ نصفِ العبِ ليخلو الصف عن عن القَمَنِ› 
فكَجْعَلٌ الألف الرّيادةٌ بمُقَابَلةٍ التَصْف الخالي . وهذا وإ كان تَعْييرّاء ولكتهما قصدا 
ضحي التصَرُفي ولا صِحْة إلا بالتغيير» ولهما ولاية اعيبر . ) 
الاتّرى :أن لهما وِلاية الفسخ وآنه فق التَفيير لن الفسخ ر قَعَ الأصلَ» والوصف› 
والتغيير ديل الوضفب مع بقاء أصل العقد فَا ّت بك لهما ولاية الفسخ فولاية التفيير 
اولی؛ ولهما حاجة إلى التَغْييرٍ لرفع س أو لمقصود خر فمتى اققا على الرّيادق 
ER‏ قبت هذا الشرط مُقَتَضى تَصَرُفِهما تَصحيحًا له 


OEE‏ مان اليرت 
اما شرائط الجواز: 
فمنها: القَّبول من الآحر حتى لو زاد أحذهماء ولم يقّبل الآخَرٌ لم تَصِح الرّيادة . 
)١(‏ فى المخطوط : ١‏ 
e (۲(‏ (۳) في المخطوط : «ملك». 
)٤(‏ في المخطوط : «وعلى» . )٥(‏ في المخطوط : «المعاوضة في الزيادة . 


(1) في المخطوط : «إذا» . (۷) في المخطوط : «عرف». 


ومنها: المجلِس : حتى لو افْتَرَّقا قبل القًّبول بَطْلَتٍ الرّيادةٌ ؛ لأن الريادة ذ في المَّبيعء 
القن إيجاب لبي فيهما فلا ب من القبول في المجلسي كما في أصل القمَن والكيي وأ 
الحط فلا يُشترَط له المجلِسٌء ولا القّبول؛ ؛ لاله ر صرف في القَمَنِ بالإسقاط والإبراءِ عن 


بعضِه فيَّصِح من غير قَبولٍ إلا آنه يرد بالرَدٌ کالإبراءِ عن القَمَن كله . 
وما کون الرّيادةٍ ۳1/ ٠۳١‏ ب] والمَزيدِ عليه من غير أموالٍ الرّبا هَل هو شرط لِصِحةٍ 
الريادة ثم ا ومبیعا؟ وکذا كود الحطٌ من غير آموالِ الّبا مَل هو شرط لكيه حَطًا ؟ 
وهل يوران في فسادِ العقد؟ على قول أبي حنيفة ليس بشرط ويْرَثّرانِ فيه» وعلى قول أبي 
يوسفَ شرط فيبْطِلانِ ولا بونرا في العقدِ. 
وعلى قول محمَلٍِ شرط في الّيادة لا في الحطً على ما لَذْكُرُ ولا يشرط قبض المَبيع 
e‏ الزيادة سواء كانت قبل قبضي الَبيع» والقعَن أو بعدّه وكذلك 
الط ؛ لأنّ ليل جواز الريادةٍ والحط لا يوب الفصلَ . 
رانا قيا ابيع وق الزيادة هَل هو شرط لِصِحَة اليادة؟ كر في الجامع الكببر آنه 
شرط ولم يَذْكُرٍ الخلاف. 
ری او و وا عر آي ج رهم الل غر روا ارلا ا 
بشرط عندّه حتى لو هّلك المَّبيعٌ في يَلٍِ المُشتري أو استَهلكه أو أعتَقّه أو دَبْرّه آو 
اسَوْلَدَما ‏ أو کان خَصيرًا فَضَكَرَ آو أخْرَجّه المُشتري عن مله جارَتِ الريادةٌ عنده» 
وغن دخا لا تجوز 
وجه قولهما: أنّ الريادة تصرف في العقدِ بالتغيير» والعقدٌ مُلْعَدِمٌ حَقيقَة إلا أنه يُعْطّى له 
حم القيام لقبام ره وهو الك ولم َب لاإ العيْن حقيقة أو حُككًا فلم يبن العقد 
حقيقةً وحْكمًا فلا يحتمل التَعْييرَ بالرّيادة؛ لألّ الزيادة َطْبْتُ عندًنا بطري الاستنادء 
والمُْد ّت للحال ثم بسند فلا بد وان بجَْلٌ شيع © من المَّبيع بمُقابلة الرّيادة 
للحالء ولا صد ذلك بعد لال ابيع فلا بحتمل الاسٍنا؛ ولان الّيادة لايد وان 
یکول لھا حصة ولا ب يمى ذلك بعد اللاك . 
ولأبى حنيفةً رحمه الله ما ذكرنا أن الرّيادة و في القَمَنِ والمَبيع لا تسكذعي المُقابلة؛ 
)١(‏ في المخطوط: لاستوللهة. ٠‏ (۲) في المخطوط : «يُجْمَّل شي . 


لأتها ربح في الحقيقةء وان كانت مَبيعًا ونَمنّا صورة وتسميةٌ . ومن شَأنِ الرَْح أن لا ايله 
شيء فلا يکود قيامٌ المَبيع شرطًا لِصِكُتِها. ۰ 

وقوله: العقد نَم عنة الزبادةء قَلْنا: E‏ 
والعقدٌ عند وُجوده يحتمل التَفْيير إن كانت ارياد ا ا قيام المَبيع 
شرط لِبقاءِ البيعء > فن ابيع بعد هلاك المَّبيع يحتمل الانيفاض 1 E‏ 
بالعيْب فان المُشتري إذا اطَكَّعّ على عَيْب كان به قبل الهَلاكِ يرجم عليه بالتّفْصانِ» 
والْجوع بالتفصانِ فسح للبيع في قدرٍ الفائت بالعَيْبٍ بعد لاك علاك جميع المَعْقود 
عليه» َل أن العقد يجوز أن يَبْمَّى بعد هَلاكٍ المَعْقَودِ عليه في الجُمْلة إذا كان في بَقائه 
فائدةٌ» وههنا في بقائه فائدة» فة في حَقَه كما في حَق الرُجوع بنقصانِ العَيْب . 

وعلى هذا الخلافِ الريادةٌ في مَهُر المَرَأةٍ بعد موتِها نها جائزة عندناء وغد ةلا تجوز 
ولو اشترى عبدًا بجارية وتَقَابّضا مات اعات زا أحدهما صاحبّه جارَتِ الرّيادة 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

افا عند ابي حنيفة رحمه الله؛ فظاهرٌ؛ لأن هلاك المَبيع عندّه لا يََْعَ الريادة. 

وافا عند ابي يوسط: فلا هما تبايعا عَيْنَّا بعَيْن» والعقدٌ عنده إذا وقَعَ (على عَيْنِ) ۳ بعَيْن 
فهلاك أحد الحَْيْن لا يَمْنَ صِحْة صحَة الإقالة فلا ْنَم صخة الرّيادة ولو كان المي قاثمًالَكِنْ 
قَطَّعَ رجل يده عند المُشتري فأخذ أرشهاثم زادّه المشتري في التّمَن شيئا جازتِ 
الرّيادة . 

اقا عند ابي حنيفة؛ فظاهرٌ؛ لأنّ ملاك جميع المَعْقود عليه [لا يَهْسَحْ ارياد فهَلاك 
البعض أولى . ٠‏ 

وافاعنتهما: فلأنّ المَعْقَود عليه] “ قائمٌ فكان العقَدٌ قائمًا فكان مُحتَولا لِلتَغْيير 
بالزيادةء ولو رَهَنَ المَبيِعَ أو آجَرّه ثم زاد المشتري في النَمَنِ جارّت الرّيادة بلا حلاف بين 


أصحابنا على اختلافِ الأصلين على ما ذكزنا. 
ان مع لر ات ی جاو ا ات ئی ورا اا ال جار ری 
)١(‏ في المخطوط : «الانتقاص». (۲) في المخطوط : «عينا» . 


(۳) في المطبوع: «زاد». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


فالرّيادة جائزة؛ لأن زيادة المَبيع تَفْبْتُ ” بمُقابَلة النمَن والتَمَنُ قائمء ولو زا المشترى 
البائع لم يجُزْ؛ أن زيادةً القَمَنٍ تنبت " مُقابلةً بالمّبيع وأئه هاليك . 

وهذا على قياس هولهما: «إِنَ قيام المَببع شرط لجواز الريادة؛ فهلاکه یکول مانِعًاء آمّا على 
أصل أبي حنيفة رحمه الله : فالريادة و في الحالينِ جائزة؛ لأ قيام المَبيع عنده ليس بشرط 

لِصِحة الاد فلا يون هَلاكه مانعًا واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

وآمَّا قيامٌ المَعْقَودِ [۳/ ٠۳۷‏ ] عليه فليس بشرط لِصِحَة الحط بالإجماع أمّا عند أبي 
حنيفة : فظاهرٌ ؛ لاله ر ظط لف ادف الط ارل. 

واا عندهماء فلألّه ليس من شرط صِحَةٍ الحط أن يلْتَحِقَ باصل العقدِ لا مَحالةًّء ألا تَرَى 
اله يح الحط عن جميي الَمَنِ فلا يجن OTE‏ 
يَلْتَحِقْ» واعبرَ حَطا للحالٍ؛ ولان الحطً ليس تصرف مُقَابَلةٍ ليْشترَّط له قيام المَجِلٌ 
[القابل] بل هو تصرف في (القمَنِ بإسقاط) شَطره» فلا ي يراعی له قيام المَعْقَودِ عليه بخلافِ 
الزيادةء فلذلك اختلفاء ثم الرّيادةٌ مع الحط بختلِفانِ في حُكم خر وهو أن الريادة تَنقَيِمُ 
على قدر و قيمة المَبيم» والحطً لا يْقَِمٌ كما لو اذ شتری عبد من رجلي بالف درم وزا5ه 
ا عل فار غا را اشرق ول ن لكر را 
مهما نا او سمي 

وإِنُ حط الباء عن المشتري مال دركم كان الط تمي وإتما كان كذلك؛ لأنّ 
التَمَنَ يقابل المَبيعَ ا و فلا بُدّ أن تقَابلّهما الرّيادة كأصل_ِ 
النَمَنِ» والمُقَابَلة في غير أموال الرّبا َف ق 
للمُعارَضة والمُزاحَمة د قال اصل الَمَنِ على ما بنا فيما تّ1 بخلافي الحطٌ فإله لا 
علق له بالمّبیع ؛ ؛ لاله د a E‏ 
فقد سَوّى بينهما في الحطً فکان الحطً بينهما نصمَْن» ون کان ك a‏ 
يَْمَتُ إلى زياد قدر القمَنِ؛ لأنّ الحط غير مُقابل بالتَمَنٍ ج ت ٠‏ فة ة القدر واللَهُ 


(1) في المخطوط : «ثبتت). (۲) في المخطوط : ثبتت» 
(۳) في المخطوط : «ولا . )٤(‏ في المطبوع: «الانفساخ) . 


)٥(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «يعتبر). 


واا كَيْفيِةٌ الجواز: فالرّيادة ذ a e N‏ > كان العقدمن ٠‏ 
الابيداء ورد على الأصل والزيادة جميعًا > إذالم يضمن الالتحاق فساد أصل العقد بلا َ 
e‏ وكذلك الحط . | 

فأمّا إذا تَصَمَنَ ذلك بان كانت الريادةٌ في (الأموال الرْبَويّة) ‏ فهل یحی به ویفسده 

A EEN ET‏ حنيفة رضي الله عنه: 

الّيادةٌ والحط يَلسَجِقانِ بأصل العقدِ ويُفيدانه» وقال أبو يوسفَّ: بُبْطلانه ولا يَلْتَحِقَانِ 
باصلٍ» وأصل العقٍ صَحيح على حاله . 

وقال محمذ: الرّيادةٌ باطلة والعقدٌ على حالِهء والحط ا جائڙ هبة مدا وهذا بناءً على 

أصل زناه فيما تدم أن الشرطٌ الفاسة المُتّاخُرَ عن العقِ الصحيح إذا ِي به به هَل يَلتَحق 

به ويور في فساده آم لا؟ وهو على الاخٍلافي الذي كنا أن الريادةٌ بمنزلةٍ شرط فاسا 
ماخر عن العقدِ الصضحيح ألْجِقٌ به» فأبو يوسف يقول : لا صح الزيادةٌ والحطً في أموالٍ 
الرّبا؛ لان ذلك لو م صح لالكَحَقَ بأاصل العقدِ» ولو القَحَقَّ بأصل الق لأوجَبَ فسا أصلٍ 
العقِ لحم الرّبا فلم يصح ف 2 iL‏ 

ومحمَذ يقول: اتح الزبادأٌ لما قاله أبو يوسف» ؛ ودر في أصل العقدِ فقي على 
حالِه يصح الحط؛ لأ الالحاق من لَوازم الزيادةء فما ما ليس من لوازٍم [الريادةٍ فلا 
ص1 " الحط على ما دنا فيما تقَدَمَ. 

وابو حنيغة يقولٌ. الّيادة والحطً صحبحانِ زيادة وحَطا؛ ؛ لأ العاقدَيْن آوقًعاهما زياد 
ll ,‏ لار ولك ان ا وغ ومن شان الرّيادة والحط الالتحاق باصل 1 
العقلء لاه ااا ن هع ریا لاان رها ر 
الإبطال بالفسخ وكذا بالريادة والحط واللَهُ عز وجل أعلم. 

واف البيئ الذي فيه خيازه فلا يِن معرفة كوه إلا بعد عرف ألواع الخياراتِ فقول 
وباللّه التزْفيق : الخياراتُ نوعانِ: نوع مُت شرصًاء نوع يبب شرعًا لا شرطا. 

ولط ل بخلو اما أن نشت تسا وما أن ت دلا . 


. في المخطوط : «أموال الربا». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


< بقیة کتاب البیین (u‏ 

أا الخياز النّابث بالشرط فنوعان: 

احذهما: يْسّمّى خيارٌ التحْيين . 

والثاني: خيار الشرط . 

أا خياز التخيين: نالكلامٌ فيه في جواز البيع الذي فيه خياڙ التغيينِ» قد دناه في 
موضعه»ء وإنّما الحاجة ههنا إلى بيان حُكم هذا البيع » وإلى بيان صِفة الحكم» وإلی بیان 
lo SS NONE LL‏ 

افا الأول فحُكَمّه ثبو الولْكِ للمُشتري في أحدِ المذكورَيْن غير عَيْن وخيار التَعْيين 
إليه عرف ذلك بنَصلّ كلايهما حيث قال البائ : بغت منك آحد هَيْن التوْبَيْن أو هذَيْنٍ 
العبدَيْن أو الدَابََيْنٍ أو غيرٍهما من الأشياء المَُفاوتة على أن تأخذ أيّهما شفْت وفبل 
المُشتري» وهذا يوب بوت الوك للمُشتري في أحدهما وثبوت خيار التَعْيين لهء 
ا ريلك ان أا في ي اه 9 ن الماك لا عل وج 
اليك ول علي رج اوت واا را 2 ا 
المَبيعٌ أحذهما. 

رلو لك احدعما تيل قيضل لايل الع ؛ ؛ لاه يُحتَمَل أن يكود الهالك هو المَبيعْ 
فطل ابيع بهلاكه» ويُخَمَل ان يکود غيرّه فلا يَْطل» والبيعٌ قد صح بين ووَقَعَ ٠‏ 
السك في بُطلانِه فلا يَبْطْلٌ بالسّكء ولْكِنٌ المُشتريّ بالخيار إن شاء أخذ الباقيّ بكّمَيِه وإِنُ 
شاء ترك ؛ لأنّ المَبيعَ قد تَعَيَّ قبل القبض بالتَعْيين فيوجِبٌ ”" الخيارَ . 

وكذلك لو كان اشترى أحد الأثواب التلاثة فلك واحدٌ منها وبَقَيّ اثنانِ لا يبْطل البيعٌ ما 
ناء وللمُشتري أن يَأخدً أيّهما شاء؛ لأن المالِك " إذا لم (يعَيْن المَبيعَ) “ كان المَبيعُ أحدَ 
الباق فکان له أن يَأخد اهما شاءء وله أن يْرکھما كما لو اشترى أحدَهما من الابّْداءِ. 

ولو هلك الكل قبل القبض بَطَلَ اليح ؛ لأ المَبيعَ قد هّلك بيقين فيطل البيع واللَهُ عز 
) 

() في المخطوط : «وقع». 


(۳) في المخطوط : «الهالك». 


>٤ بائ الصنائه‎ GD 


واا صفةٌ هذا الځكم؛ :فهو أن اليك القابتَ بهذا لبي قبل الاختيار ملك غير لازم 
وللمشتري أن يَرُدهما جميعًا ؛ لال حيار التعْيين يَْسَمُ روم العقِ كخيار العَيْبٍ وخيار 
الرُؤية فيَمَْح زوم الملْكٍ فكان مُحْتَيلا للمَشخ› وهذا لأ جوارً هذا انوع من الي 
لما ت بتعائل الاس لاھم إلى ذلك لما ییا یمام ولا نوم اهم ا 
بعد اللروم؛ ؛ لاله سی لا واف کلاهما جمیعًا یتاج إلى رهما 

وما بيان ما يَبْطل به الخيار ويَلْرَمُ ابيع فتقول وباللّه التَوْفيق : ما يبْطْلّ به الخيار ويَلْرَمُ 
البيعٌ في الأصل نوعانِ : اختياريّ وضروريّ . والاختياري نوعانِ: 

احذهما: صَريح الاختيار وما يجري مجرَى الصريح . 

والتاني: الاختيارٌ من طريت الدّلالة. 

افا الضريخ؛ فهو أن يقو ل اخَرْت هذا القَوْبَ أو شئته أو رَضيت به أو أجزته وما يجري 
هذا المجرّی؛ لأنّه لما اختارّ أحدَهما فقد عَيَنَ كه فيه فيَبْمُطٌ ” خيار التَعْيينِ وزم 
البيع . 

وأا الاختيارٌ من طريق الدلالة : نهو أن بوج مته فمل في ایعما دل على نن 
اليك فيه» وهو کل تَصَرُف هو لیل اختيار الوِلْكٍ في الشراءِ بشرط الخيارٍ ولك 

في البيع بشرط الخيار إن شاء الله تعالى . 


ولو َصَرَقَ البائ في أحهما مره موقوف إن عن ما صرف فيه للبيع لم نفد 
َصفُه؛ لاه بين ٽه تصرف في يلك غيره» وان د َع ما تَصَوَفَ فيه للأمانة مذ تصرف ؛ 
لاله فَهَرَ اله تَصَرَفَ في مِلْكٍِ نفيه فيفُدٌ “. 
وفاالضروري, فنحو ان َلك احدهما بعد القبض فيطل الخيار؛ ؛ لأنّ الهالِك منهما 


عي للبيع وره [لزمه] "تمه ونين الآَحَرٌ للامانة؛ لان احدهما مَبيعٌ والح أمانةء 


والأمانة منهما م كق ال على الان وقد عر لهاك عن اعمال لنب فن اني 
رَد فتَعَيَّ الهالك اش ضرورة. 

« في المخطوط:‎ )١( 

(۲) في المخطوط : u‏ (۳) في المخطوط : «فسقط) . 


. زيادة من المخطوط‎ )٥( . في المخطوط : افلفل)‎ )٤( 


mm 
ولو هَلَکا جمیعًا قبل القبض فلا یخلو إِمّا أن هَلَّکا على التعاقُب وإِمّا أن هَلّکا مَعّاء فِنْ‎ 
هَلّکا على العاف فالأوّل يَهْلِك مَبيعّاء والاَحَرٌ آمانة لما ذَكَرْناء وإ هَلَّکا مَعَا لَرِمَه تَمَنْ‎ 
کل واحد نهما؛ لأنه ليس أحدذهما بالتخيين أولى من الآخر فشاعَ البيع فيهما‎ e 


ولو هَلَّكا على التعاقٌب لَكتهما اختَلَّفا في تَر تيب الهلاك فان كان ثمَنُهما مُسَساويًا فلا 
فائدةً في هذا الاختٍلافِ؛ لان اهما كلك ألا كاعر مع فلا قي الاخيلاف وان 
کان متفاوِتًا بان کان ثَمَنْ أحدٍهما أکثرَ فادّعَی البائ [۳/ ۱۳۸ أ] هلاك أکثرهما تَمَنّا واذَعَى 
المُشتري هَلاَ أقَلْهما تَمَنَا كان آبو يوسفَ أوّلاً يقول : يَحالَفَانِ وأيُهما نَل لَرْمَه دَعْوّى 
صاحپه» وان حلفا جمیعا يُجْعَلُ انما لکا مَعَاء ويره بُ نصفِ كَل واحدٍ منهما. 
ثم رجع وقال : القول قول المُشتري مع يميه - وهو قول محمَلٍِ - لأنهما انما على أصل 
اَن واختلفا في قدره» والأصل أ الاخلات متى وفع بين صاحب الدَيْنِ وبين المَذْيونٍ 
في قدرِ الدَيْنٍ آو في جنه أو نوعِه أو صِقَيِه كان القول قول المَذْيونٍ مع يَمييِه؛ لان 
Ira O Ee‏ 
الدّيْن] ‏ وآيهما آقام اليه ّث بيتئه وسَمَطْتِ اليَمينُء و اينه » فالبينة بينة 
البائع ؛ لأنها تَظْهِرٌ زياد . 

وار اجه اف او ا اف 2 اي ل 0ال ل دل 
َا ولا دلالة» ولا ضرورة إلى التَيين أيضًا لإمكانِ الرَدٌ والمُشتري على خياره» وإِنُ شاء. 
أآخذ المَعيبَ منهماء وإِنُ شاء أخذ الآخرّء وان شاء تركهما كما لو لم َب أصلاء فإِنُ 
ا تبيَنَ آنه هو المَبيع من الأصل . وكذلك لو تَعَيّبا 
جميعًا فالمشتري على خیاره لما قلْناء وإ كان بعد القبض د َع ل 
وتَعَيّنَ الآحَرٌ للأمانة كما إذا هّلك أحذهما بعد القبض؛ لأ تَعَيْبَ N‏ 
فلهذا مَِعّ ارد وزم ابيع في المَبيع المُعَيّنِء فكذا في غير المَحَبّن يَمْنَح الرّد وتَعَيْنَ المَبيع . 
) ولو تا جما فإن كان غل التاقت ۽ تَعَمَنَ الأول للبيع ولَرِمَه َمَنه» ويرد الَخَرُ يما 
لاو توت ی فال فلا نه أمانةً افا 


. ليست في المخطوط . (ق افع (بينةً)‎ )١( 


بدائع الصنائع ج۷ 


2 


للبيع ؛ ؛ لاه لي ليس أحدهما بالتّغْيين أولى من الآَحَرِ » وللمُشتري أن ااا اء 
لات إذا لم يعن i TEA E‏ أن يَردهما جميعًا ؛ 
لان البيعَ قد ارم في أحڍهما بتنبينهما في ب المُشتري وبطل خياز الشر م 

وهذا يُوَيْدٌ قول مَنْ يقول من المَشايخ ا : حيار التعْيين» وخيار 
الشرط» ولا بد له من رة مَعْلومةٍ إذلو لم يكن لَمَلك رَدهما جميعًاء > کمالولم تعیب 
احدُهما أصلً کته لم بَمْلِكْ؛ لأن رهما جميًا قبل التغْييب تبك حُكمًا لخيار الشرط 
رقد بعل حيار الشرط بعد تعَيهما معا فلم يمك رهما وبقيّ خيا التغبينِ فييك رذ 
أحدهما. 


ولو اداد عَيْبُ أحدهما أو حَدَتَ معه غيرُه» لزْمّه ذلك ؛ ي 
وقد بَطَلَّتْ بزيادة عَيْب أحإهما أو حدوثِ عَيّْب آخرَ معه» ال ا لامر 
المُشتري بل يورت بخلافِ خيار اقرط ؛ لأ خيار التَغيينِ إنما بْب يبت للموَرثِ لُِبوتِ 
اليك له فى أحهما غير عبن وقد قاء الوارت تقاته في ذلك اليك > فلّه أن يختارَ أيّهما 
شاء دون الآخر» إلا أله ليس له أن يرما جميمًاء وقد كان للموَرّثِ ذلك وهذا يويد 
قول اوليك المَشايخ اله لايد من خياربنِ في هذا البيعء وقد بطل أحدذهما وهو «خيارُ 
الشرط» بالموت ؛ ؛ لته لا يورت على أصل أصحابنا فطل الحُكمُ المُحْنَّص بهء وهو ولاية 
رَذّهما جميعًا . هذا إذا اشترى أحدّهما شِراءً صحيخا. 

قَأَمَّا إذا اڈ شتری أحدَهما شراء فاسدًا بان قال البائ : بعْتُ منك أحد هين العبديْنٍ 
بكذاء ولم كر الخيار اصا5 فإ المشتري لا نلك واحدا متهم تيل لري , ؛ لأن البيع 
الفاسد لا يميد اليِلْكٌ قبل القبض› > فإ قَبّضّهما ملك أ أحدّهما ملكا فاسدًاء وأيهما ملك 
لزنه قيمتّه؛ لاله َعَيّنَ للبيع» والبيح الفاسة يوجِبُّ اليك بالقيمة . 

[ولو هلکا أ أحدهما فن كان على التعافُب لَرْمَنْه قيمة الهالِكِ الأول ؛ لاه تَعَبَنَ للبيع 
وهو بيع فاس فيفيدٌ اليِلْكٌ بالقيمة] ". 

وإ هَلَّكا مَعَّا رمه نصفٌ قيمة كَل واحٍ منهما؛ لألّه ليس أحذهما بَغبينه للبيع آولى 

من الآخر فشاعَ البيع فيهماء ولو تعَيّبَّ َعَكَّتَ أحدُهما فعليه أن يَردّهما جميعًاء أمّا غير المَعيب ؛ 
E E E a‏ 


. ف المخطوط : «فملك». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


4) 


فلأته آمانة. وأمّا المَعيِبُ؛ فلاأته له تَعَيّنَ للبيع والمُشتري شِراء فاسدًا واجبٌ ” الرَذ 
رهما ورد معهما [۳/ ۱۳۸ ب] نصفَ تُقَْصانِ العَيْبٍ؛ لان المَُعَيّبَ يحتمل أن يكو 

هو المَبٌ فيجبٌ تقصان العَْبٍ» ويُحتَمَل آن كود هو الأمانة فلا يجب شيءء ولا لالا 
على التحْيين فيَنَصّف الواجبْ» ولو تَحَبَبَ الآَخَرٌ بعد ذلك . وكذا الجوابٌ في تقَصانِ 
الآخر؛ لأنٌ أحدهما أمانة رالا مضمرة بالقيمة . 

ولو تَحَبّبا مَعّا» فكذلك يَرُذهما مع نصفٍ نُقَصانٍ كل واحدِ منهما؛ لأنَّ أحدَهما ليس 
بأولى من الأخرٍ في التَعيينِ للبيع . 

ولو تصرف المُشتري في أحهما يجوز تصرف فيه » ولَرمَّه قيمَتّه» ولا يجوز تَصرفه 

في الآخر بعد ذلك؛ لأ المَْصَرَفَ فيه تَعَيَنَ للبيع . 

ول ق ايا اود فع 

بين آنه تصرف في ملك نفسه» وإ لم يرد عليه وتَصَرَفَ فيه المشتري» َد نَصرُف © 
فيه» ولزمنه قيمَّه» وبَطّْل تصرف البائ فيه» وكذلك إذا هلك في يَدِ المُشتري» والأصل 
ان في کل موضِع يلرم المُشتري القَمَنُذ في البيع الصحيح » تَلرَمّه ‏ القيمة في البيع الفاسد 
واللَهُ عز وجل أعلمٌُ. ۰ ۰ ۰ 

a‏ اا إذا كان الخيار للبائع فلا يرول أحذهما عن يله 

بنفس البيع» وله أن يُلْرِمٌ المُشتري ROSE‏ 

لتك لا البيع بات في جانيهء وللبائع ان َْسَحَ البيع؛ ی ا 
يلرمَهما المُشتري ؛ لان المبيعَ أحدُهماء ولو ملك TNE‏ 
وك أمانة يما ذَكَرْنا في خيار المُشتري» وخيارٌ الا ئح على حالِه» إن شاء ألرَمٌ المشتريّ 
الباقيّ منهما؛ لاه تعَينَ للبيع » وإ شاء ‏ فسخ البیع فیه؛ لاه غير لازم» ولیس له آن يزه 
الهالك؛ لأئه هلك أمانة . 

وان هلكا جميعًا قبل القبض بطل البيع بلا المَبيع قبل القبضٍ بيَقينِ وإ هّلك 
أحدُهما بعد القبضٍ» كان الهالك أمانةً ايصًا كما لو هلك قبل القبض» والرَمه الباقيّ منهما 


(1) في المخطوط : «أوجب». 
(۲) في المخطوط : «تصرف المشتري». (۳) في المخطوط : «يلزمه». 


إن شاء وإِنْ شاء و فسخ البيعَ فيه ؛ لأ خياد البائ يم روا السَلْعةٍ عن مله فهك على 
يلك البائع وله الخيار ما فنا إن ملكا جميعًا فان كان ملاكهما على التعاقب فالارل ٍ 
يَهْلِكٌ آمانةً وعليه قيمة آخرهما “ مَلاكا؛ ٽه تَحَيّنَ للبيع» واه مَبي ملك في يَدِ 
المُشتري وفيه خيار للبائع فَجِبُ يمد . وإ هَلَّكا مَعًا لَرْمَه نصفٌ قيمة كل واحاٍ منهما؛ 
لألّه ليس أحدهما بالتعيين أولى من الاخر . 

ولو تعيب أحدذهما أو تَعَيّبا مَعّا قبل القبض أو بعدّه» فخيارٌ البائع على حالِه؛ لان 
المَعيبَ لم ينَحَيّنْ للبيع ”" ولانعدام المُعَيّنِء فكان البائعٌ على خيارهء له أن يرم المُشتريّ 
اهما شاء كما قبل النَعَيّْب . 

ثم إذا لزه أحدُهما ينظ إن كان ذلك غير المُمَعَيّبٍ منهما لزه مالَرمَه ولا خيار 
للمُشتري في تزه لانعدام التَعْيينِ فیه» وإ کان مالَرِمَه هو المُعَيّبٌ فان تَعَيَّبَ قبل 
القبض فالمُشتري بالخيارٍ؛ لأنّ المَبِيعٌ قد تَعَيّرّ قبل القبض› وتَعَرُ المَبيع قبل القبضٍ 
يجب الخيار للمشتري» وإ تعيب بعد القبض فلا حيار له؛ لان التعمْبَ بعد القبض لا 
بت الخيارء وإِدُ شاء البائ فسخ البيحَ واستَرَدّهما؛ لأ البيح غير لازم» فل ولاية 
الفسخ . 

ثم بنط ِن کان نيما في ي البائع فلا شيءَ له؛ لأتهما تيبا لا في صما المُشتري. 

وان كان تَعَمُبُهما في يَدِ المُشتري» فللبائع أن يَأخدّ من المُشتري نصفَ تُفْصانِ كل 
واحدٍ منهما؛ لألّ أحدَهما مضمودٌ عنده بالقيمة والاَحَرٌ عنده أمانةًء ولا يَعْلَمُ أحدَهما من 
الآخر ولا يجوز للمُشتري أن يََصَرّف فيهما آو في أحدهما؛ لأ أحدهما ليس َيب 
بيقن والآَخَرُ بيع لَكِنْ لبائعه فيه خيارٌ» وخيارٌ البائع يَْتَعٌ رَوال المَبيم عن مله 

واو ر ابع في احیهما جا تعر فهو ار لیی» وله خیا لرام ي 
والفسخ ولو د صرف فیھما جمیعًا جار صرف فیھما ویکودٌ فسځا للبیع ؛ ؛ لأ تَصرُقه فيهما 
ليل إقرار الملْكٍ فيهما فيَضَمَنُ فسح البيع كما في المَبيع المُعَيّنٍ واللهُ عز وجل أعلم. 

وافا خياؤ الشرط: فالكلامٌ في جواز البيع بشرط الخيارٍ وشرائه قد مر في موضيه وإِنّما 
(1) في المخطوط : «أحدها». 
(۲) في المبطوع : «للعَيْب». (۳) في المخطوط : «التعين» . 


الحاجة مهنا إلى بيان صِفةٍ هذا البیع وإلی بیان ځُکوه وإلی [۳/ ۱۳۹ ۱] بیان ما يَْقُطٌ به 
الخاروا ال ران ادما ع وال 

افاصقَئُه؛ فهي آنه بيع غير لازِم؛ لأ الخيارَ يَمْنَُ لُزوم الصَمَمَةٍ قال سيد 
رضي الله عنه :البيع صَمقة OO e‏ 
ي يمع الوم كخيار العَْب وخيار الرُؤية . 

ثم الخيار كما ين روم الصَفقةٍ ‏ فعَدَمٌ القبض يَمْتَعٌ مام الصَمقة؛ لأن التَابتَ بنفس 
البيع ملك غير غير مُتَأكَدٍ وإتّما التأكَدُ بالقبض» وَعلى هذا يخر ما إذا كان المَبِيعٌ شينًا واحدًا 
أو أشياء أنه ليس لِمَنْ له الخيارٌ أن يُْجيرّ البيعٌ في البعض دود البعض من غير ضا الأخر 
E CE E N‏ 
الإجازة في البعض دود البعض تفريق الصَْةٍ في اللُروم» وكما لا يجو تفريق ی أصل 
الصَمْقَة وهو «الإيجابُ والقبولً» إلا برضا العاقِدَيْنٍ بان يقْبَلَ ابيع في بعض المَبيع دول 
البعض بعد إضافة الإيجاب والقبول | إلى (جملته» أو يوجب البيع بعض البيع دون 
البعض) ”“ بعد إضافة القّبول إلى جُْلَيِه لا يجوز في وضْفِهاء وهو أن يلرم البيعٌ في 
البعض دود البعض إلا برضاهما . 

لو لك اح العبديْن في يد البائم والخیار له» لم كن له أن : جي البيح في الباقي لا 
برضا المُشتري؛ لان اليح انمَسَّحَ في قدر الهالِكِ» فالإجازةٌ في الباقي تكو تفريق 
الصَمََةٍ على المُشتري فلا يجورٌ من غير رضاه. 

ولو للك أحدُهما في بد المُشتري فللبائم ان يُجي البيحَ في الباقي في قياس قول آبي 
ا 


وقال محمد رحمه الله: يل 2 تقض البيع وليس له أن يُجير البح في الباقي وإل كان الحَميع 
يِمّا له مثلٌ من المَكيل والموزون والعَدَديّ المُبَقارب فهلك بعضه» فللبائع أن جير البيعَ 
في الباقي بلا خلافي . ) 


وجه قول محمي: أن الإجازة ههنا بمنزلة إنشاءِ التمليكٍ؛ لأن خيارَ ا يمع خرو 
مَبيع عن يله فکان لاٍجازة حُكمُ الإنشاء والهالِك منهما حرج عن احتمال الإنشاءء 
(1) في المطبوع: «الجملةء ويوجب البيع». ) 


والإنشاءُ ذ في الباقي تمليكَ بڃصَيِه من القمَنِ وهي مجهولة فيما لا مثل ل« > فلم یحتمل ‏ 
الإلشاء وفيما له مغل مَغْلومةً فاحكَمَلّ الإنشاء . ) 
وجه فولهما: :أن هذه ” الإجازة ثظهرٌ أن العقد من حين وجوده انعَقَدَ في حى حَقّ الحُكم» 


فلم يكن اللاك ماعا من الإجازةء وقول : «الإجازة ههنا إنشاء»ء قلا : ممنوع» فإ العقد 
ينعد في > ۴ حى الحُكم بدونِ الإجازة من انقضاء و المدة وبموتِ مَنُ له الخيارٌء ولو كانت 
الاجازة إنشاء لوقه فف حُكمُ العقدِ على وجودها وهذا بخلافِ بيع الفُضوليّ إذا ملك المَبيع 
قبل الإجازة ثم أجازّه المالِك لم يجُزء وههنا جارّء هلاك المَبيع في بيع المُضوليّ يَمْتَع ) 
من الإجازةٍ وههنا لا يمن . 

ووجه الفزق: أ بيحَ الفضولي بْب بطري الاستنادء والمُسَْند ظاهرٌ من وجو مقَتَصِرٌ 
من وجوء فكانت الإجازة إظهارًا من وجوء إلشاء من وجوء فمن حيث إتها إظهارٌ كان لا 

. عليه‎ a 

فامَا في البيع بشرط الخيار: فالحكم يبت ينبت عند الإجازة بطريق الظهور المَحض > فکانت 
الإجازة لإظهار أ ا العقد من وقت جود انعفد في حَقٌ الحُكّم والمَجل كان قاب 
وقتَ العقِء فهّلاكه بعد ذلك لا يَمْتَمٌ من الإجازة واللَهُ عز وجل أعلمُ. 

على هذا يُُرّج قول أبي حنيفةً في رجلين اڈ شتريا شيئًا على أتهما بالخيار فيه ثلاثة 
ايام» فاختار آنه يَلرَمّ البيعٌ حتى لا يَمْلِك الآَخَر الفسحَ احيِرارًا عن تفريق الصَفْقَةٍ في 
الأروم» وسََذكُرٌ المسالةً في خيار العَيْسٍ إن شاء الله تعالى . 

واقا خكم هذاالبيع: فقد احبَلفَ الغلها 2ف قال أصحابنا : لاحم له للحالء 
والخيار يَمْنٌَ انِقاد العقدِ في الحُكم للحال لِمَنْ له الخيارٌء بل هو للحالٍ موقوفٌ على 


2 


معنى أله لا يُعْرَف حَكمّه للحالٍ» وإِنّما يُعْرَف عند سقوط الخيار ؛ ؛ لأه لا يَذري أنه صل 


به الفسخ أ والإاجازة فيَوَقَفٌ في الجواب للحال» وهذا تفس التَوقّفف عندنا. 

وقال الشافعيُ رحمه الله في قول مثل قولِنا وفي قول : «هو مُنْعَقِدٌ مُفيدَ لِلئَمَلْكِ لکن ملكا 
مُسَلْطًا على فسخه بالخیار» .. 
)١(‏ في المخطوط : «تحتمل». 


(۲) في المخطوط : «عند). (۳) في المخطوط : «إظهارًا» . 


بقية کتاب الوق ____> GD‏ 

وجه قوله: ان ابيع اط الخیار [۳/ ٠١۹‏ ب] لا بُفارق البيع الباتٌ إلاذ في الخيار› 
e‏ ت المِلْكِ كخيار العَيْبٍ بالإجماع وخيار الرؤية ية غل ا 

ولنا: أن جوارّ هذا البيع مع أله دول به عن القياس للحاجة إلى دع العَبنِ» ولا 
نفع هذه الحاجة إلا باميناع بوت الولْكِ للحال؛ ي 
قريب المُشتري فلو مّلكه للحال لعَتَىَ عليه للحال > فلا تَنْدَفِعٌ حاجَنّه . ثم الخيارٌ لا يخلو : 
إمّا أن كان للبائع والمشتري جميعاء وإمّا أن كان للبائع وخده» a‏ 
وخدّه» وإِمًا أن کان لِغيرهما؛ بأنْ شط أحدهما الخيارًّ ثالث . 

فإ كان الخيار لهما [جميعًا] "فلا يعد يْعَقِدٌ العقد في حو حَقّ الحم في البَدَلينِ جميعًاء 
فلا يرول المَبيعٌ عن يِلْكِ البائع» ولا يدخل في ملك المُشتري . . وکذا لا زول التَمَنْ عن 


يلك المُشتري» ولا يدخل في مِلْكٍ البائع TE e‏ 
ني الجاييين جميعاء وهو الخيارء e‏ 


e EEE 

وعند أبي يوسف› ومحمَل : يدخل› ون کان للمُشتري وځده لا يَنْعَقَد في حى 
الحم في حَقَه حتی [۷] زول التمَنْ عن يلک 

ولا يجوز للبائع أن يتصرف فيه إٍذا کان عَيْنّا» ولا يَسسَحقّه على المشتري إذا كان ياء 
رع نش ماماو به سی مرل شرن هه 5یج پهي ق 
وهَلٌ يدخل في ملك المُشتري؟ عند أبي حنيفة : : لايدخل› وعندهما ك 

وجه قولهما: ان بوت الحم عند جود المُسْتذعي هو الأصلء والامتِناع بعارض› 
والماِعٌ هنا هو الخيارء وأنه ِد في أحد الاين لا غيرء فيعمل في المع فيه لا في 
الجانِب الأخرء ا ی و ا ي 
والقَمَنْ عن يِلْكِ المُشتري إذا كان الخيار للبائع ؟ فدَل أن البيعَ بات في حى مَنْ لا خيارَ 
ل عمل فی تالت هذا انش الذي وض له 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «بيان»‎ )۳( 


COC الخيارً ا‎ r et 
ي الالء وڏُخول الي في لك المشتري في القڻي ا‎ 
. احذهما: آنه جمع بين البَدَلِ والمبدل في عقب المبادلةء وهذا لا يجوز‎ 


والثاني؛ أن في هذا ترك النّسْوية بين العاقِدَيْن في حُكم المُعاوَضة» وهذا لا يجورُ؛ 


لأتهما لا يَرْضيانِ بالتفاوت . 
E RCA‏ ا حى الروال لا 
في حى القّبوتِ؛ لأنَ الخيارَ ” من أحدِ الجانبَيْن له أنَرٌ ذ في المع من الرّوال» وامتناع 


NEE O E SER 

من الوجهَيْن . وَيَمَرَعٌ على هذا الأصل : وای هر واه ان 

منهاء إذا اث mS‏ ٿة يام لا يَعْيِى عليه عند آبي 

حنیفة رحمه الله لاله لم يدخل في و كه عندّه» ولا عِثْىَ بدون الرلّكء وان اا 
فسخ البيع › وان اء اجا فن فسخ ”“ لا يَعِْقّ ؛ لأن العبد عاد إلى يلك 

ر > وإ أجارّه عََقَ؛ لاه سَقَط الخيارء ولَزِم العقذء فيَلرَمُه النَمَر » وعندهما يحت 
عليه بنفس الشراءء ويَلرَمه التَمَنُ» ويبْطل خياره؛ لأنه دحل في که 

ولو قال لعب الغير إن اشتر يُنّكَّ» فأَنْتَ ت حر فاشتراه على آنه بالخيارِ ثلاثة أيّام عَسَىَ 
عليه بالإجماع . 

اقا عندهما؛ فظاه؛ لأله مّلكه بنفس الشراءِء وجا رط الف و : 

واا عند ابي حنيفة: فلأل المُعَلَقَ بالشّرط كالمُنْجز عند وُجود الشرط» ولو جر عِنْقّه 
بعد شرائه بشرط الخيارِ عَسَقَ » وسَمَط خيارٌه؛ لِكوْنِ الإعتاق إجازةًء واختيارًا لليلْكٍ على 
ما نَذكرُ كذا هذاء واللَهُ عز وجل أعلمُ . 

ومنهاء إذا اشترى جارية قد ولَدَثْ منه بالتكاح على آنه بالخيارِ ثلاثة يام لا صي أ ولَدٍ 


ملك 
ر 


)١(‏ في المخطوط : «البيم». (۲) في المخطوط : «أبي يوسف ومحمد). 
(۳) في المخطوط : «أجاز». )٤(‏ في المخطوط : «فسخه» . 
() في المخطوط : «يلزم». (1) في المخطوط : «فيعتق» . 


له عند أبي حنيفة ؛ لأتها لم نحل في يله » وهو على خياره إن شاء ُ فسخ البيعَ »> وعادث 
ORI‏ وإِنُ شاء آجازه» E:‏ ولزمَّه القَمَنُء 


وعندهما صارّت 1 ولَلِه ب بنفس الشراءِ ؛ لأتها لث في يِلكه > فطل خیاره» ولزمه 
اللكن: 

ومنهاء إذا اشترى رَوْجَّه بشرط الخيار ثلاثة ة ام لا يقد التكاح عند أبي حنيفة ؛ لأنها 
لم تذل في يله عندَّه . ) 


وعندهما: فسَدَ؛ لِذُخولِها في يِلكه» ويلْك أحدِ الرَوْجَيْن رَقَبة صاحبه أو شِقْصًا منها 
يَرْفَعٌ الَكاحَ » فان وطتها في مُدٍَ الخيارِ » فإِنُ كانت بكرا کان إجازةٌ بالإجماع . 

اما عند أبي حنيفةً » فلاجل الفصان بإزالة البكارةء وهي الحذْرةٌ لا لأجلِ الوطء؛ لان 
يِلْكَ التكاح قَائمٌ» فكان جل الوطْءِ قا قائمًا» فلا حاجة إلى مِلْكِ اليّمين '. 

وأمّا عندهماء فلأجل التَقْصانِ والوطءِ جميًاء فان کانت بيا لا يطل خياره عند آبي 
حنيفة ؛ لأنبُطْلانّ الخيار إإضرورة جلّ الوطءء ولا ضرورة؛ لان يلك التكاح قائمٌ» فكان 
جل الوطءِ ثاباء فلا ضرورة إلى م لَك اليَمين بحل الوطْءِء فلم يَبْطْلٍ الخيار . 

[ أا فندخما بطل تازه لشرورة جل الوطء بولْكِ اليَمينِ لارتفاع التكاح بنفسِ 
الشُراء بخلافی ما إذا لم تكن الجارية زَوْجة له ووَطتها آنه يکود إجازة سَواءٌ كانت بكرا أو 
ناء لان حل الوطء هناك لا يَعْبْتُ إلا بلك اليّمين لانعدام التّكاح» فكان إقدامّه على 
الوطء اختيارًا لليلكِ» فيبطل الخيارٌ . 

ومنهاء إذا اشترى جارية على آنه بالخيار ثلائة أيام» وقبَضها فحاضث عنده في مدو 
الخيار حَيْضة كامِلة أو بعض حَيْضةٍ في مَدَة الخيارِ› فاختا البيحَ لا زئ تلك الحيضة 

في الاستَبْراءِ عند أبي حنيفةء وعليه أن يَسْتَبْرتها بحَيْضة أحرى لأنها لم تَذْخْلٌ في يلكه 
عندّه» ولم يوجَد سببٌ جوب الاستبراءِ» وعنڌھما بَحْمَسِبٰ بها لأتّها دحَلَتْ فى مء 
فكانت الحيضة بعد وُجود سبب وُجوب الاستراءء فكانت مَحسوبة منه . 


ولو اختارَ فسخ البيع› ورد الجاريةء فلا استبراءَ على البائع عند أبي حنيفة سَّواءٌ كان 


. في المخطوط : «الثمن» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


0ض I‏ 
الرَذٌ قبل القبض أو بعده» وعندَهما قبل القبض القياس أن يجبَ» وفي الاستحسانِ لا 
او ق ج ناا ا ی ای ا ا 
وإ كان الخيارٌ للبائع فمَسَّحَ العقدَ لا يجب عليه الاستبْراءُ e‏ 
يلكه» وإِن أجارّه فعلى المُشتري أن يَسَْبْرِنَّها بعد الإجازةٍ والقبض بحَيْضة بحَيّْضة أخرى 
بالإجماع؛ لأنه مَلكها بعد الإجازةٍ» وبعدَ القبض يلكا مُطلَمًا. 

ومنها: إذا اشتری شیا بيه على أنه بالخيار ثلاثة أام» فقَبَصَه بإذن البائم» ثم ود 
البائ في مُدَةٍ الخيارٍ» فّلك في مُدَة الخيار أو بعدَها هلك على البائم» ويبْطل البيعْ عند 
إبي حنيفة ؛ لأله لم يدخل في يلْكِ المُشتري» ولا [ََلَ] "رده على البائم» فقد رفع 
قبضّه» فهلك المَبيعٌ قبل القبض» وعندَهما يَهْلِك على المُشتري» ويَلْرَم اَن ؛ ؛ أنه 
دحل في و يلكه أعني المشتريّ» فقد اوح ملك نفهء i‏ 
کهلاکه في يډ نفسه› ولو کان الخيار للبائع› و و فسّلمّه إلى المشتري› ا ى أودَعَه 
الماح في مدو الخيار فلك في يد البائع قبل جواز البيع أو بعد بعل ا 
ولو كان البيع باتّاء ففَبَضَه المُشتري بإِذنِ البائع أو بغير إذيه» والقمَنُ مقو مقو آو مُوّجّل» وله 
حيار ذؤية أو [غيار] ”عيب فأوعه الباتع» فلك عند البائع يهك على الُشتريء 
ويَلرَمُه النَمَن بالإجماع ؛ ؛ لآل خيار الرُؤيةٍ والعَيْبٍ لا بُ انيقاد العقاِ في حَقّ الحم 
فکان مودِعًَا ملك نفيه» واللَهٌ عز وجل أعلمُ . 

ومنهاء إذا اشتری ذِمَيّ من ذِمَيٌ خمُرًا آو خنْريرًا على آنه بالخيارِ ثلاثة أيّام ‏ وقَبَضه» ثم 
أسْلَمَ المُشتري بطل العقد عند E TIR‏ 
ممنوعٌ عن تَمَلّكِ الخْمْرٍ بالبيم» وعندَهما يَلْرَمٌ العقدٌ» ولا يَبْطَلُ؛ أنه دحل في مِلْكِ 
المشتري» والإسلام يَمَْعُ من إخراجه عن يله . 

ولو أسَْلمَّ البائع لا يطل البيع بالإجماع؛ لأ البيعَ بات في جانيه» والإسلام في البيع 
الباتٌ لا يوب بُطْلاتّه إذا كان بعد القبض» والمُشتري على خياره» فن أجارً البيعَ جار 
ويَلرَمّه [۳/ ٠٠١‏ ب]التَمَنُ» وإ فسخه انقَسَحَ» وصار الخْمْرٌ للبائم حكمّاء 
)١(‏ تكرار في المخطوط : «لا يجب وبعد القبض يجب قياسًاء واستحساتا) ۰ 


(۲) ليست في المخطوط . )۳( زيادة من المخطوط . 
(4) في المخطوط : «ولزمه». 


بقية كتاب البيوع 


والمسلمٌ من أهل أن يتَمَلَكَ الخمْرَ حًا . 

ألا تَری أنه مله بالميراثِ؟ ولو كان الخيار للبائع» فاسل البائ بطل الخيار؛ ؛ أن 
حبار البائ بتع روج السلعة عن له» والإسلام بت إخراجّ الخثر عن يله بالمقء 
فيطل العقد. 

ولو ألم المُشتري لا بطل الب ؛ لأنّ البيعَ بات في جانبه . والبائعٌ على خياره» فإ 

فسخ البيع عادَتِ الخمْرٌ إليهء وإن أجازه صار ”" الحم للمُشتري كما والمسلمُ من 

اهن E E‏ 
يَبْطْلٌ البيع ؛ ؛ لأ الإسلام متى ورَدَ والحرامٌ مقبوض يُلاقيه بالعَفوٍ؛ لاه لم ينْبّْث 
الإسلام لَك مُبعَدَأ؛ PARS A‏ 
وام اليِلْكِ» والإسلامٌ لا ينافيهء فإ المسلمَ إذا حمر عصيرُه» فلا يُوْمَرٌ بابطال حَقّه 

ا أو أسْلَمَّ أحذهما بعد القبض» فأمًَا إذا كان قبل القبض به بطل البيع 
كيْفّما كان سَواءٌ كان ابيع باتًا أو بشرط الخيار لهما أو لأحدهما؛ لأن الإإسلام متى ورد 
والحرامٌ غير مقبوضي يُمَْعٌ من قبضه بحكم العقِ لما في القبض من معنى إنشاء العقاِ من 
وجو فيْلْحَقٌ به في باب الخُرْماتِ احتياطًا على ما كنا فيما تقَدَمّء وقد تظْهَرٌ فوائد هذا 
لاص في فُروع خر يطول وها وإِنْ كان المَبيع دارّاء فإِنْ كان الخيارٌ للبائع لا ينبت 
فيع فيها حَقّ الَعةِ؛ A gE N:‏ 
فيع حَقٌ الشُْعة بالإجماع ما على أصلهماء > فظاه ؛ لأنّ المَبيعَ في مِلْكِ المشتري . 

ON VEE O TTR 
AE 

ولو تبايعا عبدًا بجاريةء والخيار للبائع» فأعكَقَ البائ العبد تمد إعتاقه» وانقَسَحَ سخ البيع ؛ 
لأ خيار البائع بتع رَوالّ العبِ عن مِكه» فقد أعتَقّ ملك نفيه تقد إن أعكَقّ الجارية 

مذ أيضصًاء ورم ابيع . 


)١(‏ في المخطوط : «صارت» . (۲) في المخطوط : «يصير». 


ر با لسن ع 


ما على أصلهماء فظاهرٌ؛ لأته مِلْكهاء فأعتَىَ ملك نفيه. ) 

راما على أصلٍ أبي حنيفةًء وإن لم يلها بالعقدِ لَكِنْ الإقدامٌ على الإعتاي ليل عق 
الملْكٍ إِذْ لا وُجود لليثق إلا بالمِلْكِء ولا مِلْكٌ إلا بسقوط الخيار» فتَضصَمَنَ إقدامّه على 
الإعتاق إسقاط الخيارء ولو أعتَقَهما مَعَّا؛ تمد إعتاقهما جميعًَاء وبطل ابيع وعليه قيمة 
الجاريةء وعندَهما تمَذَ إعتافهماء ولا شيءَ عليه . 

اما فود إعتاقهما؛ 

ما العبدّه فلا شك فيه؛ لأّه لم يخر عن يِلْكٍ البائع بلا حلاف وأمّا الجاريةء 
فكذلك على أصلهما؛ لأتها دَخَلَثْ في يِلكه» وعند آبي حنيفة وٳنْ لم تخل في يِلكه 
بنفس العقلِء فقد دَخَلَّثْ بمُقََّضى الإقدام على إعتاقهما على ما بيّنّاء فإعتافهما صادَفَ 

راا و ف الجارة فد آي جح 6ا الا ل الجارة وقد لك فل 
التشليم بالإعتاقِء وهَلاك المَبيع قبل اليم يوب بُطْلانً البيع » وإذا َل البيعٌ» وجَبَ 
رَد الجاريةء وقد عَجَرَ عن رَذّها بسبب الِنتٍ» فيَعْرَمٌ قيمَتَها» ولو أعتَقَ المُشتري العبد أو 
الجارية لم يمذ إعتاقه . 

اقا العبدٌ؛ فلأتّه لم يدل في مله وأمّا الجارية؛ فلاتها حَرَجَّثْ عن يِلكه» واللَهُ عز 
وجل أعلم . 

وما بيان ما يَسْمُطٌ به الخيارٌ» ويَلْرَمٌ البيعٌ : فتقول وباللّه التوْفيق : أمّا حيار البائع» فما 
تفط بذ یارب ويلْرَمُ البيع نوعانِ في الأصل: أحدهما: اختياریٌ» والآخرُ ضروريٌ . 

ما الاحتياريّ» فالإجازةٌ؛ لأ الأصلَ هو لُزومٌ البيع» والاميِناعٌ بعارض الخيارٍ» وقد 
بطل بالإجازةء فيَلْرَمٌ البيع» والإجازةٌ نوعانِ: صَريح» وما هو في معنى الصريح»› 
ودلالة. 

اقا الأؤلٌ: فنحو أن يقول البائع : أجرت البيعَ أو وه أو أسقَّطت الخار أو أبطلثه: 
وما يجري هذا المجرّى سَواءٌ عَلِمَ المشتري الإجازةء أولم يَعّلم . 

راما الإجازةٌ بطري الدّلالة فهي : أن يوجَد منه تصرف في القَمَن يذل على الإجازة 


بقیة کتاب البیوع ا و(اا 
وإیجاب البيع ٠‏ فالإقدامٌ عليه يكونٌ إجازة للبيع دَلالة . 

والأصلٌ فيه ما روي أن رَسُولَ الله ٠١١/۳14‏ قال لِبّريرة جين عَعَقّث “: 
«مَلَكْتٍ بُضْعَكِ» فاختاري» وإنْ وطتك رَوْجُك» فلاخيار لَك ”» فقد جعل التب عليه الصلاة 
والسلام تمكيتها من الوطء دلي بُطْلانِ الخبارء فصا لك اأص نالا كا ا 
بصريح الإسقاط يَسْمَطٌ بالإسقاط من طريق الدّلالة. 

وعلى هذا يخرح ما إذا كان القَمَنْ عَْنّاء فتَصَرَّفَ البائ فيه تَصَرْفَ المُاذَكٍ بان باعه أو 
ساوَمَّه أو أعتَقّه أو دَبّرّه أو كانَبّه أو آجَرّه أو رَهَلّه» ونحرّ ذلك لأن ذلك يكو إجازة للبيع . 
اتا على أصلهماء فلن الَمَنَ َل في مِلْكِ البافع» فكان التَصَرْت فيه دلي تقذ 
يله وأنه دليل إجازة البيع . 

Ey‏ فالإقدامٌ على الَصَرّفِ يكونٌ ليل اختيارٍ المِلْكُ فيهء وذا 
ليل الإجازة. (وّكذا لو) ”" كان التَمَنْ دَيْنّاء فأبرًّ البائ المُشتري من النّمَن أو اشترى به 
شيئًا منه أو وهَبَه من المُشتري» فهو إجازة للبيع لما فلْناء ويَصِح شراه وهبثه؛ لأ هب 
اَن والشراء به ُن عليه اَن واله جانژٌه وکذا لو سارت مه البائع بالَمَن الذي في ذِميِه 
شيئًا؛ لاه قَصَدَ قصد تہ عمك ذلك التر و ولا مك الاك إلا برت هلكه في القن ار تقار 
فيه . 

ولو اشتری بالتّمّن شيئًا من غيره لم يَصِحٌ الشراءء وكان إجازة آمّا عَدَمٌ صِحة الشراء؛ 
فلاٽه شِراءٌ بالديْن من غير مَنْ عليه الدَيْن. 

وما كوه إجازة للبیع ؛ فلانٌ الشّراء به من غيره» وإ لم يَصِح لته قَصَدَ ص التمَلكَء وذا 
ليل الإجازة كما إذا ساته بل آولى؛ لان الشُراء به في الذّلالة على ضيه التمَلَكَ فق 
المساوّمة» فما كانت المساومة إجازةء فالشراءُ أآولى بخلافِ ما إذا كان البائع فض الثمَنَ 
الذي هو دَيْنْء فاشتری به شيئًا آنه لا يكو إجازة للبيع ؛ اد 
بمُْسْسَحَق ارد عند الفسخ ؛ لأ الدّراهمَ والدنانيرّ لا يكَعَيّنانِ عندنا في الفسخ»› كما لا 


. في اللخطوط : : «أعتقت)‎ (٠ E 


(۲) أخرجه الدارقطني (۳/ ٠‏ ۹°( ( برقم ( ۰ وفکره الزیلمي في صب الرة :٤/۳(‏ °٭ ۲( وابن حجر 


في الفتح (4۹1/۹). 


)۳( في اللخطوط : «وكذلك إن» . 


يتَعَيَنانِ في العقدٍ» فلم يَكَنِ المقبوض فيه مُسْمَحَقٌ الردء فلا يكو النَصَرُف فيه دلي . 
الاجازة بخلافي ما إذا اشعرى به قبل القبض ؛ لأئه أضافَ الشّراءَ إلى عَيْن ما هو مُسكَحى 
بالعقدِ» فكان دلي القَصْدِ إلى المِلْكٍ أو َمَررٍ الملْكِ فيه على ما فلا “. 

ولو كان الخيارٌ للمُشتري» فأبرًأه البائعٌ من النّمَّن ”" قال أبو يوسفَ رحمه الله: لا 
يصح الإبراء؛ لأنّ حيار المُشتري يَمْنَعٌ جوب التّمَنِء والإبراء إسقاط وإسقاط ما ليس 
بثابتِ لا يضور . 

وروي عن ممل رحمه الله آنه إذا اجار ابيع َمَذَ الإبراء؛ لأنّ اليِلْك يَْبْتْ مدا إلى 
وقتِ البيع» فتَبَّنَ أن النمَنَ كان واجبًا» فكان إبراؤه بعد الوُجوب» فيْمذٌء واللّهُ عز وجل 
اعلمُ. 

وما الضروري» فغلائة أشياءَ: 

أحذها؛ مضي مدة الخيار؛ لن الخيار E‏ والمُوَقّتٌ إلى غاية يهى عند وجود 


الغاية كن هَل تذل الغايةً في شرط الخيار بان شَرَطٌ الخيار إلى اللَيْلٍ و إلى العَدِ مَل 
يدخل اللَيْلْ أو العَذ؟ قال أبو حنيفة عليه الرّحُمة : تخل . 

وقال ابو يوس ومحمذ: لا تخل . 

وجه قولهما: أنّ الغاية لا تَذْحُلٌ تَحْتَ ما صُربَّتْ له الغايةٌ» كما في قوله تعالى عَرً شَأنّه: ‏ 

تر سا ِم إل أل [البقرة :۸۷] حتى لا يجب الصَوْمٌ في اللَيْلء وكما في التأجيل إلى 
غايةء أن الغاية لا تذخل تَحْتَ الأْجَل كذاهذا. 

ولأبي حنيفة أن الغاياتِ مُْقّيمة : غاية إحراج» وغاية إثباتِ فغاية الإخراج تذل 
(قَحْتَ ما) ” صْربَّث له الغاية» كمافي قوله تعالى: قاعلا كم وأيدِيَكم إل 
لفق € [المائدة ]٠:‏ والغاية هنا في معنى غاية الإځراج ألا تَرَى [آئه] ‏ لو لم يَذكر الوفْتَ 
أصلاً لافْتَضصًى ثُبوت الخيار في الأوقاتِ كلها حتى لم يَصِحٌ؛ لاله يكونٌ في معنى شرط 
حيار مُوَبَدٍ بخلافِ التأاجيل إلى غايةٍء فاه لولا ذكْرٌ الغاية لم يبت الأجَلٌ أصلاء فكانت 
الغاية غايةً إِباتِ» فلم تَذْحْلْ تَخحْتَ ما ضربَّث له الغاية . والتاني موت البائع في مُدَةٍ 
() في المخطوط: لينا ٠‏ (۲) في المخطوط : «المشتري». 
(۳) في المخطوط : «فيما». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


بفية كتاب البيوع 


الخيار عندّنا ”'. 

وقال الشافعي رحمه الله لا يَبْطْلٌ الخيارٌ بموته» بل يقومٌ وارئه " مَقَامّه في الفسخ 
والإجازة واللّه عز وجل أعلمٌ . 

ولَقَّبُ هذه المسالة؛ أن حيار الْشرط هَل يوَرَّتُ آم لا؟ عندَّنا يوَرّتُ» وعندَّه لا يوَرّثُ» 
وأجمَعوا على أن خيار القَبول لا ي ررك وكذا حيار الإجازة في بيع الولح لايور 
بالإجماع؛ وكذا الال لا يورت بالاتفاقی [۳/ ٠١١‏ ب]ء وأجمَعوا على أن خيارً العَيْبٍ» 
وخيارً التعيين يورت . وأمّا حيار الرُؤيةء فلم يُذْكَرْ في الأصل› ودر في الحيَل أنه لا 
ON EE Lo E‏ 
آياتِ المَواريثِ حيث أثبَّتَ الله عز وجل الإزتٌّ في المَنْروك مُطْلَقًاء والخيار مَنْروك» 
فیچري فيه الإزٹ» وما روی [ابن سماعة] ‏ عن النَبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
«مَنْ تَر مالا أو حَقَا فلِوَرتَيه» والخیار حى تَرکّه» فیکو ن لِوَرَتێِه ؛ ولاه حى تَبَتَ بالبیع 
فيجري فيه الإرْتُ كالِلْكٍ الثَّابتِ به؛ وهذا لأ الإرْتٌ» كما يقْبْتُ ت في الأملاكِ يَْبْتُ في 
الحُقوق الثابتة بالبيع ؛ ولِهذا يبت في خيارٍ الحَيْب» وخيار التحْيين كذا هذا. 

ولنا؛ أن الخيارً لو تَبَتَ للوارثِ لم يخل من أن يفْبْتَ ابِداء أو بطريقٍ الإرْثِ لا سبيل 
إلى الأوّلٍ؛ لأن الشرط “لم يوجَدٌ من الوارث ابِداءء وإثباث الخيارٍ له من غير وُجودِ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : محتصر الطحاوي (ص »)۷١‏ المبسوط (۱۳/ .)٤١‏ رءوس المسائل (ص 
)٤‏ تحفة الفقهاء (۲/ ۷۲)» شرح فتح القدیر .)۳١۱۸/١(‏ 

(۲) فى المخطوط : «الوارث». 
(۳) ومذهب الشافعية : إذا مات أحد المتبايعين فى المجلس أو مات من له خيار الشرط فإن الخيار يثبت 
للوارث والسيد على الأظهر وسواء في ذلك خيار المجلس أو خيار الشرط . انظر الأم ( ۳/ ٥)ء‏ حلية 
العلماء /٤(‏ ۳۴۳-٠)ء.‏ الوسيط (۳/٤١٠٠)ء‏ الروضة .)٤٤١/۳(‏ 

. زيادة من المخطوط‎ )٤( 

© آرت عاي كاي ي اا اص رادروز ج راا باب : الصلاة على من ترك 
دیا برقم (۲۳۹۸)» ومسلم» کتاب الفرائض»› باب من رك الا ررك برقم 05 0)01 وابو اود 
برقم »)۲۹٥٥(‏ والترمذي» برقم (۲۰۹۰)» والنسائي» برقم ۰)۱۹٩۳(‏ وابن ماجهء برقم »)۲٤٣٥(‏ 
| وابن حبان (۱۱/ ۱۹۲)» برقم »)٤۸٩0 ٤(‏ والبيهقي في الکبرى ( »)۲٠١٠/١‏ برقم (۱۱۹۰۹)» والطبراني 
في الأوسط (۸/ ۱٤۳)ء‏ برقم (۸۸۱۰)» وأبو داود الطيالسي في مسنده (۳۲۹/۱)» برقم )۲٥۲٤(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ في المخطوط : «شرط الخيار). 


شرط الخيار منه خلاف الحقيقةء ولا سيل إلى الثاني ؛ لأنّ الورك يعمد الباقي بعد 
موت الموَرّث»› وخیازه لا يَبْمّى بعد موێِه؛ لان خیاره يره بين الفسخ والإجازةء ولا ١‏ 
صو ذلك مته بعد موه فلا يرت بحلا غار الب والتين لأن الموورك ها 
ls A a‏ 
ْثَمْ إن الخيارً منروك؟ وهذا؛ لألّ المَنْرو عَْنْ تَبْمّى» والخيار عَرَض لا يَبْمّىء فلم يَكَنْ 
مَذْروکًاء فلا يوَرَتٌ» واللَهُ عز وجل أعلم . 

والثايث: إجازةٌ أحد الشّريكين عند أبي حنيفة رحمه الله بان تاينغا غل انيما 
بالخيار»› اجا اعا العا ولَزْمٌ البيعٌ عندّه حتى لا يَمْلِك صاحبُه الفسخ»› 
وعندهما لا يَبْطَلُء وخيار الآخر على حالِه» وسََذْكَرٌ المسالة في خيار العَيٍْ . » ولو بلع 
الصَبىُ في مُدَةٍ حيار (الشرط للأب) "أو الوصيّ لنفيه في بيع مال الصَبيّ هَل يَبْطْل 
الخيا؟ 

قال ابو يوسف: يَبْطْلُء ويَلْرَمٌ العقدٌ» وقال محمد : ثَنْقَل “ الإجازةٌ إلى الصَبِيّء فلا 
َمْلِكُ الولئْ الإجازة لته يَهْلِكُ الفسح . 

وجه قول محمد أن الولى يضرف في مال الضغير بطري التيابة عنه شرعا لِعَجْزه عن 
لصفي بنفييه» وقد زال العَجْرُ بالبلوغء > نكيل الإجازة إليه إلا أله ينيك الفسح؛ 
من باب دَفْع الحقّء فيَمْلكه كالمُضوليّ في البيع أله ملك الفسح قبل إجازة الماك وإن 
لم يلك الإجازة. 

وجه قولٍابي يوست أن الخيار ينبت للوَليّ» وهو ولاية الفسخ والإجازةٌء وقد بطل 
بالبلوغ» فلا يحتمل الانقال إلى الصَبيّ؛ ولِهذالم يَنْتَقِل إلى الوارثِ بموتِ مَنْ له 
آلا 

ولو عَجَرَ المُكاتَبُ في مُدَةٍ حيار شرطه لِنفيه في البيع بَطْلَ الخيارٌ» ولَزْمّ البيعٌ في 
قولهم جميعًا؛ لاله لَمَّا عَجَرَّ ورد إلى ارق لم ي له ولاية الفسخ والإجازةء فيَْمُطً 
الخيار ضرورة كما يَْمُطٌ بالموتِ» وكذا العبد المَأذونٌ إذا حَجَر عليه المولى في مُدة 


)١(‏ في المخطوط : «الإرث) . (۲) في المخطوط : «باعا». 
(۳) في المخطوط : «شرطه للأب». )٤(‏ في المخطوط : «تنتقل. 


الخبار بطل عند آبي يوسفت» وإحدی الروايَنِ عن محتا ما ُا ولو أشقرئ الأ تاو 
الوصيْ شيا بدَيْن في الذمَةء» وشَرَطً الخيار نه لنفسه» ثم بَلْعَ الصبئٌ؛ جار العقد عليهماء 
و وإِنٌْ شاء فسخ . 

أمّا الجو از عليهما؛ ؛ فلأء ولايتهما قد انقَطْعَّث بالبلوغ» فلا يَمْلِكانِ التَصَرُفَ بالفسخ 
والإجازةء فيطل ” خياأهماء وجار العقدٌ في حَقَهما وأا حيار الصَبِيّ؛ فلا الجواز 
ولاو ا و يبت في حَقَهماء > فکان له خيارٌ الفسخ والإجازةٌ. 
واما خياز المشتر فيَسْمُطٌ ما يسْقَط به خیارً البائم» وبغیره أيضًّاء > فيَسْقَّط بمُضی 
الَو ويموت مَل له الخيار عندناء وإجازة اح الشُريكين عن أبي حنبفةء والإجازء؛ 
صَریٌ ٠“‏ وما هو في معنى الصريح ٠"‏ وَلالةء وهو أن يتصرف المُشتري في المَبيع 
صف صرف المُلذكٍ كالبيع ‏ والمُساوّمةء والإعتاقي» والتذبير» والكتابةء والإجارء والهبة 
والرَْنِ سَلَمَ او لم يُسَلَّمْ لن جوارً هذه التَصَرُفاتِ ت يَعْنَمِدٌ الملْك» فالإقدامٌ عليها يكونٌ 
دلي قَصْدِ التَمَلَكٍ أو َقَوْرَ ال للك على اخيلاف الأصلين» وذا دليل الإجازة» وكذا الوط 
منه والتَقبیلٌ ١٤١/۳1‏ ] وة والُباشرة ِشَهُوةء والتعر إلى فزجها ِشهوةيكو 
إجازة منه» أنه تصرف لا يَجل إِلاً بولك اليّمين . 

وأمًا المَس عن غير شَهْوةٍء والنَظْرٌ إلى فرْجها بغير ” شَهْوةٍء فلا يكونٌُ إجازة؛ لألّ 
ذلك مَباح و في الجُمْلةٍ بدو المِلْكٍ للطبيب والقابلة . ۰ 

وتا الاسيخدام» فالقیاس أن یکونٌَ إجازة بمنزلة المَس عن شَهُووء والتظرٍ إلى الفزج 
ن شهرة . وفي الاستحسانِ لا يكو [إجازة] ؛ لأنه لا يختَص باليلْكِ؛ ؛ ولاه تاح 

ليه لِلكَّجربة والاميِحانِ ليَنْظر أنه يوافِفّه أ م لا على أن فيه ضرورة؛ لان الاحيِرارّ عن ذلك 

E EDN EAS Du e 
: اعتباره لِمَکانِ الضرورة‎ 

ولو فبلّتِ الجارية المُشتري بشَهوةٍ أو باشَرنّه» فن كان ذلك بتمكين المشتري بان عَلَ 


. في المخطوط : «العقد»‎ )١( ٠ 
a . «فبطل؟‎ e 
. (لغير). (۷) ليست في المخطوط‎ dE 


CD 


ذلك متها و ها حن فلت يفط شباره: 


وكذا هذا في حَقّ حيار الرُؤية إذا قله بعد الرُؤية» وكذا في خيار العَيْب إذا وجد بها 
عيبا ثم فَبْلنه» وكذا في فى الطّلاق إذا فعَلَّتْ ذلك كان رَجْعةء وإِنٍ اخكَلسَتِ اختِلاسًا من غير 
تمكين المُشتري والرّذج» وهو كار لذلك» فكذلك عند أبي حنبفاً. 

وروي عن آبي يوس أنه لا يكونُ ذلك رَجْعةً ولا إجازةً للبي» وقال محمَدٌ: لا 
یکونٌ فعلها إجازة للبیع يما کان» وأجمّعوا على تھا لو باضَعَنه وهو نائ بان أذخلٹ 
وا ار ويكون رَجْعة. 

وجه قول محمد أنّ الخیار حن شرط له» ولم يوجَدٌ منه ما يبْطِلّه نصا ولا دلالة» وهو 
فعا يذل عليه» فلا يَبْطُلُ» ولأبي حنيفةً رحمه الله أنّ الاحتياط يوچِبٌ سوط الخيار إذ 
لو لم يَسْمَطٌ ومن الجائز أن سخ البيع لِتَببينِ ال الس عن شهوةء والتمكين من المَس 
عن هوو حَصَلَ في ”غير مِلْكِ» وكُل ذلك حَرام» فكان قوط الخيار» وثبوث الرَجعة 
بطريتي الصيانة عن ارتكاب الحرام» وأته واجب؛ ؛ ولان المَس عن شهوة د يفضي إلى 
الوطي والسَبَّبٌ المُمُّضي إلى الشيء ء يقو مَقامَه خصوصًا في موضع الاحتياط i‏ 
ذلك مَقَامٌ الوطءِ من المُشتري؛ ؛ ولِهذايَْبْتُ حُرْمة المُصاكَرةبالمَسٌ عن شهوقمن ِ 
الجان ّن؛ كوه سببًا مُفْضيًا إلى الوطء فأقيم مقا مَقَامّه كذا هذا . 

الو ال ري اجار ن ال لها غير هو فالقون قول ذا روي عن 
محمل؛؟ لأنّ الخيارَ كان ثابتا لهء فهو بقولِه کان لِغير شَهْوة ينك سقوطه» > فكان القول 
قوله . ركذلك قال أبو حنيفة في الجارية إذا قَبّلت المُشتري بشهوة: اماف 
الخياز ويَلْرَّمُه ‏ العقدٌ إذا أقَرّ المُشتري آتها فعَلّث بشَهُوة . 

فاا إذا انكر أن يكودَ ذلك بشَهُوق فلا يَسْمُطٌ [خياره] "؛ لأ حُكمَ فعلِها يَلرَمُ 
المُشتري بسُقوط حَقَّه» فيتَوقّفٌ على إقراره» ولو حَدَتٌ في المَبيع في يد المشتري ما 
يمَْعٌ الرَدٌ على البائع بَطْل خياره؛ لان فائدة الخيارٍ هو هو امَك من الفسخ والرّد فإذا َرَج 
عن احتمال الرَدٌ لم يَكَنْ في بَقاءِ الخيارِ فا فائدف فلا يَبْمّى» وذلك نحرَ ما إذا هلك في يَدِه أو 


)١(‏ في المخطوط : «من) 
(۲) في المخطوط : «ويلزم». (۳) زيادة من المخطوط . 


GD 


نتَقَّص بأن تَعَيَبَ بعَبْب لا يحتمل الارِفاعَ سواءٌ كان [ذلك] » فاحشًا أو يَسیرَّاء وسَواء 
كان ذلك بفعلٍ المشتري أو بفعل البائع أو بآفةٍ سَّماويَةٍ أو بفعل المَبيع أو بفعل أجتَبيّ ؛ 
لأنّ حدوتٌ هذه المَعاني في يَدِ المُشتري يمْنع الرَد. 

اقا اللاك فظاهز؛ وكذا التمَصان لِمَواتِ شرط الرَد» وهو أن يكو ما قَبَض» كما قيض ؛ 
لأه إذا انَقَص شيء منه» فقد تَعَذَرَ رَد القدر الفائتِ» فكَقَرّرَ على المُشتري جنه من 
النَمَنٍ؛ لأن فواته حَصّل في ضمانِ المُشتري» فلو رَد الباقي كان ذلك تفريق الصَمْقَة على 
الام قل اكاب راليو 

وإذا امع الرَْبََلَ الخيار يما ناء وهذا قول أبي حنيفة» ومحمو» وهو قول أبي 
يوسفَ أيضًا إلا في حَصْلة واحدة» وهي ما إذا انَقَصص ى بفعل البائع » فن المشتري فيهما 
او ی ا و ووا ا ا ا 
القاضي في شر جه م مُحْتَصَرَ الطحاوىٌ الاحتلافَ . 

وذَكَرّ الكْخيٌ رحمه الله الاخحتلاف بين أبي حنيفةً وأبي يوسف ومحمَلٍ رحمهم الله 
وإِنْ کان العَيْبُ۳1/ ٠٤١‏ ب] هما يحتمل الارفاعَ كالمَرَض» فالمُشتري على خياره إن 
ا أجار ؛ لان كل عاض على أصل إذا رقع يَلْحَقُ بالعَدَم» ويْجْعَلُ 
أنه لم يَكنْ هذا هو الأصلء وليس له أن يسح إلا ن رتح اليب في مدو الخيار» فان 
مَضَتٍ المُدَةُ والعَيْبٌ قائمْ بطل حَقٌ الفسخ» ولَرِمَ البيع لِتَعذرٍ الرَدٌ واللهُ عز وجل عله . 
على هذا يخر ما إذا ازداد المَبيعٌ زيادة مُكَصِلة غير متَولدةٍ من الأصل»ء كما إذا كان . 
o O Ne E‏ 
لان هذه الرّيادة مازعة من ارد بالإجماعء فكانت مُْيِطةً للخيار ولو كانت الريادة مصلا 
مُتوَلّدةٌ من الأصل كالحُسْن» والجمالٍء والسّمَن» والبرْء E‏ 
ن ال وتجر دلت داك ف ای ج رای رمت روا ا 9 ا د 
على أن هذه الريادة 5 تمنَعٌ الرّد عندهماء كما في العَيْبٍ في المَهْرٍ في النّكاح» وعندَه لا 
تمَعٌء والمسألة تأتي في موضيها إن شاء الله تعالى . 
ول كانت الرّيادة مُْمَصلهة ملد من الأصل كالولَدِ والقّمَرٍ واللْبَن ونحوهاء أو كانت 
)١(‏ ليست في المخطوط . | 


@ کر ن ےک 


غير مدومن الاصل كته دل از الغانت كالارش؛ أو يدل ما هو في معنى اء 


کالعُفر بطل خیازه؛ لها مانعة س ال دنا ن كانت فضا ف لدان 


الأصل» ولا هي بَدَل الجُرْء الفائتِ ثتِ أو ما هو في معنى الجُزء كالصَدَقةٍ والكشب والعَلة لا 
يطل خياره؛ لان هذه اليادة لا تمتعٌ ارد فلا يطل الخيار. . فإِنِ اختار البيع ‏ > فالرّوائد له 

مع الأصل؛ لاله َب اها كسب مَّلکه» فکانت يله . 

وان اتا الفسع ر الأصل مع الرائد عنة أبي حنيفة وعنة أبي يوس و 
اوائ تكونٌ له بناء على أن مِلْكّ ابيع كان موقوئًاء فإذا فسخ تين أ نه لم يدحل في 
ملک فتن أن الاد حَصَلّثْ على مِلْكٍ البائع» فيردها إليه مع الأصلٍ» وعندهما المَ 
َل في يك المُشتري» فكانت الروائد حاصِلةٌ على يأكه» والفسح َر في الأاصل لا 

في الزيادة» فبقيّت على حکم لك الى 

ا ی > فان رَكَبّها ليحاجة نفسه كان إجازة» وان رك هال قهاار 

يشترىّ لها عَلَمًَا أو ليَرُدّها على بائعهاء فالقیاس أن يکود إجازةٌ؛ لاه يُمْكنه أن ن يمَعّل ذلك 

قدا وفي الاستحسان لا يكو إجازةً وهو على خیاره؛ لأ ولك مهال ندمةة 
مر صا ذا كانت الا صَْبةً لا قائ * بالقَدء فكان ذلك من ضرورات الردء فلا 
عل جا 

ولو رَکَبّها؛ ؛ ينظ إلى سَبْرٍها لا بطل حیاره؛ لاه لا بد له من ذلك لِلاختیار بخلافي 
خیار العيْب أنه إذا رہ لینظر إلى رکددها بعدَّما عَلِمَ بالعيْب أنه يَبْطْلٌ خیارٌه؛ لان له منه 
اء ولا حاجة إلى الكوب هناك لمعرفة سَْرهاء فكان ليل الرضا الي . . ولو کان 
المَّبيعْ ثوبًاء > فلیسّه؛ ؛ ليَنْظْرَ إلى ة ِصرِه من طولِه وعَرْضه لا يبْطْل خبازه؛ لان ذلك نا 
بحتام إليه لاتَجربة والامیحانِ آنه يواه آم لا فلم ُن منه بد . 

ولو رَكِبَّ الدَابَة ؛ يعرف ف سَيْرَھا ثم رَکِبَها مره أحرى ينظ إن رَكبّها لٍمعرفة سَيْرٍ خر غير 
الأول بان رَكبَّها مَرَة؛ ليَعُرف أتها هملاج› > ثم رها ثانيا يعرف سزْعة عدوهاء فهو على 
حياره؛ لأنّ معرفةً السَْرَبْنِ مقصودة تَمَعّ الحاجة إليها في بعض الدوابٌ . 

إن رَكَبّها لِمعرفة السَيْرٍ الأول قالوا : يفط خيارٌه ”» وكذا في اسِخدام الرّقيت إذا 
E E E‏ ا 


. فى المخطوط : «الانقياد» . (۲) فى المخطوط : «الخيار‎ )١( 


في نوع ؛ ثم اسكَخْدَمَه "في ذلك التَوْعء؛ فالا قط جار وب 

ناتا : لابَنْمَط؛ لأنَ الاحتبار لا يَحْصْل بالمَرَةٍ الواحدة لِجواز أن الأول وقَعَ 
تفاقًاء فختا إلى التكرارِ لمعرفة العادةء وفي القؤب إذا ليس مَرَ لمعرفة الطول 
التي عربت دا نق يزه لهل عاج تأر أي ي لب لغم ول 
المقصود باليس مَرَة واحدة . ولو حمل على الدَابَة عَلَمَاء فهو إجازةٌ ”؛ لأنه يُمْكنه 
تل لعب ای یراول م ځوارماآ دمن مرها شيت ته على غبار 
لاه صف لا يحص باليِلْكٍ إذ۳1/ ٠٤١‏ آ] هو من باب (إصلاح الدَابّة LE‏ 
کر واحدِ ‏ ویکونٌ مَأذونًا فیه لاله كما إذا عَلْمَها أو سَقَاها . 


م س م 


e )‏ أو برها » فهو إجازة؛ لاه صرت فيها بالتنقيص» فان“ كان 
١ء‏ فحَلَبَّها أو شرب لبها فهو إجازة؛ لأئه لا يحل إلا بالملْك أو الإذنِ من المالِك» 
رلم بوجو لاذ تكن قلي على قش اتلك و ريي يکود إجازةة 
ولو کان المَبيعٌ دارا فسكتها المُشتري» آو آسکتها غير باج آو بغي آجر» آو رم شين 
منها› أو جَصَصهاء أو طَيَتهاء أو أخدَتَ فيها شيئًاء أو هَّدَمٌّ فيها شيئاء فذلك كله إجازةٌ؛ 
لأنه ليل اختيار اليلْكٍ أو َریره» فکان إجازة دَلالة . 
وذَكَرَ القاضي في شرجه مُحَْصَرَ الطحاويّ في سحَتى المُشتري روايتانِ» ووَفْقَ 
بينهما فحَمَلَ إحداهما على اُيّداءٍ السختى» والأخرى على الدّوام عليه» ولو کان فيها 
سان باجي» فباعها البائ برضا المشترى بالمستاجر» وشَرَطٌ الخيا للمُشتري» فترگه 
المُشتري فيها أو استارَى 7 فهو إجازة؛ لان الأجرة دل المَنقعِء فکان آخذها 
لاله قَصدَ بَمَلْك المَْمَعة أو د تقريرَ ملك المَنْمَعة› وذلك قَصَدَ تَمَلْكَ الدار او تَمَرّرَ مله 


فيهاء فکان إجازة. 
)١(‏ في المخطوط : «استخدم) . (۲) في المخطوط : «استخدم) . 
(۴) فر المخطوط: «علی خیاره». () فر المخطوط: «الإصلاح». 


. في اللخطوط : «أحد»‎ )٥( 

.)۳۹۷ /۲( الودج : هو ما أحاط بالعنتق من العروق التي يقطعها الذابح . انظر: اللسان‎ )١( 

.)٠١١ /١( البزغ والتبزيغ : الشرط بالمشرط» وبزغ دمه: : أساله . انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )۷( ٠ 
في المخطو ط: «وإن». (۹) في المخطوط : «الطحاوي».‎ )۸( 

. في الخطوط : «استأدى»‎ )٠١( 


ولو كان المَبِيعٌ أرضًا فيها حَرْتٌ» فسَقاه أو حَصَدَه أو قصل منه شيئًاء فهو إجازة؛ لال 
السَمْىّ د EP E E gS‏ 
تَصرف فيه بالتلقيص فکان ليل قَصدِ العَمَلّكِ أو التقَررِ» ولو شَرِبَ من نَهْرٍ تلك الأرض 
او سَقّی منه دَوابّه لا یکونٌ إجازةٌ؛ لأ هذا صف لا يكم باليلْك؛ لأته مَباحّ» ولو 
کان المَبِیعْ رَحّى» فطَحَنٌ فيهاء e o‏ ؛ ليَعْرفَ مقدارَ طَُخنهاء فهو على 
خیاره؛ لاه تَحَقَقَ ما شرع له الخيارٌء ولو دام ' على ذلك كان إجازة؛ لأته لا حاجة إلى 
الريادة [لٍلاختيارٍ]ء فكان ليل الرّضا بوجوب البيع . 

وأمّا خيار البائع والمُشتري جميعًا: : شفط بما يفط به حالة الاثرادء فابّهما اجار 
صَريًا أو ما يجري مجرى الصريج أو فعَلَّ ما يدل على الإجازة بطل خياره» ولزم به 
من جانره» والاَحَرٌ على خیاره إن شاء آجار » وإن شاء فسخ» وآیّهماً فسخ صَريځًا آو 
E E E O A E r‏ 
E‏ وإلما اخعَلّفَ حم الفسخ والإجازة؛ لان الفسح تَر 

في العقاِ بالإبطالء والعقد بعدما بطل لا يحتمل الإجازة؛ لأ الباطل منّلاش . 

واا الإجازة: فهي تصرف في العقَدِ E‏ وهو الإلْزامٌ لا بالإعدام» فلا يُخْرجه عن 
احتمال الفسخ»› والإجازة» ولو أجارً أحذهماء وفَسَح الآخر انمَسَحَ الد ا ن 
على التعاقب أو على القّرانِ ؛ لأنّ الفسح أقوّى من الإجازة. 

آلا تر انه لى الا جار ةقان الخار نحي الفسخ› فاا الا جار ىلاتلخى 
الفسحَء فن المَفْسوحَ لا يحتمل الإجازةًء فكان الفسخ أقوّى من الإجازةٍء فكان أولى . 
ولو اختَلّفا في الفسخ والإجازة» فقال أحذهما: فسَحنا البيعَ» وقال الآحَرٌ: لا بل أَجَرّنا 
ر 
كاذ قي الذي قالقرل قول فن باعي الح اا و 


تفرد بالإجازة. 

(۱) القَضل : القطع : انظر: تار الصحاح (۱/ .)٠٠١‏ 

(۲) ليست في المخطوط. ٠‏ () في المخطوط: «كان». 
)٤(‏ في المخطوط : «لم يفسخ؟. )٥(‏ في المخطوط : «متى» . 


. في المطبوع : «کان»‎ )٦( 


ولو قامَّتْ لهما بيلةّ فالبينة بَنةَ مَنْ يدعي الإجازة؛ لأته المُدعي»› ون کان بعد مضي 
المْدَوّء فقال أحذهما مَصَتٍ المُدَةٌ بعد الفسخ» وقال الأخر بعد الاجارة فالقرل قزل 
من يدعي الإجازة؛ لأنّ الحالَ حال الجواز» e‏ المُدَق» فَرَجُّح 
a‏ م 


ولو قات الها نة فال ا عي الفسخ ؛ بات ۶ نبت أمرًا بخلاف الظاهر› 
والبَبّناتُ شَرعَث له اكان الخيارلأحيهماء راختفا في الفس والاجازة في مء 
الخيارء فالقول قول مَنْ له الخيارُء سَواءٌ اذَعَى الفسخ أو الإجازة؛ لأئه يَمْلِكُ الأمرَْنٍ 
جميعًاء والبينة بينة الآخر ؛ اله هو الُذعي» ولو كان اختلاهما بعد مضي مد الخيارء 
فالقول قول مَنْ يدعي الإجازة أيّهما كان؛ لأ الحالَ حال الجوازء وهي ما بعد مضي 
المَدة» ولو َرَت ايناث في هذا كله فاسبمًهما تاریځًا أولی سوا قا قامَت " على [۳/ 
۳ ب] الفسخ أو على الإجازةء واللَهُ عز وجل أعلم. 

وإ کان خيار الشرط غير العاقِدَيْن بان شَرَ رط أحدذهما الخيارَ لأجتَبيّ› فقد كنا أ 
ذلك جائر» ولِلشارط» والمشروط له خيار الفسخ والإجازة و اهما اجار جار و اهما 
فسخ انقَسَحَ ؛ لأله صارَ شارطا لِنفيه مُقْتَصّى الشرط لغيره» وصارَ المشروط [له] " 
بمنزلة الوكيل لِلشَارط في الفسخ» والإجازق فن أجاز أحدُهماء وقَسَحَ الآَحَرُء فان كان 
علی التعاقُب» فاولهما آولی» فسځًا کان أو إجازة؛ لأ القَّابتَ بالشرط أحد الأمرَيْنء 
CE E AT‏ في البيوع أن تصرف المالِكِ عن 
ولاية الوِلْكٍ أولى تَقْصًّا كان أو إجازةء وذَكَرَ في المَأذونِ أن التَقض أولى من أيهما كان . 

وجه رواية البيوع: أن تَصَرْفَ المالِكِ صَدرَ عن ولاية الملْكِ» فلا يُعارضه الصَادِرٌ عن 
ولاية اليابة . ) 


وجه رواية الماذون: أن النَقَض أولى ”" من الإجازة؛ لا الا ا 
المَفْسوح فلا يحتمل الإجازةً فکان الرْجحان في المَأذونِ لِلنقَّض من أيّهما كان» وقيل : 


. ليست في المخطوط‎ )١(٠ ٠ 
. في المخطوط : «قامتا» . (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 
في المخطوط : «أقوى».‎ )٥( في المخطوط : «ولو).‎ )٤( 


REEL CD 
ما روي في البيوع قول محمَاٍ؛ لان يَُدمٌ ولايةً الك [على ولابة التبابق مادگ ف‎ 
المَأذونِ قول أبي يوسفَ؛ لأله لا يرَى تقْديم ولاية اليلْك] ء وأضله ما د5 و في التواور‎ 
أن الوكيل بالبيع إذا باع من إنسانِ وباع المالِك من غيره» وحَرَجَ الكلامانِ مع بیع‎ 
الموكُلٍ اولى عند محمَ» وعند أبي يوسف يُجْمَل العبد بينهما نصفَيْنٍء ويْير كل واحد‎ 

من المُشترييّن» واللَهُ عز وجل أعلمُ . 

واا بيان ما يَنْفُْسِخ بهء فالڪلام فيه في موضِعَين؛ 

احدهما: في بيانِ ما يفخ به . 

) والذاني» في بیان شرائوله» فقول : وبالله التؤفيڻ ما يلقَسحٌ به في الأصل نوعان: 
اختياري وضروريٰ» والاختياري نوعانٍ: أيضاصّريحٌ» وما هو في معنى الصريح› 
ودلالة. 

افا الأولٌ: فنحو أن يقول مَنْ له الخيارُء فسَحْتٌ البيعٌ أو نَمَضّه أو أبطلتهء وما يجري 
هذا المجرّى» فينْمَسخ البيعٌ سَواءٌ كان الخيارٌ للبائع أو للمُشتري أو لهما أو لغيرهماء ولا 
يُشترَّط له التراضي» ولا قضاء القاضي ؛ لأ الفسحَ حَصَلَ بتسليط صاحبه عليه . 

وأمّا الفسخ من طريت الدّلالةء فهو أن يَحَصَرَّفَ مَنْ له الخيارٌ تَصَرفَ المُلذَكٍ إن كان 
ر وفيا | الخيارٌ للمُشتري ؛ لأنْ الخيارَ إذا كان 
لبائع» فتصَره في المبيع "تصرف ف المُلذكٍ ليل استَبْقاءِ مله فيه وإذا كان للمُشتري»› 
فتَصَرفّه في التَمَن إذا کان عَيْنًا ر تصرف المُلاك دليل استَبْقاء مِلكه فيه» ولا يكونُ ذلك إلا 
بالفسخ» فالإقدام م“ عليه یکول فسا للعقَدِ دَلالة. 


والحاصِل ألما ود من البائع ة في المَبيع ما لو وجد منه في الَمَنٍ [ٳذا کان عينًا لو وجد 
ذلك منه في المبيع] ؛ لكان إجازة للبيع يكو فسخًا للبيع» وقد كنا ذلك كُلَه» وهذا 
انوع من الفسخ لاقف يَف على عِلْم صاحه بلا خلافٍ بخلاف او الأوّل؛ لان 0 
ههنا لا ينْبْتُ بالفسخ مقصودًاء وإما يَْبْتُ ضِمْنًا ٍغيره» فلا يشتر ا بُشترط للمَسخ 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


(۲) في المخطوط : «معًا». (۳) في المخطوط : «البيع». 
)٤(‏ في المخطوط : «والإقدام». )٥(‏ ليست في المخطوط . 


مقصودا كبيع الشّزب» والطّريتِ أنه لا يجو مقصودًاء ويجور َبعّا للأرض واللةُ عز وجل 
اعلمٌ. 
وأا الصروريّء فنحو أن هلك المَبيعٌ قبل القبضٍ؛ فيَبْطْلٌ البيعٌ سّواءٌ كان الخيارُ 
للبائع أو للمشتري أو لهما جميعًا؛ لاه لو کان باتا لَبَطَلَ › a a ls‏ 
انه اشا مد وإ هّلك بعد القبض› > فان كان الخيار للبائع» فكذلك يَبْطل البيعٌء 
ون رمه القيمة إن لم يكن له مثلء والمثلٌ إن كان له مثل إتا لان ابيع > فلأن المَبيعَ 
صارَ بحال لا يحتمل إنشاء العقدِ عليه > فلا يحتمل الإجازة» فيفخ العقد ضرورة. وَأمّا 
زوم القيمةء فقول عامَةٍ العلَّماءء وقال ابن أبي ليلى إنّه يهك أمانة. 
وجه قولِه أن الخيار مَنَعَ انوقاد العقدِ في حَىٌ الحكم فان المَبيعٌ على حُكم يِلْكِ 
r‏ 
ولنا أن البيعّ » وإن لم ينْحَقِدِ حَقّ الحُكم لَكِنَ المَبيعَ في قبض المُشتري على حُكم 
البيعء فلا یکو دود المتیوقی على سر الّراء بل هو فره؛ لا مناك لم يوج الق ا 
بنفیبه» ولا بځکیه» وھھنا إن لم يٺ حُكمٌ العق» فقد ود بنفيه» وذلك ‏ مضمودٌ 
بالقيمة أو بالمثلء فهذا آولى . 
وإِنْ كان الخيارٌ للمُشتري لا يَبْطْلٌ البيعٌ» ولَكِنْ يَبْطْلُ الخيارُء ويَلْرَمٌ البيعٌ» وعليه 
النَمَنْ [۳/ ٠٤٤‏ أ] إِمَا على أصلهماء فظاهرٌ؛ لأن المُشتريّ مَّلكه بالعقإء فإذا قَبَضه» فقد 
َقَرّرَ عليه القمَنُء فإذا هّلك يَهْلِكُ مضموتًا بالتَمَن» كما [كان] "و في البيع ابات . 
وإمّا على أصل أبي حنبفةًء فالمُشتري وان لم هلکه فقد اعتَرَض عليه في يَدِ يە قا ° 
RSTA‏ ؛ لأ اللاك في يَدِه لا يخلو 
تمذم عَيْب عادة؛ لأله لا يخلو عن سبب مويه في اللاك عادةٌ» وآلّه يكون عَْبَا» 

رب لبي في بد الشتري كع لر لم لب لما رتا يماقم انا لك 


هلك بالٽمَن . 
۰ ولو استَهُلك المَبيعَ أجنَبيّ» والخيار للبائع لا يميخ البيعٌء والبائ على خياره؛ لاه 
(1) في المخطوط : «فهلك» . (۲) في المخطوط : «ذاك». 


(۳) ليست في المخطوط . 9) ئ المخطوط: «قبيّل». 


ر بان لسا ع۲ )> 
RS E E I PO‏ 
مملولٍ لِغيره ؛ لألّ خيار البائع يَمْسَعٌ حرو الَبيع عن يِلكه» والهاِك إلى حَلَفٍ قاثمٌ مَعْنّى م 
فكان المَبِيعٌ قائمًاء فكان مُحَماد للإجازة سَواء كان المَبيعٌ في يَدِ المُشتري EY‏ 
لأته مضمود بالإلافِ في الحالين جميعًاء فن شاء» فسخ البيعَّء وانََعَ الجاني بالصّمانِ. 

وكذلك لو اسَهُلكه المُشتري؛ لأته وجب الضّمان عليه بالاستهلاك لِوْجود سبب 
E E E a‏ 
ا 0 ا 

ولوتعت تعَيّبَّ المَبيع في يَدِ البائعء فان كان بآفة سّماوية أو بفعلٍ المَبيع لا بطل البيعٌ» 
وهو علی خیاره؛ لان ما نتفص منه من غير فعله» فهو غير مضمونِ عليه حیث لا ينمط 
E E A RRA E‏ 
تفريت الصَفْقَة على المُشتري» فإِنُ شاء فسخ البيعَ» وإِنُ شاء أجارّه» فإِنُ أجارًه “ 
فالمُشتري بالخیارِ إن شاء أخذه بج بجميع التمَنِء وإ شاء رة لتر اليم قبل اقيض . 

وإ كان بفعلٍ البائع بَطْل البيعْ ا شا ف ی عله جر 
يما عن المُشتري حِصَّةٌ قدر الَفصانٍ من القَمَنِ» فالإجازة َعَضَمُنُ تفريق الصَفقة على 
المُشتري قبل التمامء وإِنْ کان بفعل أجنَبيّ لم يَبْطل ابيع > [وهو على خیاره؛ لان قدرَ 
الأفصانِ هلك إلى حَلّفيٍ» وهو الصّمانء فكان قائمًا مَعْئّى » ولم يبل البيع] " في قدر 
الهالِكٍ . فكان البائع على خياره إن شاء و فسخ البيعَء واتَبَعَ الجانيّ بالأرش وإ شاء 
أجارّء واتبَعَ المُشتري بالقَمَنِء والمُشتري يسبع “ الجاني بالأرشِ. 

وكذلك لو ت تَعيّبَ بفعل المُشتري لا يَبْطْلٌ البيعٌ» والبائعٌ على خياره؛ لأنَ المَبيعّ على 
يلك البائعء فكان قدرٌ النقّصانِ مضموتًا على المشتري» فكان هَلاكا إلى خَلف» کان 
ال على اله رالات على خبارة إد اء ف ال وا االرى الان وان 
شاء؛ أجارّه» (واتَبَعَ المُشتري) ‏ بالتمَن. 
)١(‏ فى المخطوط : «أجاز». (۲) في المخطوط : «انتقض) . 


(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «اتبع». 
)٥(‏ في المخطوط : «واتبعه». 


وكذلك إذا تعب في يَدِ المشتري بفعل أجَبيّ أو بفعل المشتري أو بآفةٍ سَّماويَةٍ. 

فالبائع على خياره» فإ شاء؛ أجارّ البيعَ » وإ شاء فسخه» فن جار ؛ أحذ من المشتري 

جميع التَمَنِ سَواءٌ كان الَعَيْبٌ بفعل المشتري أو بفعل الأجكبي آو بافة سماوية؛ لأن البح 

جاز في الكُر ولا يكون للمشتري خيار الرَدٌ بحدوثِ النَعْير ف في المَّبيع ؛ لأنه جَدَث في 
يده في ضصمانه غير أنه إن كان التعَيْبُ بفعل المُشتري» فلا سَبيلٌ له على أحدٍ. 


وإ كان بفعل الأجتبيّ» فللمشتري أن يبع الجاني بالأرش؛ لأنه ملك العبد بإجازة 
البائح من وقتِ البيع› فَبَكّنَ “ أن الجنايةً حَصَلَّثْ على مله وإِنُ فسخ يُنْظْرٌ إِنْ كان 
لعب بفعل المُشتري» فن البائع يَاخُدُ الباقي» ويّأحذ آرش الجناية من المُشتري؛ لال 
العبد كان مضموتا على المشتري بالقيمة. 

أل لا تَرَی أنه لو ملك في يَدِه لَرمَنه قيمَنّه» وبالفسخ وجَبَ عليه رَده» وقد عَجَرّ عن رَد 
قدر الفائتِ فيلْرَمُه رذ قيمَيِه e O E E‏ 
اجَبيّ» فالبائعٌ بالخيار إن شاء؛ اتَبَعَ الأجتَبيّ بالأرش؛ لان الجناية حَّصَلّث على يله 
DAGERE GSE‏ 
الأجلَبيّ ؛ فالأجَبيٌ لا يرجم على أحدٍ؛ لأله ضمن بفعل نفيه. 

وإنِ اختاد ابا المُشتري» فالمشتري يرجعٌ بما ضمن من الأرش على الأجكبيّ؛ لال 
E‏ 
حَقّ مِلْكٍ نفس الفائتِ كغاصِب المُدبرٍ إذا ِل المْدَبّرُ في يَدِه» وضّمنه للمالِكِ "أن له 
أن برج بما ضمن على القال» ولذ لم يلك تفس الدب كذا هذا وال عز وجل اعم 
وأا شرائط جواز الفسخ: 

فمنها: قيامٌ الخيار ؛ لان الخيارً إذا بَطَلَء فقد لَرِمٌ البيعٌ» فلا يحتمل الفسح . 

ومنهاء علْمٌ صاحپه بالفسخ عند ابي حنبفةً» ومح حتی لو فح بغیر عله کان فسځه 
موقوفا عندهما إن إن عَلِمَ صاحبّه بقَّخه في مد الخيار نَمَدَ» وإِنُ لم يَعْلم حتى مَضَتِ المْدَه 
لزم العقد. 


. في المخطوط : «فيتبين»‎ )١( 
. في المخطوط : «المالك»‎ )۲( 


وکذا لو جا الفاسځ العقد؛ نقد فسځه قبل عِلم صاحره» وجارّث إجارئه» ورم العقد 
بطل فسځه» وهو قول آبي يوس ف الاوّلء ئم رجع› وقال : عِلْمٌ صاحبه ليس بشرط 
حتی لو فح يَصِحٌ فسځه عَلِمَ صاحبٌه بالفسخ أو لا 

وروي عن آبي يوسفَ آنه » فصل بين خيار البائع» وخيارِ المشتري» فلم ڍ يشترط اليل 
في خيارٍ البائع» وشَرَّط في خيار المُشتري . 

وأما خياز الرؤية: فهو على هذا الاختلاف ذکره الكزْخي»› ولا خلاف بین أصحابنا في 
یار ا ۲را ال ر ر ب اا واو قبله» وأجمعوا على از 

عَزْل الموَكُل وكيلَّه بغير عِليه» > وان فسخ أحد الشريكين الشركة أو ت تھی رب المال 
الأفارت عن اف ر فان ع 

وجه قول أبي يوسف؛ آنه يَمْلِك الإجازة بغير عِلْم صاحيه» فيَهْلِك الفسخء والجايع 
بینهما ان كَل واحدٍ منهما حَصَل بتسایط صاحه عليه ورضاه» فلا معنی رقب قف على 
عليه كالوكيل بالبيع إذا باع من غير عِلْم الموَكلٍ. 

وجه قولهما: أن الفسح لو َمَذٌ بغير عِلْم صاحيه ضر تە ضانخە ىلا لد دف ° 
از ان ا وكيلّه بغير عِلْيه» وبيانٌ الضرَرِ أن صاحبَّه إ إذا لم يعم 
بالفسخ› و فقصَرَفَ في ابيع بعد مُضيّ مد الخیار على ُن اه يله فلو جار الفسخ من 
غير عِلْمِه لبن آنه ر َصَرَّفَ في يِلْكٍ غيره» واه سب لِوُجوب الضصّمانِ فيكَضر تضرَرٌ به ؛ ولِهذا 
لم جز عَزلٌ الوكيل بغير عليه كذا هذا بخلاف الإجازة آنه صح من غير عليه ؛ ؛ لاه لا 
ضرَرَ فيه › وكذا لا ضرَدَ في بيع الوكيل بغير عِلم الموكل . 

ومنهاء أن لا يكو في الفسخ تفريقٌ الصَمُمَةٍ حتى لا يَهْلِكَ الإجازة في البعضِ دون 
البعض؛ لاه تفريق الصَفْةٍ قبل تًمايهاء [وأنه باطِلً] . 


واا الخياز الثابكُ بالشرط تلالة؛ فهو خيار العيّب› والكلامٌ في بيع المعيب في مَواضع : 
في بيانِ ځکوه . 


(1) زاد في المخطوط : «لا يصح». (۲) في المخطوط : «علم». 
(۳) في المخطوط : «رفعا). )٤(‏ ليست في المخطوط . 


وفي بيان تفسير العَيْبٍ الذي يوب الخيارَ» وتفصيل المفسر . 

وفي بيانِ شرائط ثبوتِ الخيار . 

وقي طريتي [ثبات التي" 

وفي بياب کي كيْفيّة ارد والفسخ بالعَيْبٍ بعد بوه . 

وفي بيانِ مَنْ تَلْرَمه الحُصومة في العَيْ» ومَنْ لا تَلْرَمه . 

وفي بيانِ ما يَمُنَعُ الود بالعَيْب . 

وفي بيان ما يَسْمُطٌ به الخيارٌ بعد ثبوتِه » ويلْرَمٌ ابيع . 

وفي بيانِ ما يَمْتَعُ الرُجوعَ بصا العَيْبٍ» وما لا يَمْنَح . 

وفي بيان طريق الرجوع . 

افا خكفه: فهو تبوث اللْكِ للمُشتري في المَبيع للحال؛ لان رُكَنَ ابيع مُطلَیٌ عن 
ا ط السلامة لا شرط السَبَبٍ» ولا شرط الحكم» وانرُه 
في منم اللُروم لا في مَنْع أصلِ الحُكّم بخلافي البيع بشرط الخيار ؛ لأ الشرط الَلصوصض 
عليه هناك دَخَلَ على السَبَب» يمع انوقاده في حى الحُكم في مُدَةٍ الخيار . 

واقا صقَُه؛ فهي آنه مِلْكُ غير لازِم ؛ لان الّلامة شرط في الق دَلالةّء فما لم يُسَلَّم 
0 فلا يلرم ٩‏ حكمّه. 

والدّليلٌ على أن السّلامةً مشروطة في العقد لاله أن السّلامة في البيع مَطْلوبة المُشتري 
عادة إلى آخجره؛ لان عَرَضّه الانيفاع بالمَبيم» ولا كال انيفاعه لاب السلامق ولا 


لم يدقع جميِعَ القَمَنِ إلا ليْسَلّمَ له + جميع المَبيعء > فكانت السّلامةٌ مشروطة في العقِ دلالةء 
فكانت كالمشروطة تَصّاء فإذا فاتّتٍ [المُساواةً] ” كان له الخيارُء» كما إذا اشترى جارية 
على آتها بكر أو على أنها طَبَاخةٌ» فلم يجذها كذلك. 

وكذا السّلامة A RR‏ 
المساواق غاد وة واخ قق تحقيق المساواة في مَقَابَّلة ۳1/ ٥‏ |آ] البّدل بالمُبدلِء 


)١(‏ في المخطوط : «يلزمه». 
(۲) ليست في المخطوط . 


a‏ فكان إطلاق العقدِ مُقَْضبًا للسلامةء وات ا ان 
E‏ لأنّ المُشتريّ يُطاليُه بتسليم قدر الفائتِ ي بالعَيْبٍ بحكم العقلء وهو 
yT‏ ولان السَلامة لما كانت مزْغوبة المُشتري» ولم 
ا Ss‏ اا د َة البيع قال الله 
تعالی: ایا آرت ٢امنرا‏ ک تاڪلوا انورک شت ڪم ا إل <R‏ ا 
عن راض ينك [النساء ٠‏ فانيدامٌ الرّضا يَمْتعُ صِحَّة البيع» واختلالّه يوجِبٌ الخيار فيه 
إثباتا للحكم على قدر الذليلٍ . 
والأصل في شرعيّة هذاالخيار: ما روي عن رَسول الله ية أنه قال : «مَن اشتری شاه 
مُحَقَلة» فوَجَدَهَا مُصَرَاةَء فهُوَ بير التَظْرَين لاله ائام» ” وفِي رِوَاية : «فهُو بأحَدِ النَظْرَيِنِ إلى 
تآاثة ايام إن شاءَ امسَكَّ» وإن شَاءَ رَد ورد معهَا صَاعَا من تمر» والتظران المذكورانٍ هما 
َر الإمساك والرّدٌ وذكْرٌ الَلاثِ في الحديثِ ليس لِلكَوْقيتِ؛ لان هذا النَوْعَ من الخيار 
ليس بموَقّتٍِ بل هو بناء الأمرٍ على الغالِب المُغتاد؛ لأنَّ المُشترّى إن کان به َب ف 
عليه المُشتري في هذه المُدو عادةً فيرضی به» که آو لايَرْضی به فيرده» 
والضَاع من التّمر كانه قيمة اللَبَنِ الذي حَلَبَه المُشتري عَلِمَه رَسول الله 4 بطريتيٍ 
المُشادةء واللّةٌ عز وجل أعلم. 
E Em‏ 
في عادة التجَارِ تقصانًا فاحشًا آو يَسيرًاء فهو عَيْب يوب الخيارَء و ى 
والحَورٍ والحوَل والقَبَّل» وهو نوع من الحولِ مَضدرٌ الأقبَل» وهو الذي كانه يَنْظْرٌ إلى 
طرفي آنه والطیلء وهو زيادةٌ في ي الأجفانِء اااي وهو [الڌي] ‏ 9 


(۱) في المخطوط : ثبت ٠ ٠‏ (1) في المخطوط : «لم تحصل». 

(۳) أخرجه مسلم» کتاب البیوع» باب حکم بيع المصراةء برقم »)۱٥۲۲(‏ وأبو داودء برقم 0 »)۳٤٤‏ 
والترمذي» برقم »)۱۲٣۲(‏ والنسائي» برقم »)٤٤۸٩۹(‏ وابن ماجه» برقم (۲۲۳۹)» والدارقطني (۳/ 
¥4(« برقم (۲۷4)› والبيهقي في الکبری /٥(‏ ۲۷۳)» برقم »)۱١۲۳١(‏ والطبراني في الأوسط (۳/ 
(TA‏ برقم »)۲٤٠١(‏ وأبو يعلل في مسنده (۰ 101/1( برقم ..)٠۰٦٥(‏ وابن الجعد في مسنده /١(‏ 
17 برقم )۱١۳۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ٠‏ 

 .ىلع«‎ : انظر الحديث السابق . () في المخطوط‎ )٤( 

. ليست في المخطوط‎ )٦( 


لا صر يُبْصِرٌ باللَيْلء والخوص مَصدر الأحْوّص» وهو غائ الحَيْن» والحوّص مَصدر 
الأخرص» وهو الصَيَق مُوّحر الحَيْنِ» والعَرَّب وهو ورم في الآماقي» وهي أطراف العَيْنِ 
التي تلي الأنْف . 

ونل هو درو الدَّمْع دائماء والظَمَرةٌ» وهي E.‏ 
لر وهو انقِلابٌ جَمَن العَيْن والبَرَص والقَرَع والسّلع والشلَل والرّمانة» 
والفدع» وهو اعوجاج في اشع من اليد أو لجل والفجي مضدر الانجج. وهاي 
ینّدانی عقباه» ويلكشف ساقاه ؤ في المشي . 

لكك الاك وهو الذي بَصطَكٌ رتاه . E ET‏ وهو 
الذي أقبلث إحدى إبهام لغری وال ا صد ر الابرئ» وهو خروج الصدر. 

والعسر مَصدر الأعسرء وهو الذي يعمل بشماله والإصبع الرائدة والتاقصة والسن 
الشاغية ية ”“ والسَؤداء والتاقصة والظفر الأسْرَدِ والبّخر وهو َنْنٌ الفم في الجواري لا 
في العَبِيدِ إلا أن یکول فاحشا؛ لأٽه حيتَیْذِ یکول عن دا والرَفرء وهو نن الإبط في 
الجارية لا في الحُلام إلا ان يمَحشء sS‏ لار قضدر الأذرقي وهو 
الى ب أذر شالل الا : فح . 
٠‏ والزثق؛ وهو انييداد فرج الجاريةء والفثتي وهو انفتاح فزجها والقَرَنِء رقو ا 
كالأذرة في الأجال والشَمَطِء والشيب في الجواري والعبيا والسلول ا 
والشجاج والأمراض كلها . | 

والحبَل في الجواري لا في البّهائم؛ لاه زيادةٌ ذ ETE‏ 
الضف الگریم آو في بعفيه» والرنا في الجارية لا في الخلام؛ ؛ لأله يميسد الفراش»› وقد 

صد الفِراش في الإماء بخلافِ العُلام إلا (إذا فحش) *. وَصار اتبا الئّساءِ عادة لهء 


فیکود َا فیه آیضًا؛ لأ وجب تَعْطيل مَنافيه على المولًىء و 
عليه» فهو عيب . 


E‏ في اللخطوط. :السرا 


(۲) السّن الشاغية : هي الزائدة على الأسنانء والمخالفة لنبتة غيرها من الأسنان. انظ اللسان 9 
۵0( 


(۳) في المخطوط : «التولول». ق «أن يفحش». 


وفال بع (مشایخناء ببلخ) "“ : الرّنا يون عَيْبَا في العُلام أيضًا؛ لأنه لا يُوْنّمَنْ على 
آهل البْبْت» فلا يُسْتَخدم وهدالس دب لان العْلام الک لاء بشترَی لٍلاستځدام في 
البيْتِ بل للأعمال الخارجة» وكؤْدُ [۳/ ٠٤١‏ ب] المُشترّى ولَدَ الرّنا في الجارية لا في 
العبيد ما كزنا له قد صد الفراش من الجواريء فإذا جات بول يعر وده بأ 
بخلاف الخلام؛ ؛ لأله " يُشترّى للخذمة ”" عادةء والكَفْرٌ في الجارية والعُلام عَيْبٌْ؛ لأنَ 
(الطْبعَ ال“ ي) يقر عن صحبة الكافِر . 
واقاالإسلام: فليس بعَيْب بانِ اشترى تَصْرانيٌ عبداء فوَجَّدَّه مسلمًا؛ لأ الإسلام زيادةء 
والثكاح في الجارية والمُلام؛ ؛ لأن مَّناذ فع البضع ” مملوكة لِلرَؤْج» والعبد يُباع في المَهْرٍ 
والتَفَقَةء فيوجبُ ذلك تقصانًا في تَمَنهماء والعِدَة من لاقي رَجْعيٌ لا من طَلاقي بائن أو 
ثلاثِ؛ لان الرَّجْعيَّ لا يوب روال اليِلْكٍ بخلاف البائنِ ء٠‏ والتلاثِ» واحتباس الحيضة 
في الجارية البالِغة مُدَة ويل شَهْرانِ فصاعِدًاء والاسيحاضة ؛ لان ارتفا الحيضٍ في واه 
لا يكونٌ إلا لِداءِ عادة. 

وكذا استمرار الذّم في يام الطَهْر» والإحرامٌ في الجارية ليس بعَبْب؛ لان المُشترتي يمْلِك 
إزالکه فان له أن يُخلَلّهاء والحُرْمة بالرًضاع او الصهْربة ليس ب بعَيْب فيها؛ لان الجواريّ 
لا ر شرن اوناع عادبل للاسيخدام في »وهف لزم لا تطح في ذلك بخلان 
التکاح حیث یکوںُ َا (وإِنُ لم يبت به إلا حرمة الاسمُتاع) 2 لاله يَجْل بالاسخدام. 
والتيابة في الجارية لیس ” بَِيْب إلا أن يكولً اذ شتراها على شرط البكارةء فيَرُدّها بعد 
القرطء والدَيُْ والجناية؛ لان يق بالجنايةء وماع بالَْن» والجهْل بالج والخبر في 
الجارية ليس بعَيْب؛ لاله لا يوب تُفْصاد التمَنِ في عادة التَجَارِ بل هو جزفة بمنزلة 
الخياطة ونحوهاء فانودامّه لا يکود عَبْا إلا (ان يكور) ' ذلك مشروطا في العقِء 


. في المخطوط : «مشايخ بلخ». (۲) زاد في المخطوط : «لا‎ )١( 

(۳) زاد في المخطوط : «منه». )٤(‏ في المخطوط : «طبع المسلم). 
ا : «بضع الجارية) . () في المخطوط : اليست». 

(۷) في المخطوط : «وإن ثبتت به حرمة الاستمتاع . 

() قي البخطوطا الت : (۹) في المخطوط : «فانعدامها . 


(۰) و في المخطوط : « إن کان» . 


فيَردّها لقوات الشرط لا للعَيْب . 


ولو كانت تُحيِنٌ الطَبْحّ والخبْرٌ في ب د البائم» ثم َسيّث في به فاد شتراها فوجّدها لا 
ثُخْينٌ ذلك رَدّهاء وإ لم يكن ذلك مشروعًا في العقد؛ لأها إذا كانت تُحْسِنٌ ذلك في 
يد البائع» وهي صِفة مَرْغوبة تُشترَى لها الجارية عادة . فالظاهرٌ أنه إلا اشتراها رَغْبة 
فيهاء فصارَت مشروطة دَلالةًّء ذ فيَرذّها لانيدام المشروط» كمالو د شَرَط ذلك تَصّاء 
وانعدام الختانِ ة في العُلام والجارية إذا كانا مولودَيْنِ كبيرَيْنٍء فإ كانا مولوَيْنِ صَغيرَيْنء 
فليس بعَيّْب؛ لان الجتانَ في حالة الكِبَرٍ فيه زيادة ألم . 

وهذا الذي در في الجارية في عُزْف بلاوهم ؛ لاهم ينود الجواري» فما في 
عرف ديارٍناء فالجارية لا تَحْسَنُء فعَدَمٌّ الجتانِ فيها لا يكن عَيْبَا أصلاً . 

وإِنُ کان العُلامٌ کہیرًا حَرْبیًا لا یون عَْبَا؛ أنه "فيه ضرورةٌ؛ لأ أكثر ارقي يُوتّى 
به من دارٍ الحزْب» وأهل الحرْب لا جتان ”" لهم» فلو جل ذلك عَيْبا يرد به لَضاق الأمة 
على التاس» ولان الختادٌ إذا لم يكَنْ من فعل أهل دارٍ الحرْب وعادتهم » ومع ذلك اشتراء 
کان ذلك منه لاله الرّضا بالعَيْبٍ» والإباق والسّرِقة والبَوْل في “ الفراش والجُنونُ؛ لان 
EL e‏ 
هَل د يُشترَّط في هذه الحُيوب الأربَعة عة اتحادُ الحالة؟ وهل به يُشترّط تُبوتّها عند المُشتري 
بالحْجَة لُِبُوتِ حى الرَد؟ فسَنَذكَرٌه في موضٍيه إن شاء الله تعالى . 

والحلّف مَصْدرٌ الأحتَف من الخْيّل» وهو الذي إحدى ءَ َيه رقا والأخرى كخلاء . 
والصّدَف مَصْدرٌ الأصدَفِ» وهو الدَابَةٌ التي يَتَدانّى فحُذاهاء ويََّباعدٌ حافِراها 2 
ويلوي رُسْغاها. 

والعَزْل مَصْدرٌ الأعرَلِ» وهو من الذّوابٌ الذي يَقَعُ دنب من جانِب عادة لا خِلْقَة 
والمَسّش» وهو ارتِفاع العم لآفةٍ أصابَنه» والجرَدُ مَصدرٌ الأجرَدِء وهو من الإبل الذي 
أصابه انقِطاعٌ عَصَبٍ من يِه آو رِجْلِهء فهو ينْقِصها إذا سار والحرَانُء E‏ 


0 ق ارا «ديارهم» . 
(۲) في المخطوط : «لأن». (۳) في المخطوط : «خيار». 
)٤(‏ في المخطوط : «على» . )٥(‏ في المخطوط : «حافرها). 


الحرونء وهو الذي يَف ولا يناد لِلسّائق ولا للقائدِ . ٤‏ 
والجماح والجموح مَصدز الجموح» وهو ان يَشعَدٌ الرس فيَعْلِبٌ راكِبه» وخَلْعُ 
لسن“ ظاهرٌ وَل المخُلاةٍ كذلك› bE‏ ولذ ئن الحراا 
والجُذوع» ونحوها من العيوب» فألواع اعيوب فيها كثيرة لا وجة لزكرها[ههنا] ر 
كُلّهاء والتعْويلٌ في الباب على عُزْفِ التَجَارٍ» فما نَقَّصَ القَمَنّ في عَرفِهم» فهو عَيْبَ 

يجب الخيارَء وما لا فلاء واللّه عز وجل أعلَّم . 
وأما شرائط ثُبوتِ الخيارٍ فمنها بوث العَْبٍ عند البيع أو بعدّه قبل قبل التشلیم حتی لو 
حَدَّتَّ بعد ذلك لا يَفْبْت الخيار؛ لال بوت ِقواتِ فة السلامة المشروطة في المقد 
دلالةء وقد حْصَلَتٍ السّلْعة سَليمة في يَدٍِ المُشتري . 
وّمنها ثبوّه عند المُشتري بعدّما قَبَّض المَبِيعَ؛ ولا يمى بالبوتِ عند البائع لِثْبوتِ 
حَقّ الرَدّ في جميع العُيوب عند عامَةٍ المّشايخء وقال بعضهم ٠‏ فيما سى العيوب الأربعة 
من الإباقي» والسّرقةء والبَْلِ في الفراش» والجُنونِء فكذلك» فأمّا في العُيوب الأربعة 
وها عند المُشتري ليس بشرط بل ابوث عند البائع كافِ» وبعضهم فصل في العيوبٍ 
الأربعةء فقال : لا يشرط في الجُنونِ» ويشترّط في غيره من العُيوب القلاثة. ‏ 
وجه قول من فطل هذه العُيوبَ الأرعة من سائرها في اعبار هذا الشرط أن هذه 
العُيوبَ عُيوبٌ لازم لا رول لها إذا تبث في د شَخْص إلى أن موت فتُبوتها عند البائع 
دل على بقانها عند الُشتري» فکان له ق دمن * E‏ 
العيوب فإتها ليست بلازمة. ۰ ) 
وجه قول مَنْ فرق بين الجْنون وآبين] غيره من الأنواع التلاثة أنّ الجُنود لِمَسادٍ في 
ا وهو الدماغء وهذا ا لا روالله عادة إذا بت »ولهذا قال محمد : إن 
EY‏ ر تھا ۴ لیسٹ بلازمة بل تحعمل 
ألرّواك لوال أسْبا 


(1) السن: المْل» وما كان على الأنف من الأزمّة . انظر: اللسان ..)۱۸١/١۳(‏ 
(۲) ليست فى المخطوط . ا 
من الط . ٠ ٠‏ () في المخطوط : «فإنها». 


وجه قول العامة قول محمد رحمه الله تَصّا في الجامِع الصَغيرٍ » فانّه ذَكَرَ فيه أت لا 
ينبت للمُشتري حَقٌ الرَد في هذه العيوب الأربَعة إلا بعد ثبوتِها عنده» فكان المعنى فيه أن 
القابت عند البائع مُحتَيل الروالٍ قابل الارتفاع» فما ما سِوّى العيوب الأربَمةٍ لا شك فيه . 
وكذلك ا الأربَعة؛ لأن حُدوتّها الذاتِ للأسباب الموجبة للحدوثِ» وهي 
ل ای ا ا رال جال ران ای ف ا 
الرَد وإِنٍ ارتَقَعَثْ لا يَفْمُْتُ» فلا يَعْْتُ حى الرَدٌ بالاحيمالء فلا بد من تبوتها عند 
المشترئى ؛ ليلم أها قاتمة . | 

وقول القائل؛ الود إذا ت لايرول عاد متو ! فإ المجنون قد يفيق› 
جنوه بحیث لا يَعودٌ إليهء فمالم يوجَذ عند المُشتري لايُعْلمٌ بقاؤه» كما في الأنواع 
الأتر إلا أن الفرْق بين الجُنونِ و غيره من الأنواع التلاثة من وجي آحَرَء وهو أن هناك 
اط اتاد الحالة وت حى اله اوهو EOD‏ 
es‏ و في حال " الكِبَرٍ حتى لو أبَقَ أو سَرَق او بال في الفراشي جنڌ البائي» وهو 

ثم كان ذلك في ب المُشتري بعد البلوع لا بُ ت له حي الد وفي الجُنون اتحاء الطالة 
ليس بشرط» وإتّما كان كذلك؛ لأن اختِلاف الحالِ في العيوب الثلاثة يوب اختلاف 
السّبّب؛ لأن سبِبَ البَوْلٍ على الفِراش في .حال 3 A E‏ 
وفي الكبَرٍ هو داء في الباطِنِ» السب في الإباقي» والسّرقة في الصْخّرِ هو الجهُل»› وقِلَةَ 
اله ق ا ا ر ا وان ا و ان 
aE EG E PPDP EN‏ 

واه يمت ارد بالعْب الحادثِ بخلاف الجُنونٍ؛ لان سببه في الحالينِ واحدٌ لا يخَلف؛ 
وهو فسا في مَحَلٌ العَفْلٍ» وهو الماع فكان الموجودٌ في حالة الكِبَرٍ عَيْنّ الموجود في 
حالة الصعرِ» وهذا واللهٌ عز وجل أعلم معنى قول محا في الکتاب الجُنون عيب عَيْبٌ لازم 
ادا لا ما قاله ويك واللّه عز وجل الموفّ. 


سے 


(1) زاد في المخطوط : «بين». (0) في المخطوط: «حالة. ' 
(۳) في المخطوط : «حالةا. )٤( ٠.‏ ليست في المخطوط. _ 


YD 


منهاء عَفْلُ الصَبيّ في الإباقي» والسّرٍقةٌ والبوْل على الفراش حتى لو أبَقّ أو سَرَقَ أو 
SNS EA NESLAN‏ 
المُشتريء وهو كذلك لا يبْتُ له حى الرَدّء وهذا إذا فَلّ ذلك في يَدِ البائم» وهو صَْيرُ 
لايَعْقَِلُ» ثم جد ذلك في يَدٍِ المُشتري بعدَما عَقَلَ؛ لأ الموجود في يَدٍِ البائع ليس 
بعَيْب» ولا بُ من وُجود العَيْبٍ في يِه 
ا ق فون الف "لم بث يعبت حى الود بان أبَق أو 
سَرَق آو بال على الفِراش في يَلِ تد البائم» وهو غير عاقلٌ؛ ثم کان ذلك في بن الُشتري 
بعد البلوغ ؛ لان اخقلافَ الحال ليل اختٍلافِ سبب العَيْبٍ على ما بيئاء واختلاف سبب 
لب يوب اختلاق التْيٍ» [فكان الموجوة بعد البلوغ عيب حاًا ند لر واللَهُ عز 
وجل أعلمٌ. 
ومنها جَهْل المُشتري بوجود الحَيْب] "عند العقدِ والقبض > فان کان عالِمًا به عند 
أحدهماء فلا خيارَ له ؛ لأنّ الإقدامَ على الشراء مع الملْم بالعَيْب رِصًا به لال وكذا إذا 
لم يلم عند العقد . ثم عَلِمَّ بعدّه قبل القبض ؛ لان نمام الصَفْقة متَعَلّقّ بالقبض » فکان 
العِلْمٌ عند القبضٍ كالوِلْم عند العقدِ. 
ؤمنهاء عَدَمٌ اث شراط الَراءة عن العَيْبٍ في البيع عندنا حتى لو شَرّط ٠"‏ فلا حيار 
للمشترى؛ لال شرط البراءة عن العَيْبٍ في البيع عندًنا صَحيحَ › فإذا أبرأه» فقد أسْمَط حى 
نفه» فصَحٌ الإسقاط› فيَسْمَطٌ ضرورة ثم الكلامٌ في البيع بشرط البّراءةٍ في الأصل في 
موضِعَيْن : 
أحذهماء؛ في جوازه . 


والثاني: في بيانِ ما يدخل تحت البّراءةٍ من العَيْب . 
[أما الكَلامٌ في جوازه» فقد مَرّ في موضيه» وإنّما الحاجةٌ ههنا إلى بيانِ ما يدل تَحْتَ ‏ 
البراءة من العَيْب] © فتقول وباللّه التوْفيق : البَراءءٌ لا تَخْلو إِمّا أن كانت عامَةً بان قال : 
بغت على أي بَريءٌ من العُيوب أو قال : من کل عَيْب. وما أن كانت خاصَة بان قال: من 


. «اختلفت) . (۲) ليست في المخطوط‎ : aC 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «اشترط).‎ )۳( 


عَيْبٍ كذاء وسَمّاه كل ذلك لا يخلو من ثلاثة اوج إِمّا أن قَيّدَ الَراءءً بعَيْبٍ 
العقدء وما ان اطلَمَها إطْلاقًا . وما أن أضاقًها إلى عَيْب يدت في المُْتفبلء فان قد 
بعَيْب قائم حالة العقدٍ لا يَتَناوَل العَيْبَ الحادِتٌ ا قبل القبض بلا حلاف 3 
كانت البَراءءٌ عامَة بان قال آبرائك من كَل عَيْبٍ به أو خاصَة بان قال ابرآتك ّا به من عَيْبٍ 
كذا؛ لان الَف المُمَكَدَ برضف لا يتَناوَلُ غير الموصوف بتلك الصَمَةء وإِنُ أطلَمًّها إطلاقا 
دحل فيه القائمُ» والحاوتٌ عند أبي يوسفّ» وعندَ محمَدٍ لا يدخل فيه الحاوث» وله أن 
يره وهو قول رَقَرَ. 

وجه قول محفد أل الإبراء عن العَيْب يَتضي جود العَيْب؛ لان الإبراء عن المَغدوع لا 
يتَصورء والحاوثُ لم يَكَنْ موجودًا عند البيعء > فلا یدخل تحت الإبرای فلو دل إِنما 
يدخل بالإضافة إلى حالة الحدوثِ» والإبراء لا يحتمل الإضافة ؛ لأنّ فيه معنى التّمليكٍ 
حتى َد بالردء ولهذا لم يدخل الحاوث عند الإضافة إليه تصاء فعند فعندَ الإطلاق أولى . 

وجه قول‌ابي يوسف: أن لَمَْظ الإبر اء يَتَناوَلٌ الحاوتٌ نصا ودَلالة آمّا النَص› فإنه عَم 
Rn EN‏ 
اجرد اد جر ا ل 

افا الذلالة: فهي أن عرض البائع من هذا الشرط هو انييداة طريق الو ولالسة إلا 
بدخول الحاوثِ» فكان داجلا فيه دَلالة . 

واا قول محمَب إن هذا إبراءٌ عَمّا ليس بثابتِ» فوبارةٌ الجواب عن هذا الحرْفِ من 
وجهَيْن أحذهما أن يقال : هذا ممنوعٌ بل هو ” إبراءٌ عن الات لَكِنْ تَقُديرًا» وبيانه من 
وجهينِ : 

e E E N a‏ ولِهذا يعبت حى الرَد 
به» كما يعبت بالمو جود عند العقَدِء وما رتا أن للقبض [وجوب] ‏ حكْمٌ العقلء 


فکان هذا إبراءَ عن حم ثاب ديرا . 
والتاني» أن سبب حى الرَّد موجود» وهو البيع ؛ لان البيعَ يَمَتَضي[وجوب] * ك 
)١1(‏ في المخطوط : «هذا». (۲) في المخطوط : «ثبت». 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


المَعْقود عليه سّليمَا عن العَيْبٍ» فإذا عَجَرَ عن تسليمه بصِفة السّلامة بُ له حَق الو ليلم 
له القمَنْ؛ فكان وٌجودُ تسليم المَبيع سببا بوت حَقٌ الرَدء والبيع سبب لِوجوو ” تسلي نسلوم 
المَبيع > فكان بوت حَّ ارد بهذه الوسائط حُكُمَ البيع السَابتي ا فکان هذا 
إبراءَ عن حى الرَدٌ بعد وُجودِ سببه» وسبب الشيء إذا وج يُجْعَل هو ثبوتًا دير 
لاستحالةٍ خلو الحُكم عن السَّبّبٍء > فكان إبراءَ عن الثَابتِ تَقَديرًا . ولِهذا صح الإبراءٌ عن 
e ER N a Ê‏ 
َمَديرًا . 

وكا الإبراء عن الأجرة قبل استيفاء الَلعة صح» وإذ كانت الأجرة لعل عند 
بنفس العقَدِ لما فلا كذا هذا. 


ویآ متا رار کی ایو قا اوی ر ا 
ا E RES‏ 
أّه لا يننال الحاوتٌ؛ لأنّ الحاوت مَعْدومٌ للحال بنفسه ويسبيه ‏ فلو انصَرَفَ 
الإبراءُ لكان طك ی قتا یس تیج اسالا عقيقة ول تتا لاتیدام ي الق 
فلم ينصر فا 

وقوله: لو تناوّل الحادت لكان هذا نعلي البَراءة شرط أو الإا إلى وقتِ› ممنوع 
بل هذا ابرا عن حَقّ ثاب وق الإبراء ديرا يما با من الوجِهَيْنِ» فلم يكن هذا تغليقًا ِ 
O‏ ۾ 
ون أضاقها الى عَيْب حادِٿِ بان قال : على آٽي بَريءَ من کل عَيْب يَحْدتُ بعد البيعء 
0 ا و ا ا 0 ا ی کا 
ففيه معنى التّمليكِ ؛ ولِهذا لا يحتمل الارتداد بالرَدّ» ولا يحتمل الإضافةٌ إلى رمان في 
المُسْتَقَبَلِ َصّاء كما لا يحتمل التَعْليقَ بالشرط > فکان هذا بيعًا ذل فيه (شرطا 
فاسدا) “» فيو جب فساد البيع. 

ولو اختلفا في عَيّب» فقال البائ : هو كان موجودًا عند العقإِء دغل تخت ابر 


(1) في المخطوط : «لوجوب». (۲) في المخطوط : «ثابًا» . 
(۳) في المخطوط : «سببه). )٤(- ) ٠‏ في المخطوط : «شرط فاسد». 


وقال المُشتري: بل هو حاوث لم يدخل تحت البَراءة فن كانت البَراءءٌ مُطلقةء فهذا لا 
يتفرع على قول أبي يوسفَ؛ لأن الع لعَبْبَ الحاو داخل ت تَحْتَ البَّراءة المُطلَقة عنده» 
فاا فل قول محمك»› فالقول قول البائع مع يَمينهء قال زف والحسن 


القول قول المُشتري . 
وجه قولهما ن الُشتري هو المَبْرئ؛ أل البَراء ل ن رن ا 


TT‏ المشتري عي عق ال شمو الراءة من عن از 
بالعَيْب» والبائع ویک فکان القول قول کما لو ابراه عن الدّعارَی كُلّهاء ثم ادعَی شیا 
تاف ټه» وهو بر کان " القولٌ قوله دود المشتري لما فنا كذا هذا 

ولو كانت مُمَيّدةٌ بعَيْب يكون عند العقلِ» فاختلف البائع م والمُشتري على نحو مادَكرْناء 
فالقول قول المُشتري؛ لان الّراءء اليد بحا العقد لا اول إلا الموجوة حال العقلي 
والمشكرى يذغي ا لأقرّب او يَدّعيه لأبعَدِهماء فكان الظاهرٌ شاهدا 
للمُشتري» وهذا؛ لأ عَدَمّ العَيْب أصل» والوجودٌ عارض» فكان | إخال المرجوة إلى 
أقرَب الوفتَيْن اة قرب إلى الأصل» والمُشتري يدعي ذلك ان اقول ى ) 
ولو اث شترى عبداء وقَبضه فساومه رجل» فقال المشغري : |د شتره» فاِلّه لا عَيْبَ به» ثم 
لم يَتَفِت البيع بينهماء > ثم وجَدَ المشتري به عَيْبّاء وأقام ال لبسنة نة على آنْ هذا العَبْب کان عند 
البائع» فقال له البائع تك قرت آنه لاعَبْب به» فقداكدبْت شُهو دك لا يَبْطْل بهذا 
N i O E ES E e‏ 
حقيقته ' ونما يُذْكر روي السَلْعة ولان ظاهرّه كذِبٌ ؛ لاه مى عنه العُيوبَ كلها 
والادَميٌ لا يخلو عن عَيْب› فالتَحَقَ بالعَدَم وصار كانه لم يَكَلَمْ به . 

ولو عَبّنَ نوعا من العُيوب بان قال ET‏ 
وأراد الرَدّء فن كان ذلك نوعًَا آحَرَ سوّى التَوع الذي عَيَّه له أن يرده؛ لاه لا إقرارَ منه 
بهذا التؤع» وإِنْ كان من التَوْع الذي عَيَرَ عَيَنَ بطر ِن كان مِمّا يَخْذْتُ مثلّه في مثل تلك المُدَة 


. في المخطوط : «وأما». ) (۲) في .المخطوط : «فكان»‎ )١( 
. في المخطوط : «حقيقة)‎ )٤( في المخطوط : «الوجود».‎ )۳( 


ea yC (CD 
ليس له حَّ الرَدٌ؛ لأ مثل هذا الكلام يُرادٌ به التَحْقيق ذ في المَُعارَف لا تَرْويج السلعةء‎ 
. فصار مناقِضًا؛ ولان الاآَدميّ يخلو عن عَيْب مُعين» فلم يعي بكلبه‎ 

وإن كان مِمّا لا يَخدْتُ مثله في مشل تلك المُدَوّ له حَقٌ الرَدٌ؛ لأا نينا بكذٍبه حَقَيقةًء 
فالتَحَقَ كلاه بالعَدَّم. ۰ 

ولو آبرآه عن عَيّْب» واحدٍ شجَةٍ آو جُزح» فوَجَدَ شجُتَيْنٍ آو [۳/ ۱٤۷‏ ب] جُرْحَيْنِ 
فعلی قول ابي يوست الخیاژ لبائ ”يرا من أيّهما شاء» وعلى قول محمّدِ الخيار 
للخشعرى برد انها “ شاءء وفائدةٌ هذا الاخيّلاف إّما تَظْهَرُ عند امٍناع الرَدٌ باعقراض 
اباب الامناع من لاك المَّبيع أو حدوثِ عَيْبٍ حر في يَدِ المُشتري أو غيرِ ذلك من 
الأشباب المانعة من الد وأراد الٌجوع فصان العيْبٍ» او ی ا ا 
فائدة في هذا الاختلافِ . 

وجه قول محمَدٍ أن الإبراء يُسْتفادُ من قبل المُشتري» والاحيِمالٌ ‏ جاءَ من قله حيث 
أطْلَقَ البّراءءً إلى شَجَةٍ واحدة غير عَيْنء وإذا كان الإجمالٌ منه كان البيانٌ إليه . 

وجه قول أبي يوسف أن الإبراء وإِنْ كان من المُّشتري لَكِنَ مَنْمَعةَ الإبراء عائدة إلى 
البائع» فصارَ كن المُشتريّ فوْض التَعيينَ إليه > فان الخيارٌ له . 

ور یزامن کل داو رى ال غر أي جه ا فر اناق الغا ا 
مَرَضا لا داء . وروي عن آبي يوسف آنه يَقَمُ عن الظاهر والباطِن جميعًا؛ لأن الكل دا 
ولو أبرّأه من كَل غائلة» فهي على السّرِقةٍ والإباقِ والمُجورٍ وكُلٌ ما كان من فعل الإنسانِ 
كذا روي عن أبي يوسفّ؛ لان الغائلةً هي الجناية» وهي التي تكب “ في عُهُدة 
المَماليك لاداءء ولا غائلة على ما كَيَبَ لِرَسُول الله هة جِيسَمَا اشترى عبدًا أو أمةً 
[و] "هدا ما اشتری محمد رَسُول الله 4ه من العَدَاءِ بن حَالِدٍِ بن هَوْذةً عبدًا أو أمة لا 
وا ا ب ال مر الب واا عرو آمك 

ق ايرد «إلى البائع». (۲) في المخطوط : «بأيهما». 


(۳) في المخطوط : «والإجمال». )٤(‏ في المخطوط : «تثبت» 
(٥)‏ في اللخطوط . 


حر بقية كتاب البق ___> dD‏ 


وأمّا طريق إِثباتِ العَيْبٍ» PS OKA‏ 
ليوب ؛ لان طريق إأباتِ العْبٍ يلف باختلافي العْب» فقول وبالله التزفيق 

عيب لا مغل تا اذ يكر ظامرا مشامدا ب ملب كل اح كالإضتع الزاد: 
والتَاقصة والسَنٌ الشاغية والسَاقطة وبياض العَيْنٍ والحَورِ والقروح والشجاج ونحرها وما 
أن يكو باطتًا حًا لا يَقّفٌ عليه إلا الخواص من التاس» وهم الأطِبَاء والبياطرة. 

وإمّا أن یکون [يِمًَا لا يَقّف يَقَفُ عليه إلا التّساء بان كان] ”" على فرج الجارية أو مَواضع 
ال رةو مها واا أن نكر ا لا بقف يقب عليه التساء بان كان [في] ‏ دال الفزج» وما 
أن يكونَ مِمّا ليقف عليه إلا الجارية المُشتراةٌ كارتفاع الحيض والاستحاضةء وما أن 
بكو ينا لا يوقّفُ ‏ عليه إلا بالتَجُربة والامحانِ عند الحُصومة كالإباق والسَّرقةٍ 
والبرْل على الفراش والجُنونِ فالمشترى ” لا يخلو إمّا أن يُريدَ ابات كونِ العَيْبٍ "في 
يده للحالي» وإما أن بريد إثبات كونه في بَا البائع عند البيع والقبضي . ۰ 

قَإِنْ أراد بات كونه للحال» إن کان يوقت عليه بالجسسٌ والعیان» فاته يقبت بكر 
القاضي آو أمينِه ؛ لان العَيانً لا يّختاج إلى البيانء وإِنُ كان لا يَقَّفُ عليه إلا الأطِبَاءُ 
والبياطرةُ فيَفْبْت لِقولِه عز وجل: فكوا اَهَل از بن کنر لا تتا [النحل :١؛]›‏ 
رهض ایاپ نن امل ادر ودار 


و ها بُشترَط فيه العَدَّد؟ . ذَكَرَ الكرْخي في مُحَْصرِ سره آنه د بُشترَّط فلا يَعْبْت إلا بقول 
e‏ الشّهادة وهَكذا ذَكَرّ القاضي الاما الإسبيجابي في شرجه 
مُحْتَصر الطحاويٌ 


وذكَرَ شيخي الإمام الأجل الرّاهد علا الین محم بن أحْمَد الجبرقندى 
رحمه الله في بعض مُصََفاه آه لیس بشرط ”'' وَيَقْبْتٌ بقولِ مسلم عَذلٍ منهم» وكذا 
ذَكَرَ الشيخ الإمامٌ الرَاهدٌ أب المَعين في الجامِع الكبيرٍ من تصانيفِه . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المطبوع: «شاهدًا». 
(۴) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

)٥(‏ في المخطوط : «يقف) . ) 0 في الا ك 

(۷) فر المخطوط: «العبد) . (۸) في المخطوط : «شرح» 


(۹) في المخطوط : «أستاذي الشيخ) . (۰ (٠‏ في المخطوط e‏ 


he PE OF HDA 
فلا يُشترَط فيها العَدَذُ» وهذا؛ لأنّ شرط العَدَدِ في الشهادة تَبَتَ تَعَبْدَا غير مَعْقَول المعنى ؛‎ 
اا جاب ای ما جاب اقرب ی کر س ۲۹ على قل بل ق‎ 9 
بنفس العَّدالة إلا أن الشَرِعٌَ» ورد به تعَبْداء فيْراعی فيه مورد التَعَبّدِء وهو شهادة ينَصِل بها‎ 
. القَضاء وهذه شهادة لا ينّصِلْ بها القَضاءء فبقيَّث على أصل القياس‎ 

وحجة القول الال الأصوص الُفتضية لاعتبار الد في عُموم الشهادةء والمَعقول 
الذي دَكَرناه [۳/ ٠٤١۸‏ آ] في تاب الشّهاداتِ؛ ولأدٌ هذه الشّهادةًء وإ كان ”“ لا يَتَصِل 
بها القَضاءُ لها من ضروراتِ القَضاءِ لا وُجود للقَضاء بدونها ألا تَرَّى آنه ما لم يَعْبْتِ 
العَيْبُ عند البائع والمشتري» فالقاضي لا يَقَضي بالرَدٌء فكان من ضروراتِ القَضاءِء 
يشرط فيها العَدَد» كما يشرط في الشّهادة [القائمة] "على إلْباتِ تٍِ العَيْبٍ عند البائع . 

ون كان يِا لا يَطَلِعٌ عليه إلا التّساءء فالقاضي يُريهُنّ ذلك لقوله عز وجل : 9 فستلواً 
آهل الذر إن تر لا تامو [التحل ]٤٠:‏ > والساء فيما لا يَطْلِعٌ عليه الرّجال آهل الذَكْرِ» 
ولا بُشترط العَدَدمنهنَ بل يمى بقول امرأةٍ واحدة عَذلء والتَنْتَانِ أخْوّط ؛ لأنْ قولهما 
فيما لا يَطْلِعٌ عليه الرّجال حُجَة حجة في الشرع كشهادة القابلة في التَمٍَ ل 
العّدالة؛ لأنٌ هذا EE‏ الصْدقٍ على جاب الكذٍب في الخبَرٍ» ولا يبت بقول 
المشتري» .وان کان يَطْلِعٌ عليه ؛ ؛ لأن النَظْرَ إلى موضع العَبْبٍ مُباځ له؛ لأته متهم في هذا 
الباب» ولا تهْمة فيهنّ» ورُخصة التظر ثابتة لهُنّ حالة الصرورة على ما ذَكَرّنا ““ في كتاب 
الاستحسانٍ» فيْلْحَقٌ هذا بما لا يَطْلِعٌ عليه إلا الّساء لما فُلنا. 

وإ كان لايَطْلِعٌ عليه إلا الجارية المشتراة فلا يعبت بقولها؛ لِكَونها نَّم وان کان 
ا > فلا طريق للوٌقوفي عليه أصلا فكان الطريق في هذَيْنِ التوعَيْنِ هو 
استحلاف البائي بالله عز وجل ليس به للحالٍ هذا اليب . 


راما لابا والسرقة والبّزل على ٠‏ لحن ET‏ 
(1) في المخطوط: «كانتا. BN ٠‏ 


(۳) في المخطوط : ٠‏ () في المخطوط : «ذكرناها.. 
)٥(‏ في المخطوط: ١‏ | 


او رجل وامراتین؛ لا هذا نا لا يوقت عليه ! إلا بالخبَر» ولا ضرورة فيه» فلا بد من 
اعبار العَدَد فيه» كما في سائر الشّهاداتِ فان لم بُ للمُشتري حُجَةٌ على إثباتِ 
العَيْب للحال في هذه العيوب الارب بعة هَل يُسْتَحلَف البائع؟ لم يَذْكرْ في الأصل. ‏ 

وکر في الجايِم اه يُسَْحلّف في قول آبي يوسف ومحمَڍ٬‏ وسكت عن قولِ آبي 
ا بُسَْخلَّف بلا خلاف بینهم› والتنصيص على قولِهما لا 
يذل على أن أبا حنيفة مُخالفُهماء ومنهم مَنْ قال : المسألةٌ على الاحتلاف " ذُكرَث في 
التوادر» وذَكرَ الطّحاويٌ أيضًا أن عند أبي حنيفة لا يُسْعَحْلَف» وعندهما يُسْتَخْلَّف . 

وجه قولهما: أن المُشتري يدعي > حَقّ الرَذ ولا يئه ارذ إلا يإثباتِ العَيْب عند نفيبه 
وطريق الإثْباتِ البيّنةٌ أو كول البائح » فإذا تف له بين نة يُسْمَحلَّف ليَنْكل البائ فینبْث 
العَيْبُ عند نفيه». ولهذا يُْتَحلّف عند ۴ البينة على إثْباتِ لعَيْبٍ عند البائع كذا هذا. 


ولأبي حنيفة؛ أن الاستحلاف يكونُ ءَ عَقيبَ الدَعْوّى على البائعء [ولا دعوی له على 
اع لاتوت اتی تيه وام يثبْٺْ. فلم تبث تبث دعواه على البائ 1لا 


TTT aa E 
وانعدامٌ الّعْوّى [على البائع] ” يَمْنَع  الاستحلاف ؛ (لأن استحلاق) * البائع في هذه‎ 
العيوب "على الم لا على البتاتِ وبالله ما يلم أن هذا العبد أب عند المُشتري» ولا سَرَقَ‎ 
) . ولا بال على الفراش ولا جُنّء ولا يلف على البتاتِ؛ لأله حَلَفَ علي ير فعله‎ 
e CER E aaa 
يفْب‎ ry “٠٠ حَلَّفَ على فعل نفسه د بَحْلِف على البْعات أصله حَبَر المَعْتَوح‎ 
مب ع المحري» وإذ ل بك عن فيخداع إلى ابات عن‎ 


)١( EIT‏ في المخطوط : «من». 


(۳) في المخطوط : «الخلاف» . )٤( EL‏ ليست في المخطوط. 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . 0 )٦(‏ زيادة من المخطوط . 
- (۷) في المخطوط : «تمنع٤.‏ . (۸) في المخطوط : ثم إن اا 


(۹) زاد في المخطوط : «اليستخلف» . 
)١(‏ في المخطوط : «المشتري» والمثنوي ا قر 2ة 


RET CD 

وإذا أراة إلبات العَيْب عند البائي يقر إن كان العَيْبْ يما لا يحتمل الحدوك أصلاً [ 
كالإضبَع الرائدة ونحوهاء آو لا يحتمل حدوت مثله في مثلٍ تلك المد و كالسن الشاغية» 
ونحوها َب بت ”"“ كوه عند البائع بثبوتِ كونه عند المُشتري؛ لأته | إذا لم يحتمل الحدوتٌ 
ارلا يحتمل دوت مثله في مثلٍ تلك المُدةء فقد فنا بكَْنه عند البائعء وإ كان مما 
يُحْتَمَل حدوث مثله في مثل تلك المُدَوٍ لا "يمى بثْبوتِ كونه عند المُشتري بل يَحتاجْ 

المُشتري إلى إِثْباتِ كونِه عند البائع؛ لأنّه | إذا الحثيل حدوث مثله في مثل تلك المُدَةٍ 
اتل آنه لم يكن عند البائ > وحَدَتّ عند المُشتري» فلا بْب حى الرَدٌ بالاحيٍمال» فلا 
بد من إلباته عند البائع بالبينةء وهي شهادةٌ رجلینٍ آو رجل [۳/ ۱٤۸‏ ب] وامرآتَيِنِ طبييْنِ 
کانا او غير طبيتَيْن. RT‏ لأنها شهادة يَقَّضى بها على 
الخصم› » فكان العَدَدٌ فيها شرطا كسائر الشّهاداتِ التي ية يَقّضى بها على الحصوم . 

ووي عن أبي يوست آله " فيما لا َْلِمٌ عليه إلا السا يرد بأبوته عند المُشعري» 
ولا یځتا ج إلى الإثباتِ عند البائع » والمشهورٌ من مذهَب أبي يوسف ومحمَاٍ رحمهما الله 
اله لا تى بالأبوت عند المُشتري بل لاد من إلباته عند البائي [بالبينة] » وهو 
الصحيح؛ لأ قول الئساءِ في هذا الباب حْجَةٌ ضرورة والضرورة في القّبولِ في حى 
بوه عند المُشتري ليس لَوَجُه الحُصومة وليس من ضرورۉة ثٌبوته [عند المشتري 

نبوته] عند البائم لاحيِمالِ الحدوثِ» فيْقَبَل قولهما في حَقّ ی ا 

ق الد على ابام وإذا کان البو عن باع فیما خد * مهل : شرطا بوت حى 
الرَد. فيقول القاضي عل کان هذا العَيْبُ عندد؟ إن قال: تن ر علب لاز 
ا ون قال : لاء كان القول قوله إلا أن ية يقيمَ المشتري البيّنة؛ لأ 
المُشتري يدعي عليه حى الرَدٌ وهو يُنْكِرٌء فان أقام المُشتري البِيّنةً على ذلك رده على 
البائعء إلا أن يَذّعيّ البائ الدَفْعَ (بدعوى الرضاو) ”'" الإبراء ويُقَيمَ البيّنةَ على ذلك 


(1) في المخطوط : «يثبت) . (۲) في المخطوط : «بل». 
(۳) في المخطوط : «أن».  )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «ضرورية). (0) زيادة من المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «لا في» . (۸) في المخطوط : «يحتمل حدوث». 


(۹) في المخطوط : «رده» . )٠(‏ في المطبوع : «أو). 


فتَندفِع دَعوّى المشتري› وان لم يكن له َي فطلَبَ يَمينَ المُشتري حَلَمَه القاضي بالل 
سبحانه وتعالی ما رضي بهذا الَيْبٍ ولا ابراه عنه ولا عَرَصه على البیع مُنْدُ رآ وان 
لم يذّع الدَفْحَ بالرّضا والإبراء [فإنَ القاضيّ يفضي بمَْخ العقإ ولا يَسَْخلِف المُشتري 
على الرّضا والإبراء] والحَرْضٍ على البيع عند أبي حنيفة ومحمَاٍء وعند بي يوسف : 
لا یق فسح ما لم يَسْتَحْلِفه باللّه تعالى ما رضي بهذا العَيٍْ ولا أبرّأه عنه ولا عَرَّضّه على البيع 
بعدما عَلِمَ به من العَيْب . ۰ 
وجه قول أبي بوس ال القاضي لو َصّى بالفسخ قبل الاستحلاف فمن الجائز ان 
ا ل ا ا فا رالانا ااا ۽ بالفسخ وقي 


4 


اة يقس وه وه» فكان الاستحلاف قبل الفسخ فيه صيانةٌ للقضاء *“ عن التفْض واه 


واجب . 


وجه قولهما: أن البائع اذالم يطلب يمين المُشتري فَحليف القاضي من غير طَلَّب 
الخصْم إنشاء الخصومةء والقاضي صب لِقَطع الحصومة لا لإنشائها. 

وقول أبي يوسف أن في هذا صيانة قَضاء القاضي عن الفسخ . فقول : الصيانة حاصلهة 
بدونه؛ لان الاه أن البائ لم بعلم بوجو الرّضا من المُشتري» إذ لو عَلِمّ لاذعَى الف 
بدَعْوّى [الرضا] ‏ ولَمّا سَكَتَ عن دَغْوَّى الدَفْع عند قيام البّنة دل أنه لم يَْهَرْ له الرّضا 
من المُشتري فلا يدعي الدَفْعَ بعد ذلك . 

وإ لم يُقّم المُشتري ي بَيّنةٌ على إثباتِ العَيْبٍ عند البائع وطلَبَ المُشتري يميه ففيما 
سِوّى العيوب الارب لف عل الات الل هال دة ر ا وما ت ها 
العَبْبُء وإتما يُجْمَّح بين البيع والتسليم في الاستحلافِ؛ لأ الافتصارّ على البيع يوجبُ 
بطلا حن الُشتري في عي الخال لإجواز اذ يدك العببُ بعد الب قبل القشايم 

حَمّه فكان الاحتياط هو الجمْمٌ بينهما . 
اش لأته لو استَحْلِفَ على هذا الوجه فمن الجائز حدوثُ 


)١(‏ في المخطوط : «إلاه. 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «الدفع». 
)٤(‏ في المخطوط : «القضاء» . )٥(‏ زيادة من المخطوط . 


العَيْبٍ بعد البيع قبل التشليم فيكود البائ صادقا في ميزه ؛ لأ شرط جنوه وجوه الع ۰ 
عند البيع والتسليم جميعًا فلا يَخَكُ بوجوده في أحهما فيبَطْلْ حَقّ المُشتري فكان 
الاحتياط (في هذا) “ الاستحلافِ على حاصِل الدغوى باللّه عز وجل ما له حى الرَد 
بهذا العَيّْب الذي ذكرّه. 
ومنهم هن‌هال. تحلص بالل تعالى لهد سَلمثه وما به هذا العَْبٌ الذي يَدعي» وهو 
صَحيح؛ لألّه يدخل فيه الموجودٌ عند البيع " والحاوتُ قبل التَسليم . ل 
سْتَحلَفٌ على البتاتِ؛ لأته اسْتَحْلِفَ على فعل نفسه وهو البيعُ والتسليم بصفة السّلامة . 
ثم إذاعَلَفَ فان َل برئ ولا برد عليه وإ َكل رة عليه وْْسح العقة إلاإذا اى 
البائ على المُشتري الرّضا بالحَيْبٍ أو الإبراء عنه أو العَرْض على البيع بعد الِلٍْ به 
ويم [عليه] “ البيْنةَ ذ فير ولا يرد علیه» وان لم بَكُنْ ۱٤۹/۳1‏ 1] له ية ولب تخليف 
یری د یه ر ا ا ا و ا ای ا ا 
خلافا لأبي يوسفَ على ما تمذم . ) 
وافا في الغيوب الأريعة: ففي الثّلاثةٍ منها وهي الإباق والَرقة والبَوْل على ” الفِراش 
يُْسْتَحلَف باللّه تعالى ما أب عندَك مذ بَلَحَ مَبْلّعَ الرٌجالٍ» وفي الجُنونِ باللّه عز وجل ما 
جن عندك قط وإنّما احكَلَمَفْ هذه العْيوبُ في كِيْفيّة الاستحلاف لما ذَكَرْنا فيما تَمَدَمّ أل 
الحا الحالةٍ في [هذه] ” اعيوب التّلاثةٍ شرط ثُبوتِ حى الرَدٌ وليس بشرط في الجُنونِ 
بل هو عَيْبٌ لازم آبدا. 
) راما كيْفيَة ارد والفسخ بالعَيْب بعد ثبوتِه : فالمَبيع لا يخلو : إما أن يكون في يَدٍِ البائع 
او في با المُشتري» فإ كان في يد البائع ينقَسح ابيع بقول المُشتري «رَدذت» ولا يَختاج 
إلى قضاء القاضي ولا | إلى التراضي بالإجماع؛ وإ كان في يا المُشتري لا ليخ إلا 
بقضاءِ القاضي أو بالتراضي عندنا. وعند الشافعيّ رحمه الله يفخ بقوله: : رٿ من 
غير [الحاجة | إلى القضاء ولا إلى ضا البائع . 


)١(‏ في المخطوط : «هو). (۲) في المخطوط : «البائع». 
(۳) ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
)١(‏ في المطبوع : «في» . () زيادة من المخطوط . 


وأجمَعوا على أن الرَدٌ بخيار الشرط ا يصح من غير] ' اا وكذلك الد 
بخيار الرُؤية [مُتَصلا] ‏ بلا حلاف بين أصحابنا. 


وجه قول الشافعي زحمه الله؛ أن هذا نوع فسخ فلا تفتَقِرٌ صخ إلى القَضاءِ ولا إلى 
الرّضا كالفسخ بخيار الشرط بالإجماع ويخيار الرُؤية ةٍ على أصلِكَمْ» ولِهذا لم يقَْمَرْ إليه 
قبل القبض [و] " كذا بعدّه. 

ولناء أن الصَمَقَةَ تَمّث بالقبض» وأحد حد العاقِدَيْنِ لا يرد بمَسُخ الصَفْقَة بعد تّمايِها 
كالإقالة؛ وهذا لأنَ الفسحَ يكون على حَسَّس العقدِ؛ لأنّه برقع العقدَء ثم العقدٌ لا 
يعمد ينْعَقِد بأحدِ العاقدَيْن فلا يَنْمَسخ بأحهما من غير رضا الآخر ومن غير قَضاءِ القاضي 
بخلافي ما قبل القبض؛ لأن الصَفقة قبل القبض ليسث بتامَةٍ ” بل تَمامُها بالقبض» فكان 
[القبض] ‏ بمنزلة القّبولِ فالرد قبل القبض يكون في معنى الامتناع من القبول كأنّه لم 
يسرد ڏ " بخلاف الرَدٌ بخبار الشرط؛ لان الصَفْقة غير معدو في حى الحكم مع بقاءِ 
الخيار فكان الرّد في معنى الدَفْع والامقناع من القبولٍ» وبخلاف الرَدٌ بخيار الرُؤية؛ لأنً 
a‏ ؛ لأنّه أوجَّبَّ خَلَلا في الرّضاء فكان الد كالدفع ما ههنا 
فالصفقة ”" قد د َب بالقبض فلا تحتملٌ الانفساحَ بنفس الود من غير فَرينة القَضاء أو 
الرضا واللةُ عز وجل أعلم . 

وأما بيان مَنْ تلْرَمّه الحُصومة في العَيْب . فتقول وباللّه التَوْفيق : الحُصومة في العيب 
َْرَمُ البافح سواء كان حُكمُ العقد له او غير بعد أن كان من أهل أن تَلْرَمَه الخُصومة إلا 
القاضيٌ أو ميه كالوكيلٍ والمُّضارٍب والشريك والمُكاتب والمَأذونِ والأب والوصيّ؛ 
لألّ الخصومة في العَيْبٍ من حُقوقٍ العقلِء وحقوق العقدِ في هذا الباب راج ج ا 
العاقدِ إذا كان أهاأ ا ا 
َلرَمّه » وإتّما تَلْرَمٌ الكل على ما كنا في كتاب الوكالة . 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : ا‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( ) 
. في المخطوط : «بثابتة». 0 في المطبوع: «إِذِ الصفقة»‎ )٥( 
. في ال خطوط : «يشترا . (۸) في المخطوط : «(فالصفقة»‎ )۷( 


(۹) زاد في المخطوط : «وذلك». )٠١(‏ في المخطوط : اراجعا 


AS‏ ا 


وافا القاضي او اميئه؛ فالحُصومة لا تَلْرَمّه ؛ لأن الولايةً للقاضي إِنّما بث شرعا تَظرًَا 
من وقح له العقدء فلو رمه العهدة لامع عن اتر حَوقًا من زوم اهدق فكان القاضي 
في هذا الباب بمنزلة الرسول فيه والوكيل في باب التكاح» وما يَلرَمٌ الوكيل من العُهُدة 
يرجح بها على الموكلٍ. . والمُكاتَتُ والمَّأذونٌ لا يرجعانِ على المولى؛ لأ الوكيل 
يعَصَرَفٌ للموكُل نيابةٌ عنه» وضرف التاثب كَصَرُف المّنوب عنه. 

افا الُكايَبُ والماذون؛ فإتما يَصَرَّفانِ بطري الأصالة لأنفهما لا بطري اليابة عن 
المولى ما عُرِفَ أن الإذةَ فك الحجر وإزالة المانِعء فإذا زالّ الحجرٌ بالإذنِ فالعبد 
صف بمالِكيّةٍ نفسه فكان عاقِدًا لِنفسه لا لمولاه» والذي ي يقَحٌ للمولى هو حُكم التَصَرُفٍِ 
لاغيرْ وإذا كان عاقِدًا لِنفيه كانت العُهُدة عليه» ولو رد د المَبِيعٌ على الوكيل هَل له أن 
رده على موَكلِهٍ؟ فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجُو: إمَّا أن يَرْدّه عليه ببََنةٍ قامَتْ على العَيْبٍ» 
وإِمّا أن يَرْدّه عليه بنکولِه» وإِمَّا أن رده عليه بإقراره بالعَيْبٍ . ۰ 

فان رَه عليه [۳/ ٠٤۹‏ ب] بيَيّنةٍ قامَتْ على العَيْب يَرذه "“ على الموكل؛ لأن البينة 
ا ا ك لأن نكوله 
مُضافٌ إلى الموكل لِكونه مْضْطرًا مَلْجَاً إليه . 

الا ترَى آنه لا يَمْلكه في الحُصومة وإنّما جاءَ هذا الاضطرارٌ من نا احة الكل لاله هو 
ی ۰ 

وإِنْ رده “عليه بإقراره بالعَيْب ينْظْرٌ | إن کان عا لا يدت مثله يرد على الموكلٍ؛ 
لآ عم بوت عند الع تقب . و[ ^ إن کان [عَیا] ( يَخدْت مثله لا یرد على 
الموكل حتى تى ُي ايند فان كان رَد عليه بقضاء القاضي باقراره لا يَرد؛ لأ إقرار امقر 
يلرم دول غیره ؛ لأله حُجةٌ قاصِرةٌ فکان جه في حَقَّه حاصّة لا في حى موَكُلِه . وان رَد 
عليه بغير فضا لزم الوكيلٌ خاصّة سَواء كان العَيْبُ يَخْذُت مثله او لا يَحْدُت مثله؛ لان 
ی ی ی و ی 
الرّدٌ على الموَكّل كما لو اشترا 


)١(‏ في المخطوط : «ردا. 
(۲) في المخطوط : «رد». (۳) في المخطوط : ارد». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ ليست في المخطوط . 


م بقية كتاب البیوۓ (mmm‏ 


فما المُضاربُ والشريك فبقبولهما “َلْرَمّ رب المالٍ والشريك الأَحَرَ؛ لان حم 
شركَتِهما تَلْرَمُهما بخلافي الوكيل واللَهٌ عز وجل أعلمُ. 

وما بيان ما يَمْتَعٌ الرَدٌ بالعَيْب ويَسْمَّط به الخيارٌ بعد ثبوته ويَلْرَمٌ ابيع وما لا يَسْمَّطٌ ولا 
يلرم . فتقول وباللّه التؤفيق : الرَدُ [بالمعيب] ‏ يَمْتَيْعٌ اباب منها: الرّضا بالعَيْب بعد 
اللْم به؛ لال ى الد نوات اللا اروف في الجقد دلا ولا رقي دالت بع 
للم به دل آئه ما ڈ شَرَّط السّلامة ؛ ولأنه تبت تَظرَّا للمُشتري دَفْعًا لِلضرَرِ عنه» فإذا رضي 
المي فلم ينظ إن لنفسه ورَضيّ ”" بالضْرَرٍ - ثم الرّضا نوعانٍ: صَريحٌ» وما هو في معنى 


الصريح: ودلالة: 
اا الأؤل؛ فنحو قولِه «رَضیيت بالعَيْب أو أجَرْت هذا البيع أو أوجُښته» وما يجري هذا 
المجرّى . 


واا الفاتي: فهو أن بونجد من المُشتري بعد العم بالعَيْب تصرف في المَبيع يذل على 
الرّضا بالعَيْب نحو ما إذا كان ثوبا فصَبَعَّه أو قَطْحَّه أو سَويقًا فللّه بسَّمْن أو أرضصًا فبَتّى عليها 
او ا ا ا تر وی د ا ا ا ق و 
بالعَيْبٍ آو ليس بعالم أو باعه المُشتري آو وهَبَه وسَلْمَّه أو أعكَقَّه أو كاتبَه أو دَبْرَه أو 
استَولده ؛ لأ الإقدام على هذه التصَرُفاتِ مع الم بالعَيْبٍ دلبل الرّضا بالعَيْب» ويكونُ 
الِلْمُ بالعَْب وكُل ذلك بطل حى الرد. 

ق ع ا 
الرَد بمضاء القاضي أو بالتراضي بالإجماع» وإ كان بعد القبض فان كان بمَّضاءِ القاضي 
HOO‏ 


يرد 


ڏه عندًنا °« i SI‏ الله له أن يده ”. 


وجه قوله: أن المانِع من الرّد خرو م السلْعة عن مِلكه فإذا عادَّث إليه فقد زال الماع 


. في المخطوط : «فقبولهما». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «ويرضى». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

.)411/۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 

)٦(‏ ومذهب الشافعية : إن وجد بالمبيع عيباء وحدث عنده عیب لا يجوز الرد إلا برضى البائع ويرجع 
بالأرش. انظر: رحة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ۲۸۲). 


وصار كانه لم خر وها إذا ر عليه بقضاء E A‏ وكذا إذا رد عليه 
بخيار شرط أو بخيارِ رُؤية على أصلِكْ. 

ولناء أن القَبول بغير قَضاءٍ فسح في حَقٌ العاقِدَيْنِ» بيع جَديد في حى غيرٍهماء فصارَ 
کما لو عاد إليه بشِراء» ولو اشتراه لم يَمْلِكْ الرَدٌ على بائيه كذاهذا. 


والذلل غلى ال القَبول بغير قضاء بيخ جَديد في حَىّ غير العاقِديْنٍِ أن معنى البيع 
موجودٌ فكان شَبْهةٌ الشراءِ قائمة فكان الرَد عند التراضي بيعًا جود معنى البيع فيه | إلا أنه 
أغطي له حُكْمٌ الفسخ في حَقٌ العاقِدَيِْ فقي بيا جَديدًا في حَقّ غير هما بمنزلة الشراء 
المبتَدّاء ؤلهدذا ينبت ك للشفيع حَق الشُمْعةء وحَقّ الشُفعة إلما يبت يفت بالبيع بخلاف الرّد 
تضاء القاضي؛ لأت لم يوج فيه معنى الي أصا؛ لانيدا التراضي فكان فسخًا والض 
رَفْعُ العقدِ من الأصلٍ وجَعْلّه كان لم يكن ولهذا لم يد ينث لِلشفيع حى الشمَعة» وپخلاف 
ما قبل القبض ؛ ؛ لأ الصَمَقَةَ لا مام لها قبل القبض . 

1 رى أن دوت العَيْب قبل القبض كوْجوده قبل البيع ؟ فكان الرَدٌ قبل القبضٍ ۳1/ 
۰ ]في معنی الامیناع عن ” القبول؛ > كان المُشتري رَد إيجابَ البائم ولم يَقبله . 
وَلِهذالم ي تقر الو قبل القبض إلى القاضي» وخلاف ما إذا رد عليه بخيار شرط أو 
ية نه يره على بائوه ؛ لأ معنى البيع لم يوجَذ في هذا الرَد. 

ألا ری لير ”على بائیه من غير رضاه فكان فسكًا رفا للعقا من الأصلِ كاله لم 
يكُنْ» وكذا لو وطئ الجارية المُشتراة أو لمَسَها لِشَهْوةٍ أو تَر إلى فزجها بشَهُوة “مع 
الم بالعيْب لما فلناء وكذا بدون الم بالعَيْبٍ . 

وقال الشافعيئ رحمه الله: إن كانت الجارية بكرا فوطكَها المشتري فكذلك› وأمّا إذا 
كانت تَا فرًطتها بدونٍ اليم بالعَيْب لا تمك الد بالعَيْب» وسكاني المسالة إن 
شا الله غالن. 


ولو قَبَلَبٍ الجارية المُشتري لِشَهْوةٍ فقد مَرّ تفصيل الكلام فيه في شرط الخيارٍ » ولو 


(1) في المخطوط : «من 
(۲) في المخطوط : «بعد». (۳) في المخطوط : «يرده». 
)٤(‏ في المخطوط : «عن شهوة. )٥(‏ في المخطوط : «يمتنع . 


اسَحْدَمٌ المُشتري بعدّما عَلِمّ بالحَيْب فالقياس أن يَسْمَّطٌ خيارُه» وفي الاستحسانِ لا 
يَّْمَط] “ وقد ذَكَرْنا وجه القياس والاستحسانِ في خيار الشرط . ولو كان المُشترّى 
دابة رها بعد اليلْم بالعيْبٍ فان رها ٍحاجة نفيه يَبْمُط خيارٌه . 

وإ رَكِبّها ليَسْمَيّها أو ليرد دها على البائع أ و ليش لھا لن فقیه قياس واستحسا۵ کا 

في الاستخځدام» وقد ذكزنا ذلك في خيار الشرطء ولو كا إلى سَرها بعد اليم 
بالعبْبٍ يکود رصا بط خياره» وفي شرط الخبار لا يط والفزق بينهما قد تقد َقَدمّ في 
خیارِ الشرط» وکذا لو اشتری ‏ ڈ وبا فلَِسَّه بعد الِلْم لينْظرَ إلى طولِه وعَرْضٍه بَطْلَ خياره 
Ss‏ 

ووجه الفرتي بينهما قد ذكَزناه في شرط الخيار وإِنْ كان المُشترّى دارا فسَكتها بعدَما 
LCE‏ او حَدَم يَنْمُط خیاره؛ ودر في بعضٍ شروج مُحَْصَرِ 
الطحاويّ في الشكتى روايتان والحاصل أن كل تَصَرُفي يوجَدٌ من المُشتري في المُشترّى 
بعد اليم بلعب َل على الرّضا باعي يفط الخيار ويرم ابيع واللَهُ عز وجل اعلم. 

ومنهاء إسقاط الخبار ربكا أو ماهو في معنى الضريج نحو أن يقو الُشعري: 
اشقعطت الخيار أو ابطلته او رمت ”" البيع أ أو أوجَبْنّه “ وما يجري هذا المجرّى؛ لأنّ 
خيار العَيْب حَقَّهء والإنسان بسّبيل من اصرف في حَقّه استيفاء قاطا 

ومنها: إبراءٌ المُشتري عن العَيْبٍ ؛ لأن الإبراء إسقاط» وله ولاية الإسقاط ؛ لأنّ الخيار حه 
والمَحل قال لِلسُقوط» آلا رى كيف احتَمَلَ السُقوط بالإسقاط صَريځًا؟ فإذا اسقط يَسْمْطٌ ٠.‏ 

ومنهاء حَلاك المَبيع لِقَواتِ مَحَلٌ ارذ ومنها تفصائه» وجُنْلة الكلام فيه أن فصان 
المَبيع لا يخلو إمّا أن يكو قبل القبضٍ وإما أن يكو بعدّه» وکل ذلك لا یخلو إا (“ أن 
يكو بآفةٍ سّماويّةٍ أو بفعل المُشتري أو بفعل البائع أو بفعل المَبي أو بفعل أجتَبيّ » فإِنُ 


كان قبل القبض بآفةٍ سماويَةٍ أو بفعل المَّبيع فهذاء وما إذالم يَكَنْ [به] عَيْبّ سوا 
وقد ذَكّزنا حُكمَّه في (بيع الباتٌ) " فيما تقَدَمّ أن المُشتريّ بالخيار . 


رة 


f. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «كان المشترى». 
(۳) في المخطوط : و (6) في المخطوط : «التزمته» . 


. فى المخطوط :. «من» . (1) ليست في المخطوط‎ )٥( 
۰ في المخطوط : «البيع في الباب».‎ )۷( 


> م باتع السنائن ع‎ JA) 


شم إن كان الصاف فصا قدر فإن شاء أذ الباقي بيه من القن وإ شا َر َر 
وإِنْ كان تَقَصانَ وصْف فان شاء أخذه بجميع يع النَمَنِء وان شاء ترك لما كنا هنالِك. ٠‏ 
وان كان بفعل البائم فكذلك الجوابٌ فيه. وفيما ذالم يكن به عَيْبّ سَواءٌ وهو أن 
المُشتري بالخيار إِنُ شاء أخذه وطْرحَ عنه قد التقْصانِ الذي حَصّل بفعل البائي من الٿمَن› 
وإ شاء تَر ما إذاالم جذ به عَيْباء وان كان بفعلي المُشتري لا حار له ويَصيرٌ قابضًا 
بالجنابة قر عليه جميعٌ الَمَنٍ ِن لم يذ به بَا کان عند ابام على ما ًگزنا فيما تََدّمٌ. 
إن ود [به] ”عا كان عن البائع فإف شاء رجع فصان العَْبٍ وإ شاء رضي ب . 

وان هال البائغ: آنا آذه مع التطْصانِ ليس للمُشتري أن يَخبسّه ويرجعَ عليه بالَفصانِ بل 
رده عليه ويَسْفُطٌ جميع القَمَن» وسََذْكّرُ الأصلَ في جنس هذه المَسائلِ في بيانِ ما يَمْنَ 
الرْجوعَ بنقْصانِ العَيْبٍ وما لا يَمَْعَ إن شاء الله تعالى . 

هذا إذالم يوجَذّ من البائع مّلع المَبيع لاستيفاء القَمَن بعدَّما صارَ المُشتري قاضا 
بالجنايةء فاا إذا وُجِد منه مَنْحٌ بعد ذلك ثم وجَدَ المُشتري به ۳/ ' ۰ ب] عَيْبًا له أن 
رده على البائع» ويَْفط عن المُشتري جميع القَمَنٍ؛ لآته بالكثع صار مُنكرذا لبي 
ضا ذلك القبض فانتقّض وجل کان لم کن [له] » فان له حن الوذ على البائ 
ينمط عنه جميعٌ القَمَن إل قدرَ ما نَقَص بفعلِه. . ون کان بفعل آجتَبي بی فالمُشتري بالخيار 
إن شاء رضي به بجميع القَمَنِ وانَبَعَ الجانيّ بالأرشء وإ شاء ترك يلفط عنه جميع 
لمن وانََعَ البائ الجانيّ بالأرش كما إذا لم يجا المُشتري بها عيبا . 

هذا إذا حَدَك الصا قبل القبضٍ ثم وجَدَ به عيبا فاا إذا حَدَكَ بعد القبضٍ ثم وجّد به 
یا فان د باتو ماوت او بعل الکیع او فعل اتر لم یگیل ن ا م 
عامّة العْلّماء "» وقال مالك رحمه الله : له أن يره ويرد معه أرش العَيْبٍ الحا iG‏ 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
.)۷۷ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ ٦٦4)ء مختصر الطحاوي (ص‎ (۳) 
إذا وجد المشتري بالبيع عيبا وقد نقص في يده لمعنى لا يقف استعلام العيب عليه‎ : ES 
.)١١١ /٤( متنع الرد. انظر: رحمة الأمة (ص ۲۸۱)ء المهذب (۱/ ۲۸۳-٤۲۸)ء المغني‎ 
إذا حدث عند المشتري عيب ثم ظهر عيب كان عند البائعمء فإن البائع لا يخلو أن يكون‎ : LS 
دلس أو ل يدلس فإن دلس كان للمشتري آن يطالبه بالأرش ويتمسك بالسلعة أو يرد ويرجع بالشمن. . انظر:‎ 
. (O01 0 الكافي (ص‎ (1V۷ ٠١١ /۲( المدونة (۳/ ۲44( التفريع‎ »)/1 »۷٠٠ /۲( المعونة‎ 


E 
pI AEE 

۴ نعم د شرط الود فلا يرد . ولو كان المَبيعٌ جارية فوَطِتَها | لمُشتري ثم اطْلَحَ على عَيْب 
فان #4 بكرا لم يردها بالإجماع» وإنُ كانت ثَيّبّا فكذلك عندَّنا "“» وقال 

ر 

رحمه الله : 

وجه قوله؛ آنه ود اوت حى الرّد مع شرطه وما بعد السب وشرطه إلا الحْكم 
آم السَبَبُ فهو العَيْب وقد وُجد . 

واا الشرط: [فهر] أن يكو المَرْدودُ وقتَ الرَدٌ كما كان وقتَ القبض وقد وجد؛ 
لأ الوطءَ لا يوجب نُقَصانً الحَيْنِ إذ هو استيفاءُ نافع البضع فأشبَة الاسخدامًء بخلافِ 
وطء اليكر ؛ لأنّ العْذّرةَ عضو منها وقد آزالّها بالوطء. 

ونا أن نافع البشع لها حم الأجزاء والأعبان بدليلي نها مضمون بالعيْنٍ» وغير العينٍ 

لايُضَمَنُ بالعَيْن هو الأاصل» رإذ قا الدّليل على أن المَنافعَ لا َضْكَنْ بالإثلافي عندنا 
صا فان استيفاؤها في حم إثلافي الأجزاء والأعيان فانعَد َم شرط الرَد فيمُتيِْع الرَد کما 
إذا فطع رقا منهاء وكما في وطء اکر بخلافِ الاسخدام؛ ؛ لأنه استيفاء مَنْفْعة مَحضة ما 
لها حك الجُزْء والعَيْنٍ ولاه لو رد الجارية وَس العقد رفع ٠‏ من الأصل من كَل وجو 
أو من وجو فتَبيّنَ ان الوطءَ صادَفَ مِلْكً البائع من كَل وجو أو من وجو وآته حرام فکان 
المَنْعٌ من ارد طريق الصيانة عن الحرام واه واب . 

وعلی هذا يُځرّج (ما قاله آبو) ‏ حنيفةً رحمه الله فيما إذا اشترط رجلانِ شيئًا ثم 
اطَلَعا على عَيْبٍ به كان عند البائع آنه لا نرد احذهما بالفسخ دون صاحره» وعند أبي 


(۱) انظر في مذهب الأحناف : ختصر الطحاوي ( ص ١٠۸)ء‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص .)۲١‏ 
(۲) ومذهب الشافعية : : لو كان المبيع جارية» فوطئها المشتري» ثم علم بالعيب فله أن يردها ولا يرد معها 
شيئًا. انظر: رحة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص ۲۸۱). 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

)٥(‏ في المخطوط : «قول أبي». 


ea yC 


DE PON E 
بالخيار فيه ثلاثة أيّام أو اشتريا شيئًا لم يَرَّياه.‎ 

وجه قولِهما 7 المشترّی کما اشتری فیَصِح› كما إذا اشترى عبدا على أنه بالخيار 
في نصفِه ثلاثة أيّام فرَدٌ الضف » ودَلالة الوضفٍ آنه ا شترى الَصْفَ؛ لأتهما لما اشتري 
الا اا واج كاو رحد ما مشتريًا نصفه» وقد رَد الصف فقد رَد ما اشترى 
کما اشتر 


ف ا 


ولأبي حنيفةٌ رحمه الله آنه لم وجڏ شرط الرَد. وَثَبوتُ حَقٌ الرَدٌ عند انودام شرطه مُمَْيْمٌ. 
والدّليل على أنه لم يوجَذ شرط الرَد أن الشّرط أ E SE‏ 
ON APES EE e E e EE‏ 
RE‏ لأ الشركة في الأعيانِ َيب ؛ لأنّ نصف العَيْنِ لا يشتر 
بالٿَمَنِ الذي ي بُشتری به لو لم يکن م مُشترکا فلم يوجَذ رَد ما اڈ E‏ 
ارد دَفعًا لِلصَرَرٍ عن البائع » ولِهذا لو أوجَبَ البائ البيعٌ في عبد لاثنيْن فمَبل أحذهما 
[دودً الآخَر] لم يَصِحٌ؛ لأن البائ لم يَرْض بروال مله إلآعن الجُمْلة فإذا قبل 
أحدهما دود الآخر فقد فرق الصَمْمَةَ على البائع فلم يصح دَفْعَّا ۳1/ ٠٠١١‏ أ] لِلضرَرِ عنه 
کذاهذا. 

وكذلك لو كان التَفْصادٌ بفعلٍ أجتبيّ أو بفعلٍ البائع بان قَطْعَ ده ووَجَبَ الأرش أو ) 
كانت جاریة فطتھا ووَجَبَ العُفرٌ لم کن له ان رد بالعیْب لما لتا ئی َر يختص به 
وهو أن التقَصادً بفعل الاأجِدَّبيّ ِي أو بفعل البائ يُوخَذ الأرش والعقرٌ للمُشتري وان زيادة 
ولِهذ لهذا يمْتَع الرّد بالعَيْبٍ على ما سََذْكَرُه إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو اش شترى مأكولا في جَؤفه كالإطيخ والجؤز والقَاء والخيار والرمانِ والييض ونحره 
کسه فوَجَدّه فاسدًا فهذا في الأصل لا يخلو عن " أحدٍ وجهَيْنِ إِمَّا أن وجَدّه کل 


ر 


فاسدا وإمّا أن وجَد البعض فاسدًا والبعض ا ا وەاە اىن 


)١( ٠‏ في المخطوط: «لأن». ٠‏ 9 ليست فى الاخطرط: 
(۳) في المخطوط : «من» . )٤(‏ في المخطوط : «يكون وجد». 
)٥(‏ في المخطوط : «بعضه) . )٦(‏ في المخطوط : «بعضه». 


کک یک 
کان مما لا يَنْتَفِع به أصلا فالمُشتري يرجم على البائع بجميع القَمَنِ؛ ؛ لاه تبن (أن 
البيعً) “ بک اط5 ت پخ مالیی باو وی مالیی سارل تما تر 
عبدا ثم تين اله حر . 

ا ا ووی وعند 
الشافعيّ رحمه الله له أن يَرْدّه ”". 

TE TO NT 
يَمْتَع الرَدٌ.‎ 

ولنا ما دَكَرنا فيما تَمَدَمّ أن شرط الرَدٌ أن يكو المَرْدودٌ وقتَ الرَدٌ على الوصْف الذي 
i SK EDS VIS‏ 
بعَبْبَبْن فا نانعَدَمٌ شرط الرَدٌ. 

وما قولّه «البائعٌ سَلْطّه على لكر فتَعَمْ» لَكِنْ بمعنى أنه مته من الكسْر بإثباتِ المِلْكِ 
له فیکونٌ هو بالکسر مُحَصَرَفًا في يِلْكٍ نفسه لا في يلْكِ البائع بأمره ليكود ذلك منه دَلالة 
الرّضا بالكسر . 

N FE N a a E es 
التّمَن؛ لاه ظهر ظْهَرَ أن ابيع وقَحَ في القدر الفاسدٍ باطلا؛ لأته تَبيَنَ أله ليس بمالء وإذا بطل‎ 
في ذلك القدر يمَسد في الباقي كما إذا جمع بين حر وعبلٍ وباعهما صفقة واحدة.‎ 

ا اهيا تتاف ني الاي رقي الان تمان ع ال في الكل زاس 9 أن رد 
ولا أن يرج فيه بشيءِ ؛ لأن قليل الفسادِ فيه مِمّا لا يُمْكِنٌ انحر رر عنه إذ هذه الأشياءٌ في 
العاداتِ لا تلو عن قليل فسا فكان فيه ضرورة فيلتَجِقٌ ذلك القدرٌ بالعَدَم . 

موا ف ف و ی 


)١(‏ فى المخطوط : له أنه». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ ٥٦٩)ء‏ شرح فتح القدیر (/ ۳۷۲» ۳۷۳)ء البناية (۷/ .)٠١١‏ 
- (۳) وفي بيان مذهب الشافعية : أنه إذا اشترى مأكولا كالبطيخ واللوز وال جوز فكسره فوجده فاسدًا نظر إن 
لم يكن لفساده قيمة رجع بجميع الثمن وإذ كان لفساده قيمة خفية قولان: أظهرهما أن له رده قهرًا والثاني 
لیس له رده. انظر: الأم (۳/ ٥۸‏ ١٦ء‏ 1۷)ء مختصر المزني (ص ۸۳)ء حلية العلماء »)۲٣٤ ۲۹۲ /٤(‏ 
الوسیط (۳/ .)۱۳۷-٠۱۳١‏ الروضة (۳/ »)٤۸۷-٤۸٦‏ الجموع (١4۹/۱٤ء‏ ۰( 


بدائع الصنائع ج۷ 


فالبيعٌ باطِلٌ ؛ لاه بين أنه باع ما ليس بمالٍ . وَإِنُ كان لِقّشره قيمةٌ كالرُمَانٍِ ونحوه فالبيعٌ لا 
يَبْطْلٌ؛ لاه إذا كان لِقِشره قيمةٌ كان القَشْرٌ مالاًء ولَكِنٌ البائحَ بالخيارِ إن شاء رضي به ٠٠‏ 
ناقصًا وقبل قِشره ورد جميعَ التَمَنِ٬‏ وإِن شاء لم يَمّبل؛ لاه تَعَيّبَ بعَيٍْ زاء ورد على 
المُشتري حِصَة المَعيب جَبْرَالِحَمّه» وإ جد بعصّه فاسدًا فعلى ” هذا التلصيل أيضًا ؛ 
لأت إذ "لم يكن شه قيمة رجع على البائع بجصَيه من الَمَنِ» ون کان لِقِشره قيمة 
رجع بحِصّة العَيْبٍ دود الِشر اعتباا للبعض بالكل | لأ إذا كان الفاسد منه قليلا قدرَ ما لا 
يخلو مثله عن مثلِه فلا يرد ولا يرجم بشيءِ واللَهٌ عز وجل أعلمُ . 

ومنها اليادة المُنقَصلة المَُولّدةٌ من المَبي بعد القبض» وجُملة الكلام في الريادة آتها 
لاتخلوإ ما أن حَدَئّثْ قبل القبض» وإِمًَا أن حَدَنَّتْ بعده» وكُل واحدة من الرَياَتيْن لا 
تَخْلو من أن تكود مُكَصلة أو مَنْمَصِلة» والمُئَّصلة لا نحلو من أن تكود مَُولّدة من الأصل 
كالحُسْن والجمال والكِبَرٍ والسَمَنٍ والسَمْع وانجلاء بياض إحدى الَيَْنِ ونحو ذلك أو 
غير مودو منه كالصَبّع في الوب والَمْنِ أ و العَسَل المَلْتوتِ بالسّويتي والبناءِ ‏ في الأرض 
ونحوهاء وكذلك المنْمَصلة لا تَخْلو من ال كود مرد من الاصل كالولي والقمرة وال 
ونوا أو غير عولد من الأضل كالب والصداة والعَلَةة والبيم لأ يخلو رما أن 


یکونٌ صحیخا أو فاسدًا. ) 
آم الرّيادةٌ في البيع الفاسد فحكمُها نَذْكرّه في بيانِ حُكم البيع الفاسد إِنُ شاء الله 
ال 


وافا في البيع الضحيح؛ فان حَدَنّتِ الزيادة قبل القبض فان كانت مُنَّصِلة ٠١١/۳1”‏ 
RENE‏ من الأصل فإتها لا تمتَع الرَدٌ بالعَيْبٍ لان الرّيادة تابعة للأصل حَقيقة 
يقيايِها بالأصل فكانت مَبيعة تَبَعّا» والأصل أن ما كان تابعًا في العقدِ يكونٌ تابِعًا في 
الفسخ؛ ك و َع العقد فيثمَييخ العقد في الأصل بالفسخ فيه مقصوداء وينْفَخ في 
الريادة د تبعّا لانساخ و في الأصل . 

وإنْ كانت مَصلة غير دة من الأصل فإِنّها تمتع الرَد بالعَيْبٍ؛ لان هذه الرّيادة 


(۱) و فاا فهو على» . 
(۲) في المخطوط : «إذا» . (۳) في المخطوط : «منفصلة) . 


ليسٹ بتابعةٍ بل هي أصل بنفسها . 

الا ری آنه لا يغبت حُكَمٌ البیع فیها اصلا ورَاسّا؟ فلو رَدٌ المَبيعَ لكان لا يخلو إا أن 
E‏ مع الزيادةٍ لا سّبيل إلى الأول ؛ a ir‏ 
الفصل ولا سيل إلى القاني ؛ لأ الرّيادةً ليس بتابعة في العقدِ فلا تكون تابعة في الفسخ 
ولأن المشترى صارَ e E‏ هذه الرّيادة فصارَ كأتها حَدَنّتْ بعد القبض› 
وحدوتّها بعد القبض يَمْتَع ارد بالعَيْبٍ» واللَهٌ - عز وجل - أعلمُ. 

وإ كانت مُنْقَصِلة مُتَولّدةَ من الأصل لا تم ارد فان شاء المُشتري رَذهما جميعًاء 
وإ شاء رضي بهما بجميع التمَنِ بخلافِ ما بعد القبضٍ عندنا آنها تمع الرَد بالعَيْبٍء 
وسكَذكر الفرْقَ إن شاء الله تعالی ولو لم جذ بالأصلٍ عيبا ولِْنْ وجَدَ بالريادة عَْبّا ليس له 

ان يَرُدّما؛ لان هذه الرّيادةً قبل القبض مَبيعة عا والمَبيع بَا لا يُحْكَمَل فسح العقِ فيه 
مقصودا إلا إذا كان حدوث هذه الرّيادة و قبل القبضٍ ّا يوب تُقصاتًا في المَّبيع كول 
الجارية فلّه خيارٌ الرَد لْكِنْ لا لِلريادة بل لِلشقَصانِ . 

ولو قَبَض الأصل والريادةَ جميعًا ثم وجَدَ بالأصل عَيْبًا له أن يَرُده خاصَةَ بجِصَيَه من 
المَنِ بعدّما قَسَّمَ التمَنَ على قدرِ الأصل وقتَ البيع وعلى قيمة الرّيادة وقتَ القبض ؛ ؛ [لأنْ 
الرّيادةً إتما َاخحْدٌ قِْطا من النَمَّن بالقبض» كذلك ُتَر قبضًها وقتَ القبض] . 

لو لم يڏ بالأصل عَيبَا ٽه وجَدَ باليادة عَيبَا (فلَه ان يَرُدّها) ”"“ خاصَة بحِصَتِها 
من القَمَنِ؛ لأ صارَ لها حِصَةٌ من التَمَنِ لأن الزيادة إنما تأحذ قسطا من الثمن بالقبض 
كلك بسر فعا رقت الف ولو ل رجه بالاضل عا وله وجا باراد آنل 
ردها خاصة بحصتها من الثمن لأنه صار لها حصة من الثمن بالقبض فيَرُذها بجصَتِها من 
التَمَن فان كانت الرّيادة مُنْمَصِلة من الأصل فإِتها لا تمع الرَدٌ بالعَيْبٍ؛ لأنٌ هذه الرّيادة 
ليست بحبيعة لانودام بوت (حكم البيع) ‏ فيهاء وإّما هي مملوكةٌ بسبب على جد 
أ و بيلك الأصل فبالرٌّيَنَْسِح العقدٌ في الأصل وَبْمَّى الريادةٌ مملوكة بوْجودِ سبب 


0 يتفي الخطرطا 
(۲) زاد في المخطوط : «و». (۳) في المخطوط : «إن له ردها». 
)٤(‏ في المخطوط : «حكمها البيع». )٥(‏ في المخطوط : «و). 


ea i pw (CD 


الملْك فيه مقصو دا أو بيلك الأصلِ لا بالبيع فكانت بحا لا ربا لاخصاص الرًبا بالبيع ؛ 


لأله فصل مال فُصِد استحقافه بالبيع في عُرْف الشرع ولم يوجَذ» ثم إذا رَد الأصل فالريادةُ 


تكونٌ للمُشتري بغيرِ تَمَن عند أبي حنيفة لها لا تطيبٌ له؛ لأنها حَدَنّثْ على يله إلا 
ال د . عند أبي يوسفَّ ومحمَلٍ الريادة ةتكون للبائع نها لا 
تطيبٌ له وهذا إذا اختارَ المشتري الرَد بالعَيْب فان رضي بالعَيْبٍ واختارَ البيعَ فالرّيادة لا 
َطیبُ له بلا حلاف ؛ اھا رِبْحٌ ما لم يَضْمَنْ ونی رَسول الله بيه عن ذلك ولأتها زيادةٌ 
لا بقابلّها ءوض في عقدِ البيع أنه تفسيرٌ الرًبا. 

ولو قيض [المُشتري] ابيع مع هذه الزيادة ثم جد بالكييع عَيْبا: إن كانت 
الرّيادةٌ هالكة له أن يرد المَبِيعٌ خاصَة بجميع النَمَن بلا خلافي» وإِنْ كانت قائمة فكذا عند 
ا و e‏ 

وجه قولِهما لهما: أن هذه زيادة حَدَنّتْ "قبل القبض ا 
هذه الرّيادة لا ت َع الأصل في حُكم العقدِ فلا به في حُكم الفسخ ولو وجَدَ باليادة عَيْبَ 
لیر له أن يرُدّها؛ لاه لا حِصَة ِهذه الرّيادة من النَمَّن فلا تحتمل الرَد بالعَیْب؛ لاتهالو 
ردٺ لرڏٺ بغير شيء . 

هذا إذا حَدَثّتٍ الرّيادةٌ قبل القبض فأمًا إذا حَدَنّتْ بعد القبض فإك كانت معَصلة متَولدة 
من الأصل فإلها لا تمع لاذ ٠١١/۳‏ [] رضي المُشتري برها مع الأصل بلا خلافي؛ 
ا ا يميخ العقدٌ في ”" الأصل مقصودا ويَلْمَسِخ في 
الريادة تبعّا 

واد ا ان ده و اراد ان از فصان العَيْبٍ من البائع وأبّى البائعٌ إلا الرَدّ مع الحَيْبٍ 
ودقع جميعَ النَمَن احتف فيه : قال أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسفَ : للمُشتري أن يَاخڌ 
a RE aE‏ ا الك وط ال د ورل طك 
فصان العَيْبٍ ولكِنْ رُ د علي المَبيعَ مَعيبًا لأذْفَعَ إليك جميع التمَن . 

وقال محمَّد رحمه الله ليس للمُشتري أن يرجِعَ بالتقْصانِ على البائع إذا أبّى ذلك 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «حصلت) . 
(۳) في المخطوط : «من». )٤(‏ في المخطوط : «ويطيب). 


GD 
وللبائع أن يقو له : رد عَلَيّ المَبيعَ حتى ار إليك الَمَنَ كله ولَمَبُ المسالة أن الّيادة‎ 
المُنّصِلة المَُولدة من الأصل بعد القبض هَل تمسَعٌ الرَدٌ بالعَيْبٍ إذا لم برض صاحبٌ الرّيادة‎ 
وهو المُشتري - برَدٌ الريادة ويُريد الرُجوعَ بنْقَصانِ الَيْب؟ عندهمايَمْنَم» وعندّه لا‎ - 
چ‎ 

وأصل المسألة في الكاح إذا ازداد المَهْرُ زيادة مُنَصِلة مُتَوَلْدةٌ من الأصل بعد القبض ثم 
ورد الطلاق قبل الذخول آتها هَل تمتَمٌ التلصيفَ؟ عندَهما تمتَمْ» وعليها نصف القيمة يوم 
قَبْضت» وعنده لا تمت تمع ونَذكرٌ ”“ المسألة في التكاح . 

وإ كانت منَصِلةً غير مودو من الأصل تمع الرَدّ بالإجماع ويرم فصان لعي لما 
ذكزنا أنه لو رَد الأصل فإِمًَا أن يردّه وخده وإما أن يرده مع الرّيادةء والرّدٌ وخده لا يمحن 
NS DEEL‏ في الفسخ إلا إذا تَراضصيا 
على الرَد؛ لأنه صارَ ای ي وإِنُ كانت (الرّيادة منْمصلة) ملد من الأصل 
فإتها : تمع ارد اليب عندّناء وعند الشافعيّ رحمه الله لا تمع ويرد الأصل دون 
الريادة وكذلك هذه الرّيادة 5 ا وارد بخيار الشرط وخيار 
الرُؤية . 

والكلامٌ فيه مَّبنيّ على أصل دَكّزناه فيما تَقَدّمّ وهو أن الرّيادةً عندّنا مَبيعة َبَعَّا ُِبوتِ 
حُكم الأصل فيه تَبَعّاء وبالرَدٌ بدونِ الزيادة يميخ العقد في الأصل مقصودًا وتَبْمّى 
ی ی 
. بخلاف الرّيادة قبل القبض؛ لأتها لا رد دون الأصل يشا احټراا عن الربا بل 

مع الأصلٍ» ورَذُها مع الأصل لا يضمن الرّبا ثم إنما لا يرد الأصل مع الريادة ههنا 

ا ما امتناع رد د الأصل بدونِ الّيادة فما قَلّنا إِنّه يودي إلى الرّبا. 

وَأمَّا رده مع الريادة فلأته يُوَدي إلى أن يكو الولد التَابعٌ بعد الرَد رِبْحَ ما لم يَصْمَنْ؛ 
لأله ينْمَسِخ العقدٌ في الرّيادةء ويَعودٌ إلى البائع ولم يَصِلٌ إلى المُشتري بمُقابلةٍ شيءِ من 
القَمَنِ في الفسخ؛ لأنه لا حِصَة له من النَمَن فكان الول للبائع رِبْحَّ ما لم يُصَمَنْ؛ لأنه 


. في المخطوط : «وقد ذكر). (۲) في المخطوط : «جعلها»‎ )١( 
في المخطوط : «من».‎ )٤( . في المخطوط : «متصلة)‎ )۳( 


GD‏ ا ےک 


حَصَلَ في صَمانِ المُشتري فأمّا الولَدُ قبل القبض فقد حَصَلَ في صَمانِ البائع فلو انقسّح 
لعف فیه لایکون ْح مالم بُضكَنْ بل رح ماضُمن وإ كانت مُقَصِلة غير مدومن 
الأصل لا يَْمَيٌْ ”ارذ بالعَيْب ويرد الأصل على البائع والرّيادة للمُشتري طْيّبة له؛ يما 

مر ان هذه الرّيادة ليست بحبيعةٍ اصا لانيدام ثبوتِ حم البيع فبها بل ملك بسبب على 
جدة فأمكنَ إِثباث كم الفسخ فيه بدونِ الرّيادة فير ويرد الأصل ويَلْمَسِحٌ العقدٌ فيه» ونَبْمَّى 
لرّيادةٌ مملوكةً للمُشتري بوجو د سبب الولْكٍ فيها شرعًاء فعَطیب له . 
) هذا إذا كانت الرّيادةٌ قائمةً في يَدِ المُشتري فأمًا إذا كانت هالِكة فهّلاكها لا يخلو من أل 
يكود بآفةٍ سّماويَةٍ أو بفعل المُشتري آو بفعلِ أجتبي : فان كان بآفة سّماويَةٍ له أن يرد 
الاصلَ بالعَيْب ونْجْمَلُ الرّيادةٌ كأتها لم َكَنْء > وإ كان بفعل المُشتري فالبائع بالخيار إن 
شاء قبل ورد جميعَ القَمَنِ وإِنُ شاء لم يبل ويرد د نقَصا تُقْصادً العَيْبٍ» سَواءٌ كان حدوث 
ذلك أوجَبَ تُفصانًا في الأصل أو لم يوب تُفْصاتًا فيه ؛ لأ إثلافَ اليادةٍ بمنزلة 
إثلاف جُزء مُنّصٍل بالأصل لِكونِها E‏ 
لبائ وان کان بفعلٍ ابي لیس له أن برد ۲ ؛ لاله يجب ضصمان اليادة على الأجنبيّ 
يقو الماد مقام العْن فكان يته قائمة يكي الد وبرج بثصان العْب» واللهُ = ع - عز 
وجل -أعلم. 

واا بيان ما يفُسځ “ به العقد فالكلامٌ ههنا بِقَع في موضِعَيْنِ : 

احدُهما؛ في بيانِ ما يفخ به . 

والثاني؛ في بيانِ شرائط جواز الفسخ . 

افا الأول فنوعان؛ اختياريّ وضروریٌ» فالاختیاریٰ نحو قولِه (فسَحتّه آو نَقَّضنه) ”أو 
ا ي والصّرورى هَلاك المَعْمَودٍ عليه قبل القبض . وما شرائط جواز 
الفسخ فمنها سوط الخيار ؛ ؛ أن البيع يلرم , بسقوط الخيارٍ فيخرج عن احيتّمال الفسخ . 

ؤمنها: a E as i SE a‏ ء اوقل 


)١(‏ في المخطوط : «تمنع» 
(۲) في المخطوط : «تلك الزيادة» . (۳) في المخطوط : (یرده) . 
)٤(‏ في المخطوط : «ينفسخ». )٥(‏ في المخطوط : «فسخت أو نقضت». 


بخلاف خيار الشرط والرُؤيةء وهل به ا ۶ آو الرّضا؟ إن كان قبل القبضٍ لا 
يشترط [له] " فَضاء القاضي ولا ضا البائم» وان كان بعد القبضٍ بُ يُشترَط له القَضاءٌ أو 
الرضاء وقد ذَكرنا الفْرْق فيما تَقَدَمٌ . 

ومنهاء أن لا يضمن الفسخ تفريق الصَفْقةٍ على البائم قبل التمام فان َصَكَنَ لا يجوز إلا 
أن يَرْضى به البائ ؛ لألّ تفريق الصَفْقَةٍ على البائع قبل التمام ارا علا 
والصَرَرُ واج الدع ما أمكَنّ إلاأن يَرْصّى به البائ ؛ N‏ 
الر ل بف 


على هذا يحرج ما إذا وجَدَ المُشتري المَبيع مَعيبًا فأراد رَد بعضِه دودٌ بعضِ قبل 
القبضٍ» وجُمْلة الكلام فيه أن المَبيعٌ لا يخلو | إا أن يکود شيئًا واحدا حَقيقةٌ وتَقُديرًا؛ 
كالعبد والتَؤْب والدارٍ والكرْم والمَكيلٍ والموزونِ والمَعُدود المُنَقارب في وِعاء واحدِ أو 
a LE O ET RS‏ 
والمَغدود في وعاءَيْنِ او صَبْرتَيْنِ ول شين يتفم بأحِهما فيما وُضِعَ [له] ” بدو 
الآخر. 

وَإِمَّا أن یکون شہ شيتين حقبقة رشبا واحدا ديزا كاين والتفلين دالشگفيار 
ويضراقي الباب ول شبتين ل لايَْفَعّ بأحهما فيما وُضِحَ له بدونِ الآر فلا يخلو إِمّا 
أن يکود المُشتري د بض كل الكيع وإتا أن لم فيض شيتا سه وإتا انق البعضى دوذ 
البعض والحاوتٌ في ابع لا يخاو إتا أن يكو عَيْبًا أو استحقاقًا E‏ 

ببعض المَبيع قبل القبضٍ لشي ء منه فالمُشتري بالخيارٍ إن شاء رضي بالكل ولَْمَه جميع 

لسن وان شاء ر اء ولس له يراميب اص بجصيه من القن» اء كان 
ال ا ا ؛ لأن الصَفْمَةَ لا مام لها قبل القبض وتفريق الصَفْقة قبل تّمايها 
باطِلْ . 

والدليل على أن الصَفقة لا يم قبل القبض أن الموجود قبل القبضٍ أصلُ العقدِ والِْكِ 
- لا صفة التّأكيدِ "*. ألا رى أنه يُحْتَمَّل الانفساحٌ بهّلاكٍ المَعْمَودِ عليه وهو أنه عَدَمٌ التَأكيدٍ 
(1) ليست في المخطوط . 


(۲) في المخطوط : «يذكر». (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ في المطبوع : «شيء) . () في المخطوط : «التأكد». 


ر بان س ع )> 
NET‏ 
إنْباتٌ من وجه أو له شَبْهة الإْباتِء وكذا يِلْك التَّصَرُفِ بَقَفٌ على القبض فيّدُل على ۰ 
فصان الك قبل القبض» ولصاف الك ليل صان العقد. 

وَكذا المُشترّى إذا وجَدَ بالمبيع عَيْبّا ييخ سخ البيح بنفس الرَدٌ من غير الحاجة إلى قضاء 
القاضي ولا إلى التراضي . 

ولو كانت الضفقة تاتة قبل القيضي لما اكل الاتهساح بد بنفس الرَدٌ كما بعد القبض 
يقبت ”" بهذه الدلائل أن الصَمَقَةً ليسث بتامَّةٍ قبل القبض . 

والذليلٌ على آله لا جور تفريق الضفقة على البائع قبل تمايها أن (اتفريق إضران) ”© 
بالبائع» والصَرَرُ واجبُ الدفْع ما أمكَیّ؛ بیان الصرَرِ أن المَبیحَ لا یخلو إِمّا أن يکود شيا 
کک ا ق و 
والشّركة في الأعيانِ عَيْبٌ فكان التفريق E‏ وله عَيْبٌ زائ لم كن عنة البائع فيكضرر 
به البائعٌ . وإِنُ كان المَبيع E Ch hS‏ 
الرّديءِ؛ لان ص الرّديء إلى ال e e‏ 
للرّديءِ بواسطة الجِيَّدٍ فمنَ الجائز [۳/ ٠٠١‏ أ] أن يَرّى ‏ المُشتري العَيْبَ ااا فْردّه 
فيلرَمَ البيعٌ في الجِيّدِ بكَمَّن الرّديء فيكَضرَرٌ به البائ فدَل أن في التَفريتي ضرَرًا فيجبُ دَفْعُه 
ما أمكَىّ ولِهذا لم جز التَفْريقٌ في القّبول بان أضاف [الإيجابَ] "" إلى جُمْلة فقيل 
المُشتري في البعض دود البعضٍ فعا ِلصَرَرٍ عن البائع زوم حم البيع في البعضِ من 
غير إضافة الإيجاب إليه ؛ لأله ما أوجَبَ البيعَ إلا في الجُمْلةٍ فلا يَصِح القّبول إلا في 
الجُمْلة لبلا يرول يِڵکه من غير إِزالَّه فيتَضرَرَ به . 

على أن مام الصَفْقة لَمّا نعل بالقبض كان القبض في معنى القَبولٍ من وجو فكان رذ 
البعض وقبض البعض تفريقًا في القَّبولٍ ومن وجو فلا يَهْلِك إلا أن يَرْضى البائ برذ 
المَعيب عليه فيّأخذه ويَذْقَعَ حِصَتَّه من النّمَّن فيجورً ويَأخذ المُشتري الباق بحِصْتِه من 


. في المخطوط : «التأكد». (۲) في المخطوط : «فشبتت)‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «في القبض ضررًا».‎ )۳( 
. في المخطوط : «(فالتفريق) . (0) في المخطوط : «تعيسًا)‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «يجد). (۸) ليست في المخطوط . 


م بقبة كتاب البیوع روان 
تمن ؛ لان امِناعَ الرَدٌ كان لِدَفْع الصَرَرٍ عنه نَطْرَّا له فإذا رضي به فلم يَْظْر لِنفيه . 

I a a ES 
رَد المَعيب خاصَة بجِصَيِه من الٿّمَّن سَواءٌ كان المَبِيعُ شيئًا واحدًا أو أشياءَ» وسَواءٌ وجَدَ‎ 
العَيْبَ بغير المقبوض أو بالمقبوضٍ في ظاهر الرّواية؛ لان الصَفَْةَ لاتيم إلا بقبض جمي‎ 
. المَعْقود عليه فكان رَد البعضٍ دود البعض تفريق الصَقةٍ قبل التمام وأ باطِل‎ 

وروي عن أبي يوس ف أنه إذا E‏ 
بالمقبوض فله أن يَرُدّه خاصّة بحصَتِه من التّمَّن» فهو نَظْرَ إلى المَعيب منهما أيْهما كان 
واعَبر الَحَرَ به فن كان المَعيبُ غير المقبوض ار [الآَحَرٌ غير مقبوض فگاهما لم 
يقٍّضا جميعًاء وإِنُ كان المَعيبٌ مقبوضا اعَنبرَ الخَرً] ‏ مقبوضًا فكأ قَبَضهما جميعًا 
ِن هذا الاعتبار ليس بسديدٍ؛ لاله في حَدٌ التعازض إذ ليس اعقبارٌ غير المَعيب بالَعيب 

في القبض وعديه آولى من اعتِبارٍ المَعيبٍ بغيرٍ المَّعيبٍ في القبض بل هذا أولى؛ لأنّ 
الأصل عَدَمٌالقبض» والعمل بالأصل عند التعازض ا 

ا و قَبّض البعض دون البعض a‏ 
بض الكل ثم وجَد به عا إن كان المبيع شيت واحدا حقيقة وديا فكذلك الجواب أن 
المُشتري ِن شاء رضي بالكل بل امن وإِنْ شاء رَد الك وسر جميع الثّمَّن» ولیس له 
أن يرد قدرَ المَعيب خاصَة بجِصّتّه من النّمَن لما دَكَرْنا ااا ا 

حادث مايِع من الرَدٌ. 
وَإِنُ كان أشياءَ حَقيقة ؛ شيا واحدا تَقّديرًّا - فكذلك ؛ لأ إفْراد أحدهما بالَّدٌ إضراة 
بالبائع إذ لا يُمْكِنْ الانتِفاع بأحدهما فيما وُضِح له بدونِ الآخَر فكانا فيما وُضعاله من 
المَنْفعةٍ كشيءٍ واحلٍ فكان المَبِيعٌ شيئًا واحدًا من حيث المعنى فبالرًّد تَْبْتُ الشركة من 
خي المعتين: داركأ في الأعيانٍ عيب رإذاكان ينك ليقام باحدهما بدو 
صاحپه فیما ضح له کان قفري EE‏ عو الب إلى البائ بْب زائ حاو لم 
يكن عندّه» إن کان أشياء ءَ حَقيقة وَقَّديرًا فليس له أن يرد الكل إلا عند التّراضي وله أنْ 


(1) في المخطوط : «إن». 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 


َر المَعيبَ خاصَةٌ بحصّيِّه من النَمَّن عند أصحابنا القلائة ٠"‏ وعند فر والشافعيّ 
ر لر ا 

وجه قولِهما أن في التفُريتي بينهما في الرَدٌ إٍضرارًا بالبائع لما ذكرنا آن ضمٌ الرّديءِ إلى 

لجيّدٍ في البيع من عادة التَجَار ليرو a A E‏ 

تک مال باع یرنه لیخ في الح ن لزدهه» وملا رز بالبائع ولِهذا امسنَعَ 
الرَدُ قبل القبض فكذاهذا. 
ولنا أن ماتَبَتَ له حى الود جد في أحدٍهما فکان له أن يرد أحدَهما؛ وهذا لأ حى 
الرَّدٌ إّما يَعْبْتُ “ لِمّواتِ السّلامة المشروطة في العقد دلالة؛ والتًابتة مُمَنَّضى العقِ على 

ما ناء والسلامة فاتث في آحدٍهما فكان له رده خاصّةٌ فلو امع ارد ّما يََْيِع َنِه 
تفريق الصَفَْةء وتفريق الصَفَْة باطِلّ قبل التمام لا بعد والصَفْقةٌ قد تَمّث بقبضهما فزال 
المانِع . 

وافا قوهماء ينَّضرَرُ البائ برد الرّديءِ خاصةء فَعَمْ لکن هذا ضرر مَرْضيٌ به من جهيه ؛ 
SR Ep‏ 

ضی بالعَيْب - لاله الرّضا بالرَدٌ» بخلافي ما قبل ٠١١/۳‏ ب] القبض ؛ ؛ لأته لاتمام 

لمق قبل القبض فلا يکود قبل القبضص 5 دلالة الرٌضا بالرَدٌ فکان الرَد ضرَرًا غير مَرْضيٌ به 
فيجبُ َه وهذا بخلاف خيار العرط وخيار الرُؤية أن المشتري لا يلك ر البعضي دون 
البعض سَواءٌ [كان] “ قَبَّض الكل أو لم يفيض شيئًا أو قب البعض دون البعض» وسَواءٌ 
كان اعود عليه شيتا واحدا أو أشياء؛ لان حيار الَرط والرُؤية ية E‏ تمام الصَمقَة بدليل 
ابی “ قَضاءٍ ولا رضاء سَواءٌ كان قبل القبض أو بعدّه. 

ولو تَكّبٍ الصَفْقَةٌ لّما اخحتُمِلَ الرَدٌ إلا بقَضاء القاضي أو التراضي دل أن هذا الخيار يمْنَعُ 
تّمامٌ الصَفَةٍ» ولا يجوز تفريق الصَمُقَةٍَ قبل التمام» وههنا بخلافِه ولو قال المُشتري : آنا 


.)۷۷ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 

(۲) ومذهب الشافعية : إن وجد بالمبيع عيبا وحدث عنده عيب م جز له الرد إلا برضى البائع . انظر : رحمة 
الأمة (ص ۲۸۲) . 

(۳) في المخطوط : «ضرر». )٤(‏ في المخطوط : «ثبت». 

. في المخطوط : «يرد من غير‎ )٦( . زيادة من المخطوط‎ )٥( 


م بقية كتاب البيوع ورال 
آمك المَعيبَ وآخُد اللقصان ليس له ذلك؛ لان قوله : آمك المَعيبٌ - دَلالة الأضا 
بالمَعيب وأنه يَمَْعُ الرُجوعَ بالتقَّصانِ. 

وكذلك لو كان المَبِيعٌ أشياء فوَجَدَ بالكل عَيْبَا فأرا رَد البعض دود البعض أل المَردود 
إن کان مِمّا لو کان العَيْبٌ به وده لّکان له رده وخْدّه كالعبدَيْنِ والقَوْبَيْنِ ج - فله ذلك ؛ لأنّه 
إذا أمسَكٌ البعض فقد رضي بعَيْيِه فطل حى الرَدٌ فيه ؛ لأنّه EMR‏ 
مشروطة ولا مُسْكَحقَة مُسْسَحَقَةَ بالعقدٍ فيه فصارَ كآنه كان صَحيحًا في الأصل ووَجَدَ بالآخر عَيْبا 
فده و( كان ال دود ما لو كان الح ية و خد و لكان لا رده كالخ والتخلين 
ونحوهما ليس له ذلك لما ذَكَرْنا أن التريق بينهما تَعْييبٌ . ۰ ۰ 
ولوا شترى عبدَيْن فوج بأحدهما عَبّا قبل القبض ففَبَض المَعيبَ a‏ 
- لم يكن له ن يَردٌ وسَمَطّ حيازه وأَرِمَه العبدانِ؛ لأنّ قبض المَعيبٍ مع العلْم بالعَيْبٍ دليل 
الرضا وللقبض شبة بالعقٍ فكان الرّضا به عند القبض كالرّضا به عند العقدِ . 

O O EA‏ لصحي 
منهماء ولو کانا معیبین فق Tai A a‏ بعض المَعْمَودِ عليه» 
والصَفقة لاتيم بقبضص بعض افقو عليه» وإتما قي بقبض الكل فلو لَزْمَه العقدٌ في 
المقبوض دود الآعر ترقت ي الصَفَقَة على الباث تم قبل التمام» وتفريق لصق قبل الثمام 
بال ولا يكن إسقاط > حَقّه عن غير المقبوضٍ؛ لاله لم يَرْض به فبَقَيّ له الخيارٌ على ما 
کان» واللّهٌ -عز وجل - أعلم. 

ا ا ا 
بطل العقدٌ في القدر المُسَْحَىٌ؛ لاه د ّنَأ ذلك القدر لم يَكُن مَك البائ ولم توجَلِ 
الإجازةٌ من المالِكِ فبَطل» وللمشتري الخيار في الباقي إن شاء رَضىَ به بحصَيَه من التَمَنْ 
اذ شار را ان قان ما ا وج الت ي انائ أو و 9 
لم برض المُسْتجى فقَد تَقَرَتِ الصَفْقةٌ على المُشتري قبل التمام فصار " كعَيْب ظَهَرَ 
بالسلعة قبل القبض وذلك يوجِبٌ الخيارً فكذا هذا. 


(1) في المخطوط : «ولزمه». 
(۲) في المخطوط : «يجوز). (۳) في المخطوط : «فكان» . 


ا كان ا هقر نه قن ا ت وة العف فلك الج رة 


الاستحقاق على المقبوض وعلى غير المقبوض . ان کان یف ال کاک 
بعضّه بَطَلَ البيعٌ في القدرٍ ” المُسَْحَىّ لما فنا . 

ثم ينْظْرٌ إن كان استحقاق ما استَحَىّ يوجِبٌ الَيْبَ في الباقي بأنْ كان المَعْقَودُ عليه شيئًا 
واحدا حَقيقة وتَقُديرًا كالدّار والكرْم والأرض والعبدِ ونحوها - فالمشتري بالخيارِ في 
الباقي إن شاء رضي به بحِصّتِّه من التَمَن وإِنُ شاء رَدّ؛ لأنّ الَرِكةً في الأعيانِ عَيْبٌ . 
ركذلك إن كان الَغقود عليه شيكين من حيث الصورة شيتا واحدًا من حيث المعنى 
فاستَحَقّ أحدهما فلّه الخيارٌ في الباقي وإ كان استحقاق ما اسَحَقّ لا يوجِبٌ العَيْبَ في 
الباقي بان كان المَعْمَودٌ عليه شيتَيْن صورة ومَعَّْى كالعبدَيْن فاسَحَقٌ أحدهما أو كان صبرة 
جنطة أو جُملة وزنیٌ فاسكَحَىّ بعضصَه فإِنه يَلْرَمُ المُشتري الباقي بجصَيِه من التّمَن؛ لاه لا 
ضرَرَ في لَبْعيضِه فلم ”" يكُنْ له یار الرَد» واللَهُ - عز وجل - آعلمٌ. 

وأمّا بيان مايَمْتَمُ الرْجوعَ بنُقْصانِ العَيٍْ وما لايَمْنَعٌ . فالكلامٌ في حى الرُجوع 
بالتقَصانِ في موضِعَيْنِ : | ۰ 

احدهما؛ في بیان شرائط ثبوتِ [۳/ ٠١٤‏ أ] حى الرُجوع . 

اا نے انا ا ااال بی نره ا ل 

ما الشَرائط فمنها اناع الرَدٌ ونَعَذرُه فلا ينبت مع إمكانِ الرَد حتى لو وجَدَ به عَيْبَا ثم 
أراد المُشتري أن يُمْسِكّ المَبِيعَ مع إمكانِ رده على البائع ويرجعٌ بالتقصانِ ليس له ذلك ؛ 
لان حى الرُجوع بالتُفْصانِ كالخُلْفٍ عن الرَدّء والقُذرةٌ ““ على الأصل تمع المَصيرَ إلى 
الخْلْف ‏ ولأن إمساك المَّبيع المّعيب مع عليه [بالعيب] ‏ دلالة الرّضا بالعَيْب: 
والرّضا بالعَيْب يَمْتَع الرْجوعَ بالتَفْصانِ كما يَمْتَعٌ الردّ. 

ومنهاء أن يكودٌ اميَناعٌ الرَدّ لا من قَبَل المُشتري فإِنْ كان من قَبَلِه لا يرجم بالتقْصانِ؛ 
لاه يَصيرٌ حابسًا المَبيعَ بفعله مُمْكا عن الرَد» وهذا وجب بُطلانَ الح أصاا ورَأسًا . 


)١1(‏ في المخطوط : «وإن». (۲) في المخطوط : اقدر». 
(۳) في المطبوع : «لم». )٤(‏ في المخطوط : «والمقدرة». 
() في المخطوط : «الحلف». (0) زيادة من المخطوط . 


حر بقیة کتاب الیو > aD‏ 


على هذا يُخْرّج ما إذا هلك المَبِيع أو نتقص بافةٍ سّماويَةٍ أو بفعل المُشتري ثم عَلِمَ 
E‏ 
يرجم إلى البائم وهو دَفْع ضرَرٍ زائ يلحم بالرّدٌ. 

آلا ترَى أن للبائع أن يقول نا قله مع الأفصان فأذقَُ إليك جميع التمَنِ؟ وإذا كان 
اماع الرَدٌ لأمر يرجم إ! ليه وهو روم الصَرَرٍ إِيّاه بالرَدٌ فإذا دَقَعَ الصْرَرَ عنه بامټناع الرّد لا بد 
من دَفْع الضَرَرٍ عن المُشتري بالأجوع بالتَفصانِ» وسَواء كان التَفْصانٌ يرجح إلى الذَاتِ 
بقواتِ جرء من العَيْن أو لا يرجم إليه كما إذا كان المَبيع جارية نيبا فوَطِكَها المشتري أو 
لها بهو ثم عَلِمَ بالعَيْبٍ ؛ لان الرَد امتح لا من قبل المُشتري بل من بل الاثم . 

ألا تَرَّى أن له أن يمَبّلها موطوءةً؟ ولو كان لها زَوْجّ عند البائع فوَطگها رَوْجُها في يَدِ 
a‏ يد البائع لم يرج بالُفْصانِ؛ لأنّ هذا الوطء لا 

يَمْنَع ارد وإمكا الرَذْيَنْكَعٌ الرٌجوع بالُفصانِ وإِن كان لم يها عند البائع فورًطئها عند 
المشتري فاق كانت بكرا رجغ بالصان؛ لان وط اليكر َم اة بالعيب؛ لاه بوجت 
صان العَيْنٍ بإزالة العُذْرةء والامناع هنا ليس لِمَعْئّى من َل المُشتري بل من قبل البائع 
فلا يُمْتَعٌ الرُجوع بالنقصانِ وإِن (كانت تَيَبّا) “لم يَذْكَرْ في الأصل أنه نه يمْسَع الرَدٌ آم لا؟ 
وقيل لا يَمْنَعٌ فلا يرجح بالتقَّصانِ مع إمكانِ الرَدٌ. 

َكذا لو كان المَبِيعٌ قائمًا حَقيقة هالِكا تَفديرًا بان أطي له حُكُم اللاك كما إذا كان 
المَبيع ثوبًا فقَطْعَّه وخاطه» أو جنطة فطْحَتهاء أو دَقيقًا فحْبَرّه» أو لَحْمًا فشّواه فإنه يرجع 
بالقَصانٍ؛ لان اميناع الرَد في هذه المَواضع من قبل البائ . 

ولو حَدث في المَبيع و ! بسببه زيادة ماِعة من الرَدٌ كالولَدٍ والقَمَرةٍ واللَبَن والأرش 
والعُفرٍ يرجح بالتفصانِ؛ لأ اماع ارد مهنا لا من قبل المُشتري بل من قبل الشرع لما 
كنا فيما تدم له لو رد الأصل بدون الرّيادة لقيَِ الزيادة بيا مقصودًا بلا تَمَنِ» وهذا 


تفسير الرّبا في متَعارَفِ الشرع . وحرمة الربا قبت نَت حَمًا سرع ولهذا لو تراضًيا على الرٌَ لا 
يمضى بالرَد؛ لان الحرمة التابتة حَمًا سرع لا تسفّط برضا العبد. 


. فى المخطوط : «كان شينا»‎ )١( 


edi (CD 


رإذا كان امناع الرَدٌ مَعْنّى يرج إلى الشرع لا إلى المُشتري بَقي حَق المُشتري في 
وصْف السّلامة (واجبَ الرٌعاية) " فکان له أن يرجم بالتقَصانِ جَبْرَّا لِحَمّه ولو كانت ° 
الربادة الماع ْنا أو عَسَاد لَه سويت آو عُصْمُرًا آو زَعفَراتا صََعٌ به التَوْبَ أو بناء على 
الأرضٍ يرجم بالتفْصانِ؛ لان التَعذرَ ليس من قَبَلٍ المُشتري ولا من قبل البائع بل من قبل 
الشرع. 

ألاترّى آنه ليس للبائع أ أن يقول أنا آخذه كذلك؟ وتَعَذرْ الد لحي لِحَقّ " الشرع لايَمْنَع 
الرْجوعَ بالتُفْصانِ لما ذَكرْنا ولو باعه المُشعري أو وعَبّه ثم حَلِمّ بالعَيْبٍ لم يرجم 
e O aE‏ 
لأنَ المُشتري قام “ مَقَامَه فصار مبلا لِلرَد الذي هو الحق فلا يرجم بشيءِ . 

وكذلك لو كاتبَه ؛ لأتها توجبُ صَيْرورة لعب حرا يدا فصارَ بالكتابة مُمْسكا عن الرَد 

شبَة البيعَ وكذلك لو أعتَقَّه على مال ثم وجَدّ جد به عيبا ؛ لأنّ الإعتاق على مال في حى 

تین ي ممن ای [۱۵۲/۳ ب لان عد لیو بشقاای واخ ن رجو 
بالتقَصانٍِ» كذا هذا. 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا ر مُت ولو أعتَقَّه على غير مال ثم وجَد به عَْبًا 
فالقياس أن لا يرجعَ» وهو قول الشافعيّ رحمه الله وفي الاستحسانِ يرجم . ) 

و أن الرَد امسَنَحَ بفعلِه وهو الإعتاقٌ ذ شبَة البيعَ أو الكتابة وجه الاستحسانِ أن 
َعَذَدَ الرَدٌ ههنا ليس من قبل المُشتري لان الإعتاق ليس بإزالة اللْكٍ بل المِلْكُ ينهي 
بالإعتاق "؛ وهذا لأنَ الأصلَ ذ في المي حَدَمٌ اليلْكٍ والمالية إذ الأصل فيه أن يكو 
خرا؛ لان لتاس كلهم ولا آدم وحَواء عليهما الصلاة والسلام؛ والمُتَولّد من الحُربْنٍ 
إل أن الشرِعَ ضر َب الك والمالية علب بعارضي الكفر موت إلى غاي الإعتاقي» 
والمُوَقّتُ ت إلى غا ية ينهي عند وجود الغاية في فينتّهي الِلْكٌ والماليَةٌ عند الإعتاق فصارَ كما 
لو انتهٌی بالموتِ» وبه ت ن أن الإعتاق ليس ببس بخلاف البيع؛ لأنه لما أخذ العورّض 


)١(‏ في المخطوط : «واجبًا لرعاية». (1) في المخطوط : «كان», 
(۳) في المخطوط : «بحق). )٤(‏ في المخطوط : «(متمسگا» . 
() في المخطوط : «قائم». )١(‏ في المخطوط : «عند الإعتاق». 


فقد أقام المُشتري مَقام نفه فکانه استبقاه على مله فصارَ حابسًا إياه بفعله مُْكا عن 
الرَدٌ فلم يرجم بالتمَصانِ. 

وكذلك لو دَبّرَه أو استَوْلَدَّه ثم وجَدَ به عَيْبّا يرجح بالتَقَصانِ؛ لأنّ الرَد لم يَمُتَيْعْ من قَبَلٍ 
المشتري بل من قبل القرع ولو قله المشتري لم بجع ap‏ 

وروي عن آبي يوسف أنه يرجح م 0 الەقول مىت جَله فتهي حياته عند القَنْل 
PON."‏ 

وجه ظاهر الرٌواية أن فواتَ الحياة | أ لم يكن ار فعل القاتل حَقيقة فهو أثَرُ فعله عادة 
فجُِلّ في حى القالٍ كانه تفويتُ الحياة حَقيفة وإزالتّها إن كان انيِهاء حََيقةٌ كالإعتاق 
على مال آنه ألْحِقَ بالبيع في حَقّ المُعْيّق وإِنْ لم يَكَنْ كذلك في حى العبِ فصار حابسًا 
الد 

ولو كان المَبيعْ طَعامًا فأكَلّه المُشتري أو ثوبًا فلَبسّه حتى تَحُرَقَ لم يرجِع بالتَفْصانِ في 
قول أبي حنيفةً رحمه الله» وعند آبي يوسف ومحمَلٍ يرجم . 

وجه قولهماء أن أكل العام وأ التب استِعْمال الشّيء و فيما وضع له وآ انتِفاعٌ لا 
إثلاف» بخلافِ القَثْل فإنّه إزالة الحياة في حَقٌ القاقلٍ فكان حَبْسّا وإمساكًا . 

ا - أن المُشتريي بأكلٍ الطعام ولس القَوْب أخْرَجَهما 
ع ملك فة إدالملك قمعا مُطلَقًا لا موتا بخلاف العبا فاشبة القَذْلّ ولو 
اهلك العام او الَْبُ بسبب حر وراء الكل واللَبْس ثم وجُد به عَْبَا لم يرجغ 
بالنْقَّصانٍ بلا حلاف ؛ لأنّ استهلاكهما في غير ذلك الوجه ابطال مَحْض فيشبه القَغْلَ . 

ولو اگل بعض العام ثم ود به عيب ليس له نير الباقي ولا أن برجع بالتفصانِ عند آبي 

حنيفةً رحمه الله؛ لان العام كله شيء واحدٌ بمنزلة العب وقد امع رَد بعضه بَعْتّى من 

قبل المُشتري فيطل حَقّه حه اصا5 في الد والأجوع» كما لو باع بعض العام دود بعضي . 

وڙوي عن ابي يوسف ائه قال: يرد الباقي ویرجع بأرش الكل المَأكول والباقي إلآإذارضي 
٠‏ البائعٌ أن يَأخدَ الباقي بحِصَيِه من القَمَنِ . 


(1) في المخطوط : «رجع». (۲) في المخطوط : «يثبت) . 


وروي عن محمد انه قال يَردٌ الباقي وير جع بتُقْصانِ العَيْبٍ فيما كل ؛ الیش ف ٠‏ 
عيض العام ضر فيك رد البعض فيه دود البعضٍ» وليس للبائع أن ينيع عن ذاك 
وبه كان متي الفقيه أبو جَحْمَرُ» وهو اختيارٌ الفقيه أبي اللَيْثِ ولو باع , بعض الطّعام دون 
البعضٍ لم يرد الباقي ولا يرجم بالئُقصانٍ عند أصحابنا التلاثة» وعند فر يرد الباقي 
ويرجع بنْقصانِ العَيْبٍ إلا إذا رضي البائ أن يَأخْدَ الباقي بحِصَيَه من القَمَنِ . 

وجه قول رُقَرَ؛ أن امتناع الرَدٌ والرُجوعَ بالتقُصانِ لأجل البيع واه وُجِدّ في البعض دود 
ان ى ف ا در ا لأن الأصل أن يكو الامتناع بقدر الماع . 

ولنا: ما دَكرْنا أن العام كله شيء واحدٌ كالعبِ فالاميناع ذ e‏ 
المُشتري يوب الامتناع ذ في الك © ا 
اَلعَ على عَيْبٍ لم برج بالتُفصان؛ لأنه َا تاها مسجدًا فقد ا خرَجَها عن مِلکه فصارَ 
کما لو باعها. ولو اشتری ٹوبا وكَمَنَ به مَينَا ثم اطْلَعَ على عَيْب به فإ كان المُشتري وارك 
المَيّتِ وقد اشترى من التركة يرجح بالتقصانٍ؛ لأ الملْكَ في الكمَن لم يَنْبْتْ للمُشتري 
وإتما ينبت للمَبّتٍِ؛ لأ الكَمَنَ من الحوائج الأصليَة للمَيّتِ وقد امسَتَعَ رَد بالعَيْب لا من 
قبل المشتري فكان له أن يرجع بالفْصانِ» وإن كان المُشتري أجلَبيًا فتَبرَّعَ بالكَفَن لم يرجِعْ 
بالتقصانِ؛ لان اليك في المُشترَى وقَعَ له فإذا كمَنَ به فقد أخْرَجَه عن مِلكه بالتكُفينِ 
فأشبَة البيعَء واللَه س م 

ومنها عدم وصول عِوّض | يع إلى المُشتري مع تَعَذرٍ الردٌ في ظاهر الرّواية فان وصَلَ 
مر با کل اجکی کی ټی عا ارافان را تار مار ای 

وروي عن أبي يوسفَ ومحمَاٍ آله برجم بالُفْصانٍ؛ لآه لم بَصِل إليه حَقيقة العَيْبٍ 
وإّما صل إليه قيمة المَعيبٍ فكان له أن يرجح بمقدارٍ العَيْبٍ والصَحيحٌ جوابُ ظاهر 
الرّواية؛ لأنه لمَّا وَل إليه قيمَنّه قامَتِ (القيمة مَقَام م العَيْنِ) ”" فكأتها قان ٿمه في يَدِه 
5 لما وصَل إ ليه عِوْضه فصارَ کأنه باعه ولو باعه المُشتري ثم اطْلَحَ على عَيْبٍ به لم يرع 
بالتْقَّصانِ» كذا هذا. 


(1) في المخطوط : «الأكل» . 
(۲) في المخطوط : «مقام القيمة». (۳) في المخطوط : «قائم». 


حر بقية كتاب البق > GD‏ 


ومنها: عَم الرّضا بالعَيْب صَريحًا ولال وهي أن يعَصَرَفَ في المَبي بعد الم بالعَيٍْ 
لَصَرْقًا يذل على الرّضا بالعَيْب فإ ذلك يَمْتَعْ توت حَىّ الرَدٌ والرٌُجوع جميعًاء وقد ذَكَرْنا 
الَصَرْفاتِ التي هي دَليل الرّضا بالعَيْ بعد العلْم بالعَيْب فيما تَقَدم. 

ولو لم غلم بالعيْب حت تصرف فيه قَصَرنَا نع الثم علِم [ب] ‏ فإ كاذ 
الصف مما لا يُخُرج السلعة عن م يله يرجم بالشصان إلا الكتابة لانيدام دَلالة الأضاء 
لأتها في معنى البيع على ما مر ون كان الَصَرُف يما بُخْرج السَلعا 

يله كالبيع ونحوه لا يرجم بالفصانِ إلاً الإعتاق لا على مال استحسانًا على ما كنا 

0 

وما بيان ما يَبْطْلٌ به حَقٌ الرْجوع بعد تُبوه وما لا بطل : ٠‏ فح الْجوع يَبْطل بصريج 
الإبطال وما يجري مجرَى الصريح نحو قوله : : أبطلته أو أسْمَطته أو أبرَأنّك عنه» وما 
بجري هذا المجرَى؛ لأ خيار الرجوع حَفّه كخيار الردٌ بوه بالشرط وهي السّلامة 
المشروطة في العقد دَلالةء بخلاف خيار الرُؤية› والإنسانٌ بسّبيل من التَصَرُّفِ في حَقَّه 
استيفاء وإسقاطًا ويَْمَّط أيضًا بالرّضا بالعَيْب» وهو نوعانِ: صَريح» وما يجري مجرّى 
الصريح» ودلالة. 

فالضریځ هوان يقول: رَضيت بالعيب الذي به أو اختَرت أو أجَزت البيحَ وما يجري 


2 


بالعیب E EBE as‏ زب ساو رو رر 
ثم تصرف فيه تَصَرًا أنرَجَه عن مه بان باعه او وهَبَ وسَلَمٌ ا | عى أو دير آو استَولدٌ 
مع العلم بالعَيْب؛ لأن التَصَرُّف المُخْرجَ عن اليلْكِ مع الل بالعَيْب دلالة الإمساك عن 
الرّد ا ااا حى الرجوع . 
ولو امتتع ال بسبب الزيادة المُقَصِلة دة ومن الأصل كالول وغيره» أو الحاصِلة 


CRE i 0‏ والزيادو اليل خير الحترلدة 


OE ET‏ (۲) في المخطوط : «هو». 


الأرش على حالِه ؛ لأنَ التَصَرُفَ في هذه الصورة لم يقَعْ دَلالة على الإمساكٍ عن الرَد؛ لأن ‏ 
امتِناعَ الرّد کان ثابتا قبله . 

آلا تَرّی آنه لیس للبائع خا الاستزداد بن يقو آنا أقبَله كذلك مع العَيْبٍ ورد إليك 
جميع القَمَنِ؟ وإذا كان ارذ نتيا قبل التَصَرفي لم كن هو بالقصَرُفي مُشييكا عن رَد فلا 
یکو دَليلٌ الرّضا فبقیّ الأرش واجِبًا كما کان . بخلافِ الفصل الأول ؛ لأنَ هناك لم يكن 
الرَد مُمُتَيعَا حَنْمَّا. 

آلا ری أن للباث ثم أن يله ناقصًا مع العَيْب؟ فكان المشتري ی بَصرُفِه ممَوّتًا على نفسه 

حَقّ الد فکان حاپسًا لبي بفعله سكا | إيّاه عن الرّد وأنه لیل الرّضا۳1/ ٠٠١‏ ب] 
بالعَيْ فيَبْطل > حَق الرٌجوع فصا الأصلٌ في هذا الباب أن جوب الأرشِ إذا لم کن اتا 
على سّبيلي الحم والإّزام بل كان خيار الاسيزداد [للبائع] ”مع العَيْبٍ فَصَرَفَ المُشتري 
بعد ذلك تَصَرًا مُخْرٍجًا عن الولْكِ بوب بطلا الأرشِ» وإ کان وُجوئه ابا فما بان 
لم يكن للبائع حيار الاسيرْدادِ فَصَرف المُشتري لا يبْطل الأرش . 

وخا افر بين الاين لى تحر 1 ما بیتا بنا واللَهُ - عز وجل - أعلمُ . 


هھ ت 


ابا فر عر امان ای فا ن ر ال ودی بادك ا 
وتقَّمٌ وبها ذلك ؛ ؛ فیثظر إلى تقصان ما بين القيَتين؛ فيُرْجَمٌ على بائیه بقدرِ ما نَقَصّه 
العَيْبُ من جِصَيِه من التَمَن إن كانت قيمَنّه مثل ثَمَيِه 

وَإِنٍ اخعَلَّفا فان كان النْقْصان قدر عَشر القيمة يُرْجَعُ م على بائيه بعْشر التّمَنِ› وإِنْ کان 
قد خُمْسها يُرْجَمٌ بخُمْس القَمَن مغالّه : إذا اشترى ثوا قيمَئّه عَشَرةٌ بعَشَرة فاطْلَح على 
عَيْب به يْقَصه عَشْرَ قيمِه - وهو درهَمْ - يرجح على بائعه بعْشر التمَنِ وهو درهَم . 

E a‏ - وذلك 
درهَمانِ - فاته يرجح على البائع بعْشْرٍ الَمَنِ وذلك درهَمٌ واحد ولو كانت قيمنّه عَشرةٌ وقد 
اشتراه بعشرينَ» والعَيْبٌ يَنْقَصه عَشْرَ القيمة - وذلك درهَمٌ واحد - يرجح على بائيه بعشر 
تمن وذلك درهَمانٍ على هذا القياس فافْهَمٌْ » واللَة - عز وجل - أعلم . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 


وأمّا الخياز النَابتُ شرعًا لا شرطا فهو خياز الرُؤية والکلام فيه في مَواضع: 
في بيانٍ شرعيَة البيع الذي فيه خيارٌ الرؤية . 

وفي بيانِ صِفتِه . 

وَفي بيان حکيه . 

وَفي بيانِ شرائط [ثبوتِ] ” الخيار . 

وفي بيا وقتِ ثُبوټه . 

وفي بيا کيمية ا 


ف وچا 


ون بان ما تفط به الخبار بعد بوت وبر الي وما لا تشفط ولا يلرم . 

وما الكلامٌ في شرعييّه فقد مَرّ في موضوه 

وأا صِمَّه فهي أن راء ما لم يره المشتري غير لازم ؛ لأنْعَدَم الرُؤية يَمْسَع 
الصَفْقَة لما روي عن رَسُول الله ل آنه قَالّ : ن اشتری شیا لم ره فهو بالخار إا رآه» " 
ولأنَ جَهالة الضف ثُوَنَرٌ في الرّضا فتوجِبٌ حَلَلاً فيه» واخيلاف الرّضا في البيع يوب 
الخيارَء ولان من الجائز اعتِراض النَدَم لما ع عَسّی [۷] "يلح له إذا رَآه فيَحتاجٌ إلى 
التدارُكٍ فيَنْبْتُ [له] “ الخيارُ لإمكانِ التداركِ عند الَدَم نظرالهء مانت غار ال َة 


gg ر‎ 


شرعَا َا رذج تمكيتا له من التدارُكِ عند النَدَم» كما قال تبارك وتعالى : : لا ری لَعلّ 


الله دت بد َلك ¢ [الطلاق ]١:‏ . 


راما بيع مالم يَرَه البائ هَل يَلْرَم؟ روي عن أبي حنيفةً رحمه الله [أته] کان يقول 
ارلا : لا يَلْرَمٌ ثبت له الخيارُء ثم رجع وقال : يَلْرَمٌ ولا يبت له الخيارٌ . 

وجه قوله الأؤل؛ أن ما ينبت له [الخيار] ‏ في شِراء ما لم يره المشتري - وهو ما ذكرْنا من 
المعاني - موجوذ في بيع ما لم يره البائع› فورود الشّرع بالخیارٍ تمه يكونُ وُرودًا ههنا دَلالة. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


(۲) آخرجه البيهقي في الكبرى )0/ «(YA‏ برقم »)۱١۲۰۵(‏ وذکره الديلمي في الفردوس )/ 11(« 


برقم »)٥۹۱٤(‏ والذهبي ف في الميزان )۸/ 4۲( والعجلوني في كشف الخفاء ( (ToT /Y‏ برقم (۲۹۹). 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ زيادة من الملخطوط . 


(ea yD 

وجه قوله الآخَر ما روي أن سَيّدَّنا عُنْمانٌ [بنّ عَمَالَ رضي الله عنهما] "باع أرضاله ‏ 
[بالبصرة] ”من طَلْحة بن عَبَيْدٍِ الله رضي الله عنهما ولم يكونا رَأياهاء فقيل لِسَيّدِنا 
عُنْمالًَ رضي الله عنه : عُبئت» فقال: لي الخيارٌ لأتي بعت مالم ره وقيلَ لِطْلْحة مثل 
ذلك فقال: لي الخيارٌ لأئي اشتريّت مالم أرّه» فحكما في ذلك جُبَيْرَ بن مُطوِم فقَّضَى 
بالخيار لِطْلْحةً رضي الله عنه " وكان ذلك بمَخضر من الصحابةٍ رضي الله عنهم ولم 
E E lL E E‏ 
بسديدٍ؛ لأ مُشتريّ مالم يره مُشتر ‏ على أنه حَيْرّ مما ظّه فيكون بمنزلة مُشتر شتر شیا 
E‏ 

وَمَن اشتری شيئًا على آه جَيّد فاذا هو رَديءٌ فلّه الخيارُ» وبائ شيءِ لم يره يَبيعٌ على 
أنه اون مِمَا ظته فکان بمنزلة بائ شيءِ على آٽه رَديءٌ فِذا هو جَيّدء ومَنْ باع شیئًا على 
آله رَديء فإذا هو جَيّدّ لا حيار للبائع فلِهذا افَرّقا. 

واا ُمُه فحكّمٌ المَبيع ” الذي لا حيار فيه وهو ثبو الحل للمُشتري في الَبيع 
وثبوت المِلْكِ للبائع ة في امن للحال؛ ؛ لأ ركن البيع صَدرَ مُطلَمَّا عن شرط کان ينغي أن 
يرم إلآً هَت الخيارٌ شرعًا لا شرطًا بخلاف البيع بشرط الخيار؛ لأنّ الخيارَ ثبت بص 
كلام العاقِدَيْنٍ اثر في الوَكَنِ بالمَع من الانعِقادِ في حَقّ الحُكم على ما مر واللّ -عز 
وجل - أعلمُ . 

بيان سَّرائط ثبوتِ الخيار: 

قمنها: أن يكو المَبيع مِمّا يتَعَيّنْ بالتَعْيين › > فن کان مما لا يَعَيّنْ بالتعیین لا ينبت 

الخيار حتى إلهما لو تبايعا عَيْنَا بعَيْن يبت الخيار لكل واحدٍ منهما. 

ولو تبايعا ينا بديْنِ لا يبت الخيار لواحدِ منهما. 

ولو اشتری عَيتا بدينِ فللمشتري الخيارٌ ولا خيارً للبائع » وإتما كان كذلك؛ لأن المَبِيعَ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (6/ )٠ ٠‏ وأورده العجلوني في کشف الخفاء (۲/ ۳٠۳)ء‏ 
والزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۹4) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

)٤(‏ في المخطوط : «المشتري». )٥(‏ في المخطوط : «البيع. 


a N E‏ لاه إذا لم يتَعَيّنْ للعقدِ لا يتَعَينْ للمَسخ 
ا ا او فی و ع ا ر ا 

AE PIP PTR ag Lh 
O EEE O بالعقدِ › فيَعَيَنٌ د‎ 
المال والقسمة ونحو‎ VAT ERT الفسخ»‎ 
ذلك؛ لأن هذه العْقود تَنْمَسخ برد هذه الأشياءِ فينْمْتُ [فيها]  خيارٌ الرُؤية ولا يلْبْتُ في‎ 
المَهْرٍ يدل الخْلع والصّلح عن دم العم ونحو ذلك؛ ی ا‎ 
برد هذه الأموالي» فصا الأصل ن كَل ما ينقَسح العقدٌ فيه برد ذب يفْبْت فيه خيارٌ الرُؤية وما‎ 
لافلاء والفِقَةٌ ما ذَكَرْناء واللَهٌ -عز وجل - أعلمُ.‎ 

ومنهاء عدم الرُؤية› فإِنٍ اشتراه وهو يراه فلا خیار له؛ لأنَ الأصلّ هو زوم العقَدِ 
وانبرامُه؛ لأ ركن العقدِ وج مُطْلَقَّا عن شرط إِلاً أا عَرَفْنا ثبوتَ الخيار شرعًا بالتص› 
والتص ورد بالخيار فيما لم يره المُشتري لِقولِه ب : «مَنِ اشترى شيئًا لم يَرَه فهُوَ بالخيار إِذا 
رآه» ٠"‏ فبقيّ الخيارٌ عند الرُؤية مَبقَيّا على الأصل . 

وإ كان المُّشتري لم يره وقت الشراءء ولْكِنْ [كان] قد رآه قبل ذلك ثَظْرَ في 
ذلك إن كان المَبيعٌ وقتَ الشراءِ على حاله التي كان عليها لم تَتَعَيرَ - فلا خيارَ له؛ لان 
الخيارَ تَبَتَ ك مَعْدولا به عن الأصل بالتصل الوارِد في شراء ما لم يَرَه» وهذا [قد] ” اشترى 
شيتًا قد رَآه فلا يَنْبْتٌ له الخيارٌء وإِنْ كان قد تير عن حاله فلّه الخيار؛ لأته إذا تَعَيَرَ عن 
حالِه فقد صارَ شیا حر » فکان مُشتريًا شيئًا لم يره فله الخيارٌ إذا رآه . 


کے سے سے 


ولو اختلّفا في التٍََُ وعَدَمِه فقال البائ الم ر وفال المشتري: فد تر فالقول 
E AE EE‏ 
I E E‏ 
(1) في المخطوط : «في العقد». (۲) ليست في المخطوط . 


9 اکر البيهقي في «الکبری» (٥/۲۹۸)ء‏ برقم )٠١۲٠١(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ ليست في المخطوط . 


والبائع يُْكِرٌ فكان القول قول المُلْكر . 
لو اختلفا فقال البائع م للمُشتري : رَأيته وق الشراءء وقال المُشتري لم أره» فالقول 
قول المُشتري؛ لأن عَدَمّ الرُؤية أصل» والرُؤيةً عارض» فكان الظاهرٌ شاهدًا للمُشتري› 
فكان القولٌ قوله مع يَمينه ؛ ولأدّ البائحَ بدَعْوَّى الرُؤية يدعي عليه ازام العقدء والمُشتري 
يكر فكان القول قوله . 
ولو أراد المُشتري الرَدٌّ فاختَلّفا فقال البائع م : ليس هذا الذي بعتك» وقال المشتري : هو 
ذا بعَيِْه» فالقول قوله أنه بعَيِْه» وكذلك هذا في خيار الشرط بخلافِ خيار العَيْب فإلّ 
القول [فيه] ”" قول البائع . ۰ 
وجه الغزق, أن المُشتري في خيار الرُؤية والشرط بقوله: هذا مالّك» لا يدعي ثبوتَ 
حى الرَّد عليه ؛ ؛ لان حَقّ الردٌ ثابِتٌ له حتی يرد عليه من غير قَضاءِ ولا رضًاء ولِتّه بذعي 
أن هذا الذي قَبَصّه منه» فكان اخيلافهما في الحقيقة راجعًا إلى المقبوض» والاختلاف 
متى وقح في تَعْيين [نفس] "" المقبوضٍ ہی فان ”" القولٌ فيه قول القابض . 
ران كان قبَضّه بغير حي كقبض العَّضْب» ففي القبض الح ٠١١/۳1‏ ب] أولى 
بخلاف العْب؛ لان المُشتري لا يقر بالَدٌ في حيار العَيْبٍ» آلا رى آنه لا يَمْلِكٌ لر إلا 
بقَضاء ء القاضي أو التراضي؟ فكان هو بقوله: هذا مالك e‏ مُدَعيًا حى الرَدٌ في هذا 
المُعَيّنْء والبائع بلك بوت حي الد فيه فكان القول قوله . 
PT TO ROA‏ 
فيما حبس والذَذْق فيما يُذاق والشَمٌ فيما بُ والوضف فيما يوصف وق الشراء؛ ؛ لأنّ 
هذه الأشياءَ في حَقّه بمنزلة الرُؤية في > حى البصير› فکان انعدامُها شرطا لِثْبوتِ الخيار له» 
فان وج شيءٌ منه وقتَ الشراءِ فاث شتراه فلا حيار له» وكذا إذا وجدّث قبل القبض ثم 
قَبّض فلا خيارَ له ؛ ؛ لأ جود شيءٍ من ذلك عند القبضِ في حَمَه بمنزلةٍ وُجوده عند العق 
كالرُؤية في > حَقّ البَصيرٍ بان رآ قبل القبضٍ ڈ ثم قَبَضَّه؛ لأن كل ذلك لاله الرّضا بزوم 
الغقد عل ٠ا‏ نذ كرد إن ها الله تال 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 


. زاد في المخطوط : «تعين»‎ )٤( . «فکان»‎ e 
في المخطوط : «فإذا».‎ )٥( 


هذا الذي ذَكَرْنا إذا رأى المُشتري كل المَّبيع وة قت الشراءِ . فأمًا إذا رّأى بعضّه دولً 
البعضٍ فَجُمْلة الكَلام في جنس هذه المَسائلٍ أنّ المي لا يخلو إمّا أن كود شيا واحدَا 
وإمًا ان کون اشا فن کان ا و غاد ی ةلا لر ا ان کاد عا راهم ةدا 
شی ومام تر م ا اتان کان لواحو نهما تو5 غب کان مال 
ره تبَعّا ما رَآه فلا خیارَ له» سَواءٌ کان رُؤيةٌ ما رَآه تَمْيدٌ [له] ”" العِلْمَ بحالٍ مالم يَرَه أو لا 
فيد ؛ ؛ لان حم الع حُكمٌ الأاصل فكان رُؤية الأصلِ رُؤية التيي؛ وإِنْ کان مقصو دا بنفسه 
ينظْرٌ في ذلك إِنُ کان رُويةٌ ما رای تفيد له الِلْمّ بحالٍ ما لم يره فلا حيار له ؛ ؛ لال المقصوة 
العِلْم بحال الباقي فكاته رَأى الكل » وإِنْ كان لا يفي له العلْمَّ بحال الباقي فلّه الخيار؛ لن 
المقصود لم يَحْصْلْ (برُؤية ما راى) " فكأئّه لم يَرَ شيئًا منه أصلا . فعلى هذا الأصل 
تحرج المَسائل . 

إذا اشتری عبدًا أو جارية فرَأی وجهَّه دونٌ سائرٍ أعضائه لا خيارَ له» وان كانت رُؤية 
الوجه لا تَفيدٌ له العِلْمّ بما وراءه؛ لأنّ الوجة أصل في الرُؤية في بني آدَمّ» وسائر الأعضاء 
ف 

ولو رَأى سائرَ أعضائه دون الوجه فلَّه الخيارٌ؛ لأنّ رُؤية التبَع لا تكون رُؤية الأصل 
فکأته لم ير شيئًا منه . 

رلو اشترى فرَسًا آو بَعْلاً أو مارا أو نحو ذلك فرّآی وجهه لا غير رَوّى ابن سماعة عن 
مج انه فط اا و رى ونارن ) 
وروي عن أبي يوسفَ أن له الخيارَ ما لم يَرَ وجهه ومُوّخْرَّه» وهو الصَحيح؛ لال 
والكَمَلَ “كَل واحدٍ منهما عضو مقصودٌ في الرُؤية في هذا الجنس فمالم يَرَهما 
على خیاره. 

وَإنِ اشتری شاه فإ كانت نَعْجة حَلوبًا اشتراها للمَنيةٍ آو اشترى بَقَرةٌ حَلوبًا أو ناقة 
حلوبًا اشتراها للفَنيةٍ لا بُدّ من انظ إلى ضرعهاء وإِنٍ اشترى شا للحم لا بُدّ من الجسٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط. 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «بذدونه؟ . 
(6) الكقل: العَجزء أو ردفه. انظر: القاموس المحيط .)١١١١/١(‏ 


حتی لو رَآها من بَعياٍِ فهو على خياره؛ لان الحم مقصودٌ من شا الحم والصّرع مقصوةٌٍ 

من الحلوب» والرُؤية من بَعيدٍ لا تيد العِلْمَ بهذَيْنِ المقصودَيْنِ» واللَّهُ -عز وجل - 
أعلم . 

راما البسُط فإِنْ کان مِمّا يختَلِفٌُ وجه وظْهُرٌه فرَآی وجهه دود ظهُره كالمَغافِرٍ ونحوها 
لاال عا و لف ان اى ال عا ت ۰ 
ولو اشتری ٹوبا واحدًا فرّأی ظاهرّہ مَطْوبًا ولم يَنْشره فإِنْ کان ساذَّجًا لیس بمُبَقَّش ولا 
بی ف ا زه فاه ١‏ ما ا ایل بالاقي» وا اا انر 
على خیاره ما لم سره ويّرّى لَفْشّه؛ لان التفْش في التب [المُتمّش] ”" مقصودٌ وإن لم 
يكن مقَّسّا ونه ذو عَلَّم فرَأی عَلَّمَه فلا خیار له ون لم ير كله » ولو رای كله إلا عَلَمَه فلَه 
الخيارٌ؛ لان العَلَمَ في التَوْب المُعَلّم مقصودٌ كالتفش في المُتمّش . 

ولو اشتر ا بُسْتاتًا فرَّآی خارجّه E‏ 
كذا ذْكِرّ في ظاهر الرّواية؛ لأ الدَارَ شيءٌ واحدٌ وكذا البسْتانُ فكان رُؤية ۳1/ ٠١١‏ ] 
لض رُؤية الل الاد مشايخنا قالوا إن هذا مول وتاويله أن لا يكو في داخ الڌار 
يوت وأبنبة فيَحْصَلُ المقصود برُؤية الخارج» فاا إذا كان داخِلًها أبن فلّه الخيار ما لم َر 
داخلها؛ لأن الداخل هو المقصود من الذار ر والخارج كالتابع له بمنزلة التَوْب المُعَلْم إذا 
رأى كله إلا عَلَّمَه كان له الخيار؛ لأنّ العلّمَ هو المقصود منه . 

رَذَكَرَ الكَرْخي أن أبا حنيفة (عليه الرّحمة) ” أجابَ على عادة أهل الكوفة في رَمَيْه» 
فإ دورَهم في رَمَه كانت لا تختلف في البناءء وكانت على تَفْطيع واح وهَيْئوٍ واحدقء 
وإلّما كانت تختلف في الصعّرِ والكِبَرء والعِلْمُ , E‏ برُؤيةٍ الخارج . وأمّا الان فلا بد 
من رُؤية داخڃل الدارِ» وهو الصحيح لاختلافي الأبنية في داخل الور في رَمانا اتلاق 
فاحشًا فرُؤية الخارج لا تيد اللْمَ بالداخِلٍ» وال -عز وجل - أعلم . 

م ان انى تا ر حداف ر اى به اا كان اا ان رفت اا 
بعضها دون البعض فلا يخلو إِمّا أن كان من المَكيلاتِ أو الموزوناتِ فرّآى بعضها وقتَ 


(۱) في اللخطوط : «ظاهر الثوب». 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) فى المخطوط : «رحمه الله». 


م بقية کتاب البیوع ورا 
الشراءء فان كان في وِعاءٍ واحدٍ فلا خيارً له؛ لأ رُؤية البعض فيها تَميدٌ العِلْمَّ بالباقي 
فكان رُؤية البعض كرُؤية الكل إلا إذا جد الباقي» بخلاف ما رَأى فيفْبْتُ له الخيار لَكِنْ 
ا ا ار ا ریت وان کان فی وغا ن فن کان الک عن ج واخد رعا 
و ا انها ف ۰ ا 

قال مشايځ بلخ: له الخيارُ؛ لأنّ اختلاف الوعاءَيْن جعلهما كجسَيْن . 

وقال قشايح العراق: لا حيار له» وهو الصّحيح؛ لأن رُؤيةً البعض من هذا الجنس تفيد 
العلْمَ بالباقي سَواءٌ كان في وِعاءٍ واحدٍ أو في وِعاءَيْنِ بعد أن كان الكل من جنس واحٍ 
زغلې غو واحدۇء فا۵ کان من جسن آو ن جت واحډ على شین قله الخیاز باد 
اف 09 الق مر جن وع و لا ي الب بجنس آخرَ وعلى وصف 
آخرَء وإِنْ كان من العَدّديّاتِ المتفاو تة كالعبید والدٌوابٌ والگياب بان اذ شترى جَماعة عَبيد 
ار جوا ا او رار طخ کک او چراي کروی فرای بعقه أو كلها إلا واحدًا فل 
لاان ا أو يُمْسِك الكل ؛ لأ رُؤية البعض من هذا الجنس لا تيد الل 
یما وراءَه فکأنه تراشا شيئًا منه بخلافِ المَكيل والموزونٍ؛ لأ رُؤية البعضٍ منه فيد الل 
بالباقي . 

رلو اشتری جَماعة ثياب في جراب ورَأى أطْراف الكل أو طْيّ الكل لا خيارً له إلا إذا 
كانت مُعْلمة أ و مكفَشة؛ لأتها إذا لم نكن مُغْلّمة ولا َة ولم َكَنِ البعض من كَل واحدٍ 
منها مقصودًا والبعض تَبََّاء ورُؤية البعضٍ تيد الِلْمّ بحالٍ الباقي فكان رُؤية البعضٍ رُؤية 
الكل . كما إذا اشترى البِطْيحَ ذ في السريجة والرَمَانّ في القََة فرّأى البعض فلّه الخيار؛ ؛ لان 
او ا د ا ی 
العم بالباقي لكونها متفاوتة ته تفاوتًا فاحشا فان له الخار: 

وَإِنْ كان من العَدَّديَاتِ المُتَقارِبة كالجوْزٍ والبَيْض فرَأى البعض منها ذَكَرَ الكرْخي أن له 
الخيار وألحقه بالعدديّاتِ المتفاوتة لاختلافها في الصعر والكبر ر كالبطيخ والرْمَانِ . 

A OO ٤‏ أنه لا حيار 
له» وهو الصحيح؛ لان التفارُتَ بين صَغير البَيْضِ والجوْز وگبي رهما مَُقاربٌ مُلْحَقّ 
اعدم عزنا وعادة وشرعًاء ولهذا الق بالعَدَم ذ في السّلم حتی جار السا م فيها عدا عند 


7ک س _بان لصانع چ۷ 


أصحابنا التلاثةء خلافا لِرْدَرَ فكان رُؤية بعضِه مُعَرّفًا حال الباقي یتیل بكرا 
الجوابُ على ما ذَكَرّه الكَرْخي ويَْرّق بين هذا وبين لسم وهو أن البَيْض والجوْرّيتَا ˆ 
يتفارَّتٌ في الصعَّرِ والكبر حَقيقة . 

والأصل في الحقائق اعتبارها إلا أن الشرعَ اهدر هذا التفاوْتَ وألحَقَه بالحَدَم في السَلّم 
لٍحاجة الٽاس» ولا حاجة إلى الإهدارِ في إسقاط الخيارِ فبَقيّ التَفاوتٌ فيه مُعْتَبَراء 
فرُؤية “ البعضٍ لا ثُحَصَلْ المقصود» وهو اللْمُ بحالِ الباقي» فبَقيّ الخيار واللَهُ - عز 
وجل - أعلم . 
ولو اشتری ذهْتًا [۳/ ٠١١‏ ب] في قارورةٍ ری خارجٌَ القارورةٍ فعن محمَلٍ رِوايتانِ: 

وى ابن ماعة عنه آنه لا حيار له؛ لأ الرُوية من الخارج تفيد الِلمَ بالدَالٍ» فكأنه رآ 
وهو خارج e‏ لأ الملْمَ بما في دال القارورة لا يَحْصْل بالرُؤية 
من (خارج القارورة) ؛ لأنّ ما في الدَاخل يََلَوَنُ بلونِ القارورة فلا يَحْصّل المقصود 
من هذه الرؤية. 

وقالواة في المُشتري إذا رأى المَبيعَ في | ليرًآةٍ: إن له الخيارَء وكذا في الماءِ. وَقالوا: 
لأه لم ير عَيّه» وإِنّما ری مثاله . 

ل أن غير المَّبيع في المِرَآة والماءِ بل يراه حيث هو لْكِنْ 
لاعلى الوجه المُعْتادٍ بخَلّتق الله - تعالیى جو رفا ال ل 0اا 
لیسث من شرط الرؤية فنا تَرّی الله - تعالى عر شاه - بلا مُقابّلةء ولَكنْ قد لا يَخصل 
(له العِلْمّ بهيْتته) “ لِتَفاوتِ المرْآة فيَعْلَّمْ بأصله لا بهَيْكَته فِذلك يَْبْتُ له الخيارٌ لا لما 
تالو وال - عز وجل - أعلم على E‏ بشتري الإنسان شيتًا لم يره لّراه في 
المِرَآة أو في الماءِ ليَحْصْلَ له العِلْمْ بهذا الطريتيء فلا تكو رُؤْينّه في المِرَآةء وإ ای 


عيّه لھ 0 ب تة لار 

وعلى هذا قالوافیمَن ری ف NA‏ المرَآة فَظرَ إليه بسَهُوة لا 
E:‏ له حُرْمة المُصاهَرةء وكذا لا يَصيرُ مراجعا للمَرْاً والمطلفة طلائًا و جعالما فنا 
)١(‏ في المخطوط : «يجوز). (۲) في المخطوط : «برؤية). 


(۳) في المخطوط : «الخارج». () في المخطوط : «العلم لها به» . 


ولو اشترى سَمَّكا في دائرة يُمْكِنٌ أحذه من غير اصْطيادٍ وحيلةٍ حتى جار ابيع فرآه في 
الماءء ثم أخذه قال بعضُهم : لا خيارً له؛ لأّه رَأى [عَيَْ] ”"“ السَمكٍ في الماءِ. 

وقال بعضهم: له الخيارُ؛ لأن ما رآه كما هو؛ لأ الشّيءَ لا يُرَى في الماءِ كما هو بل 
رى أكثرَ مما هوء فلم يَحْصْل المقصودٌ بهذه الرُؤية» وهو معرقَتّه كما هو فلّه الخيارٌ . 

وأمّا بيان وقتِ ثبوتِ الخيارٍ . فوَفْتُ ثُبوتِ الخيارٍ هو وقتٌ الرُؤية لا قبلّهاء حتى لو 
أجارً قبل الرُؤية» ورَضيّ به صّريحًا بأن قال: أجَرْتٌ أو رَضيتٌ أو مايجري هذا 
المجرّى» ثم رّآه له أن يده لما روي عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه أثبَّتَ الخيار 
للمشترى بعد الروية ٨‏ : ثبت له خيار الإجازة قبل الرُؤية وأجارً لم ينث له الخيارٌ 
بعد الرُؤيةء وهذا خلاف التص» ولان المَعْقود عليه قبل الرُؤيةٍ مجهول الوصفِ» والرّضا 
بالشيءِ قبل الِلْم به والعِلْمْ بوْجودِ سببه مُحال» فكان مَلْحَمًا بالعَدَم . 

ااال فر لار فا ان ف فام اب لته لا حيار 
قبل الرُؤية ية ولهذا لم تَجُزٍ الإجازةٌ فلا يجوز الفسخ؛ وقال بعضهم: يجوز وهو 
الصحيح ؛ لأنّ هذا عقدٌ غير لازم» فكان مَحَل الفسخ كالعقدِ الذي فيه خيارٌ العَيْب وعقد 
الإعارة والإيداع» وقد خَرَجَ الجوابُ عن قولِهم : إه لا حيار قبل الرُؤية؛ لأنَ ملك 
الفسخ لم ينبت حُكمَا للخيار» وإنما يبت حُكمًا ِعَدَم روم العقدى وال -عز وجل - 
أعلم . 

وما بيان كيْميَةٍ بوت الخيار فقد فقد اختلّف المَشايخ فيه» قال بعضهم إا 
بعد الرُوية بْب مُطلَقَّا في جميع العم إلى آذ يوجَد ما بطل فيطل حيتيزٍ» وإلا يمى 
ا 

O 

وقال بعضهم؛ إِلّه يَنْبْبُ موتا ر as‏ 
الفسخ ولم يسح يَسْمَط خيارّه» وان لم توجَد الأسبابُ المُسْقطة للخيار على ما نَذكُرْها إن 
شاء الله - تعالى -؛ لاأ من الأسباب المُسْيِطة للخيار الرّضا والإجازةء والامتناع من 
الفسخ بعد الإمكانِ ليل الإجازةٍ والرّضاء واللَّه - عز وجل - أعلم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . 0 س رجه 


> سر بس‎ CO 

اسا ا واا ها ل ال اا و ا ل 
وبالله التَوْفيق : 

ا طبالا بها نر ويَلْرَمُ ابيع في الاصل نوعان : اختياریٌ» وضروريٰ› 
والاختياريّ نوعانٍ: صَريخّ» وما يجري مجرَى الصريح دلالة أمّا الصّريح وما في مَعُناه 
فنحوٌ أن يقول: أجَرْث البيعَ أو رشبت او اغترت: او ما يجري هذا المجرّى سَواء عَلم 
البائعٌ بالإجازة أو لم يَعّلم ؛ لأن الأصل ذ في البيع المُطْلتي هو اللرومء والامقناع لحلل في 
الرّضا ۳1/ ]٠١۸‏ فإذا اجار رضي فقد زالّ الماع فيلر واا الد لال فهو ان و دهن 
المُشتري تصرف في المَبيع بعد الرُؤية يدل على الإجازة والرّضا نحو ما إذا فيه بعد 
الرُوية؛ لان القبض بعد الرُؤية ليل الرّضا زوم ابيع لأ للقبض شَبَهَّا بالعق فكان 
القبض بعد الرُؤية كالعقد بعد الرُؤية› EN‏ 

وسَّواءٌ قَبَصَه بنفه أو ويله بالقبض بأن و قََه قََصّه الوکیل» وهو يَنْظرٌ ليه وکانت ريه 

كرُؤية الموكل عند را ر ی بقبض الوكيل مع 
ته رقت اسالا ريل افش تغل قا يا لزه عند وتلم 9 
يَمْلِكٌ» وأجمَعوا على أن الرّسول بالقبض لا 

وتاغل انال كل الا لك ا الول فاجو 
على أن اسول بالشراءِ لا يَمْلِك» ولا تكودُ رُؤينّه رُؤية المُرْسّلء ويثبت يقبت الخيار للمرْسّل 
إذالم يَره. 

وجه قولِهما آل الوكيل مَُصَرَفٌ بحم الأمر» والمُتَصَرَفُ بحم الأمر لا يَعَدى 
[إلى] " موردالأمرء وهو وكيل بالقبض لا بإسقاط الخيار فلا يمْلِك إسقاطه» ولهذا لا 
يَمْلِكٌ إسقاط خيار العيْب ولا [إسقاط] "" خيار الشرط ركذا ال رل لا لك فكاا 
الوكيل . 

رَلأبي حنيفة أه وكيل بالقبض لَكِنْ بقبض تامٌ؛ لان الوكيلَ بالشَيء وكيل بإثمام ذلك 
الشيءِء ولهذا كان الوكيلٌ بالخُصومة وكيا بالقبضٍ» ومام القبضٍ بإسقاط الخيار ؛ ؛ لان 


)١(‏ فى المخطوط : (رؤية». 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 


خيارَ الرُؤية يمت نمام القبضٍ» ولهذا لا يَمْلِك التفريقّ بعد القبضٍ ؛ لله غير مقبوض . 
وقد حَرَجَ الجوابٌ عن قولهما أنه وكيل بالقبض لا بإبطالٍ الخيار ؛ لأن الوكيل عندّه لا 
يَمْلِك إبطال الخيار مقصودًا؛ لأ الموكَلَّ لا يَمْلِكُ ذلك فكي يَمْلِكّه الوكيل؟ وإئا 

يطل في ضِنْن القبضص بان قبضّه وهو يراليه حتی لو َه مستورًا ثم آراد ْلا الخيار 

لايَمْلكه» والشَيء قد يَْبْتُ ضما ِغيره . وإِنْ کان لا يبت يقبت مقصودا كعَرْلِ الوكيل وغيره 

بخلافي خيارِ العَيْبٍ ؛ لاه لا يَمْنَعٌ تمامٌ القبض . ۰ 
آلا تَر تر آته بلك الثفریق بعد القبضیں ۴ وکذا الد بعد القبضی بغیر ضاء لم ُن فنا 

للعقدِ من الأصل » بخلاف الرَدٌ قبل القبض› وبخلافيِ خيار الشرط ؛ ؛ لاله بث يقبت لِلاختبار › 

والقبض وسيلة إلى الاختبار فلم بَضأّح القبض دلبل الرضاء وخياز الأؤية إتما ب بحلل 

في الرّضاء والقبض مع الرؤية ليل الرّضا على الكمال فأوجَبَ بطلا الخیار» وپخلاف 

SS 

اتا امش إلى ال ۰ ۰ ۰ 
وأمّا الوكيل فاصل في نفس القبض» وإنّما الواقِعٌ للموَكّل حُكمْ فعلِه» فكان الإْماءُ 

إلى الوكيل»› وكذا إذا تصرف فيه تصرف الملاكٍ بان كان ثوبًا فقَطْعَه أو صبَعَّه أحمَرَ أو 

أصمَرَ آو سَويقا لَه بسَمْنِ أو عَسّل أو أرضا فبَتّى عليها أو عَرَسَ أو رَرَعَ أو جارية فوَطِكَّها 

أو لمَسها بشَهْوة أو نَظْرَ إلى فرْجها عن شَهوة أو دابة فركِبّها لحاجة نفيبه» ونحرّ ذلك ؛ 

لأ الإقدا على هذه التصَرُفاتِ لال الإجازة والرّضا بأزوم البيع والولْكِ به إذ لو لم يكُنْ 

إا وف فسح [البيع] " لَمَبََنَ آنه تَصَرَّفَ في ملك الغير من كَل وجه أو من وجه وأنّه 
حرام فجُيل ذلك إجازة منه صيانة له عن اركاب الحرام 

وكذا إذا عَرَضه على البيع [باع] أ ولم ييغ؛ لاله لَمَاعَرَّصه على البيع فقد قَصََ 
إلباك الملْكِ اللَزِم للمُشتري ومن ضرورَته أُرومٌ الملْكِ له لته إلبائه غيره» ولو عرض 
بعضّه على البيع سَقَط خيارٌه عند بي يوسفَ» وعند محمَِ لا يط » والصَحيح قول أبي 
بوسف؛ لان سقو الخيار وزم ابيع بالعزضي لگن لض دلالة الإجازة والرضاء 

(1) ليست في المخطوط . 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 


>___ 6 ر بائع الصنائم‎ GD 


ودلالة الإجازةٍ دون صريح الإجازة. . ثم لو صرح بالإجازة في البعض لم يجُزء ولم يط 
خيازه لما فبه من تفريتي الصَفقةٍ على البائع قبل التمام فلن لا يَْمُطً بّلالة الإجازة آولى . ) 

O TI‏ ؛ لأ الايك بالهبة لايعو إليه إلا بقرينة القضاء ۽ أو 
الرضا فكان الإقدامٌ عليها دلالة قَصد ! ابات اليلك اللازم [۲/ ۱۸ ب ] ف فيضي لزوء 
اليلْكٍ للواهب»› وكذا إذا رَه وسَلََّ أو آَجَرَه؛ لأنّ كر واحدٍ منهما عقدٌ لازم في نفسه› 
والتابِتٌ بهما حى لازم للغير » وكذا ] إذا كاتبه ؛ أن الكتابةً عقدٌ لازم في جاب المكاتب؛ 
والقابِتُ بها حَقّ لازم في حَمَّهء ئالااغا و إذا أعتَمّه أو دَبّرّه أو 
اسَولدّه؛ لأنّ هذه ثَصَرُفاتٌ لازمةء والتابِتُ بها يلك لازِمٌ أو حى لازم فاللإقدام عليها 
يكو إجازة والزامًا للعقدِ دلالة . 

ولو باع بشرط الخيار اللمشتري يسقط خياره ولو باع بشرط الخيار] تفي ل 
سط خحياره في روايةٍء وفي رِوايةٍ يَنْمُطّ» وهي الصحيحة؛ ؛ لأن البيع ب بشرط الخيار لا 
یکو اذْتّی من العَرْضٍ على البيع بل فوْقّه ‏ نم العَرْضل على البيع بط الخياَء فهذا 
أولی . 

PALER AE E‏ ا 
e O A‏ -أعلم. 

راما الصّرو ری فهو كَل ما يَنْمُطٌ به الخيارُ ويرم م البيعّ من غير صَنُعِه نحو موتِ 
لمُشتري عندنا خلاقا شافع رحمه الله والمسالة قد مَرّثْ في خيار الشرط وكذا 
اا ا ر تر یاه» ولم يراه دول صاحبه عند أبي حنيفة» وقد ذكرْنا 

ركذا إذا لك بعشه او لقص بان 5 عيب بآفةٍ سماويَةٍ أو بفعلٍ أجتبيّ أو بفعل البائع عند 
أبي حنيفةً ومحمَلٍ رحمهما الله أو زاة ”في بد المُشتري زياد مقَصلةً او مله موده أو 
راد على التمصيل› والاتفاف» والاحتلاف الذي دَكَرْنا في خيارِ الشرط والعَيْب . 


. زيادة من اأ أخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «العوض؟ . (۳) في المخطوط : «ازداد.‎ )۲( 


والأصل ان كَل ما يِل حيار الشَرط والحَْبٍ بُبْطِل خيار الرُؤية إلا أ حيار الشرط 
والعيْب . يفط بصريح الإسقاط› وخيار الرُؤية لا يَسْمَط بصريح الإسقاط لا قبل الرُؤية 
ولا بعدها. 

اتا قبلا فما ذَكَزنا فيما ققدم آله لا حيار قبل الرُؤية؛ لان أوالّ ثبوتِ الخيارِ هو أوال 
e‏ و قل بوت ونوت سيه محال و 
فلأن " الخيارً ما ثبت شراط العاقِدَيْنِ ؛ لال ركن العقدِ مُطلَق عن الشرط نصا ودَلالةء 
وأنما يبت د E O A Ey‏ 

راتا حيار الشرط والعَيْب فكَبَتَ باشَيِراط العاقِدَيْن آمّا حيار الشرط فظاهر؛ لاه 
صوصل عليه في العقِ وما حيار العَيْب فلن السلامة مشروطة في العقد دَلالةًء والتابتُ 
بدلالة التص كالثابتِ بصريح ال فاو لارا ت غا ل 
الوط بإسقاطه مقصودًا؛ أن الإنسان يَهْلِكُ التّصَرفَ في حى نفيه مقصودًا استيفاءً 


TEY 
فأما ما ثبت حًا - لِلّه تعالى - فالعبدٌ لا يَمْلِكٌ التَصَرُفَ فيه إسقاطا مقصودًا؛ لأنه لا‎ 
يمْلِك اصرف في حى غيره مقصوداء لته يحتمل السقوط بطريق الضرورة بان يقَصَرَ صو‎ 


ي ڪن تفي مقصوئاء وشن فلك شقوط ق القرم» تيفط حو اشر في شر 
لصف في حَقٌ نفه كما إذا اجار المُشتري البيع» ورَضيّ به بعد الرُؤية صا أو لال 
بمْباشرة صرف يدل على الرّضا والإجازة؛ لاه وان تبت حَقًا شرع لکن الشرع أثبته 
را للعبدِ حتى إذا رَآه وصَلَحَ له أجازّه وإ لم يَضْلُع له رده إذ الخيار هو التخيير بين 
الفسخ والإجازةء فكان المُشعري بالإجازة رارضا متصَرَقا في حى نفيه مقصودًا. 
E j POET EOL E‏ 
سوط الخيارٍ من طريق الصرورة لا بالإسقاط مقصودًاء ويجوز أن ُت الشيءُ بطريق 
الضرورة. 
) وان کان لا بْب مقصودا کالوکیلي بالبی إذا عله الموكَل» ولم غلم به فإِّه لا يمزل« 
ولو باع الموَكَل بنفيه نل الوكيل كذا هنا. 


(1) زاد في المخطوط : «هذا». 


رلو باع بشرط الخيار قبل ية أو عَرَصّه على البيع أو ٠٥۹/۳1‏ ]و هَبّه ولم يُسَلمْ أو 


كان للمُشتري دارا فبیعَت دار بجَبها فأخذها بالشَفْعةٍ فهو على خیاره؛ لأ هذه التَّصرٌّفات ۰ 


دلالة الرّضاء وهذا الخيار قبل الرُؤية لا يَسْمَّط بصريح الرّضا فبدَلالة الرّضا أولى أن لا 
يفط وإنما يَْمُطٌ بتحَذرٍ الفسخ بان أعتَقٌ أو و 

TE a 
واحٍ منهما تصرف لازم م لا يحتمل التقْض والفسح فتَعَذرَ ذ فسح البيع لِتَعذرٍ فسخهما‎ 

E,‏ رفا لازم وب بھا لگا لازا آو حا لازت 
للغير على وجو لا يمك الاسيزدا فتعَلَدَ الفسح ونَعَذدُ فسخ العقدِ يوب لزومه؛ لان 
E A OE E‏ 
عليه بعَيْب بقضاء ء القاضي أو فتك الرَهْنَ أو انقَضَت مُدَةٌ الإجارة لا يَعودٌ الخياز كذا روي 
ET‏ لأنّ حيار الرُؤية بعدَما سَمَط لا يَعودٌ إلا بسبب جديا بخلافِ خيارٍ 
الببٍ» وعلی هذا إذا کالیه او وه سه ا باعه بشرط الخيار للشتري قبل الرؤبة ية يلرم 
ابيع ؛ لأن هذه عقو لازمة أوجَبّت حقوقًا لازمةً. 

اما الكتابة فلأتها عقدٌ لازِمٌ في حَقّ المُكاتِب حتى لايَمْلِكَ الفسح من غير ضا 
اا ا ی ل ی ا ان . وَأمّا الهبة فلأنّ 
املك التابتَ ک بها يلك لا ْمَل العَوْدُ إليه إلا بمَضاء أو رضًاء فکان في معنی اللازم وا 
ال ب مارا نات وعد الفسخ يوب اللُزوم قط الخيارَ ضرورة 
عدم الفائدة بخلاف ما إذا باع بشرط الخيار لنفيه (؛ لاله لیس بقصف لازم في حف 
رلا الا من ق اسای رازن ای الین 2 راا - عز وجل - أعلم . 

ثم ما ذكزنا من سقوط الخيار ٍ ولزوم ابيع برضا المُشتري إِذا رَأى كل المَبيع فرَضيّ به . 
فما إذا رأی بعصّه دون بعض فهَل يَسْمّطٌ خیار ؟ فتفصيل الكَلام فيه على التخو الذي 
كنا فيما إذا رای بعض المَببع دود بعضٍ وقك الشراءء فكل ما ينت ثبو ت الخيار هناك 
يَسْمُطٌ بعد بوه ههناء وما لا فلاء وفيما وراء ذلك لا بخگلِفانِ» واللَ - عز وجل - 
أعلم. 
)١(‏ في المخطوط : «له» 


E 


چ و 


على ذلك یخرح ما إِذا اڈ شترى مُكَيَبَا في الأرضٍ كالجرَرٍ والبَّصَلٍ والتّوم والسَلْقيٍ 
والفُجْلٍ ونحوها من المَُبّباتِ في الأرض فقَلَعَ بعضّه ورَضي بالمقلوع ا ا 

عند أبي حنيفةً حتى إِلّه إذا قَلَعَ الباقي كان على خياره إن شاء رَد الكل ون شاء اسك 
الكل . 

وقال آبو يوس ومحمذ: إذا قَلعَ ا على الباقي في عِظيه» ورضي 
به الخشعري فهو لازم وجه اقول هما أنه إذا قلع ما يدل به على الباقي كان زؤب بعش 
كرؤية كله فاته قَلَّعَ الكل رضي به» کما ذا اشتری صَبْرةٌ فرَأی ظاهرهاء ينمط خياره 


كذا هذا. 

وجه قول‌ ابي حنيفة: أن هذه المُعَبَبِاتِ مما تختلف بالصعَر والكَبّرٍ والجودة والرًداءة 
اختلاقًا فاحسًا ذ EEE‏ بحال البقَيّةء فأشبة الثياب وسائرَ الحَدَديّاتِ 
المتفاوتة. 


ولو قلع " المُشتري الكل بغير إِذنِ البائع سمط خياره؛ لأنه لَه ا 
بالقَلْع؛ ؛ لاه كان ينمو ذ في الأرض ويزيد» ولا يسارع إليه الفساد وبع القَلم لا ينمو 
ويتَسارَعَ إليه الفساد وانيقاص E TR‏ 
ويرم اليح فيه أولى . 

وكذا إذا قَلَّعَ بعضًه بغير إذِه ؛ لأّه تَقَّص بعض المَبيع » وانتقاص بعض المَبيع بنفيه 
يَمْكَعُ رَد الباقي فبِصئوه أولى . ۰ ۰ 

وإن فَلَعّ كله بإذنٍ البائم أو بعضه أو فَلَعّ الباقي بنفيه لم يَذْكرٍ الكَرْخيٌ هذا الفصل . 
O OER‏ 

لخيار للمشتري إذا انتقص ا و أنه تفط حبار ال رى عدبا وهو 
E SO OT‏ 
وروی [۳/ ۹١٠ب‏ ] بشْرٌ عن آبي يوسف أن المُشتري إذا قَلَّعَ البعض بإِذنِ البائع أو قَلعَ 
البائ بعضّه أنه يَنْظْرٌ إن كان المعيب ”" يما يباعٌ بالكيل أو الوزنِ بعد اقلم » ففَلَعَ قدرَ ما 
(1) ليست في المخطوط. ٠‏ 
(۲) في المطبوع : «قَطْحَ» . (۳) في المطبوع : «المعيّبٌ» . 


يدخل تخت الکیل أو الوزنِء ورضى بهء يَلْرَمٌ البيع ينمط خياره؛ لان الرّْضا ببعض 
المَكيل بعد رُؤيّه رِضًا بالكلٌ؛ لان رُؤيةً بعضٍه تحرف حال الباقي إلاً إذا كان المقلوع قليلاً ٠‏ 
لا يدحل تحت الكيل فلا يَسْمَط خياره [بقلعه] ”“؛ لأن قَلْعَه والتَرك بمنزلة واحدةٍ» فكأنّه 
لم قلغ مده شیا 

وإِنُ كان مِمَّا يُباعٌ عَدَدَا كالسّلْت والفْجْل ونحوهماء فقَلَّعَ بعضًا منه فهو على خياره؛ 
لأ رُؤيةً البعض منه لا تيد العِلْمَ بحال الباقي لِلتَماوُتِ الفاحش بين الصَغير والكبيرٍ من 
هذا الجنس فلا يَحْصْل المقصود برُؤية البعض» فيبْمًى على خياره . وقال أبو يوسفّ: إذا 
اَلَف الباث ثعٌ والمُشتري في القَلْمء > فقال المُشتري : إّي أخاف إن قَلَعْتّه لا يَصلْح لي 
ولا آقدِرٌ على الرَدٌ وقال البائ : إلّي أخاف إن ” قَلَعْتّه لا لَرْصى به فمَنْ تَطْوْعَ منهما 
بالقَلْم جارّء وإِنْ تشاحًا على ذلك فسخ القاضي العقدَ بينهما ؛ لأتهما إذا تشاخا فلا سبيل 
إلى الإجبار لما في الإجبار من الإضرار فقَعذَرَ التشليمْ فلم يكن في بَقاء العقد فائدة 
فيفخ وجل - أعلمٌ هذا الذي كنا بيان ما سقط به الخيار بعد بوه في 
حى البَصير . قأمّا الأعمَى إذا اذ ا ت ل لار فن ار فط بی د اف 
الأسباب المُسَْقَِطة لَكِنْ بعدَّما وج منه مايقو م مَقَامّ الرُؤية» وهو الجس فيما يجس 
والدَوْقٌ فيما يُذاق» والشَمٌ فيما يُسَمء والوصْف فيما يوصَفٌ كالدَارٍ والحَقارِ والثّمارٍ على 
ءوس الأشجارِ ونحوهاء إذا كان الموصوف على ما وُصِفَ» وكان ذلك في حَقَّه بمنزلة 
الرؤية في حى البصير . 

وروي عن الحسَنِ بن زياد أنه قال : يوکُل بَصيرًا بالرُؤيةء وتكود رُؤية الوكيل قائمة 
مقامٌ رؤيێِه . 

وروی ڃشام عن محم آله يقو من ابي في موغیع لو کان یارآ ثم يوصَف له 
اغا اف ا ك رر و ا 
الوضفَ في حَقّه كالخلْفٍ عن الرُؤية لِعَجُزه عن الأصل وهو الرؤية» والقَدرةٌ على الأصل 
بعد حُصول المقصود بالخلْفٍ لا يِل حك الخلف كمَنْ صَلَى بطهارة نَم ثم قَدرَ 
(0 ا ۰ 


(۲) في المخطوط : «لو». (۳) في المخطوط : «لو». 
)٤(‏ في المخطوط : «فينفسخ) . )٠(‏ ليست في المخطوط . 


م بقية کتاب البیوع u‏ ( اا 

على الماءِ» ونحو ذلك . 

ولو اشترى البَصيرٌ شيئًا لم يره حتى تبت له الخيارٌ ثم عَميّ فهذا والأعمَى عند السراء 
سواءٌ؛ لأنه ثبت له خيار الرُؤية وهو أعمّى› فکانت رۇيته رُؤية العْمُيان» وهي ما ڏكَرناء 
واللّه - عز وجل -أعلمُ. 

وآمَا بيان ما يَنْمَسځ به العقَدُ. فالكلام في هذا الفصل في موضڪَين: 

احذهما: في بيانِ ما يفخ به العقدٌ. . 

والثاني: في بيانِ شرائط صِحَة الفسخ . 

هاون فما يځ ه الق نرعا: اختياريٌ» وضروریٌ. 

فالاختياري هو أن يقول؛ ف فسّخت العقد »> أو لَمَضتّه أو رَدَذنّه» وما يجري هذا المجرّى»› 
والصروريّ أن يَهْلِكٌ المَبيعٌ قبل القبض . 

وافاشرائط صخته فمنهاء قيامٌ الخيارِ ؛ لأن الخيارَ إذا سَمَط لزم العقد» والعقدٌ اللآَزِمٌ لا 

ومنهاء أن لا يتَضَمَنَ الفسخ تفريقَ الصَمْقَةٍ على البائع وإ تَضَمَنَ بان رَد بعض المَبيع 


دود البعض لم يَصِحٌَ» وكذا إذا رَد البعضّ» وأجارّ “ الي ذ في البعض» لم يجُرّ» سَواءٌ 
كان قبل قبض المَعْقَودِ عليه أو بعدّه ”"؛ لأنٌ خيار الرُو TT‏ 


تفريقَ الصَفْقَةٍ على البائع قبل تمامِهاء وأنه باطل . 

A O 
. ذكَرنا دلائل المسألة في خيارِ الشرط‎ 

وما قضاءٌ القاضي أو التراضي فليس بشرط لِصِحة الفسخ بخيار الرُؤية كما لا يُشترط 
عة الفسخ بخيار الشرط فيَصِح من غير قُضاء ولا رٍضًا قبل القبض وبعه» بخلافِ 
حيار العَْب» وقد ذَكَرْنا الفرق فيما تَقَدَمّء واللّه - عز وجل - أعلم. 
) واا البيخ الفاسد؛ فهو كل بيع فاته شرطً من شرائط الصحَةء وقد ذَكَرْنا شرائطً الصَحَةٍ 
ا 


. في المخطوط : «واختار». (۲) في المخطوط : «بعد قبضه»‎ )١( 


>__ بائع الصنائع ع‎ aD 
أ]:‎ ٠١۹ /۳[ واا حكفه: فالكلامٌ في حکوه يَقَعٌ في ثلاثِة مَواضِع‎ 

احذها: في بيانِ أصل الحكم. 

والثاني: في بيان صفته ۰ 

والثايث: في بيان شرائطهء آم اما e EL‏ 
وقال الشافعيُ رحمه الله: Rr‏ ". فالبيع عنده قسمانِ : جائ وباطل 
لاثالك لهماء والفاس والباطِل سواءء وعندنا الغاس قم خر وراء الجائز والبام ل 
ANE,‏ اقسا المشروعاتِ ألّ الفرض والواجبَ سوا وعندنا هم 
قسمان حَقيقةً على ما عرف في أصول الفِفه . 

EY PE OE o 


(۳) 


(1) 


اتا ولا الصاع ا 
وروي أله عليه الصلاة والسلام ّى عن بيع وشريط . 
روي آنه عليه الصلاة والسلام قال عئاب بن أَسَِْ جين به إلى مَةٌ: : انههم عن 
اربع : : عن بیع مالم بفشواء وعن رنج مالم بضتدوا وعن شر طبن في بې ؛ وعن بی وتاي 
وروي آنه عليه الصلاة والسلام قَالَ ا بوا العام بالطَعَام إلا سَوَاء بسَواء؛ " ونح 
ذلك» والمَنْهيّ عنه يكون حراماء والحرام ملا بُح سببًا لِعّبوتِ المِلْكٍ؛ لأن اليك 
ئة الجر م لا يَصْلْح سببًا لاستحقاق النعْمةء ولِهذا بَطْلَ بيع الخمْر والخلزير والمَيْتَة 
والدّم فكذا هذا. 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ٩۸ء ۰)۸٦‏ شرح فتح القدیر (7/ £0۹4 675( 
البناية (۷/ .)۲٠١ ٠۲٠۹‏ إيثار الإنصاف فی آثار الخلاف ( ص .)۲۸٤١‏ 

(۲) ومذهب الشافعية : أن من اذ شتری شراء فاسدًا ثم قبضه» لم یملکه بالقبض ولا ینف تصرفه فيه ویازمه 
رده . انظر: ختصر المزني (ص ۸۷)» حلية حلية العلماء )1۳۲/6 «(I1‏ الوجیز (۱۳۹/۱)› الروضة (۳/ 
۱ 1( 

(۳) أحرجه أحمدء برقم (١١۸٥)ء‏ وأورده الهيشمي في المجمع ٠ ٠ /٤(‏ والحديث في إسناده آبو جناب 
وهو يحيى بن أبي حية حي الكلبي» ضعفه يحيى بن معين وحكم عليه الكثيرون بكثرة ة التدليس . 

.)۲۹۷/۱( انظره في مسند آبي حنيفة‎ )٥( . سبتی تخریجه‎ )٤( 

. سبق تخر جه‎ )٨( 


م بقیة کتاب ليق > aD‏ 


ولنا: ااب شري ر فيد الك في الجُمْلةٍ اسذلالا بسائر البياعاتِ المشروعةء 
والدّلیل على أ نه بیع أن البيعَ في اللَغة مُبادلةٌ شيء مَرْغوب بشيء مَرْغوب مالاً كان أو غير 
مال قال الله - سبحانه وتعالی - : أوهك الذي اشرو لسكا ادى [ابغر: ]شى 
مُبادلة الصلالة “ بالهُدّى اش SS‏ 
رتهم € [البقرة ١‏ » والتجارة مُبادَلة المالٍ بالمال قال الله - عر شانه -: إن آله اشترى 
مر م المښسیں E aS‏ نفس امو بآ لمم لم4 [العره ]٠:‏ سى - سبحانه وتعالى - 
شبادلة الأئشر والأموال بالجتَة اشيِراءً وبيعًا حيث قال - تعالى - في آخر الآية: 
(اشتبيرا يكم رى عَم € (لعربة:١٠٠]‏ » وفي عزفي الشرع هو مبادلة مال معَقَوُ َه 
e‏ 

I} :‏ ا أَلْبَيم€ [البقرة ]۲۷٠:‏ » - شا ج r‏ ار ٣اموا‏ کک 

TE‏ < ا 
ا و > فمن اذَعَى التخصيص والتَقَييدٌ 

1 فعليه الدّليل . 

ولنا: : الاستدلال بدلالة : الإجماع أيضّاء وهو أ تا أجمَغناعلى أن البيع الخالي عن 
روط الفاسدة مشروع وقي ليلاي وقراق هذه روط باليع ورال تيح فافجو 
ذكرها بالحَدَمء آدالمرچوڈ المُلْحَق بالحَدَّم شرعًاء والعَدَمْ الأضلن سوا وإذا لح ١‏ 
e ORR‏ 
وتا لجاب می تایب ا نائ من غر ی ای کی عينه لو جوو ثلا 


أحدهاء أ ل شرعبة أصل البيع و مع قول الم : وهر آله سیت یرت 
E PU PERDE‏ 


۴ 


(1) في المخطوط : «الضلال». | 
(۲) في المخطوط : «التحق». (۳) في المخطوط : «وحقيقته» . 


GD 


ر المنارعة› وذلك سببٰ الاختصاص و المنارعة› وهو البيع. 


ولا يجو ورو الشرع عَمَاعُرِفَ حُئه آو حَسنَ أصلّه بالعَفٌّل؛ لأته يودي إلى 
التناضٍ» ولهذالم بجُز النهْيّ عن الإيمان بالل e‏ - وشک القم» واصلٍ 
لعباداتِ ميوت مشه بالعَفل فيْحْمَل التي المُضاف إلى البيع على غبره ضرورةً. 

والثاني: إن سَلّمّ جوارٌ ورود التهي عن البيع في الجُمُلةء > لَكِنّ حَمْلّه على الغيرٍ ههنا 
أولى من وجهِيْن : 

احذهماء أنه عمل بالدّلائل ”" بقدرِ الإمكانِ. 


ر 


E E‏ الحمْل على غيره تَر العمل 
بحَقيقة الكلام والحمْل على المَجازِء ولا شك اا ف الجا اال 

على التناسخ؛ لان ٠ /٣1‏ ب] الحمْلّ على المَجاز من باب تشخ الكلام» وئ 
لمشروعبةٍَْح الحم والحُْمُ هو المقصوث والكلام وسيلة وتخ اس ازل من 
۳ نشخ المقصود د واللهٌ عز وجل أعلمُ . 

وأا صِفةٌ هذا الحُكم ف فقول : له صِفاتٌ منها لهك غير لازم بل هو نتج الفسعٍ 
e‏ 

في بيانٍ أن اتات بهذا البيع م مَُْجق الفسخ» وفي بيان مَن يمك الفسحء E‏ 
يكونٌ فسخًاء» وفي بيان شرط صِحَة الفسخ» وفي بيانِ ما بطل به حَیٌ الفسخ بعد بوه . 

اما بيان أن الثابتَ بهذا البيع أوجَبَ جب " الفسخ : فهو انو ا ا ا 
فالفساة مرد به را َع لفساو واب ولا يكن إلابقشخ العقد فتك CO‏ 
لغیره لا لبه حتى لو أمكرَ دَفْعٌ الفساد بدونِ فسخ البيع لا يُفْسَخ م كما إذا كان الفساء 
لِجَّهالة الأْجَل فأسْمَطاه سقط ویبمّی البیعُ مشروعًا كما کان؛ ولان اذ شراط الرّبا وشرط 
الخا و وإذخال الآجال المجهولة في البيع ونح ذلك مَعْصية؛ والرجرُ عن 
المَغصية واب واستحقاق الفسخ يَضْلَحٌ زاجرا عن المَغْصية؛ ؛ لأته إذاعَلِم أنه 


(۲) في المخطوط : «بالدليل» . (۳) في المخطوط : «واجب) . 
)٤(‏ في المخطوط : «ينفسخ». )٥(‏ في المخطوط : «خيار). 


فالظاهر أنه يَمَْيٌْ عن المُباشرة. 

وما بيان مَنْ يَهْلِكٌ الفسحَ: فقول وباللّه التؤْفيق : الفسادٌ لا يخلو إمَّا أن يكونٌ ' 
راجعًا إلى البَدَلٍِ بان باع بالخمْرٍ والخئزير وما ن لم يَكَنْ راجعًا إليه كالبيع بشرط مَْمَعةٍ 
زائدة لأحد العاقدَيْن “أ و إلى أجل مجهولء والحال لا يخلو إمّا أن كان قبل القبضٍ 
را اناه فاد كاقل الق كن وخوس الانان بلك ا فن غر ريا 
الخَرٍ كيْفَ ما كان الفساد؛ لأ البيعٌ الفاسد لا فيد المِلْكٌ قبل القبض فكان الفسخ قبل 

و وه 

القبض بمنزلة الامتناع عن القبول والإيجاب فيَملكه كل واحدٍ منهما كالفسخ بخيارٍ شرط 
العاقِديْنِ . 

وَإِنْ كان بعد القبض فإِنُ كان الفسادٌ راجِعًا إلى البَدَلٍ» فالجوابٌ فيه وفيما قبل القبض 
سَواءٌ؛ لان الفساد الراجع م إلى البدَلِ فسادٌ في صلب العقَدِ . 

ألا د CS SR‏ إلا بالبدلينء 
فكان الفساد قَوبًا زفي شلب المقد يشل 7 الأروم عن قيفهر عتم ارمق 
حَقَّهما جميعًاء ولو لم يَكَنْ راجِعًا إلى البَدَلٍ فقد ذَكَرَ [القاضي] “ الإمامٌ الإسبيجابيْ في 
شرجه مُحْتَصَرَ الطحاويّ آل لاي الفسخ إصاحب الشرط لا إصاحيه ولم يَحكِ خلاًا؛ 
لان الفا الذي لايرجِع إلى البَدَلٍ لا يكود قوي لكوْنه مُحَملا للحَذف والإسقاط فيَظه 
في حَقّ صاحپ الشرط لا غير وير في سلب اللُزوم في حَقَه لا في حي صاحپه . 

وذْكَرَ الكرْخي الاخيلاف في المسألة فقال في قول أبي حنيفة وآبي يوسفَ 
رحمهما الله : لِك كل واحا منهما الفسح وعلى قول محم رح الله : حى الفسخ 
ِمَنْ شرط له المَنْمَعةٌ لا غير . 

وجه قوله, على نحو ما ذَكَرنا أن مَنْ له شرط المنمَعةٍ قاور على تَضحيج العقاِ ذف 
المفيدِ وإسقاطه الو فا ل ت حَقه عليه وهذا لا يجوز . 


وجه قولهماء أن العقد في نفيه غير لازم لما فيه من الفساد بل هو مَس مُْسَجق الفسخ في 
() في المخطوط: «کان» . 


(۲) في المخطوط : «المتعاقدين» . (۳) في المخطوط : «فسلب». 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «على». 


Cu pwc ©‏ 
نفسه رَفْعّا للقَسادٍ» وقولّه : المُمْسِدٌ مُمْكِنُ الحذفِ فنَعَمْ لته إلى أن يُخْدَّف فهو قائمْ 
وقيامه يَمْنَعْ لُرومٌ العقدِ وبه تبن أنّ الفسحَ من صاحبه ليس بإبطال لح صاحب الشرط ؛ 

لن ابطان الى قل وة مهال 

O RE 

فالقول: هو أن يقول مَنْ يَمْلِكُ الفسحَ: ذ مسحت أو نَقَضت أو رَدَذْت ونحو ذلك› 
o‏ 
القبض أو بعده؛ ؛ لأنّ هذا ابيع إّما | سَحَقٌ الفسح حًا لِه عز وجل لما في الفسخ من َف 
الفساد ورف الفساد حن الله تعالى على الخُلوص فبَظّهَرُ في حن الكل فكان فسخًا في 

حى التاس كافَةً فلا قف صِحنّه على القَضاءِ ولا على الرضا. 

والفعل: هو أن يرد المَّبيعَ على بائيه على آیّ وجه [۳/ ۱۹۱[] ما رده ببیع آو هب أو 
صَدَقةٍ أو إعارةٍ أو إيداع بأن باعه منه أو وهَبّه أو تَصَدَقَ عليه أو أعارَّه منه أو أودَعَه إيَّاه يرأ 
المُشتري عن الصّمانِ؛ E EDS E‏ 
الاستحقاق بمنزلة رَد العاريّة الوديعة أنه ٽه یکو فسځًا للوَديعةٍ باي طريتي كان الرَدُ ما قُلنا 
کذا هذا. 

وكذا لو باعه المُشتري من وكيل البائع وسَلّمَه إليه ؛ لأ حُكَمَ البيع يقَعٌ لموكلِه وهو 
البائ فكاته باعه للبائع» ولو باعه الُشتري من عبا بائيه وهو تاذو له في الجارة فان لم 

ن علیه كن کان فسا بیع ولا رأ (عن الشتري) ‏ شماه حفی بل إلى البائع؛ 
لأه ذا لم يَكَنْ عليه دَيْنْ ف ره و للمولی فکان پیا من المولی [واڻ کان عل 
ِن لا یکونٌ فسځا للبیع ور المجاں عا الاترى؟ لأته إذا كان عليه دَيْنْ فحُكم 

تَصرفِه فه لايق للمولى فلم يَكَنْ ذلك بيعًا من المول] ى فصار كما إذا باعه من أجِتَيّ . 
ولو اشتری من عبد مَأذونٍ لإنسانِ شيئًا منه شراءٌ فاسدا وقبَّضه› ثم إِنه باعه من مولاه 
فان لم كن عليه دب کان فسا للبيع ؛ E EC PO O TTR‏ 


. في المخطوط : ابطریق»‎ )١( 
. في المخطوط : «المشتري عن» . (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 
في المخطوط : «للمولى».‎ )١( في المخطوط : «على العبد).‎ )٤( 


من مولاه ثم باعه منه» فان کان عليه دَْنْ لم يكن فسځًا؛ لأله یکون مُشتريًا منه من مولاه 
فکأنه ۱ڈ شترى من أجنَبيّ وباعه من مولاه» ولو باعه المُشتري من مُضارِب الباء نع لم يکن 
فسخًا للبيع » ونَقَردَ الصّمانُ على المُشتري بخلافي ما إذا باعه من وكيل باثي بالشّراء أنه 
کون فسا : 

ووجه الغزق: أن الوكيلٌ بالشراءِ يضرف لِموکلِه لا لٍنفسه ألا ری أن حكم تَصَرُفِه يقَعُ 
ك lS PSE E OL‏ 
تَرّی أن البح م مُشترَكٌ بينهما؟ فكان بمنزلة الأجِلَبيّ تبیّ ولو کان البائح وكيل لِغيره بالشراء 
فاشترى المشتري شراء فاسدا لموكله لم يكن فسح للبيع ؛ لأ حك الشراء َقَع مكل 
لاله وجب عليه الم للُشتري ونَقَرر على المُشتري ضما القيمةء وبأتقيان قصاص 
عدم الفائدة و في الاستيفاءِ ويْتّرادَانِ الفضل إن كان في أحدهما فصل واللَهٌ عز وجل أعلمُ. 

واقاشرط صِخة الفسخ؛ فهو أن يكو الفسخ بمَحُضر من صاحبه ذَكَرَّه الكَرْخيْ ولم 
يَذكر الاختلاق فيه وذكَرَ القاضي الإمام الإسبيجابي رحمه الله في شرجه مُحَصَرَ 
الطحاويّ أن هذا شرط عند أبي حنيفةً ومحمَدٍ» وعند أبي يوسف ليس بشرط وجعله على 
الاحتلافِ في خيار الشرط والرُؤية وقد دَكَرنا المسألة فيما تقَدَمّ. 

وآما بيان ما يطل به حن الفسخ : ويلْرَمٌ البيعْ ويَقَرَرُ الصّمانُ وما لا يَبْطْل ولا يَْرَمُ ولا 
قور . فقول وبالله التوْفيق : الفسح في البيع الفاسد يَبْطْل ‏ بصّر ريح اللإبطال والإسقاط 
ا ل OEE‏ اوجَبْتُ البيع آو الر؛ لان جوب الشخ عه قا 
لال 0اه وا قا لهال غالا ۷ ا الد عل ا قاط ةا 
كخيار الرُؤية ية لَكِنْ قد يَسْمَط بطريت الصّرورة بان يََصَرَفَ العبدٌ في حَقٌ نفسه مقصودًاء 
يضمن ذلك سقوط حَقّ الله عز وجل بطري الصرورةء أو قوت مَل الفسخ أ و غير 
ذلك . 

ا 
بطل حى الفسخ» وعلى المُشتري القيمة أو المثل؛ لاه تصرف في مَل مملوكٍ له فتَقَدً 

َصَرفه ولا سّبیل للبائع على بعضه؛ و ي ا ب للمشتري القاني؛ 
في الخطوط: لا يطل 


لاله تلکه بعتا ضحي بخلاني المشتري الأول ؛ ؛ لأنّه لا يَطيبٰ له؛ لاه مّلكه بعقد فاسك» 
فرق بين هذا وبين ما إذا دَحَلَ مسلمٌ دار الحرْب بأمانٍ فأخذ شيئًا من آموالِهم بغير إذنِهم 
وأخرَجّه إلى دار الإسلام ثم باعه أنه يَصِح بيعُه لَْكِنْ لا يَطيبُ للمُشتري کما لا بطب 
ووجه الفرْق أن عَدَمّ الطيب في المَأخوذِ من الحرْبيّ بغير إذنه لكونه مَأخحوذًا على وجه 
العَذر والخيانة والمًَأخحودٌ على هذا الوجه واب الرَدٌ على صاحبه رَدًا للخيانة» وبالبيع لم 
یخرج عن استحقاقِ ارد على مالک [۳/ ۱١١‏ ب] لخصوله لا بتسليط من هيه فبقي 
واجبَ الرَدٌ كما كان وهذا يَمْنَعٌ الطّيب بخلاف البيع الفاس؛ لأ انيدام اليب للمُشتري 
ههنا قران الفساد به ذكرًّا لا حَقيقة حَقيقة» ولم يوجَذ ذلك في البيع الثاني وخَرَجّ [المَبي] ٠‏ 
من أن يكو مُسْتَجِق الرَدٌ على البائع ليحصول البيع من المشتري بتسليطه والله عز وجل 
أعلم. 

رلو باعه فر عليه بخیار شرط آو ُو أو عَيْب بقضاء قاض وعاة على حك الوك 
الأول عاد حَق الفسخ؛ لا الد بهذه الرجوه فس مخض فكان ًا للعقد من الاصل 
وجَعْلدً له کان لم يکن . 

ولو اشتر تراه ثانا أو عاد إليه بسبب مُبتَدَا لا يَعودٌ الفسخ ؛ ؛ لأنّ الملْكٌ احكَلَّفَ لاحتلاف 
السَبٍَّ فكان اختٍلاف الوكين بمنزلة اخيٍلافِ العقَدَيْنِ . ولو أعبَقّه المُشتري أو دَبّرَه بطل 
حن الفسخ لما نا ولان الإعتاق والتذبير كَل واحد منهما د صرف لا يحتمل الفسخ بعدَ 
كيه فيوجِبٌ بُطّلادَ حَقٌ الاستزداد» والفسح ضرورة. 

وكذلك لو اسكولدَها؛ ما فُلناء صي الجارية آم ولد المُشتري؛ لأ الاستيلاة قد 
صح لح له في ملكه» وعلى المُشتري قيمة الجارية إِتَعَذرٍ الد بالاستيلادء فصا كما لو 
لڪٿ في يَدِه» وهل يَغْرَمٌ العْقَر؟ ذكرَ و في البيوع آنه لا يَعْرَم» وفي الشُزْب روايتان 
والصحيح آنه لا يضمن العقَرَ؛ لاه وط مِلْكَ نفيه» وقد تَقَررَ مِلْكّه بالاستيلا لِعَعَدر 
ارد 

ولو وها المُشعري ولم يلها لا بطل حَقُ الفسخ وللبائع ان َسْتَر الجارية مع 


(1) ليست في | لخطوط . 


عَقَرٍها باتفا الرّواياتِ» فرق بين هذا وبين الجارية الموهوبة إذا وطِتَها الموهوث له 
وأعلقَها ثم رجع الواهبٌ في هبيه وأخذ الجارية أن الموهوبَ له لا يضمن العقَرَ. 

ووجه الغزق. أن الات بالهبة ملك مَُلْلْ للوَطءء وبالرجوع لم يكبي ا جا 
الوطءلم يكن فكان ممما بولك نفيه» فلا عُْرٌ عليه بخلافي البيع الفاسد؛ لان 
المِلْك الثّابتَ به لا يَظْهَرٌ في حَقّ حل الوطءء فكان الوط E ES‏ 
ِلسبْهةء فوَجَبً العقر . 

eS SG E E 
تَقضها لِخصولها من المْشتري بتسليط الباء ئع فلا يكو له حى التَفْض عليه» وعلى‎ 
المُشتري قيمة العبدِ فن أدّى بَدَلَ الكتابة وعََىَ تقر على المُشتري ضمانُ القيمةء وإنْ‎ 
عَجَرّ ورد في ارق ينر ِن كان ذلك قبل القضاء بالقيمة على المُشتري فللبائع ان يَسْترده؛‎ 
لأنه کان مشت مَُْحَقٌ الرد قبل الكتابة عدم روم الك إلا اه امتتح الرَدُ يعارض الكتابق فن‎ 
َج ور في الرق قبل القضداء ء بالقيمة فقد زال العارض والتَحٌَ بالعَدَم كانه لم يَكَنْ فعاد‎ 
فی ال د على ال ری كماکان. . وإ كان بعدّما قضى عليه بالقيمةٍ لا سّبيل للبائع‎ 

على العبد؛ لاله بالَضاء بالقيمة قر مَك المُشتري في العا ولَرِم من وقتِ وُجوده فيعوذ 
إليه لازِمًا والمِلْك اللذَزِمٌ لا يحتملٌ الفسح واللَهُ عز وجل أعلمُ . 

كذلك لو رَه َه المُشتري بطل حى الفسخ وولاية الاستزداد لما ذَكَرْناء ولو افتكه 
المُشتري فهو على التفصيلِ الذي ذَكزنا في الكتابةء ولو اجره صَحْتِ الإجارة لما فنا 
ولَكِنْ لا يطل - حن الفسخ؛ لأ الإجارة وإ كانت عدا لازمًا إلا نها تفْسَح بالعُذرٍ ولا 
عُذْدَ أقوى من رفع الفساد فتنصَيح به وسُلَمَتِ الأجرة للمُشتري؛ لان المَنافعَ على أصلِ 
اصحابنا لا عقوم إلا بالعقدِ والعقدٌ جد من المُشتري فكانت الأجرةٌ له وهَلْ تطيبُ له؟ 
ينر إن كان قد آى صما القيمة ثم آَجَرّ طابَتِ الأجْرةٌ له؛ لان امان بدا اليون: 
قاق مامه » فكانت الأجرة رح ما قد ضمن. 
ON EO ee‏ 
الوصبة صي يما فنا ثم إن كان الموصي حَبًا بعد فللبائع حَق الاستزداد؛ لأنّ الوصية تضاف 


)١(‏ في المخطوط : «له». (۲) في المطبوع : «العقد». 


غير لازم حال حياة الموصي بل مُحكَمَل . ون مات بطل حَقّه؛ لأنّ التابت للموصًَى له 
ِلك جَّديدٌ بخلافِ [۳/ [١١١‏ الثَابتِ للوارثِ بان “ مات المُشتري شِراء فاسدا؛ 
لاله لا يطل حَقٌ الفسخ وللبائع أن يسرد من ورَلته . 

وكذا إذا مات البائ وريه لاي الاستزداد؛ لأن الاب للوارثِ عَيْنّ ما كان للمورَّثِ 
وإتما هو لَه قائ مقا ولهذا يرد الوارِتٌ بالعَيْب ويرد عليه» وملك الموَرّثِ مضمون 
اى E i‏ 
لم يرد بالعَيْب ولا يرد عليه واه لم يكن مُسَْحَّ مُْسْتَحَىَ الفسخ . 

لو ازداد ابيع في بد المُشتري فان كانت الزيادة مُنَصِلة مَُولّدة من الأصل كالسَمَنِ 
والجمال فإنّها لا تمع الفسخ ؛ ؛ لأنّ هذه الزيادة تابعةٌ للأصل حقيقة والأصل مضمون الرَد 
فكذلك ال كما في القض» ون كانت غير ردو من الأ سلي كما فا اذ الع ره 
لله المُشتري بعَسّل أو ب سَمْن فإتها تمتَحْ الفسخ؛ ؛ لأّه لو "فسخ إمَّا أن ن يَمْسَحَ على الأصل 
وه ولف آذ ب غل الأصل والرادة جما لبيل إلى الال تعر الفصل ولا 
سبي إلى التاني ؛ لأ الزيادة لم تخل تحت البيع لا a al‏ 
الفسخ . 

ون كانت مُْمَصِلة فن كانت موده من الأصل كالولَدِ واللبَنِ والقَمَرة لا تمع الفسخ 
وللبائع أن يَسْسَردٌ الأصل مع الريادة؛ ؛ لأنّ هذه اليادة تابعة للأصل لِكونها مُتَولدةٌ منه» 
والأصلٌ مضمونٌ الرَدٌ فكذا الريادةٌ كما في باب العَّصب . 

ركذا لو كانت الرّبادةٌ أرشًا أو عُْرَّا؛ لأنّ الأرش بَدَل جُزءٍ فائتِ من الأصل حَقيقة 
كالمَُوَلِ من الأصل» والعْقَرَ دل ماله حْكمْ الجُزءِ والعَيْنِء فاه مُتَولدٌ من الحَيْنِ ثم في 
فصل الول إذا كانت الجارية في بد المُشعري فإ تَقَصَها) *“ الرلادة وبالولّدِ وفاءُ 
بالتقْصانٍ؛ يَنْجَبر الَقْصانُ بالولَدِ عند أصحابنا القلاثةٍ ئة لافقا لِرْقَرَ كما في العَّصب»› 
وسََذكُرٌ المسألة في تاب الْعَصب إن شاء الله تال 


وإِنْ لم َنْمَّصها الولادةٌ استَرَدَها البائمٌ ولا شيءَ على البائع وإِن َقَصَنْها وليس بالولدٍ 


)١(‏ في المخطوط : «فإن». (۲) فى المخطوط : «أنه». 
(۳) في المخطوط : «إن». )٤(‏ فى المخطوط : «بأن نقصتها» . 


م بقية كتاب البيوق > aD‏ 


وفاءٌ بالتقصانِ رها مع صَمانِ التُقْصانِ كما في العَضْب» ون هلك الولَدُ قبل الرَدٌ ل 
ضمان على المشتري [بالزيادة] "" كما في العَّصْبٍ وعليه ضَمان تُقَّصانِ الولادة كما في 
العَضْب . ولو استَهلك المُشتري الرّيادة؛ ؛ صمن كما في العَّصْب» ولو هّلك المَبيع 
ازب قال لياع أن شترة لباوك ية ليع وفك القبض؛ اا 
مضموتي الرَدٌ إلا اه تَعَذدَ اسةزداد المّبيع لِقَواتِ المَحَلّ وصارَ مضمود القيمة فبة فقي الولد 
غل ال مو ا ا 

وإ كانت الرّيادة غي متَولّدةٍ من الأصل كالهبة والصَدَقة والكشْب فإتها لا : تملع الرَدّ 
وللبائع أن يَسَْرِدّ الأصل مع الرّيادة لا الاصل مضموة الد وبال بقع القد من 
الأصل فتَبَيّنَ أن الريادةَ حَصَلْثْ على مله إلا أتها لا تَيب له ؛ ؛ لأتها لم تخذث في ضمانه 
بل في ضمانِ المشتري فكانت في معنی ربح ما لم يُصَمَنْ. ولو لكت هذه الرياده في يَدِ 
المشتري؛ لا ضما عليه ؛ ؛ لان ابيع بيعًا فاسدًا مضمودٌ بالقبض والقبض لم يرذ على 
الرّيادة لا أصلا ولا تبَعّاء ما أصلا فلانيدايها عند القبضٍ و وما تَبَعَّا فلأنها ليست بتابعة 
حَقيقة بل هي أصل بنفسها مُلِكَث بسبب على جدة لا بسب الأصل . 

وإنٍ استهلكها المشتري فكذلك عند أبي حنيفة لا ضّمانَ عليه وعندهما يَضْمَنء وأصلْ 

المسألة في العَصْب أنه إذا استَهلك الغاصِبُ هذه الرّيادة هَل يَضَْمَءُ؟ عنده لا يضمن 
وعندهما يَضْمَنُء ونَذكُر المسالة في كتاب الكَضْب إن شاء للاك 

ولو هلك المَبيع وهذه الريادةٌ قائمة في يَدٍِ المشتري تَقَهَ تَقَرَدَ عليه صمان قيمة المَّبيع 
دالزيادة للمشتري تَقَرَرَ صان القيمة بخلافِ املد كما في العَضْبٍ والفرق بين 
الريادتين يذكر في العَصب إا فا 

هذا إذا زاد المَبيع في يَدِ المشتري شِراءً فاسدًا. فأمّا إذا انيه عفص ۳1| ۰ ب] في يِه 
فإ كان التصان بآفة سَماويةٍ فاه لا يمسَعٌ الاسيزداد وللبائع أن يَأحُدّه مع أرش التقصان؛ 
لا الكبع بيا فاسدا يضمن بالقبض ‏ كالمَفصوب» والقبض ورد عليه بجمي أجزان 
فصارً مضموتا أجزائه» والأوصاف ر تضمَنْ بالقبضٍ وإِنْ كانت لا تَصْمَنْ بالعقدِ كما 
في قبض المَعْصوب . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بالقيمة». 


aD‏ ا 


وكذلك إذا كان القصانٌ بفعل المَبيع ؛ ؛ لأنّ هذا والتقَصان بآفة سَّماويَّة سَواءٌء وإِنُ كان ِ 
القْصانٌ بفعل المُشتري فكذلك ؛ لاله لو انَقَّص بغر صنْيِه؛ کان مضموتًا عليه فرٍصْلْيِه 
أولى . 

وإِنْ كان بفعل أجتَبيٌ فالبائعٌ بالخيار إن شاء أخذ الأرش من المُشتري والمشتري يرجح 
به على الجاني وإ شاء ال الجاني وهو لا يرجح على المُشتري كما في العَضب؛ ؛ لأته لما 
أخذ قيمة الفصان من المُشتري فقد تفرد كه في ذلك الجُْءِ من وقت البيع فيه فع فتَبّنَ أن 

الجناية حَصَلَّثْ على يلك مَقَرٌ تَر له فيرجِعُ عليه والأجلَبيْ لم لِك فلا يرجم . 

ولو فَتَلّه أجَبيّ فللبائع أن a 2 SD‏ 
القاتل» ويرجع المُشتري على عاقِلة القاتِلِ بقَيمَتِه في ثلاثِ سِنينَ» فزق ههنا بين البيع 
وبين العَصب› له لر لكل اللصوت في بد الاب قاي الماك بالخيار إه شاء قر 
الغاصِبَ قيمَتّه حالة العَصب»› والغاصِبُ يرجم على عاقِلةٍ القاِل في ثلاثِ سِنينَء وإ 
شاء صن عاقِلة القاتل قيمَته في ثلاثِ سِنينَ وهم لا يرجعودٌ على الغاصِب . 

ووجه الفرْق أن الأجكَبىّ تي جى على يلك المُشتري ؛ لأنه ملك المَبيعَ بالقبض»› وتَقَرَرَ 
يله فيه بالجناية لا على مِلْكِ البائع فلا لِك البائ ميته بخلاف الكَضب فإ الغاصِبَ 
لايَهْلِكٌ المَعْصوبَ إلا بَضمين المَغْصوب منه إياه فقبلّه لا ملك له فيه فكان المَنْل جناية 
على يِلْكٍ المالِكٍ» والقبض جنايةٌ على يله أيضًا فكان له خيارٌ التَضمينٍِ . 


وإِنْ كان الفْصانٌ بفعلٍ البائ لا شيءَ على المُشتري؛ لاه صارَ مُْتَردا بفعلله حتى إله 
لو هّلك المَبيع في يَدٍ يد المُشتري ولم يوجَذ منه حَبْلّ على البائع ؛ يُهْلَك على البائع . . وإنُ 
وجد منه حبس ثم لك يَنْظَرٌ إن هلك من سرايةٍ جناية البائع لا صمانٌ على المشتري 
أيضًا a e‏ 
لکن يُطرَح منه منه جصّة التقْصانِ بالجناية ؛ لأه استَرَدٌ ذلك القدرَ بجنايتِه 


د ق ا ل شما مل ادر لل ا۵ بار رلك لر حفر ع 
فوَقَّحَ فيه ومات؛ لأنّ ذلك في معنى المَنل فيَصيرٌ مْعَرَدا [له] ”“ واللَه عز وجل أعلمُ . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


ر لیا ت ن aD‏ 


ولو كان المَّبيع ثوبًا با فة فقَطْعَه المُشتري وخاطه قَميصًا أو ته وحَشاه بطل حى الفسخ 
وتَقَرَرَ عليه قيمَتّه يوم م القبض» والأصل في هذا أ المُشتري ! Eg‏ 
صنْمًّا لو أخدَلّه الغاصِبٌ في المَقُصوب لا بَقْطْعٌ حَى المالكِ؛ ؛ يطل حى الفسخ ويعَقَرً قرز 
حَقّه في صَمانِ القيمة أو المثلء > كما إذا كان المَبِيع قطنا فعَرَلّه » O E‏ 
فطْحََها أو سِمْسمًا أو عِنَبّا فعَصَرَه» أو ساحة فبَتّى عليهاء أو شاةٌ فذَبََّّها وشواها أو 
طَبّخها ونح ذلك» وإتّما كان كذلك؛ لأنْ القبض ذ في البيع لفاس كقبضٍ العَضب ألا 
رى أن كر واحدٍ منهما مضمود الرَدّ حال قيايه» ومضمودٌ القيمة أو المثلٍ حال هَلاكه؟ 
فكٌل ما وجب انقطاع حَقٌ الماك هناك يوب انقطاع ق ابيع للبائع ههنا. 

ولو كان المَبيع ثوبًا فصَبَعَّه المُشتري بصَبْع يزيد من الأحْمَرٍ والأصمًّرٍ ونحوهما ذَكَرّ 
الكرْحئ آنه ينقَطِمٌ حى البائع عنه إلى القيمة. ٠‏ 

وروی عن محم أ البائع بالخيار إن شاء اخذه وأعطاء ما زادَ الصَبْعُ فيه» وإ شاء 
ضمَلَه قيمَتّه وهو الصحيح ؛ لأ القبض بحُكم البيع الفاسد كقبض العَضْبٍ »> ثم الجوابُ 
SS PO NPT‏ 
وإِنْ شاء [۳/ ۱٦۳‏ ] ضمُلَه کته قيمَتّه فكذا هذا واللّه عز وجل أعلم . 

ولو كان المَبِيعٌ أرضًا فبَنّى عليها بطل حى الفسخ عند أبي حنيفة وعلى المشتري 
شمان ينها وقك القبض وعندما لا بطل يلقل البناءُ. 

وجه قولهما: أن هذا القبض معَبَرٌ بقبض العّضب ثم هناك ينه يْقَّض البناءٌ فكذا ههنا؛ ولان 
البناءَ ينْقَّض بحو حن ” العُفيع بالإجماع» وحَق البائ فق حى اسيع بدليل أن الشُفيعَ لا 
يَاحدٌ إلا بقَضاء والبائع يأحُدٌ من غير قَضاء ولا رِصًا فلَمَا فض لِحَقّ الشَفيع فلق البائع 
أولى . 

وجه قول ابي حنيغة: آنه لو تَبَتَ للبائع حى الاسترداد؛ کان لا یخلو إِمَّا أن يَسْتَردّه مع 
البناء أو بدونٍ البناءِ لا سَبيلٌ إلى القاني ؛ لأه لا يُمْكِنٌُء ولا سّبيل إلى الأولٍ؛ لان الناءَ 

من المُشتري تصرف حَصَلَ بتسليط البائع وأنه يَمْنَعَ النقّض › > كتصرف البيع والهبة ونحو 


)١(‏ في المخطوط : «(صنعة). (۲) في المخطوط : «لحق». 


ذلك بخلاف العَصْب والشُفْعة؛ لأ هناك لم يوجَدِ التَسليط على البناءء وكذا لا يَمْنَعانِ 
فض البيع والهبة. ) 

ومنها: أل لايك بالبيع الفاسدِ ملك مضمودٌ بالقيمة أ و بالمشل لا بالمسّمُی بخلافِ 
البيع الصحيح؛ لان القيمةً هي الموجِبٌ الأصلي ڏ O ES E‏ ا 
المبيع في المالية | E N N E‏ 
المَصيرٌ إلى الموجب الأصليّ خصوصًا إذا كان الفساد من قبل المسّمّى ؛ ؛ لأنْ التّسمية إذا 
لم نصح لم يَنْْتِ المُْسّمّى فصار كأنّه باع وسكت عن ذِكر التمَّنِ» ولو كان كذلك (كان 
بيعًا بقيمة) ‏ المَبيع ؛ لأنَ البيعَ مُبادَلةٌ [المال] ” بالمالٍ فإذا لم يَذكر البَدَل صَريحًا 
صارَتِ القيمةٌ أو المثل “ مذكورًا دلالةء فكان بيعًا بقيمة المَّبيع أو بمثلِه إِنْ كان من قَبيلِ 
الأمثال . 

ومنها: أن هذا الملْك يُفيد المُشتري انطلاق تصرف ليس فيه انيِفاعَ بعَيْن المملوكٍ بلا 
خلافي بين أصحابنا كالبيع والهبة والضدقة فة والإعتاق والتذبير والكتابة والرَهْن والإجارة 
ونحو ذلك يِمَّا لیس فيه انتِفاع ‏ عن المَبيع . 

وأمّا التصَرُّف الذي فيه انماع بعَيْنِ المملوك : كأكل الطَعام ولس التو وكوب الدَابة 
و الذار والاسينتاعٍ بالجاريةء فالصَحيح لا لأنَ القَابتَ بهذا البيع ملك 
بيت والولْك الخبيكُ لا بيد إطلاق الانيفاع ؛ ؛ لأله واجبُّ الرَفْع وفي الانتفاع به تَقَردَ له 
وفيه ري الفسادء ولِهذا لم يْدِ للك قبل القبضٍ تَحَررًا عن تفرير الفساد بالسليم على 
مادکره في موضٍيه إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو كان المُشترى دارا لا يبت لِلشّفيع فيها حن الشفعة وإن كان يُفيدٌ اليك 
للمُشتري؛ لأ حَقّ البائع لم ينْقَطغ» والشَمُعةٌ لما تَجِبُ بانقطاع حَّ البائع لا بوت 
اليك للمُشتري . 

الا ترَی أن مَنْ أقَرّ بیع داه من فُلانِ وفُلانٌ مُنْكِر تَفْبْتُ الشفْعة؟ وإِذلم يَعْبْنِ ت 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لأن بيع قيمة». (۳) زيادة من المخطوط‎ )۲( 
. في المخطوط : اثبتت»‎ )١( في المخطوط : «المثلى».‎ )٤( 


E EE EA Ale 
حتی لو جد ما یوجب انقطاعَ حَقه کو تجن الكفغة.‎ 


اا وا ف ا فاسدًا؛ بعت الشَفْعةٌ؛ لأنٌ هذا الشراء 
صحيح فيوجب انقطاع حى البائع (فيفْبْتُ حَىٌ) “ الشَفعة واللَهُ عز وجل أعلمُ. 

رطم الجاريةً المُشتراءً راء فاسدًا فن لم بُعلَفّها؛ فلا عُقْرَ عليه قبل الفسخ» وإنُ فسخ 
العقد فعليه العقْرٌ وإنْ أعلَمَّها وضّمن قيمةً الجارية ففي وُجوب العْقْرٍ رِوايتانِ على ما ذكزنا. 

واا شرائطه فائنان: 

احذهما؛ القبض فلا يْبْتُ الوِلْك قبل القبض ؛ لآله واب الفسخ رَفًا للفسادِ وفي 
جوب الولْكِ قبل القبضٍ ترد الفساذ؛ لاله إذا ب َك اللْك قبل القبض يجب على البائع 
تسليمه إلى المشتري» وفي التشليم ت َقُريرُ الفسادِ وإيجاب رفع الفسادِ على وجو فيه رفع 
الفساد مَناقض . 

والثاني» أن يكو القبض بإِذنِ البائم فان قَبَض بغير إِذنِه أصلاً لا يَعْبْتْ المِلْك بأد نَهاه 

عن القبض آو فَبَض بغیر مَحضر منه من [۳/ ١۳١‏ ب] غير إذه» ذا تلق رلا 
(في القبض) ”" صَريحًا فقَبَّضه بحَضرة البائع كر في الياداتِ أنه ينُب اليك 
وذَكَرّ الكَرْخيٌ في الرّواية المشهورة أنه لا ينبت 

وجه رواية الزيادات: أنه إذا قَبَضه بحضرَتِه ولم يَنْهّه كان ذلك إذتًا منه بالقبض دلالة مع 

ما أن العقدَ التَابتَ دَلالة الإذنِ بالقبض ؛ لأله تسليط له على القبض فكأنه ليل الإِذنِ 
بالقبض» والإذنٌ بالقبض قد يكونٌ صَريًا وقد يكونٌ دلالة كما في باب الهبة إذا فض 
الموهوبٌُ له بحَضرة الواهب فلم ينه صح قبضّه كذا ههنا. ۰ 

وجه الرواية المشهورة: أن الإذنً بالقبضٍ لم جذ صا ولا سّبيل إلى إثباته بطريق الدّلالة 
لما ذَكَرّنا أن في القبض تَقْريرً الفسادِ فكان الإذن بالقبض إذتًا بما فيه د تفريرٌ الفساد فلا 
يُمْكِنٌ إباته بطريتي الدلالة . 


)١(‏ في المخطوط : «فتثبت) . (۲) في المخطوط : «بالقبض؟. 
(۳) في المخطوط : «ذكرنا) . )٤(‏ في المخطوط : «فكان» . 
)٥(‏ في المخطوط : «ولا). 


زه تن أ العقد القاس لا بقع تسايطا علي القبقس لوجر الماع من القبض على ما . , 
ّا بخلافِ الهبة؛ لأن هناك لا مانِعَ من القبض (إِنُ أمكىَ) ‏ إثباثه بطريق الدّلالة ما 5 
المجلِس قائمًاء وإّما شرط المجلِسش ؛ لأ القبض في الهبة بمنزلة الرُكن فيشترَّط 
المجلِسُ كما يشرط للقّبول واللَهٌ عز وجل أعلمُ . 

وما البيعٌ الباطل فهو كل بيع فاته شرطٌ من شَرائط الانوقاد من الأهليَةٍ والمَحَلَيَة 
وغيرهماء وقد دنا جُملة ذلك في صَذرِ الكقاب ولا حُكْمَ لهذا ابيع أصلا؛ لان الحكم 
للموجود ولا وجود لهذا البيع | لاهن خت الضررة؛ لأنْ التَصرُف ف الشرعيّ لا جود له 
بدونِ الأهليَةٍ والمََلَيّةٍ شرعًا كما لا جود لِلنّصَرُفِ الحقبقيْ إلا من الأهل في المَخَل 
حقيقةًء وذلك نحو بيع المَيْتةٍ والدّم والعَِرة والبَؤْلِ وبيع المَلاقيح والمَّضامينٍِ وكُلْ ما 
E a EA‏ ؛ لأله بمنزلة اميق وكذا بيع الحرٌ؛ لأنه ليس 
CRE‏ م الود والمَُّرٍ والمُكاتب والمُشتسمى لان أم الور حُرَةمن وجو وكذا 

ر لمُدَبّرٌ فلم يكن مالا مُطْلَمَا والمُكاتَبُ حر يدا فلم يكن مالاً على الإطلاي» والمُسشتسعى 
عد ا بنارا شکاې رعتتم مله ت eT‏ 
لان الشرءَ اشقا E RRR E‏ لأته لو 
انعَقَد إِمَّا أن يَنْعَقَد بالمَسَّمّى وإِمَا أن يَنْعَقَدَ بالقيمة لا سَبيلَ إلى الأول ؛ N‏ 
تح ولا سبيل إلى التاني لأله لا قيمة له إذ التَفويم "يني عن المِرةء والشرع أهال 
المْسّمّى على المسلم فكيف يعفد بق بقيمَته؟ ولا قيمة له ؟» > وإذالم ينْعَقِد ل 

ومن مَشايخنا مَنْ فصل في بيع الخمْرٍ تفصيلا فقال : إن كان الئّمَنْ دَيْنّا بأنُ باعها 
دراه فالبیح باعل اذ كان عتا بان باعها بشو ونسو فاع فاس في حن قز 
الشمليك في حن المسلم مقصود؛ بل تمليك القزب تت ؛ ؛ لأنّ 
لقَوْبَ يَضْلُح مقصودا بالتَمَلّكِ والتمليك فالتمية إن لم تَظْهَرْ في حَقٌ لخر تَطْهَرُ في 


(1) في المخطوط : «فأمكن» . (۲) في المخطوط : «التقوم» . 
() في المخطوط : «للتمليك» . 


حَقٌ القؤب ولا مال له فيَصيرٌ كان المُشتري باع القَؤبَ ولم يَذكر الَمَنَ فيَنْعَقِدُ يميه 
بخلافِ ما E GL E a‏ 


OS‏ ل ده وا بق العا لان الد 
مال مقَومٌ. 


وكذا الخمْرٌ والخذزيرٌ في حَقَّ آهل الذّمَةِء والخمْرٌ مال في حَمَنا إلا أله لا قيمة لها 
رعا وا جا ال وال نافد دك ماهو هال( وك دال ل 
الحُنلة أو مَرْغوبًا فيه عند الاس بحيث لا يُوْحَدٌ مَجَانّا بلا ءوض يفي [۴/ ]١٦٤‏ 
لانعقادٍ العقداِ؛ لأن البيع مُبادلة الما بالمال أو مبادلة شيءِ و مَرْغوب إلا أن 
کول المَعْقود عليه متَمَومًا ڈ لااد و روا ت البدوا ر 
a‏ لأنّ هذه الأموالٌ في الجُمْلة مَرْغْوبٌ فيها فيْحَقَد العقد 
بقيمة العبلإء وكذا بيع العبدٍ بما يَرْعَی له من أرضِه من اللا آو بما يَشْرَبٌ من ماءِ بنره؛ 
لأ المذكور كم مال مُحَقَوّمٌ إلا أنه مُباح غير مملوكٍ» وكذا هو مجهول أيضًا فانعَمَدً 
بوْصف الفساد بقيمة المبيع . 
e E‏ . قال عامتهم يبْطْلٌ» وقال بعضهم : 
يْسد والضحیځ آتهبْطُلٌ؛ لان المُسَمّی [نَمَا] ‏ لیس بمالٍ أصل5ء وود الَمَنِ مالا 
في الجُملة شرط الانوقاد. 
وڪذا اختَلفوا فيما !ذا قال؛ بعت بغيرِ ثمَنِ٬‏ قال بعضهم : بطل › وإليه ذهب الكزْخي 
i i O‏ 
ذَكَرْنا وجه كَل واحدٍ من القولين فيما تَمَدمُ م 
ثم إذا باع مالا بما لیس بمال حتى بط بطل البيع فقَبَض فقَبَضّ المُشتري المال بإذنِ البائع هَل 


)١( . .‏ في المخطوط : «المثمن». (۲) في المخطوط : «وکونه سمی». 
ا «یکون» . )٤(‏ في المخطوط : «بشرط). 
)٥(‏ في المخطوط : «بالمدبرا. (0) ليست في المخطوط . 


0 «(لو». 


OOTP. aD 
يكونٌ مضمونًا عليه أو يكونٌ أمانة؟ اختَلَّفَ المَشايخ فيه قال بعضهم : يكون أمانة + لاه‎ 
مال قَبَضَه بإِذنِ صاحبه في عقَدٍ وج صورة لا مَعْنّى فالمَحَقَ العقد بالعَدَم وبي إِذنه‎ 
بالقبض» وقال بعضهم کون وا فا ؛ لأنّ المقبوض على حم هذا البيع لا‎ 
. یکول دولً المقبوض على سوم الشراء "“ وذلك مضمون فهذا أولى‎ 
صاحبه وهو والمَُئى يبي الفضولي ولا‎ e e ل‎ 


لان یکو لذت حُكْمَا شرعیاء وقد گنا حم د ضرفا القُضول ما بطل منها وما 
يتَوقف» فيما تَقَدَمّ» واللَهُ عز وجل أعلمُ . 
فصل[في بیان ما یرفع حکم البیع] 

وأُمّا بيان ما يَرْفَعٌ حكم البيع تقول وبالله التؤفيق: حكم البيع نوعان: 

نوع يَرتَفِع ا وهو الذي يقومٌ برَفْعِه أحد العاقِدَيْنِ وهو حُکم کل بیع غير لازم 
کالبیع الذي فيه أحد الخياراتِ الأربّع والبيع الفاسد. 

ونوعٌ لا يَرْتَِعٌ إلا بإقالةٍ وهو حُكَمٌ كل بيع لازم وهو البيعٌ الصحيح الخالي عن الخيار . 

والكلام في الإقالة في مَواضع: E‏ ) 

في بيانِ ركن الإقالة. 

وفي بيان ماهية الإقالة . 

وفي بيان شرائط صِخة الإقالة. 

وفي بيان كم الإقالة . 

اقا زؤڪئها: فهو الإيجاب من أحد العاقديْنِ والقبول من الاحر» فإذا جد الإيجابُ من 


احهما والقَبولٌ من الآحر بَفْظٍيَدُل عليه فقد تم ركن > لَكِنّ الكلامَ في صيغة اللَمْظٍ 
الذي ينْعقّد قد به الک ف فقول : لا حلاف آنه ينقد بَفَْينٍ يعبر بهما عن الماضي بان يقول 
أحدها : اقلت والاخر : قيلت أو رَضيتٌ أو هَويتٌُ ونحوٌ ذلك . 


)١(‏ فى المخطوط : «العقد». 


ول ينح فظن يحب بأحهما عن الماضي وبالآخر عن المَسَمَبَلِ 2 بان قال 
أحذهما إصاحيه أقلني» فيقول : أقَلْنّكَ. أو قال له : جنك لتقيلّني » فقال : أقَلْتُ؟ 


فقال "“ أبو حنيفة وأبو يوسفً رحمهما الله: يَْعَقَدُ كما في التكاح»› وقال محمَدٌ 
رحمه الله : لا ينقد إلا بَفُظَيْنِ يعبر بهما عن الماضي كما في البيع . 

وجه وله أن َي الاقالة هو الإيجابُ والقيول ركن الي ثم ركن الببع لا يعد إلا 
لَقْظْيْن يُعَبّرٌ بهما عن الماضي» فكذا ركن الإقالة» ولهما : الفرْق بين الإقالة وبين الخ 
وهو أ لَفْظة الاستفبال للمُساوَمة حَقَيقةً والمُساوّمة في البيم مُعْادةًء فكائت اللَمْظة 
مَحمولةً على حَقَيقّتِها فلم تق إيجابًا بخلافي الإقالة؛ لأنّ هناك لا يُهْكِنْ حَمْل اللَفْظة على 
حَقَيقَتِها؛ لأ المُساوَمةً فيها ليست بمُتادةٍ فيْحْمَل على الإيجاب ولِهذا حَمَلّناها على 
الإيجاب في التكاح كذاهذا. ۰ 

واا بيان ماهية الإقالة وعملها: فقد اخدَلفَ أصحابُنا في ماهيَتّهاء قال أبو حنيفة 
رحمه الله : الإقالة فسخ في حى العاقِدَيْن بيع جَديد في حى ثا [۳/ ۱٦٤‏ ب] سوا كان 
قبل القبض أو بعدّه . ورُوِيّ عن أبي حنيفة رحمه الله أتها فسخ قبل القبض بيع بعدهء 
وقال آبو يوسفَ رحمه الله : إِنّها بيع جَديدٌ في حى العاقِدَيْن وغيرهما إلا أن لا يُمْكِنَ أن 
تُجْعَلَ بيعًا ففَجْعَل فسخځاء وقال محمد : إِّها فس إلا أن لا يُمْكِنَ أن جحل فسخا فتَجْعَل 
بيعًا لِلصّرورة وقال رَقَرٌ رحمه الله : إتها فسخ في حى التاس كاف . 

وجه قول زُقر: أن الإقالةً في اة عبارةٌ عن الرَفْم يقال في الذعاء: الله اني “ 
عَكَراتي أي ارقَخُهاء وفِي الحدِيثٍِ: «مَن أقًال تَادِمًا أقاله الله عَْرَتَه يوم القَيامة» ““ وعن 
التب با أنه قال : «أقيلُوا دوي الهَبئاتِ عَتَراتهم إلا في خد 0 


)١(‏ في المخطوط : «الاستقبال». 

(۲) في المخطوط : «قال» . (۳) في المخطوط : «أقل» . 

(6) اج البيهقي في «السن الکبری» (1/ ۲۷) برقم (۱۰۹۱۲)» وابن حبان في «صحیحه» (۱۱/ 
۲ ) برقم »)٥۰۲۹(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲۷۹/۱)» برقم »)٤٥٤(‏ وقد صححه الألباني 
في صحیح الترغیب والترهیب .)۱۷١۸(‏ 

)٥(‏ آخرجه آبو داود» كتاب الحدود» باب : في و برقم »)٤۳۷٥(‏ وأحمد »)۲٤۹٤٩(‏ وقد 


وان ر د داود. 


راا ا ممن افاي هرغ ن تخ هه لط ت رخ تفر ته 
ولأنّ البيعَ والإقالةً اخكَلَّفا اسكًا فيختَلِفانِ حُكَمّاء هذا هو الأصل» > فإذا کانت رَفعّا لا 
تكن بيعّا؛ لأ البيعَ بات والرَفْع في وبينهما تنافي» فكانت الإقالةٌ على هذا التفدير " 
فسضًا مَحْضصًاء فتَظْهَرٌ في حى (كافَةٍ التاس) . 

وجه قول محمد أن الأصلّ فيها الفسخء كما قال رَقَرٌّ: إلا ته إذا لم يُمْكِنْ أن تَجْعَل 
ال او 
- وجه قول آبي يوسفَ أن معنى البيع هو مُبادَلة المال بالماليء وهو خد بَدَلٍ وإعطاءُ 
بدلو» وقد وُجِدء فكانت الإقالة بيغا [معنى] " لِوْجود معنى البيع فيهاء والبْرة للمعنى 
لا للضورةء ولهذا أطي حك الب في كثيرٍ من الأاخكام على ما ندر وكذا اير بين 
في حَق التَالِثِ عند أبي حنيفة . 


وجه قول ابي حنيفة رحمه الله في تَقّرير معنى الفسخ ما ذكرْناه لَرْفْرَ : آنه رَفْعٌ لغ 
وشرعَاء ورَفْع الشيءِ فسخه. وما تقر ير معنى البيع فيه فما ذَكَرنا لأبي يوسفَ أن كَل 
ااا ادرا مالل اا معنی البيع إلا ئه لا يُمْكِنُ ! اظيا مج 
ابيع في الفسخ في حن العاقدَين للشافي» فاظمَرناء في حن الٿالثِ» فول فسځًا في 
حَقُهما بيا في حَقٌ ثالث ” وهذا لیس بمْمْتَيْم . الا تَرَّى آنه لا يَمْتَيٌْ ان يُجَْلَ الفعل 
اراک ن کسی راد ادان رتش ونوا تمن اتی ازا 

والدليل عليه: أتها لا صح من غير تسميةٍ الشمن» [ولا صِخة للبيع من غير تسمية 
القمَن] . وتَمَرةٌ هذا الاختلافِ [تظهر] ' فيما إذا تَقايّلا ولم يُسَمّيا التمَنَ الالء أو 
سيا زيادة على القَّمَّن الأول أو أنْقَص من النمَّن الأول أو سَمّيا جنسًا آخرَ سوّى 
الجنس الأول قر أو كر أو جلا النّمَنَ الأرّلء فالاقالة على القن الأول في قول أبي 
خن رحمه الله وتتمه الزهادة والقصان والأجل والجنس الأعرباطلة شرا كانت 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «التقرير). 
(۳) في المخطوط : «الناس كافة» . () في المخطوط : «لما». 
)٥(‏ في المخطوط : «للضرورة). (1) زيادة من المخطوط . 
(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «الثالث» . 


(۹) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


2 
الإقالةٌ قبل القبض أو بعدّهاء والمَبيع ملول أو غير مَنْقَولٍ لأنّها فسخ في حَقّ العاقِدَيْنِ» 
والفسخ رَفْعٌ العقدء والعقدٌ وقع بالشمن الأول فيكو فسخه بالتّمَنِ الأول ضرورةً؛ لاه 
فسخ ذلك العقدء وحكمٌ الفسخ لا يخكلف بين ما قبل القبض وبين ما بعدّه وبين امقول 
وغير المَنقول» ونَْطل تسمية الّيادة والتَْصانٍ والجنس الآَحَرُ والأجَل ونبْمًى الإقالة 
صَحيحة ؛ لأنّ إطلاق تسمية هذه الأشياء ء لا ينر في الإقالة ؛ لأنّ الإقالة لا تْطلها الشروط 
الفاسدة . 

بخلافِ البيع ؛ ؛ لان الشرط الفاسة إما ونر في البيع؛ ؛ لأنه ُمُكَل الرّبا فيه . والإقالة 
رفع البيع فلا َصَوَدُ َمَكَنٌ الرّبا فيه فهو ارق بينهما . 

وفي قول ابي يوسف رحمه الله: إن كان بعد القبض فالإقالة على ما سَمّيا؛ لأنّها بيع جَديدٌ 
كانه باعه منه بدا وإِنْ كان قبل القبض والمَبيعٌ عَقَارَا فكذلك ؛ لأنه يُمْكِنُ جَعْله بيغا ؛ 
لأن بيع [المبيع] - العَقارٍ - قبل القبض جائرٌ عندّه» وإِنُ كان مَْقولاً فالإقالةٌ فسخ ؛ 
لأله لا يُهْكِنُ جَعْلُها بيعًا لأنّ بيعَ المَبيع امقول قبل القبض لا يجوز . 

E CC a 
آ]؛ لأنّه‎ ٠٠١ /۳[ إقالثه» فعلى هذه الرٌّواية لا تجورٌ الإقالة عنده في المَنْقول قبل القبض‎ 
ااا تور نا و ا ماك ر الله: إن كان قبل القبض فالإقالة تكودٌ على التَمَنَ‎ 
الأوّل» وتطل ية الرنادة على النَمَنْ الأول» والجنس ال والقصادٌ والأجل کرد‎ 
ا اول ارخ وه اله ك انل ا ا دي الع‎ 
قبل القبض لا يجوز عندّه مَنقولاً کان أو عَقارًا.‎ 

وإِنْ كان بعد القبض » فان تقايّلا من غير تسمية القَمَنِ أصلا» أو سيا النمَنَ الأول من 
غير زيادةٍ ولا فصان أو صا عن الَمَن الأوَلٍء فالإقالةٌ على القَمَنٍ الأول ونَْطْلٌ تسمية 
النقْصانِ وتكودٌ فسخا ااال رركتا ا ف ني اام را 
ماع من جَعْلِها فسا فتَجْعَلٌ فسخًاء وإِن تايلا عن " اليادة [أو] ‏ على الَمَنِ الأول 
أو على جنس آَحَرَ سِوّی جنس القمَنٍ الأول قل أو كر فالإقالةٌ علی ما سیا ویون بیعًا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأنها». 
(۳) في المخطوط : «على». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


0 ا ؛ لأنّ من شأنِ الفسخ ا 
لم یُمْکِن جَعْلھا فسا تُجْعَل ہیما بما سیا بخلافی ما إذا تايلا على أنْقَص من النمَن 
a e U a‏ 
سكوب عن تفص ”امن وذلك تَفْص التَمَّنِ» والسُكوث عن التقص ”" لا يكونٌ أعلى 
من السُكوتِ عن القَمَّن الأوَلٍء وهناك يُجْعَلُ فسخًا لا بيعًا فههنا أولى واللّه عز وجل أعلَم 
بالصواب . 

وَعلى هذا يخر ما إذا كان المُشترَى دارا ولها شَفيعٌ مضي له بالشُفْعة ثم طَلَبَ منه 
المُشتري أن يُسَلَمَ السُمْعةَ بزيادةٍ على القَمَنِ الأول أو بجنس آَحَرَ أن الرّيادة باطلةٌ. 

ركذا تسمية الجنس الاَحَرٍ عند أبي حنيفةً ومحمٍَّ ورفرَ رحمهم الله؛ لأنه لَمَّا فضي 
للشُفيع بالسَفْعة فقد انتَقَلَتِ الصَفْقة إليه بالَمَنِ الأولِء اى 
او بجنس آَحَرَ یکول إقالة على الرّيادةٍ على النَمَنِ الأول أو على جنس حر فتبطل النَسميةٌ 
وصح القثليم بلقن الال عندهماء وإتما اَن راا ا عل اا ن ل 0 
ّى جور بيع المَبيع الحَقار قبل القبض في فيَبْقّى فسخا على الأصل» وعند آبي يوسف 


الريادةٌ صحيحة. 
وکذا تسميةٌ جنس حر ؛ لأ الإقالة عنده بيع » ولا ماِعٌ من جَعْلِها بيعًا فتَبقى بيعًا على 
الأصل . 


ولو تايلا البيعٌ في e‏ أن يَسَْرده من يِه 
يجوز البيع » وهذا يَطردٌ على صل بي حنيفة ومحمَكِ وزقَرَء أمّا على أصل ”" رَقَرَ فلانَ 
و ي ق الل 
المُتَعاقِدَيْن ' A REE 4 ٤‏ 2 
من جَعلِه فسځًاء بل جد المانِم من جَْله بيمًا؛ لان , بيع [المَبيع] “ المَلْقولِ قبل القبضِ 
(1) في المخطوط : «بعض». 


(۲) في المخطوط : «بعض». (۳) في المخطوط : «قول». 
)٤(‏ في المخطوط : «العاقدين» . )٥(‏ ليست في المخطوط . 


تخر فكانت الإقالة فسا عندّهم» فلم يَكَنْ هذا بيعٌ المَبيع المَنْقول قبل القبض 
فحا. ٤‏ 
ڄار 


وأا على صل أبي يوسف فلا يَطْرِدُ؛ لأ الإقالة عندّه بعد القبضٍ بيع مُطْلَقّ. . وبيع 
الَبيع انول قبل القبض لا يجو بلا خلافي بين أصحابناء فكان هذا الفعل حُجَةٌ عليه؛ 
إلا أن يبت عنه الخلاف فيه . 

ولو باعه من ء غير المُشتري لا يجوز وهذا على أصل أبي حنيفة وآبي يوسفَ يَطرِدُ آم 
على أصل ابي يوس فلا الإقالة بعد القبض بيع جَديدٌ في حى العاقِدَيْنِ وغيرهما إلا 
لِمانِع» ولا مانِع من جَعْلِھا بیعًا ههنا؛ ؛ لأا لو جَعَلّناها بيعًا لا تسد الإقالة ؛ لأتها حَصَلّت 
بعد القبض فتَجْعَلٌ بيعًا فكان هذا بيع [البيع] ”" المَنْقولٍ قبل القبضٍ فلم يجُز. 

وأا على صل آبي حنيفة فهي وان كانت فسځا لکن في حى العاقِدَيْنِ. . فآمَّا في حى 
غيرهما فهي بيمٌ٬‏ والمُشتري غيرُهماء فکان بيعًا في بيه فيكو يع المَبيع المَْقولِ قبل 
القبض . 

واا على اصلٍ محفب ورقر: فلا يَطّردُ؛ لأها عند رُقرَ فسح في حى العاقِدَيْنِ وغيرٍهماء 
وعند محم الأصل فبها الفسح إلآلمانع ٠‏ ولم بوج الماع فقي فسحًا في حو 
الكل ولم يَكُنْ هذا بيمٌ المَنقولِ قبل القبض فيَنْبَغي أن يجورًّء ون كان المَبيعٌ غير 
مَنْقَولٍ› والمسألة بحالِها جار بيعُه من غير المُشتري أيضًا على أصل أبي حنيفة /٣1‏ 
٥‏ ب]» وبي يوسفَ» وکذا [علی] قياس أصل محمَدٍ؛ لأ على أصله الإقالة بع 
في حَقّ الكل إلا أن لا يِن وههنا يمن لما فنا . 

وعلى أصلٍ أبي حنيفة بيع في حَقّ غير العاقِدَيْنِ فكان هذا بيع المَبيع العَقار قبل 
القبض» وأنه جائز ر عندهماء وعلى أصلٍ محمٍَ فسخ إلا عند التعَذْرِ» ولا تعر ههنا؛ 
لآتها حَصَلَتْ بعد القبض على التَمَنِ الأول فٍ ق فبَقيَّت فسخًا فلم يَكَنْ هذا بيع المَبيع قبل 
القبض بل بيع المَفْسوخ فيه البيع قبل القبضٍ» وهذا E‏ 


)١(‏ في المخطوط : «إلى». 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) في المخطوط : «المانع». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ في النخطوط : «وأنه». 


GD 
ِ ا فس على الإِطْلاقِ فلم يَكَنْ بيه , بيع المَبيع المَنْقولِ قبل القبضٍ‎ 
٤ . فيجوزٌ‎ 
وَعلى هذا يخر ما إذا اذ شتری دارا ولها شَفيعٌ فسَلّمَ السَفعةً ثم قايا البيع أ و اشتراهاء‎ 
ولم يکن برها دا ثم بُيَّث بجَنرها دار ثم تايلا البيع فإ الشَفيع يأخذها بالشفعةٍ عند‎ 
ابي حنيفةً وأبي يوسفَ؛ لان الإقالة بيع جَّديدٌ في حى الكل على أصلٍ أبي يوسف» ولا‎ 
. ماِعَ من جَعُلِها بيعًا‎ 

وعلى آصلِ ابي حنيغة بي في حَڻ غير العاقدَيْنِ» والشَفيعَ غيڙهما فيکون بيا في حَق 
فيْسسَحق . . وما على قياس أصل محمَّدٍ ورْقَرَ لا يبْتُ حى الشُفْعة؛ لأتها فسخ مُطلَق على 
صل زفّر . 

وعلى أصل محمّاٍ فسخ ما آمك » وههنا مُمْكنٌ» والشفعة تد تَعَلَّقٌ بالبيع لا بالفسخ 
كالرَّدٌ بخيار الشرط والرُؤية ة» ونحوٌ ذلك . ولو تقايّلا ثم وهب البائع N‏ 
قبل الاستردادء وبل المُشتري جارَّتِ الهبةء ومَلكه المُشتري» ولا تَلْمَِح الإقالة» ولو 
کان هذا ذ في البيع لا جور الهبةء وينقيخ الببع بان وهَبَ المُشتري المَبيعَ قبل القبض من 
البائع وقَيلّه البائ » وهذايُشكل على أصل أبي يوسف ؛ لاله أجرَى الإقالة بعد القبضٍ 
مجرّى البيع» ولو كانت كذلك ّما جات الهبة كانت فسحًا لاقالةٍ كما كانت فسخ 
چ 

ثم الفرْقٌ على أصل مَنْ يجْعَلُّها فسحًا ظاهرٌ؛ لأنّ الفسحً لا بحتمل الفسخ فلا يُمْكِنُ 
غر الهبة تجا عن الإقالء فلا قق لقال بخلاف الي فال يحتمل الفسع فاكو 
جل الهبة مَجارًا عن إقالة البيع . 

ولو کان المَبيعٌ مكيلا أو موزوتًا بيع مُكايلةٍ أو موارَنةٍ فتقايّلا البيعَ فاسترذه البائع من 
غير کل آو وزنٍ صح قبضّه» وهذا لا يَطْرِدٌ على أصل أبي يوسفّ؛ لأن الإقالة (لو كانت 
بیعًا لما صح قبضه من غير كَيْلٍ أو وزنِ كما في البيع . ولو تايلا قبل قبضٍ المَبيع أو 
بعده) ثم وجَدَ البائ به عَيبَا کان عند بائوه لیس له أن يره عليه» وهذا على صل آبي 


‹ في المخطوط:‎ )١( 
E ا‎ 0 


حر بقية کتاب البیوئق > @ 
حنيفة وأبي يوسفّ رحمهما الله َر لن الإقالةٌ على أصل أبي يوسفَ بي في حَقّ 
الكل » وعلى أصل أبي حنيفة بيع في حى ثالِِ› > فکان بیعًا في حَقه فيَصيرٌ کأنّه اذ شتراه ثانا 
أو وره من المُشتري . 

وعلى اصلِ محغب وزقر: بسكل ؛ لأنّ الإقالةً فسح على أصلهماء فينبغي أن لا [نَمْكًَ] ٠(‏ 
الردء ولو اشتری شيا وقبَصَّه قبل تف الَمَنِ ثم باعه من أجتَبيّ» ثم تايلا وعاد ابيع إلى 
المشتري» ثم إن بائه اشتراه باق ِا باعه بالَمَنٍ الأول قبل لتد يجو» وهذا على 
أصل أبي حنيفة وآبي يوسفَ صَحيحٌ؛ لأ الإقالة على أصل أ بي يوسف بيع في حى 
العاقديْن وغيرهما. 

وعلى أصلِ أبي حنيفة ببعٌ في حَقٌ ثالثِ» والبائع الأول ههنا ثاِتٌ فكانت الإقالة بيغا 
في حه كن المُشتري الأول اشتراه ثانيّاء ثم باعه من بائيه اقل من الَمَن الأول قبل العقدِ 
وذلك جائ كذا هذا. 

واا على اصلٍ محمد وزقز: فلا يَطْرِدُ؛ لأتّهما يجْعَلانِ الإقالةً فسضًا فكانت إعادةً إلى 
قديم المِلْكٍِ فينْبَغيّ أن لا يجوز . 

وان شرائط صخة الإقالة: 

فمنها: ضا الُتَقالينِ > أمّا على أصل أبي يوسفَ فظاهرٌ؛ لاه بيع مَطْلَقٌء والرّضا 
رط ف الماغات:. 

e E‏ فلأتها فسخ العقَدِء والعقدلم يَنْعَقَّدْ على 
اة الا هااا 

ومنهاء المجلِس لما ذكزنا أ معنى البيع موجود فيها ف فیُشترط لھا المجلِس كما يُشترَط 
۳ 

فما ا لن اي ]| في إقالة الصَرْفِ› آبي يوسف 
ظاهرٌ» وكذلك على أصلِ أبي حنيفة ؛ لأ قبض البدَلين انما و جت قا لله تال الا ی 
ا ل فط اسقط العك والانال عل ار اتان عو وای 


(1) في المطبوع : «يمنع». (۲) في المخطوط : «لأنها». 


@ 
ب ديد في حَ ٿال فکان حن الشرع في ځُکم ثالث فتَجَلُ بيا في ڪٿ . ) 
وها أذ يكو الي َكَل "“ الفسخ يسائر أشباب الفسخ كلد بخيار القريا 
والرُؤية والعَيْب عند أبي حنيفةء وزْقَرَ رحمهما الله فن لم يَكَنْ بأنِ اداد زيادة تمع 
SE a‏ 
أمّا على أصل أبي حنيفةً ورقَرَ فظاهرٌ؛ لان الإقالةً عندَهما فسخ للعقد فلا بد وأن يكو 
المَحَلٌ مُحَْادً للقَسْخ فإذا حَرَجّ عن احيِمال الفسخ حَرَجَ عن احمال الإقالة ضرورة. 
واتا على أصلٍ أبي يوست فلاتها بعد القبض بيع مُطلَقٌ» وهو بعد الزيادة محل © 
للبيع» فبقى مُحتَملا لاوقالة . اما على أصلٍ محمَلٍء ون كانت فسخا لكِنْ عند الإمكان» 
(ولا إمكان) ”"“ ههنا ؛ لاتا لو جَعَلناها فسخًا لم َصِحٌ؛ ولو جَمَلناها بيا لصَحّث فجُول 
بيعًا إضرورة الصحْةء فلهذا انمق َقَ جوابُ محمَدٍ مع جواب آبي يوسف في هذا الفصل . 
ومنها: قيامٌ المَبيع وقت الإقالة > فان كان هالِكا وقتَ الإقالة لم تَصِحٌء فأمًا قيام م النمَنِ 
وقتَ الإقالة فليس بشرط › ووجه الفرْتي أن إقالةٌ البيع رَفْعُه» فكان قيامُها بالبيع» وقيام 
البيع بالمَبيع لا بالَمَنِ؛ لاه هو المَْقود عليه» على معنى أن العقدّ ورد عليه» لا على 
الَمَن؛ لأنه يرد على المُعَيّنٍ» والمُعَينْ هو ابيع لا الَمَنٌ؛ لاه لا يحتمل التَغيينَء وإ 
عَنَّ؛ لأته اسم يما في الذَمةٍ فلا يكَصَوَُ إيراڈ العقدِ عليه» دل ا ت 
القمَن > فإذا هلك لم يبن مَحَل حم البيع فلا يمى حكمّه» فلا يَصَرَرٌ الإقالة التي 
هي رَفْعٌ حم البيع في الحقيقة» وإذا لك القمَنْ فمَحَل حم البيع قائ نم فمَصح الإقالة . 
وعلی هذا بخرع ما [ذاگبایعا تابدن لرام والنایر عا او لم ینا واشلو ي 
والمَكيل والموزونِ (والعَدَديَاتِ المْتقاربة الموصوفة) * و ثم تقايل أتهما إن 
تقایَلاء والعَيٌْ قائمة في يد المُشتري ضحت الإقالة سَواء كان امن قائمًا في يده آو 
هالكا لقيام محل حُكم البيع بقيام المَعْقود و[عليه] » ون تايلا بعد مَلالٍ العَْنٍ لم 
نَصِحٌ» وكذا إِنُ كانت قائمةً وقت الإقالة : ثم ملكت قبل الردٌ على البائع بَطَلَتِ الإقالة سَواء 


. فى المخطوط : «محل) . (۲) فى المخطوط : «محتملا)‎ )١( 
فى المخطوط : «الفمن».‎ )٤( فى المخطوط : «والإمكان».‎ )۳( 
٠ (ه) فى المخطوط : «والعددي التقارب الموصوفا.‎ 

. ليست في المخطوط‎ )٦( 


کان التَمَنٌ قائمًا أو هالكا؛ أن الإقالةً فيها معنى البيع . 
ألا تَرى أن بعد الإقالةٍ وجب على كَل واحلٍ منهما رَد ما في ي يِه على صاحبه فکان 
(هلاك البيع) بعد الإقالة قبل القبضٍ كهلاكه بعد البيع قبل القبضٍ» > فاته وجب بُطْلانً 
البيع كذا هذا سَواءٌ بقي القمَنْ أو هّلك ؛ ep A N‏ 
(وّكذا إذا) کان المَبِيعُ عبدَيْنء e‏ ثم هَلَّکا ثم تَقايّلا أنه لا نصح الإقالة لما 
ذكَرْنا ان المَغْقودَ عليه إذا لك لم بن مَل الفسخ بالإقالةء وكذا لو كان أحدهما هالکا 
وقتَ الاقالة والآحَرٌ قائمًا وصَحّبِ الإقالة ء ثم َلك القائمٌ قبل ارد بَطَلَتِ الإقالة؛ ؛ لاله 
هّلك المَعْقود عليه قبل القبض على ما بيّا 
a‏ 
مالفال وعلى م ممشتري الهالِكِ قيمة الهالِكِ إن لم يَكَنْ له مثل ومثلّه إِنُ كان له مثل 
Aa‏ فيْسَلمّه إلى صاحبه ويَسَرد منه العيْنَ ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما مَبيحٌ على دة ليام العقِ (في 
ل راح همانم شرع لهاك مر أن يكو قيامٌ العقدِ به فيقومُ بالآحَر» وإذا بقيّ 
بيع بي مَحَل الفسخ» فَصِح أو قول : المَبيعٌ أحذهما والاً حر تَمَنْ إذ المَبِيع لا بد له 
من التَمَنِء دا لك أحتعم تين لهاك ياء اقام لل لما نه من قحي 
العقدِء وفي القَّلْب إفْساده» فكان التَصْحيح أولى فبَقيّ البيع ببَقاء ء المَبيع» > فاحَمَّل 
الإقالة. 
وكذلك لو ايلاء والعَيْنانِ قائمَتانِ ثم هّلك أحدّهما [۳/ ١٠١١‏ ب] بعد الإقالة قبل الرَد 
لاَبْطْلٌ الإقالة ؛ لأن ملاك إحداهما قبل الإقالة لَّمَّا لم يَمْنَْ صِحَة الإقالة فهلاكها بعد 
ag ga JIN Np E N‏ 
EL a‏ ينْعَقِد بأحدِ العَرْضَيْن ابْداءً وإذا انعَمَدَ , 
احدُهما قبل القبض بطل الب ؛ لأ البح مّبادلة المالٍ بالمالٍ فلا يَْعَقِد ينعفد بأحدِ البَدَلينء 
يطل بهّلاٍ أحد العَرْضَبنِ قبل القبضٍ ؛ لأ كَل واحدٍ من العَْضَيْنٍ ميم » ولاك المَبيع 
قبل القبض يَبْطِل ابيع . 


() في المخطوط : «الهلاك». (۲) في المخطوط : «وكذلك لىي. 
(۳) في المخطوط : «هلك أحدهما». )٤(‏ في المنخطوط : «بكل». 


@ ر _ بانع الستائع ع > 


فاا الإقالةٌ فرَفْعٌ البيع فتستذعي بَقاء حُكم البيع» > وقد بى ”"“ ببقاءِ أحإهما. وعلى 
هذا تحرج إقاة الم قبل قبضي المُنكم فيه نها جائزة راء كان راس الما قي ار وعَياء ` 
وسَّواءٌ كان قائمًا في يَدِ المُطْلَم إليه أو هالِكا ؛ لان المَبيعَ هو المُسْلمْ فيه» ونه قائم؛ ؛ وهذا 
ا ُنَم فيه وإ كان َا حقبقة فل حم لعن حتى لا بجو اسينداله قبل الفيشي 
فكان كالمَعقودِ عليه» وأته قائمٌ فوج شرط صِحَة الإقالةء وإذا صَحُث» فن كان رأس 
لمال عن مالي قائمة رَه الُسْلَمْإلیه عه وإِنْ کانت هالکةً فن کان [ِّا] "له مثل رَد 
مثله› وإ کان ما لا مغل له ر یمه وان کان دنا رد مثلّه قاًا کان آو و هالکا؛ لأته لا 
بالتعیین فهلاکه وقیامُه سَواءُ“ وكذلك لو كانت الإقالةٌ بعد قبضٍ المُسْلّم فيه؛ وأنه 
ائم في بد رب الم آله صح الإقالةقعة؛ لأتها صَحّث حال كونه يتا حقيقة فحاً 
صَيْرورَتِه عَيْتا بالقبض أولى . 

وإذا كث فعلى رب ال رَه عن المقيوضص؛ لان المقبوض بعقد الم كاله ين 
eb‏ اه يجوز بيع مُرابَحةً على رَأس المالٍ» والمُرابَحة بيع ما اشتر 

لبائ بمشل التَمَنٍ الأول مع زيادة ربح . وَإذا كان المقبوض عَيْنَ ما ورَدَ عليه العقد في 

. وجَبَ رَد عَيْنِه في الإقالة‎ E 

ولا دعر عبًا ثراو بصخ وشا ثم لك المي ني بد شري م تغاټد 
والفضّة قائمة في يل البائ صَحَبٍ الإقالة؛ لان كل واحدِ منهما َب ل لَِعَيْبِه بالتعْيين فكان 


ص 


مَعْقَودًا عليه فيَرة E E‏ أحدهماء وعلى البائع رذ عَيْنٍ الفضَة» ويَسْتَردٌ من 
المشتري قيمة العبد كن ذا لا فض ؛ لان الإقالة رث على قيمة لعب فلو اسر سرد قيمَتّه 
فة والقيمة تختلف فتزداد أو تْمَص نيدي إلى الرّباء ولو كان العبد قائمًا وقتَ الإقالة 
ثم هلك قبل الود على البائع فعلى البائع أن رد الفضَة» ويرد قيمة العبا إل شاء ذهبا؛ 
را شاء فضَة؛ لان الإقالةً هنا رث على عَيْن العبدٍ ثم ّت القيمة على الُشتري 
بدلا لعب ولا رَبا بين العبدِ وقيمَته» والله - تعالی - أعلم بالصواب /٤[‏ ٤٠١ب].‏ 


*% kk +k 


س 
)١(‏ فى المخطوط : يبقى). 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «فبقى. 


الكلامُ في هذا الكتاب يَقَح في مواضع: 

في بيان ركن الكفالة . 

وفي بيان شرائط الرُكنِ . 

وفي بيانِ حُكم الكفالة . 

ی ا ای 2 وال فو ا 

وفي بيانِ الرجوع بعد الخروجح أنه هَل يرجم أم لا 

اق ر ااك والقَبولٌ الاإيجاتُ من الكفيل الول نن القالت وها 
اني حنيفة ومحمَدٍ وهو قول أبي وا وتي لاا ا 
ارا یں بقن زرد أحدٌ قولي) “ الشافعيّ رحمه الله لما رُوِيّ أن 
التب لا أي بجتازة رجل من الألصَار فقالَ : «هل على صَاحبكمْ دَبْنْ» "فقيل ]١۱٤١ /٤[‏ 
َعَمْ درهَمَانِ أو ويتارَانِ فامع من الصَلة عليها فقال سَيَّدنًا عَلِىٌ أو أ a‏ 
عنهما : هما عَلَيّ بَا رَسولَ الله فصّلّى عليهًا ولم يقل بول الطالب ولان الكفالة َم لغ 
والتٍزام م المُطالّبةٍ بما على الأصيل شرعًا لا تمليك. الا ترى آنه بُحتَمَل الجهالة والتَخْليق 
ES GS E‏ بم بإيجاب الكفيل فأشبة التَذرَ . 
والدّليل عليه أن المَريض إذا قال [عند موته] ” لِورَيِه: اضمَنواعَٽي ما علي من الديْن 
ماني“ وهم عيب فصونوا ذلك فهو جائ ومهم أي فرت بين المَريضي والصحيج . 
ولهما أ الكَفالة ليسث بالتزام مَحض بل فيها معنى التمليك لما َذكُرُ والتمليك لا َم 
إلا بالإيجاب والقّبول كالبيع والجوابٌ عن مسالة المَريض نَذْكُرُه من بعد إن شاء الله 
فال 


)١( ٠‏ في المخطوط : «بشرط) . (۲) فى المخطوط : وبه أخذ». 


5 الطبراني في الكبير »)۱۸٤/۲١(‏ برقم .)٤77(‏ 
)٤(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «للغرماء». 


0ع انرك الا الا جات ولرل فا اجات مو الك ا يقرل: 
TE ONDE e‏ 

ما لَفْظ الكفالة والصمانٍ فصّريحانٍ: وكذلك الرّعامة بمعنى الكفالة والكّرامةً بمعنى 
الصّمانِ قال التَبىٌ اة : «الوَمِيمْ عَارم» ” أي الكفيل ضامِنٌ وكذلك المّبالةٌ بمعنى الكفالة 
ایشا شال : قيلت به قل فُبالةٌ ولت به آي قلت قال الله قال :أو تاق باه المڪ 
یلا السرا ٣‏ ي کفيلا يَحَمُلوني و ر ا 

بمعنى المَفْعولِ كالقتيل ‏ م لفون وأنه ين عن تَحَمُل الصّمانِ. 

وقوله: على كلمة إيجاب وكذا قوله : لي قال رَسول الله ل : «مَنْ تَر مالا فلوريه <“ 
ومن تر دتا فإ ET‏ «قبجلي» ينبي عن القََالةء وهي الكفالة على ما 
ا 

وقوه عندي وإ كانت مُطلِقة للوّديعة له برينة الذَيْنِ يكونٌ كفالة لان قوله عندي 
يحتمل اليَدَ ويحتمل الذَمَةً لأتها ”"“ كلمة د قرب وحَضرة وذلك يوجَد فيهما جميعًا فعندً 
الإطلاة ٍ يُخلْ على الد ائه آفلی وعند قريٍالَبٍْ يحل على الاي في وتي لا 


الدَيْنَ لا يحتمله إلا الذمَة 

ا قبلت أو رَضيت أو هَوَبْت أو ما يدل على هذا 
المعنى . 
)١(‏ في المخطوط : «وإذا عرف) . (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) صحیح : آخرجه أبو داود» كتاب البيوع› باب : في تضمين العور» برقم »)۳٣٣۵(‏ والترمذي › کتاب 
البيوع» باب: ما جاء في أن العارية مؤداة» برقم .)۱۲٠١(‏ وابن ماجه» برقم )۲٤٠٠٥(‏ من حديث أبي 
أمامة الباهلي رضي الله عنه . انظر إرواء الغليل للألباني .)٠١١١(‏ 

. «يكفلون»‎ a 

(0) و فى المخطوط : «فلوارته) . 

(@ اح مسلم» كتاب الجمعةء باب : تخفيف الصلاة والخطبةء برقم (۸1۷)» وأبو داود» برقم 
(4 ۲40( والنسائي› برقم »)۱۹٩۲(‏ وابن ماجه» برقم )۲٤۱٦(‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله 
عه . 


(۷) في المخطوط : «لأنه». 


ثم ركن الكفالة . في الأصل لا يخلو عن أربَعة أقسام : إمّا أن يكو مُطْلَمًا أو مُمََدَا 
بوَصْفٍ أو مُعَلقَّا بشرط أو مُضافًا إلى وقتٍ فان كان مُطْلَمًا فلا شك في جوازه إذا استَجمع 
شرائطً الجوازِ وهي ما نكر ِن شاء الله تعالى غير أنه إن كان الدَبْنٌ على الأصيل حالا 
كانت الکفالة حالَّةَ وإِنُ کان الدَيْنْ عليه مُوَجَادٌ كانت الكفالة مُوَجَلةَ لأنّ الكفالةً بمضمون 
على الأصيل فتتَمَيّدُ بصِفة المضمونِ. 

وما المُمَبّد فلا يخلو إِمّا إن كان مدا بوَصْفٍ التأجيل أو بوَصْفٍ الحُلول فن كانت 
الكفالة مُوَجَلة فان كان التأجيل إلى وقتٍ مَعْلوم بان كفَلٌ | إلى شهر أو سنو جارًء ثم إن كان 
الدَْنُ على الأصيل وجلا “إلى أجل مله ء ياج إليه في a‏ أیضًا ون سی 
الكفيل أجَّلا أريْدَ من ذلك أو ق جار لان الطالَبة حن الطًالب فلّه ان ن يبرع على کل 
واحدٍ منهما بَاخیرٍ حَقّه وإِنْ کان الذَيْنٌ عليه حالاً جار التّأجيلْ إلى الأْجَل المذكورِ ويكونُ 
ا ا ية وروی ابن سماعة عن محمَدِ أنه يكونُ 


وجه هذه الروية أن الطالت خض الكل بالقاحل فخ ٠‏ به كما إذا ئر حال آر 
مُطلَقًا ثم أَخْرَ عنه بعد الكفالة. 


وجه ظاهر الرواية: أن التأجيل في نفس | لعقِ يجْعَل الأْجَل صِفة لِلدَيْن والدَيْنْ واحدٌ 
E E‏ 
التاجيلَ ‏ المُتَأخْرَ عن العقدِ يُوَحُرٌ ‏ المُطالَبة وقد حص به الكفيل فلا يَنَعَدّى إلى 
الأصيل . 

ولو كان الذينْ على الأصيل مجلا إلى سنو فكَفُل "به ا یا ا 
مات الأصيل قبل تمام الس جل الدَيْنُ في [مالِه وهو على الکفيل إلى أ جلِه وکذا لو مات 
الكفيل دون الأصيل يَجل الدَيْنْ ً في] مال اليل وهو على الأصيل إلى أَجَلِه لأنْ 
ل ل ب تي ى احدت و ةر رون ان اجر إلى رنت هرن 


(1) زاد في المخطوط : «على الأصيل). (۲) في المخطوط : افيختص) . 
(۳) في المخطوط : «التأخير». )٤(‏ في المخطوط : «تأخير». 
)٥(‏ في المخطوط : «فيكفل» . )٦(‏ ليست في المخطوط . 


کان يُشبه آجال التاس كالحصادِ والدياس والتَيْروز ونحوه ”" فكَمَلَ إلى هذه الأوقاتِ جار 

." وعند الشافعٌ رحمه الله ليجو‎ E 

E O 

E A EO‏ الكفالةٌء وهذا لأ الجهالة التقدم 
والتاحر لا تم من جواز العقدِ لِعَيِْها بل لإفضائها إلى المُنارَعة (بالتقديم والتاخير) (“ 
E‏ (التفديم و التأحير) ”“ لا تَقْضي إلى المُنارّعةٍ في باب الكفالة لاله يسامح في 
أل العقد ما لا يسامح في غيره؛ لإمكانِ استيفاء ء الحقّ من جهة الأصيل بخلاف الي 
ولأنّ الكفالةَ جو اڑها العف والكفالة إلى هذه الآجال متَعارَفة . ولو كانت الكفالة حالة 
فأ إلى هذه الأرقات جار انشا لها دك تا وة كان لا به اجال الاس كمجيء*“ 
لمَطْر وهُبوب الرّبح» فالأَجَلٌ باعل والكفالةٌ صحيحة لأ هذه جَهالة فاحشة حشة فلا 
مَحَمَلُها الكَفالة فلم يَصِحٌ التاجيل فطل وبَقَيَبٍ الكفالة صحيحة . 

وکذالو کان على رجل دَيْنٌ أله الطْالِبٌ إلى هذه الأوقاتِ جار وان كان تَمَنُ 
بيع ولا يوب ذلك فساة ابيع لان جيل ' الدَيْن ابداء بمنزلة التأخيرٍ في الكفالة 
وذا لا يور في البيع فكذا هذاء هذا إذا كانت الكفالة مُوَّجُلةً . 

فاا إذا كانت حال فن" شَرَطٌ الطَالِتُ الحُلول على الكفيل جار سَواءٌ كان الدَيْنُ 
غ الال اا ا اللطال عى الفرل ال فلك الى ف 
e‏ 

وک خاات جه ”" الطًالِبٌُ بعد ذلك يخر في حى الكفيل إذا قبل التَأحيرُ 


. في المخطوط : لاونحوها)‎ )١( 

)۲( انظر في مذهب الحنفية : رءوس المسائل (ص »)۳۲٠١‏ القدوري (ص .)٥٦‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية : ذهب الشافعي في الجديد إلى عدم جواز الضمان في المجهول إلا في ضمان 
الدرك (ضمان الثمن عند استحقاق المبیع). انظر: الأم (۲۲۹/۳)ء المهذب (١/۷٤۳)ء‏ التنبيه (ص 
٤‏ الروضة /٤(‏ ٤٤٤)ء‏ المنهاج (ص »)٥١‏ نهاية ا (66/4). 


)٤(‏ في المخطوط : «هذه جهالة» . )١(‏ فى المخطوط : «بالتقدم والتأخر». 
)١(‏ في المخطوط : «بالتقدم والتأخر». (۷) في المخطوط : «هذا) . 

(۸) في المخطوط : «نحو). (4) في المخطوط : «بيع 
ا «اتأخير» . )١١(‏ في المخطوط 


)١۲(‏ في المخطوط : «أخر». 


دون الأصيل بخلاف ما إذا كان التأجيل في العقد لما ذَكَرْنا من الفرْقٍ . 

ولو كان الدَيْنْ على الأصيل ا الطالِبٌ إلى مُدَوٍ وقَبلَّه المَطلوبُ جار 
التأخيرٌ ويكون تأخيرًا في حَقّ الكفيل هذا إذا كانت الكفالة ُيده بوْصف . 

قَأمّا إذا كانت مُعَلَمَةٌ بشرط : فان كان المذكورٌ شرطا سببًا ‏ لِظهور الحقٌ أو لِوْجوبه 
أو وسيلة إلى الأداء في الجُمّْلةٍء جارًّء بأنقال: إ إن اسعَحَقّ المَبِيعَ فأنا كفيل ؛ ؛ لأنّ 
استحقاق المَّبيع سببٌّ لِظهور الح وكذا إذا قال : إذا قَدِم ريد فأنا كيل لأنَ فُدومَه وسيلة 
إلى الأداء في الجُمْلة لٍجوازِ أن يكونً مَُفولاً عنه أو يكو مُضارَبة فن لم يَكَنْ سببًا 
لظهور الحقٌ ولا لِوُجوبه ولا وسيلةً إلى الأداء في الجُمْلةٍ لا يجو بأنُ قال : إذا جاء المَطَرٌ 
أو [إن] * هَبّتِ الرَيحٌ أو إن دَحَلّ رَيْدٌ الدَارَ فأنا كفيل لأنَ الكفالة فيها معنى التمليك لما 
واضل انلا جر تان إلا شرطا أَلْجِىَ ” به عا NS‏ 
التوّسّل إليه في الجُمْلة؛ فيكون مُلائمًا للعقدِ فيجور ولان الكفالة جوازها بالعُرْفِ والعْرْفُ 
في مثل هذا الشَرط دود غيره. 

ولو قال: إن قَتَلَك فلار أو إن شَجّك فُلانٌ أو إن عَصَبَّك فلادٌ أو إن بايَعْت فُلانًا فأنا 
ضامِنٌّ يذلك جار لأ هذه الأفعال سببٌ ‏ لِوجوب الضّمانِ. 


ولوهال؛ إن عَصَبّك لان ضَيْعََّك فأنا ضاينٌ لم پجُڙ عند آبي حنيفةٌ وبي يوسفَ وجا 


ع ا 


عند محمَلٍ بناءً على أن عضب العَقار لا حمر حمق عند أبي حنيفةَ وعند محمَلٍ يعَحمَق 

ولو قال: من فلك من الاس أو مَنْ غَصَبَّك من الٽاس أو من م . شجُك من الٽاس أو من 
بايعت من الاس لم يجُز لا من قبل التَغليق بالشرط بل لأ المضمودً عنه مجهول وجَّهالة 
المضمونِ عنه تمٌَ صِحة الكفالة. 

ولوهال: ضّمنت لَك ما على فلان إِنْ نَرّى جار لأن هذا شرط مُلائمٌ للعقدِ لأته مُوَكُدٌ 
لمعنى التَوّسّل إلى ما هو المقصود1من العقد] ‏ وكذالو قال: إن حَرَجَ من المضر ولم 
بعُطك يُعُطك فنا ضامِنٌ لِما ذكرنا. 


2 المطبوع : «الأصل». (۲) في المطبوع : «الأصل». 
)٤( TS‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «نذكر». )١(‏ في المخطوط : «للحق». 


(۷) في المخطوط : «أسباب» . )۸( ٤‏ من المخطوط . 


و رط في الكَفالة بالفسي تساي المَُفول به في وقټ بعيْيه جار لان هذا تأجيل ِ 
الكفالة بالتفْس إلى وقت مَعْلوم فيَصِحٌ كالكفالة بالمال وكذا سائ وع الكفالاتِ 
[لأن] "“ (في التَعليق) بالشرط والتًأجيل والإضافة إلى الوفْتِ سَواء؛ لأنَ الكل في 
معنى الكفالةٍ على السواء. ۰ 

ولوقال؛ قلت لك مالك على فُلانِ حالاً على e‏ أجل شَهْرٍ جار وإِذا 
طلبته " منه فلّه أ أجل شھر ثم إذا م ي ال فلة ان اعد ی غا 

ولو شَرَطٌ ذلك بعد مام الكَفالةٍ بالمالٍ حالاً لم جُرٌ وله أن بُطالِبّه متى شاء. 

والفزق أ أن الموجود ههنا كفالنان إحداهما: حالة مُطلَقَةء والقانية: مُوَجَلةٌ إلى شَهُر» 
مُعَلََةٌ بشرط الطْلَب فإذا وُجد الشرط د بت التأجیل إلى شَهْر فإذا م مَضى الشَهْر انتهى حکم 
لتاجيل فيَأحُذّه بالكفالة الحا [4/ ]١٤۸‏ هذا معنى قوله في الکتاب بَأخُذه متى شاء 
بالطَّسٍ الأول بخلاف ما إذا كان التأجيل بالشرط بعد نمام العقٍ؛ ؛ لأنّ ذلك تغْليق التأجيل 
ا 0 

آلا ترّی اله إذا كمل إلى فُدوم رَيْدٍ يل جاز . ولو كمل مُطلَقًا ثم خر إلی دوم رب لم یز 
لما ذكرْنا كذاهذا. 

ولو كفل بنفس المَطلوب على آنه إن لم يوافِ به َا فعليه ما عليه وهو الألف فحَضّى 
الوت ولم يوافي به فالمال لازم للكفيلٍ؛ لأنّ هنا كفالَتانِ بالتفس وبالمال إلا أّه كفل 
بالتفقس مُطلَقًا وعَلَ الكفالةً بالمال بشرط عَدَم الموافا بالتفس فكل (“ ذلك جائڙٌ . 

قا الكفالة بالتفس فلا شك فيها وكذا الكفالة بالمال؛ لان هذا شرط مُلائمْ للعقدِ 
ا مُحَق يما شرع له وهو الؤصول إلى الحقّ من جهة اليل عند تَعَذر الأصول | ليه من قبل 
الأصيل» > فإذا لم يوج الشرط لزه المالء وإذا أ ا يرأ عن الكفالة بالتفس لجواز 
أن يدعي عليه مالا آخَرَ فيَلْرَمه تسليمٌ نفيبه» وكذا إذا قال فعليه ما عليه وعليه ألف و 
[لكنه] "لم يُسَمّ؛ لأنّ جَهالة قدرٍ المَكفول به لا تمتَعْ صِحْة الكفالةء ويَلرَمُه جميعُ 


(0 اام اطوط . (۲) في المخطوط : «التعليق». 


(۳) فى المخطوط : «طلبه» . )٤(‏ في المخطوط : «يأخذه». 
)٥(‏ في المخطوط : «(وکل» . )١(‏ في المخطوط : «أدیى» . 


(۷) زيادة من المخطوط . 


حر __ تاب الڪفالة_____> 3D‏ 


الألفف؛ لأنه أضافَ الكفالة إلى ما عليه والألف عليه وكذا لو كمل لامرأوٍ بصداقها إن لم 
يوافي الرَذْجٌ وصدافُها وصيفٌ فالوضف لازم للكفيلٍ؛ ؛ لأ الكفالة بالوصيف كفالة 
بمضمونِ على الأصيل وهو الرَذْجٌ؛ لان الحيوان ينُب دَيْنّا في الذَمة لا غا لس بال 
e‏ 

ولو ڪقل بنفسي وجل وهال د ام أوافك به عدا فعليّ الف درم ولم يَمُلٍ الألف التي 

عليه أو الألف التي اذَعَيْت عت والطلرت بنك فالمال لار للكفبل عند أي حتيفة وابي 

يوسف رحمهما الله وعندٌ محملٍ رحمه الله لاير . 

وجه قول محمب: أن هذا إيجاب المال مُعَلَمًا بالخطر ابْداء؛ لاه لم توجَدِ الإضافة إلى 
الواجب» ووُّجوبٌ المال ابيداء لا يعلق بالخطرء » فما الكَفالةٌ بمال ثابتٍ فتتَعَلَقٌ بالخطر 
ولم يوجَد. 

وة قلعا ان مطل الال افر ف إلى الألف المَعُهودة وهي ي الألف المضمونة مع ما 
ان في الصَرْف إلى ابيداء الإبجاب فسا العقِ وفي الصرٴف ف إلى ما عليه ته فالصَرْف 
إلى ما فيه صِحَة العقَدِ أولى . 

ولو كقَلَّ بنفيبه على أن يوافي به إذا اذَعَى به فن لم يَفْعَلْ فعليه الألف التي عليه جار ؛ 
لاله كمَلَ بالٽفس مُطلَقًا وعَلَقَ الكفالة بالمالٍ بشرط عَدَم الموافاة بالتفس عند طلب 
لموافاقء وهذا شرط ملام للعقا لما زاء فإذا علب منه الول له تسليح اتس فان 
سَلّمّ مَکانه بَرئ؛ لاه أ تى بما التَرَمّ وان لم يُسَلّمْ فعليه المال لَِحَمَتي الشرط وهو عَدَمُ 
الموافاةٍ بالتفس عند الطْلّب . 
ولوهال: ائێّنی (EC IT NE ET‏ آنا آتيك به بعد عَڍٍ فن لم يَأتِ به في 
الوفت الذي طَلَبَ المَخُفولٌ له فعليه الال جود شرط اللّزوم» وإن أخْرَ المُطالبة إ إلى ما 
بع عد كما قاله الكفيل فأتّى به فهو بَريءٌ من المال ؛ لأته بالتاخير أبطَلٌ الطَلَبَ الأول فلم 
يَبْقَ اليم واجبًا عليه وصارَ كانه طَلَّبَ منه من الابْيداء النَسْليمَ بعد عَاٍ» وقد وجد 
وبَرئ "من السا . 

ولو ڪقل بالمال وهال: إن واقَيْتُك به عَدَا فأنا بَريءَ» فوافاه من العَدِ ي ا ال 


. في المخطوط : «فيبرأ)‎ )١( 


ema yC 


رواية» وفي رِواية لا يبْرَاً. 


وجه الرواية الأخيرة: أن قوله: إن وافَيْنّك به عَدًا فأنا ري٤‏ تَعْليق البَراءةٍ عن المال " 
بشرط الموافاة بالَفْس» والبَراءةٌ لا تحتمل التَعْليقَ بالشرط؛ لأنْ فيها معنى التّمليك 
والتملیکات لا يَصِح تَعْليقها بالشّرط . 


وجه الرواية الأولى: أل هذا ليس بتَعْليق كط المافاة ل هو فل الراناة 
غاية للكفالة بالمالء الط قدا دي اا ل اا 


ولو شَرَطٌ في الكفالةٍ بالتفس أن يُسَلْمَه إليه في مجلس القاضي جار ؛ لأنَّ هذا شرط 
ميد ویکونٌ التَسليم ذ E E‏ 
القاضى لما بذک إن اواللاغالى. 

ae ACF‏ لَه إلبه في مر مُعَيَنٍ صح التفيية بالوضر بالإجماع إلا آنه لا يَعِح 
ا ا ای ا ا ا ا ا 

ولو شَرَطً أن يَذْقََه إليه عند الأمير لا ية سبد به » حتی لو دَفْعّه إ إليه عند القاضي أو عزل 
الأميرٌ /٤[‏ ۸٤٠ب‏ ] ووْلىّ غير فدَفْعَّه إليه عند التاني جار؛ لان التفييد غير عير ر مفيد. ولو 
كَل بنفیه فان لم يوافي به فعليه ما يديه الطّالِبٌء (فإنِ اعَى) "" الطالِبٌ آلا فان لم 
كن عليه بي لا َرَم اليل ؛ لاله لا يلرم بنفس الدَعْوّى شيء فقد ضاف الالتزام ل 
ما ليس بسب اللزوم وكذا | إذا أف بها المّطلوب؛ لأ إقرارّه حُْجَةٌ عليه لا على غيره فلا 
يَصدّق على الكفيل . ولو قام مَتٍ اة عليها أو اق بها الكفيل فعليه الالف؛ لان الب 
سبِبٌ لِظّهور الح وكذا إقرارٌ الإنسانِ على نفه صَحيحٌ فيؤاخجذ به . 

ولو قل بنفسه على أنه إ ن لم يوا به إلى شَهْرٍ فعليه ما عليه فمات الكفيل قبل الشَهْر 
وعليه َيّْ ثم َضّى الفَهْرٌ قبل أن بَذْفَحَ وذئة الكفيل التكغول به e‏ 
إلى السب السابتي (وهو آهل عند) باقر الیب صحیځ ولھلا لو كتل وعو یع 


)١(‏ في المخطوط : «تعليق). 
(۲) في المخطوط : «على ما) . (۳) في المخطوط : «فادعی» . 
)٤(‏ في المخطوط : «التزامه». )٥(‏ في المطبوع: «وهو عنده». 


ثم مض عبر الكفالة من جميع المالٍ لا من الفلْثِ, . وأا الصْرَبٌ مع العُرَماءِ فلاستواءِ 
ليبن وكذا لو مات المَخُفول به ثم مات الكفيل؛ ؛ لآّه إذا مات فقد عَجَرَّ الكفيل عن 
تسليم نفيه فود شرط لُزوم المالِ بالسَّبّبٍ السايق. 

هذا إذا كانت الكفالة مُعَلََةَ بالشرط . 

انا إذا انت مُضافة إلى وقت “ بان صّمن ما ادان له على فُلانِ أو ما قَصی له 
عليه أو ما دايَنَ فُلانًا أو ما أقرَضّه أو ما اسكَهلك من ماله أو ما عَصَبَه آو ثَمَنَ ما بايَعَه 
ضحت هذه الكفالة ؛ لأتها أصيقَتْ إلى سبب الصّمانٍ وإِنُ لم يكن الصّمانُ ثاِّا في الحال 
والكفالة إن كان فيها معنى التمليك فليسث بتمليكٍ مَحْض فجارً أن يحتمل الإضافة . 

ولوقال؛ كلما بايَعْتَ فلاا فَمَنُه عَلَیّ أ و ما بايعْتَ أو الذي بايَعْتَ يُواحذ الكفيل بجميع 
اناه 

ولوقال: إن بايَعْتَ أو إذا بايَعْتَ أو متى بايعْت» يُوْاحَدٌ بكَمَن اول المُبايعة» ولا يُؤاخذ 
e e‏ لأسماء " وكذا كلمة ماه و«الذي» للعموم 
وقد دَحَلَتْ على المبايعة في فيضي رار المْبايَعةٍ ولم يوجَذ ثل هذه الدَلالة في قولِه : إن 
بایْعْت ونظائره TT‏ 

فصل [ في شروط الكفالة ] 

وأما سّرائط الكفالة فأنواع: 

بعضًها يرجم إلى الكفيل . وبعضها يرجح إلى الأصيلٍ» وبعضها يرجم إلى 0 
له. 

وبعضها يرجم إلى المَكفول به . 

ثم منها ما هو شرط الانوقاد» ومنها ما هو شرط الفا . 

اما الذي يرجم إلى الكفيل قًأنواع : منها: العَفْلء ومنها: البلوع وإتّهما من شرائط 
9 الانيقاد لهذا النصَرُف فلا نقد كفالةٌ الصَبيّ والمجنون؛ لاا عقدٌ برع فلا قد من 


)١(‏ في المخطوط : «الوقت). 
(۲) في المخطوط : «داب». (۳) في المخطوط : «الأفعال». 


ليس من آهل التَبَرُع إلا أن الأب أو الوصيّ لو سداد دَْنّا في نَمَقَةٍ اليَتيم وأمَرَ اليم أن 
يضمن المال عنه جار . 

ولو آمَرَه أن يكُفُلَ عنه التق لم يجُرْ؛ لأنَ صما الدَيْن قد لَرِمَه من غير شرط فالشرط 
لا ريده إلا تَأكيدًا فلم يكن مَُبَرْعَّاء فامّا مان التفس وهو تسليمٌُ نفس الأب أ و الوصيّ 
فلم يكن عليه » فکان ممبَرّعًا فيه ”“ فلم جز . 

ومنها: الحُرَيَةٌ وهي شرط نَفَاذِ هذا العَصَرُفِ فلا تجوز كفالةٌ العبدِ مَحُجورًا كان أو 
مَأذونًا [له] "و في التًجارة؛ لأتها نبرع العبدٌ لا يَهْلكه ” بدون إِذنِ مولاه» لکتها تَلْعَقِد 
حتی وا بها بعد العناقء TT‏ ا 
وقد زال بخلاف الصْبىٌ؛ لأنها غير م معدو منه عَم الأهليةٍ فلا تحتمل التفاً بالبلوغ . 

ولو أذِدَّ له المولى بالكفالة فن كان عليه دَيْنٌْ لم يجُرّ؛ لأنَ إذته بالتبرّع لم يصح وإن لم 
يكُنْ عليه دَيْنْ جارَّث كفاله باع رَه في الكَفالة بالديْنٍ إلاً ان يديه المولى . 

ولا تجوز کفالةٌ المُكاتّب من الأجتَبيّ ؛ لأنّ المُكاتَبَ عبد ما بقيّ عليه درهَمٌْ على لِسانِ 
صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام» وسَواءٌ أذِنً له المولى أو لم يدن لأن إذن المولى لم 
يصح في حَقَّه وصح في حم القِنّ لته يَنْعَقُِ حتى يُطالَّبَ به بعد العَتاقِ . ) 

ولو كَمَلّ المُكاتَبُ أو المَأذون عن المولى جار لأهما يَمُْلِكَانِ الَبرْعَ عليه . 

وأمَا صِحة بدن الكفيل فليس بشرط لِصخة الكفالة فتَصح كفالة المَريض لَكِنْ من العلْثِ 
نمار 

وأمّا الذي يرجغ إلى الأصيل فنوعان: 

احذهماء أن یکو قادرا على تسلیم المَکفول به إِمّا بنفیه وما بنائره [٠٤۹ /٤[‏ عند 
آبي حنيفة فلا تَصِځ الکفالة بالدَيْن عن مَيّتٍِ مُفْلِس عندّه وعند آبي يوسفَ ومحمَڍِ تَصِح . 

وجه قولهماء أل الموت لا يُنافي بُقاءَ الدَيْن لأه مال حُكمي فلا يَمَقِرٌ بقاؤه إلى القَذرة 
ولِھذا بی إذا مات مَلعّا حتی تَصِحٌ الكَفالةٌ به وكذا بقيَتِ الكَفالةٌ بعد موه مُفلِسّا وإذا مات 


. في المخطوط : «به». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المطبوع: «به».‎ )٤( فر المخعلوط: «يملك التبرع».‎ )( 


عن كفيل صح الكفالةٌ عنه بالدَيْنِ فكذا (يَصح الإبراء) ' عنه والتبرع . 

وجه قول ابي حنيفة؛ أن الدَيْنَ عبارة عن الفعل والمَيّتٌ عاجرٌ عن الفعل فكانت هذه 
فالا بدن سا فلا صم کہا [إ5] "قل علی *" إنسان بن ولا ن علیه وإذا مان 
مَليّا فهو قَادِرٌ بنائبه وكذا إذا مات عن كفيل لاله قائمٌ “ مَقامّه في قَضاءِ َيِه . 

وأمّا الإبراءٌ والتبرْعٌ فهما في الحقيقة إبراءُ عن المُؤاحذة بسبب المّماطلة في قَضاءِ الديْنِ 
والترع بتخليصٍ المَيْتِ عن المُؤاتحذة بسبب التصير بواسطة إزضاءِ الخضم بهبة هذا القدرٍ 
منه فإِمًا أن يكودٌ إبراء عن الدَين وَبرْعَا بقضائه حَقيقة فلا على ما عُرف في الخلافيَاتِ . 

والقاني: أن يكو مَعْلومًا بان كَل ما على فُلانٍِ فأمًا إذا قال : على أحدٍ من التاس أو 
ار تق ار ا ا تر ن ال يرن عله حجيرل وزغا 
ار ا ا ر 

اما حُرَيةٌ الأصيل وعَقله وبُلوعه فليسث بشرط لجاز الكَفالة لأ الكفالةً بمضمونِ ما 
على الأصيل ”" مقد قدو لاء ¿ الكفيل وقد ود . 

اقا العبد: فلأنّ الدَيْنَ واج عليه ويُطالِبٌ به في الجُمْلةٍ فأشبة الكفالة بالدَيْنِ المُوَجّلِ 

وأمّا الصَبىُ والمجنونُ : فلأ الد ينّ في ذِمَيّهما والوليئ مُطالِبٌ به في الحال ويُطالبانِ أيضًا 
في الجُمْلةٍ وهو ما بعد البلوغ والإفاقة فكجوز الكفالة عن العبا وإ كان مَخجورًا وعن 
الصَبىّ والمجنونِ إلا أن الكفيل لا يَمْلِك الرُجوعَ عليهم بما اا 
لما نَذْكَرٌ في موضٍیه إن شاء الله تعالى . 

وکذالا ر ترط حَصرَنّه فبَجور الكفالةٌ عن غائب أو مَحبوس لأنّ الحاجة إلى الكفالة 
في الغالب في مثل هذه الأحوال فكانت الكفالةٌ فيهما اج رفا کون رالا أعلم . 

وأا الذي يرجم إلى المَكفول له فأئواع: 

منها: أ يكو مَعْلومًا حتى (إنه إذا) ”" كمل لأحدٍ من الاس (لاتجورُ) لأ 


. في المخطوط : تصح البراءة). (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( . ٠ 


(۳) في المخطوط : «عن» . )٤(‏ في المخطوط : «قام» . 
)٥(‏ في المخطوط : «بعتق». (1) في المطبوع : «الأصل» . 


(۷) في المخطوط : لالو» . 


>__ ۴ بائع الصنائع‎ GD 
لفو ل له إذا کان مجهولاً لا َحْصْلٌ ما شرع له الكفالة وهو اتوق‎ 

ومنها: أل يكو في مجلس العقدِ واه رط الانوقاة عندً أبي حنيفة محمد إذا لم يبل 
عنه حاضر ذ في المجلس حتى إن مَنْ كَل ٍغائب عن المجلِس فبلَعّه الخبَرٌ فأجاز لا تجوز 
N‏ 

وعن أبي يوست رٍوايتانِ وظاهرٌ إطلاقي محمَدٍ في الأصل أثها جائزةٌ على قوله الأخر 
يدل على أن المجاِسَ عنده ليس بشرط آصا لا شرط التفاذ ولا شرط الانيقاد لأنّ محمد 
ر ما “ِي الجوارً على الا قاتا الموقوف فُسََيه باطل إلا ان يُجيرٌ وهذا الإطلاق 
ضحي وهذا الجا هو الَا في اللغدٍ يقال جار الهم إذا تق . 

وجه قول ابي يوست الآخر ما كنا في صَذرِ الکتاب آن معنى هذا قله وش وهو 
لصم والاليزام بُ يجاب الكفيل فكان إيجاه كَل الق والدّليل عليه مسالة الَريضٍ . 

(وخة قله : : ما كنا أن فيه معنى التّمليك أيضًا والتمليك لا يقومٌ إلا بالإيجاب 
والقَبولِ فكان الإيجابُ وده شَطْر العقَدٍِ فلا يَف على غائب عن المجلس كالب مع ٠‏ 
اتا تَعْمَّل بالشَبَهَيْنِ جميعًَا ذ فقول به الالزام بحتمل الجهالةٌ د والتعْليقَ بالشرط والإضافة 
إلى الوفْتِ ولِشِبه التمليكِ لا يَف يَقَفُ على غائب عن المجلِس اعتبارًا لِلشََُهَيْنِ بقدر 
اللإمكانٍ. 

وأمّا مسألة المَريض فقد قال بعض مَشايخنا: : إن جوارً الضمانِ هناك بطريت الإيصاء 
بالقَضاءِ عنه بعد موه لا بطري الكفالةٍ ويون قولّه : اضمَنوا عَنّي إيصاءَ منه إليهم بالقضاء 
عنه حتی لو مات ولم يرك شیتا لا يلرم الورَثةً شيء فعلى هذا لا يلرَمٌ وبعضًهم آجازوه 
على سّبيل الكفالةٍ . 

وسات سا اقا إن اة ر ال اص وال : هو بمنزلة المَعَبْرٍ عن 
رما وشرح هذه الإشارة رال عز وجل أعلم أن الكريض زفق العو ت ل ر اااي 
بماله ويَصيرٌ بمنزلة الأجبيٌ عنه حتى ل1٤/ ۱٤۹‏ ب] يَنْمُدَ منه التصَرُفٌ المُبطل لِحَى 
الحريم . 


)١(‏ في المخطوط : «إنما». (۲) في المخطوط : «ولهما. 


ولو قال اجئبيئ للؤرثة؛ اضمَنوا لِعْرَّماء فلانِ عنه فقالوا: ضونًا يُكتَمَّى به فكذا المَريض 
واللّه عز وجل أعلمُ . 

ومنها: وهو تفريم على مذكَبهما أن يكودً عاقلا فلا يصح قٌبول المجنونِ والصَبيّ الذي 
لايعْقِلٌ لأنهما ليسا من آهل القّبولٍ ولا يجوز قبول وليّهما عنهما ”“ لان القَبول يُعْتَبَرُ 
ممُنْ وقَحَ له الإيجابُ ومَنْ وقح له الإيجابٌ ليس من آهل القّبولِ ومَنْ قبل لم يقَع الإيجابُ 
له فلا يعبر قبوله . 

وأمَا حُرَيةٌ المَكفول له فليسث بشرط لأ العبدَ من آهل القّبول والله أعلم . 

وأمًا الذي يرجح إلى القكفول به فنوعان: 

احذهما: أن يکود المَکّفول به مضمونًا على الأصیل سَواءٌ کان ينا أو عَْنّا أو نفسًا أو 
ahh E BL E‏ 

وخجغلة الكلام فيه أن المَكفول به أربعة آنواع: : عَيْن» ودَيْن» ونفس› وفعل ليس بدَيْنٍ 
ولا عَيْن ولا نفس . 

افا الفيْنُ فنوعان: عَيْنْ هي أمانةً وعَيْنّ هي مضمونة . 

افا العَيْن التي هي امانة: فلا تَصِحٌ الكفالة بها سَواءٌ كانت أمانة غير واجبة التشليم 
كالودائع " ومالٍ الشُركاتِ والمُضارَباتِ أو كانت أمانة واجبة التشليم كالعاريّةٍ 
والمُسْتَاجّر في يَدٍ الأجير لأته أضافَ الكفالةً إلى عَيْها وعَينّها ليست بمضمونة . ولو كفل 
بتسليم المُستعار والمُسْتَاجّرٍ عن المُسْتعير والمُسْتأجر [للآخر] " جار لأتّهما مضمونا 
التشليم عليهماء فالكفالة أضيقّث إلى مضمونِ على الأصيلِ وهو فعل اليم فصحف. 

وأا ال المشمرةة فرغان : مضمولٌ بنفيه كالمَغْصوب والمقبوض بالبيع القاس 
والمقبوض على سَوْم الشراء [والثاني] *“ (مضمودٌ بغيره) ” كالمَبيع قبل القبضٍ 
و ف ی ر ا رو کی 


. زيادة من المخطوط‎ )۳( a e 
في المخطوط : «مضمونة بغيرها).‎ )٥( . زيادة من المخطوط‎ )٤( 


> باع لصفا 6ے‎ GD 


آلا ر ری آله یجب رَد َنِه حال قیامه ورد مله أو قيمَيِه حال هَّلاکه فيَصيرٌ مضموتا على 
الكفيل على هذا الوجه أ ايشا ولا صم الع القاني لاد ابع قبل القبض مضمودٌ بلقن 
لا بنفيه. 

الا رى آله إذا هلك في يَدٍ البائع لا يجبٌ عليه شيء ون يَْمُطٌ القمَنْ عن المُشتري . 

وكذا اهن غير مضمونٍ بنفيه بل بالدَيْن ألا رى آنه إذا هلك لا يجب على المُرَهِنِ 
شيءَ ولَكِنْ يَسْمَطُ الدَيْنُ عن الرَاهن بقدره. 

وأا الفعلُ: : فهو فعلٌ القشليم في الجُمْلة فتجوز الكفالة بتسليم المي والرَحنِ لان الكبيع 
مضمودٌ اليم على البائ والرَهْنَ مضمود التشليم على الكُرتَهنِ تهنڻ فى الجُمْلة بعد قضاء 
ان كان لرن مع تاغل الأسيله وع رقمل اتنا فصت الكفالةً به 
لته إذا هلك لا شيءَ على اا اد ا ا ا ا قى على 
الكفيل. 

ولو استَأجَرَ دابة لحمل فمل رل بالطل فإف كانت الَا بعبنها لم قز 
لتر را انت بے یا ان اش کر وات می جر سا 
الدَابّة دون الحمُل»› فلم تكن الكفالة بالحمُل كفالة بمضمونٍ على الأصيل فلم تجز 

وفي الوجه الثاني الواجبٌ عليه فعلٌ الحمْلِ دود تسليم الدَابة فكانت الكفالة بالحمْلٍ 
E PA a‏ 

عند أصحابنا لأنّ الكفالة بالتَفْس كفالة بالفعلي [وهو تسليمُ التمس] فيل ا 

ا ت ا وكذا إذا كمل برَأسِه أ 
بوجهه أو برَبَيّه أو بروجه أو بنصفِه . 

والأصلٌ فيه أنه إذا أضاف الكفالة إلى جُرَءٍ جايع كالرّأس [والوجه] " والرَقَبة ونحوها 
جا ت لد هن لاء ت بها عن خا الد فكان كر ها دكا للد كمافي بات 
الطلاق والعَتاق . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «الأعضاء»‎ )۲( 


وكذا إذا أضافَ “ إلى جُرْء شائع كالتّضْفٍ والتْلْثِ ونحوهما جارَّث لأنَ حُكمَ الكفالة 
بالتفْس وُجوبٌُ تسليم التفس بثبو ت" لاي الطاة سام الفس]! والتفسُ في حَقّ 
ا أ وذكْرُ بعض ما لا يتَجَرَا شرعًا كر لِكَلّه كما في الطلاقِ والحَتاقِ 
وإذا أضافها إلى اليَدِ أو الرّجُل ونحوهما من الأجزاء المُعيَةٍ لا تجوز لأنّ هذه الأعضاء لا 
يبَر بها عن جميع الدَنِ وهي في کم الكفالة مجر ئة فلا يكن ذِكَرْها كرا لجميع البَدَنٍ 
كما في اللات والعَتاقي . 

ولو قال في الكفالة بالنفْس؛ «هو عَلَى» جار لأن هذا صَريحٌ في الزام ٠٠١ /٤[‏ آ] تسليم 
الف 

وكذاإذا قال: آنا ضايِنٌ لِوجهه؛ لأن الوجه جرءٌ جامِع . ولو قال : آنا ضامِنٌ لِمعرفته لا 

َصِحُ؛ لأنّ المعرفةً لا تحتمل أن تكو مضمونة على الأصيل» ولو قال لِلطالِب : أنا 

E‏ الین ر مَعلوم أصلً ثم ما ذَكزنا من الكفالة بالتفسٍ 
والعَيْن والفعل اا یک را را ن ا ریات علا ب أصحابنا ”* . 

قال الشافعئ رحمه الله: إلَّها غير صَحيحة ‏ . 

وجه قوله: أن الكفالة ا ای ا ی ن ا الكفالة اليزا 
اَن فكان مَجلّها الديْنُ (فلم توجَذ) » والتَصَرُفُ المُْضاف إلى غير مَحَله باطل ولأ 
الُذرةٌ على تسليم المَخفولِ به شرط جواز الكفالةء والفُذرةٌ على الإعتاقي لا تكَفَقّ, 

ولناقوله عز وجل: : # ومن ہد حمل بعر وأا بے زعي € [يوسف :۲] حبر الله عر 


)١(‏ في المخطوط : «أضافها» . (۲) فى المخطوط : «ثبوت». 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : ( تصح». 

)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية: رءوس المسائل (ص ۲). تحفة الفقهاء (۳/ ٤۳‏ ۲). طريقة يقة الخحلاف في 

الفقه (ص »)٤۲۰ ۰٤۱۷‏ إيثار الإنصاف »)۳٦١۱-۳۹۰(‏ شرح فتح القدير (۷/ )١١١- ٠١١‏ البناية (۷/ 

. )0"۸^-۷ 

)١(‏ المشهور من مذهب الشافعية أن كفالة البدن صحيحة . قال المزني رحه الله في «المختصر»: وضعف 

الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود. انظر: مختصر المزني (ص ۹٠٠)ء‏ 
حلية العلماء .)۷۲-١۷ /٠(‏ التنبيه (ص ¥0( الوسيط (۳/ ۲۳۹( الوجیز ›)۱۸٤/١(‏ الروضة )/ 

۳). المنهاج (ص .)٦۲‏ 

(۷) في المخطوط : «ولم يوجدا. 


wy yc 

أنه عن الكفالة بالعَيْن عن الأمَم السالِفة ‏ ولم يُعَيّرْ» والحكيم إذا حكى عن مُلْكر 
يره ؛ ولان هذا حُكمّ لم يُعْرَف له مُخالفٌ من عَطْرٍ الضحابة والتابعينَ إلى رَمَنِ الشَافعي ۹ 
رحمه الله فكان الإلكارٌ خحُروجًا عن الإجماع فكان باطلاء ولِما ذَكَرْنا أن هذه الكفالة 0 
أصيقّث إلى مضمون على الأصيلي مقدور الاستيفاء من اليل فقصح اصله الكفالة 


وقوله: «الكفالة ازام الدّين» ممنوعَ بل هي اليِزامٌ المُطالبة بمضمونٍ على الأصيل وقد ٠‏ 
يكونٌ ذلك دَينّا وقد يكن عَيْنَّا والعَيْنْ مقدورة التشليم في حَقٌ الأصيل كالدَيْنِ . 
عبد مقر بالق في َد رجل فأخذ منه المولی فيا بنفسه فأب فهو بال ؛ لاه كَل بما 
ليس بمضمولٍ . 

ركذا لو كِمَلَ بعد إباقه لما فُلنا وكذا لو اذّعَى رجل على إنسانِ أنه عبد وأْكرَ المُدّعَى 
عليه ورَعَمَ آنه حر وكَفَلّ رجل بنفسه حتى لو أقام اليه على أنه عبده فمات المُدْعَى عليه 
لا شيءَ على الأصيل [لِما ذَكَزْنا] ” ولو كان المُدَّعَى في يَدِ ثالِثِ فقال: آنا ضامِنْ 
له فا ا جيل أقام البَّنةَ على أنه عبده فمات 
المُدّعَى عليه » فالكَفيلٌ ضايِنٌ كَل قيمَته لأ بإقامة البّنة بن أنه كفل بمضمونِ. 

صَبيّ في ي رجل يدعي أنه به وای رجل أَحَرٌ آله عبده فمن له إنسان فأقاء 
المُدّعي البيّنةَ وقد مات الصَبي فالکفيل ضامِنٌ لما دَكَرنا أنه لَّمَا قامَتِ البَيّنة تين أّه كفيل 
بمضمونِ. 

وعن محمَّدٍ فيمَّن ادَعَى على إنسانٍ آنه عَصَبَّه عبدًا فقبلٌ أن يم البَيْنةٌ قال رجل أنا 
ضامِنٌ بالعبدِ الذي يدعي فهو ضامِنٌ حتى يَأتيّ بالعبدِ فيقيم البينةَ عليه لأّه كمل بمضمونٍ 
على الأصيلي وهو إحضاه مجلس القاضي فإ ملك واستځق ب فهو ضاي يني لال 


تين آله كمل بمضمونِ بعَيْن مضموتا بنفيه . 
ولو اذَعَى أ E r‏ له 
)١(‏ في المخطوط : «السابقة». 


(۲) في المخطوط : «كفالة» . (۳) ليست في المخطوط . 
(4) في المخطوط : «كل». )٥(‏ في المخطوط : «غصب)» . 


فأنا ضام للمال “ أو لَقَيمة العبدٍ فهو ضامِنٌ يَأخُذه به من ساعَيّه ولا يَقَف على إقامة 
البّدة لأنّ بقولِه: آنا ضامِنٌ لقيمة العبد أ قَرّ بكَوْنِ القيمة واجبة على الأصيل فقد كمل 
بمضمون على الأصيل فلا يَف على البَيّةٍ بخلافِ الفصل الأوَلٍ؛ لأ هناك ماعرف 
جوت القيمة بإقراره بل بإقامة الة فرقب " عليهاء والله أعلم . ۰ 

[والنؤع الثاني: أن يكو الول به مقدورً الاستيفاءِ على الكفيل ليكو العقد مُفيدا 
فلا تجو الكفالةٌ بالحدود والقصاص ليحر الاستيفاء من الكفيل فلا تيد الكَفالةٌ فاثدَكّها . 
E Es‏ وهو آن يکود لازا : فلا صح الكُفالةٌ عن الُكائّبٍ 
لٍمولاه ببَدَلٍ الكتابة ؛ لاه ليس بدَيْنِ لازم لان المُكاتبَ َب يَمْلِك إسقاط الدَيْن عن نفسه 
بالتغجیز لا بالكسْب بمضمون] " . 

وتَجورٌ الكفالة بنفس مَنْ عليه القصاص في النَمُس وما دوتها وبحَدٌ “ القَذْفِ والسّرقة 
إذا بََلَّها المَطْلو ت فأعطاه بها كفي بلا حلاف بين أصحابنا وهو الصحيح؛ ؛ لأه كفالة 
بمضمونٍ على الأصيل مقدور الاستيفاء ء من الكفيل» > فكصح كالكفالة بتسليم نفس مَنْ عليه 
الدَيْنُ» وإنّما الخلا [في] ” آنه إذا امتَتَعَ من إعطاء الكفيلٍ [عند الطْلَّب] “هَل يجْبْرُه 
القاضي عليه قال أبو حنيفة رحمه ال ول دو جا الله: 


s/o 


يجبره . 
وجه قولهما: أن نفس مَنْ عليه القصاص والحدٌ مضمود التنليم عليه عند الطَلّبٍ كنفسٍ 


مَل عليه الذَيْنُ ثم تَصِځٌ الکفالة بنفس مَنْ عليه الذَيْنْ و ويُجْبَرُ عليها عند الطْلَّب فكذا 


ا ۷ 


ولأبي حنيفة رحمه الله ن الكفالة شُرعَّث وثيقة والحدوذ مبناها على الذزء فلا يُناسبّها 
التَوْثيق بالجبْر على الكفالة ولا يَلْرَمّه الحبْس ف في الحُدود والقصاص قبل تزكية الشهود» 
Ep O E i E‏ لان شهادةً شاهدَيْن آو شاهډ واحډ لا تخلو 
ع ت 0 ر ا ور ا ما إعطاء الكفيل 


7 )0( في المطبوع : )ال». 


(۲) في المخطوط : «(فوقف) . (۳) ليس في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «وحد». )١(‏ زيادة من المخطوط . 
)٦(‏ ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «هاهنا». 


GD 
في التغزیر لاله لا بحتال لِدزئه ونه حى العب.‎ 

وأا لذبن صح الكفالة به بلا خلافي لاه مضمون على الأصيل مقدور الاستيفاء من 
الكفيل و ٠ه‏ ب] العقد فيا فلا تجوز الفا بالحدود والقصاص عدر 
الاستيفاء من الكفيل فلا تفي الكفالة فائدتها "". 

وهنا شط تال لك ص إلدنر وهو أن يکود لازِمًا: فلا تَصِح الكفالة عن 
المكاتب لمولاه ببدل الكتابة؛ لاه ليس بدن لازم لن الا لذبن عن 
ر( ي فل اا الفا ذل الابة لكان لا يغلي إا أن 
ينلِكَ اليل إسقائه عن نفيه كما َلك الأاصيل وإتا ان لا ينك ا 
الكفالة وإِنْلم ي يمْلِكْ [لم] * يَكَنْ هذا اليَزامّ ما على الأصيل فلا يَحَقَقّ الصف كفالة 
ولأنّا لو أَجَرْنا هذه الكفالة لكان الدَيْنْ على الكفيل ألرَمٌ منه على الأصيل ؛ لأن المكاتبَ 
إذا مات عاجرا بطل عنه الدَيْنُ . 

ولو مات الكفيلٌ عاجرا مُهْلِسّا لم يَبْطْلٌ عنه الدَْنُ فكان الحقٌ على الكفيل ألرَمٌ منه على 
الأصيل» وهذا خلافُ ما توجبًه الأصولٌ؛ ولان الکفالةَ جوارها بالْعُرْف فلا تجوز فيما لا 
عرف فيه ولا عُرْفَ في الكَفالة بدَلٍ الكتابة . 

وكذا لا ترز الكفالة غن المكاتب لمرلا بسائر الديونِ سِوَى دين ل 
مو ال نا و ار غا د ۰ 

الا تَرَى أنه لولا زوم التابة عليه لما وجَبَ عليه دَيْنّ خر فكان دَيْنٌ الكتابة أصلا 
جوب دَيْن آَحَرَ عليه فلَمَا لم تَجُرٍ الكفالةٌ بالأصل فلاأنْ لا تجوز بالفزْع آولى وأخْرَى . 

واج اا ل الا فا اي سه ر الل رعا ر باع ان 
المُستسعَى بمنزلة المُكاتب عندّه وعندًهما بمنزلة خُر عليه دَيْنْ وكرت الكرولت 
ي انواع الكفالاتِ أو مَعْلومٌ القدر (في الدَيْنِ ليس) بشرط حتی لو کفل 
بأحد د اا ھی ر امت رات جز رفا اججها 


. «والتوع القاني : أن یکونٌ الكرل قدو الاستيفاء من الكفيل»‎ EET 
. في المخطوط : : م بدر منها» . (۳) في المخطوط : ياء الكسب»‎ )۲( 
في المخطوط : «وأما كون».‎ )٥( . ليست في المخطوط‎ )٤( 
في المخطوط : «فليس». | (۷) في المخطوط : «وعليهما».‎ )0( 


أيّهما شاء لأن هذه جَهالةٌ (مقدورة الذَفْع) " بالبيانِ فلا تمت جوارٌ الكفالة . 

وکذا إذا قل بنفس رجلٍ آو بما عليه آو بنفسي رجلِ تر او بما عليه جا ويَبْرا بد 
واحدٍ منهما إلى الطالِب . 

ولو كَل عن رجل بما لِمُلانِ عليه أو بما بره في هذا البیع جار؛ لأنْ جُهالة قدر 
المَخْفولِ به لاتمتعٌ صِخة الكفالةٍ قال الله تعالى : ا ر واا د 
عي € إيوسف :۷۲] أجارً الله تعالى الكفالة بجِمْل البَعيرِ مع أن الجِمْلَ يحتمل الريادة 
اتساد رال عوط أعلم . 

ولو ضمن رجلٌ بالعُهْدة فضمائه باطل عند أبي حنيفة وعندهما صَحيح . 
وجه قولهما: أن ضما العْهْدة في مَُعارَفِ الٽاس صما الدَرِ وهو ضمان التَمَنِ عند 
استحقاقٍ المّبيع وذلك جائز ر بلا حلاف بين أصحابنا . ۰ 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن العهدة تحتمل الدَرْكٌ وتحتمل الصحيفة وهو الصَكٌ 
وأحدّهماوهو الصَك غير مضمونِ على الأصيل فدارَتِ الكفالة بالحُهْدة بين أن تكودٌ 
بمضمونِ وغير مضمون فلا صح مع الك فلم كن عَم الصَحَةٍ عند لهال المكفول ب 
بل لوقوع الك في وجو شرط الجوازِ» وهو كونّه مضموتًا على الأصيل» وضمان 
الدَرْكِ هو ضَمانُ القمَنِ عند استحقاقِ المَّبيع » وإذا اسْتّجِق المَبيع ُخاصِم م المشتري البائ 
ل > فإذا قَضّی عليه بالقمَّن [جاز و] ”“ یکن قَضاء على الكفيلٍ» وله أن ياد من أيّهما 
شاء» وليس له آن بخاص الكفيل أوّلاً في ظاهر الرّواية وروي عن أبي يوسف أنه قال: 


الكفيلٌ يكو حَصمًا. 
هذا إذا كان المَبِيعٌ ما سوَّى العبدِ فن كان عبدًا فظهر أنه حر بالبَيّنةٍ فللمُشتري أن 


ولو انمَسّخ البيح بينهما بما سِرّى الاستحقاق بالرَدٌ بالعَيْب أو بخيار الشرط أو بخيا 
الأؤية لا يُواحَذٌ به الكفيلٌ ؛ لأن ذلك ليس من الدَرْكِ . 
ولو أذ المُشتري رَهْتًا بالدَرْكٍ لا يصح بخلاف الكفالة بالدَرْك والفزق عرف في 


(1) في المخطوط : «مقدور الرفع. (۲) زيادة من المخطوط . 


GD‏ ا 


موضعه» ولو بى المُشتري في الدّار بناء ثم اسْتُحِمَّتٍ الدَارٌ ونْقّض عليه البناءٌ فللمشتري 
أن يرجع (على بائيه) “ بالقَمَنِ» وبقيمة بنائه مَبنيًا إذا سَلَمَ انض إلى البائع» وإ لم 
يُسَلمْ لا يرجم عليه إلا بالنمَن خاصْة في ظاهر الرُواية٬‏ وروي عن آبي يوسف أنه يرجع 
E‏ 


بالمَنِ› وال الباتم بقيمة البناء [ اة[ ر الحاو ت ا 
ّما شاء بهما جميعًا ِن شاء أخذهما من البائع وان شاء أخذهما من الكَفيل بالدَزْكٍء ثم 
بجع الكُفيلٌ على البائع إذ كانت الكفالة[4/ ]١١١‏ بأمره جعل الطحاوي قيمة ناء 
بمنزلة القَمَن وهو غير سَديٍ؛ لأنّ المَفْهومّ من الدَرَكِ ضمان المُشترى ٠‏ في مُتَعارَفِ 
التاس فلا تكونٌ (قيمة البناء) *“ داخلة تَحْتَ الكفالة بالدَرْكِ. 

ركذلك لو كان المَبيعٌ جارية فاستَولَدَها المُشتري ثم اسكَحَقَّها رجل وأخذ منه قيمة 
الجارية وقيمة الود والعُفرٍ فإ المُشعري يَاحُذٌ القَسَىَ من أيّهما شاء ولا يواخ الكفيل 
بقيمة الولَدِء وللمُشتري أن يَأخْدَ (قيمة الولَدٍ) ”من البائع خاصًّة لأّه لم يدحل تَحْتَ 
الكفالة بالدّرْك والله عز وجل أعلم. 

ولو مَل بماله على فُلانٍ فقامَتِ البَيّنةٌ عليه بألفٍ ضَمنها الكفيلٌ ؛ لاه تبيّنَ آله كمل 
بمضمونِ على الأصيلٍ وإن لم تفُم اليه فالقول قول الكفيلِ مع يَمينه في مقدار ما ير به 
أا القولٌ قولّه في المَُرّ به لأ مال لزم بالٍرايه فيْصَدّق في القدرٍ المُلْنَرَم كما إذا قر على 
نفسه بمال مجهول . 

وافا اليميئ: فلأله مُلْكرٌ الّيادة » والقول قول المُذْكر مع يميه في الشرع ولو فر 
المَْفولٌ عنه بأكثر مما أقَرٌ به لم يُصَدَفْه " على كفيله لأ إقرار الإنسانِ حُجَةٌ في حَقّ 
تفه لا في حَقٌ غيره لاله مقر في حَقّ نفيه مُدّع في حى غيره ولا يهر صِذق المُدّعي إلا 


. في المخطوط : «عليه». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «القيمة».‎ )٤( . في المخطوط : «الثمن»‎ )۳( 


. و في المخطوط : «القيمة» . (( في الممخطوط : «للزيادة»‎ )٥( 
1 . في اللخطوط : «يصدق»‎ (۷) 


حم كتاب الكقالة____ )> 
فصل إفي حكم الكفالة ] 
وأمّا بيان ځکم الكفالة فتقول وبالله التّوؤفيق: للكفالة ځکمان: 
احذهما بوت ولاية مُطالَبةٍ الكَفيلٍ بما على الأصيلٍ عند عامَة مشايخنا رحمهم الله 
ويرد هذا الحُكمٌ في سائر أنواع الكفالاتِ؛ لان الكل في احمل هذا الحُكم على السّواء 
وإتما يختَلِفُ مَحَل الحُكّم من الَيْنٍ والدّيِْ والفعل فيْطالِبٌ الكَفيل بالدَيْنِ بدَيْنِ واج 
على الأصيل لا عليه فالدَيْنُ على واحدٍ والمُطالَّبُ به اثنانِ غير أن الكفيل إن كان واحدًا 
بُطالَبُ بل الدَيْن . 
وا کان ب کان وای آلف بظالے کر واد ها تات اذا کل کل 
واحلٍ منهما عن صاحبه؛ لأتهما | N E‏ 
عليهما في حَقّ المُطالَبة كما في الشراء ويُطالِبُ الكفيل بالتقس بإحضار المَكفول بنفيه إن 
لم يكن غاتبا . 
ون كان غائبًا يُوْحدٌ “ الكفيل إلى مُدَةٍ يُمْكنه إحضاره فيهاء فن لم يَحْضر ‏ في 
المُدَّ ولم يَظْهَر عجره للقاضي حَبسّه | إلى أن يَظْهْرَ عجره لهء فإذا عَلِمَ القاضي ذلك 
بشهادة الشهود أو غيرها أطلَمّه وأنْظرّه إلى حال القَذرةٍ على إحضاره؛ لاله بمنزٍلة المُملِسٍِ 
َكِنْ لا يحول بين الطالِب و[بين] ” الكفيل بل يُلازِمُه [من الطًالِبٍ ولا يحول الطَالِبُ 
آیضًا بینه وبين أشغالِه ولا يَمُنعه من الكشْب وغیره] ويُطالِبٌ الكفيل بالعَيْن بتسليم 
عَْنِها إن كانت قائمة ومثلها أو قيمَتّها إن كانت هالِكة ويُطالِبُ الكفيل بتسليم العَيْن 
وبالفعل بهما ۰ 
وقال بعض شايخنا: إن حُكم الكفالة بالدَيْن جوب أصل الدَيْن على الكفيل والبطاة 
مترتبة عليه فيُطالِبُ الكفيلٌ بدَيْن واجب عليه لا على الأصيل كما يُطالَّبُ الأصيل بدَْنٍ 
و لاعلى الكفيل» فيََعَدّدُ الدَْنٌ حَسْبَ تَحَددِ المُطالَّبةٍ وه اخذ شيخ 
الإمام الشافعيٌ رحمه الله ورَعَمَ أن هذايَمْنَع من صِخة الكفالة بالأعيانِ المضمونة 


)١(٠‏ في المخطوط: «يۇجل». 
(۲) في المخطوط : «(يحضره» . (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ زيادة من المخطوط . 


ےد 


والتشس والفعل لأن هذا الحم لا بک ينَحَمَقٌ في الكفالةٍ بغير الديْن. 
e‏ الكفالاتِ و 2 


SSAA LR MEDRESE 
بشرط بّراءة الأصيل؛ لأنها حَوالة مَعْنّى أو كانت مُقَيّدةَ بما عليه من الدَيْن؛ لأنها في معنى‎ 
۰ ۰ الحوالة أيضًا‎ 

وقال ابن ابي ليلى؛ إن الكفالة توچب براءة الأصيل والصحيح قول العامة أن الكفالة 
ثي عن الم وهو عَم نة إلى ذو في حن الُطابةٍ بما على الأصيل أو في حن صل 
الديْنِ والبَراءءٌ تنافي الصَمَ ؛ ولان الکَفالة لو کانت مُبَرّئةً لانت حَوالةٌ وهما مُتَغايرانِ ؛ 
لان تغايْرَ الأسامى ليل تَغابر العانى فى الأصل وأتّهما اختار مُطالبته لا برأ الح بل 
ملك مطال .` o.‏ 

ی ن ها وين غا تالاص ان لاال( ي ااا فة 
حار تضم أحدها لا يلك اخنيار مين الآّر . 

ووجه الفزق: أن المضموناتِ تملك عند اختيار الصّمانِ فإذا اختارَ تَصّمينَ أحهما فقد 

ق Ba N‏ و( ال 
الطالب مُطالبة ROE‏ فهو الفرْق . وكذا فرًّقوا بين 
هذا وب بين العبل الحشتر بين هما وو موی حتی بت شرب التائ 
۱١۱ /٤[‏ ب] اختیار د IE‏ ء لعب فاختيارٌ أحدهما يُبْطِلٌ ‏ اختيا 
الاخر؛ لأ لَمّا اختارَ الضّمانَ صارَ تصيبه مَنْقَولاً إلى المُعْتَي عند اختياره ا 
مَل عند احتيار امان فلو اخقارً الاسيشعاء ‏ قیاع واا 


. في المخطوط : «وهو خطئ في زعمه»‎ )١( 
في المخطوط : «فرقوا».‎ )۲( 


(۳) في المخطوط : «اختيار تضمين). )٤(‏ في المخطوط : «ملك». 
)٥(‏ في المخطوط : «هذا المعنى هاهنا منعدم) . 
(1) في المخطوط : «بطل». (۷) في المخطوط : «لسعى». 


ED 


م تاب الکفالة ‏ س ور۷۷ 
بغت كله بأداء السَعاية وبينهما نافي ولا ناي ههنا لن الطَالبَ لا يلك المضمودً باختيار 
المُطالَبة فيَمْلِك مُطالَبةٌ الآخر . والتاني ثبو ولاية مُطالَبة الكّفيل الأصيلَ إذا كانت 
الكفالة بأمره ذ في الأئواع كلها . 

ثم إذا كانت الکفالة بالتفس فطالَبَ “ الكفيل بتسليم نفسه إلى الطالِب إذا طالَبَه وان 
كانت بالعَيْن المضمونة نة طالب “ بتسايم يها إذا " كانت قائمة وتسليم “ مها او 
قيمَيّهاء إذا انت هالکة ذا طولب به وا كانت بفعل تشايم والحثل بُ بهبا 
وذ كانت بدن بطالیه بالخلاص إذا طولب فكما طولب الكفيل طالب هو المَخُفول 
IE E Ee‏ حيس المكفول عنه ؛ لأنه هو الذي أوفَعَه في هذه 
العْهُدة فكان عليه تَخْليصّه منها . 

وإ كانت الكفالة بغيرٍ أمره فليس للكفيل حى مُلارّمةٍ الأصيل إذا لوزِم ولا حَق الحبْسٍ 
ذا حبس ولیس له أن يُطالِبَ بالمالٍ قبل أن يُرَدَيّ هو وإ كانت الكفالة بأمره؛ لأن ولاية 
المُطالّبة إّما بْب بحُكم القَرْضٍ و اليك على ما ند كوول ذلك قف جل إلأدا: 
ولم يوجَدُ بخلاف الوكيل (بالشًراء أّ) "له وٍلاية مُطالّبةٍ الموكل بالتَمَنِ بعد الشراءِ قبل 
أن يوي هو من مال نفسه ؛ لان هناك التَمَنَ يقال المَبيع » الوك في المَبيم كما وفع وق 
للموكٌل فکان التمَنْ عليه فكان له أن يُطالِبَه به» وهنا المُطالَّبةٌ بسبب القَرْضٍ أو التمليكٍ 
ولم یوجَدُ هنا [وإذا أدّی کان له أن يرجح عليه إذا كانت الكفالة بأمره؛ لأنٌ الكفالة بالأمر 
في حَقّ المَطّلوب استِفُراض وهو طَلَبُ القَرْض من الكفيل» والكفيل بأداء لمال مَُقْرضِ 

من المَطلوب» ونائ عنه في الأداء إلى الطًالب» وفي حَقٌ الطَالبٍ تمليك ما في ذِمَةٍ 
المَطلوب من الكفيل بما ج منه من الماليء والمُقْرض يرجم على المُسَْفْرض بما 
قاري ا اتم لاغ سا 


)١(‏ في المخطوط : «فطالبه». (۲) في المخطوط : «يطالبه». 
(۳) في المخطوط : «إن» . )٤(‏ في المخطوط : «وبتسليم». 
)١(- ٠‏ فى المخطوط : «إن». )٦(‏ فى المخطوط : «يطالبه» . 
(۷ في المشطرط الد (۸) فى المخطوط : «کان له». 
(۹) في المخطوط : «أو». )۱١(‏ في المخطوط : «لأن». 


. ليست في المخطوط‎ )۱١( 


فصل[فيما يخرح به الكفيل عن الكفالة ] 


وأمَا بيان مايخرخ به الكفيل عن الكفالة؛ فقول وال التَوفيق : أمَّا الكفيل بالمال» 
اّما يخرج عن الكفالةٍ بأحدِ أمرَيْن : 

احدهما: أداءٌ المال إلى الطالِب أو ما هو في ا وا ی أو 
من الأصيل؛ لان حَقّ المُطالّبة تول إلى الأداء فإذا ود فقد حَصَل المقصوة فتهي 
حم العقاد وكذا إا َب الطَالبُ المالّ من الكفيل أو من الأصيل؛ لان الهبة ينزه 
الأداء لما ذكزنا. 

ركذا إذا تَصَدَقَ به على الكفيل أو على الأصيل؛ لأنّ الصَدَفَةَ “ تمليكٌ كالهبة فكان 
هو وأداءٌ المال سَواءَ كالهبة. ۰ 

والثاني؛ الإبراءٌ وما هو في مَعُناه» فإذا أبرّأ الطْالِبُ الكفيل أو الأصيل حَرَجَ عن الكفالة 
غير آنه إذا آبرا الكَفيل لا برأ الأصيلء وإذا أ برا (الأصيل يبرا الكَفيل) " لأن الدَيْيّ على 
الأصيل ا إتما عليه حى المُطالَبة فكان إبراء الأصيل إسقاط الدّيْن عن ذِمَتِه 
فإذا سمط الدِيْنْ عن ذ ميه يط حن المُطالّبة ضرورة؛ لان المُطالَبةً بالدّيْن ولا َي مُحال. 
فاا إبراء الكفيل فإبراؤه عن المُطالَبةٍ لا عن الدَينِ إذٌ لا ين عليه وليس من ضرورة إسقاط 
حق الطاب عن الكفبل قوط أصلِ الدَنْنٍ عن الأاصيلٍ لن يخر الكفيل عن الكفالة؛ 
لأنَ حكم الكفالة > حى المُطالَبةٍ [عن الكفيل] * فإذا سمط قن تنكهي إلا أن إبراء الأصيل ير َد 
اله وكذا الب من أ لقص عليه ويره الكفيل ربلد والبة مه وا 
عليه [يرتد بالرد] ” والفزق بين هذه الجُمْلة يُعْرَفُ في موضِيه إِنْ شاء الله تعالى . 
E HP‏ 
إلى الكفيل اختلّفَ المَشابث ۷ 


٤ ەر ق ر‎ 
TT TT TT 


)١(‏ في المخطوط : «التصدق». (۲) في المخطوط : «الكفيل يبرأ الأصيل». 
() في المخطوط : «لكنه». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «و». (7) زيادة من المخطوط . 


)۷( فی اللخطوط : «مشاخنا» . 


رحا الله وعد داحتالل د 

وجه قوله: أن هذا بمنزلة ما لو أبرأه حال حياته ثم مات قبل الرَدٌ وهناك لا (يَرْتَد 
برَد) " الورَثة فكذاهذا. ) 

وتهما: أن إبراءه بعد مويه إبراءٌ لِوَرَنَيِه ؛ لأنهم يُطالبود بدَيْيِه من ماله بعد مويه وإبراءُ 
الورَثةٍيَرنَد برَذّهم بخلافِ حال الحياة لأتهم لا يُطالْبود بدَيِْه بوجو فاقتصر حُكم الإبراء 
عة د تد برد الورَثة. 

وكذا لو قال الطْالِبُ للكفيل؛ بَرِئْتٌ إلى من المال لأن هذا إقرارٌ بالقبض والاستيفاءِ؛ 
لأه جعل نفسّه غاية لبراءَِه اي عي غاس ااال ر ا ا 
جميعًا؛ لأ استيفاءَ الدَيْن يوب بَراءتّهما جميعًا فير جع الكفيل على الأصيل إذا كانت 
الكفالة بأمره لما دَكَرْنا. 

ولوقال: بَرنْتٌ "من المال» ولم يقل ليه فكذلك عند آبي يوسف وهنا وقول 
برِئْت لي سواءٌ عندّه وعندّ محمٍَ ace N NÎ ٠١١ /٤1‏ 
أبرَأنّك سّواءٌ عندّه . ) ۰ 

وجه قول محمد أل البّراءةً عن " المال قد تكونٌ بالأداءء وقد تكونٌ بالإبراءء فلا 
N aD E‏ 
ذلك ب عن معني الاد “ لما دَكزنا ولم يوجَذ هنا فتُحْمّل على الإبراء؛ لأنّ 
البَراءة حم الإبراء ‏ في الأصل . 

وجه قول ابي يوسف: أن البّراءة المُّضافة إلى المال تَسْتَعْمَل فى الأداءِ عَرْقًا ا وعادة فمل 
عليه» ولا يجو تليق البّراءة من الكفالة بشرط ؛ لان البّراءءً فيها معنى التّمليك والتمليك 
لايحتمل النعْليق بالشرط . ولو أحال الكفيل الطًالِبَ بمالٍ الكفالة على رجل وفَِلَّه 
الطًالِبُ فالمُختال “ عليه » يخرحٌ ” عن الكفالة عند أصحابنا التَلاثة 


)١(‏ فى المخطوط : «ترد». (۲) فى المخطوط : برئته». 
(۳) في المخطوط : «من». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ زاد فى المخطوط : «إليه» . )٦(‏ فى المخطوط : «والمحال»). 


(۷) في المخطوط : «خر 


وكذا إذا أحاله المَطْلوبٌ بمال الكفالة على رجل وقيله؛ لأ الحوالة مبرئثة عن الذيْنِ 
والمُطالَبةٍ جميعًا عند عامَة مشايخناء وعند بعضهم مير عن المُطالبة وإبراء الكفيل . 

والأصيلٍ مُحْرِجّ عن الكفالة لما دنا وعندَ زقرَ لا يخرج الكفيل عن الكَفالة بالحوالة؛ 
لأن الحوالة عنده ليست بم ئۆ أصلا لما يّأتي في كتاب الحوالة إن شاء الله تعالى . 

كلك الفيل بخرج عن اكنال بالج كما يرع ع بالحوالة بان يُصالح ‏ الكفيل 
الطالب على بعض المُدَّعَى ؛ لأ الصْلْحَ على جنس المُدَّعَى إسقاط بعض الح فكان 
به مم لارا وعلی خلا الجني عاض کان في معنی لارا رل فلك بخرع مز 
الكفالةٍ غير أن في حالين يبَأ الكفيلٌ والأصيل - جميعًا وفي حال يبرا الكفيل دود الأصيل . 

ما الحالتان اللتا ن رئ فيهما الكفيل والأصيل جميعًا: 

إحداهما: أن 0 لالب E‏ الألف خحمسمائة أذ 

يقو و کڪ 

کنر ردن نسر اة یکو وټ ي خسرت تي ری ی 
NEE‏ أخذها من الكفيل» ثم الكفيل يرجع بها على الأصيل وإِنْ شاء 

والذّانية: يرل صالحْئّكَ على خمسيهائة مُطلَقَّا عن شرط البّراءة أصلاء لما ذَكَرْنا 
قبل هذا أن 7“ الإبراء المضاف إلى المال المُجَرَدِ عن شرط البّراءةٍ المُضافة إلى الكفيل 


ر 


إبراء عن الذَيْنِ والدَيْنْ واد فإذا سقط عن الأصيلٍ سَقَطَّتٍ (المُطالة عن الكفيل) ”“. 
وأمَا الحالة “التي ب يرأ الكفيل فيها دون الأصيل : فهي أن يقول الكفيل لِلطًالِب: 
صالختك على آي بَريءٌ من الخمسهائة. 

رقد بيا الفزق من قبل والطالِبٌ بالخيار إذ شاء أذ جميع َيه من الأصيلي وإذ شاء 
أخذ من الكفيل - خحمسوائةٍ ومنَ الأصيلٍ خحمسوائةٍ ثم يرجم الكَفيلٌ على الأصيل بما اى 


إن كان الصلح بأمره. 
(1) في المخطوط : «صالح». (۲) في المخطوط : «عن». 
(۳) في المخطوط : «يبرأ». (6) في المخطوط : «لأن». 


() في المخطوط : «مطالبته للكفيل» . 
)١(‏ في المطبوع : «الحوالة». 


MD 


وأمّا الكفيل بالتفس فيخرح عن الكفالة بغلاثة أشياء: ٠‏ 

احدها "': تسليمٌ التفس إلى الطاب وهو التَخْلية بينه وبين المَكفول بنفيه في موضع 
يَقَدِرٌ على إحضاره مجلس القاضي؛ لان الَسْليمَ في مثل هذا الموضع محص 
للمقصود) " من العقد وهو إمكانٌ استيفاء الحق بالمُراقعة إلى القاضي فإذا حَصل 
المقصود ينهي حكمُه فيخرح عن الكفالة. 

ولو سَلّمَّه " في صَخراء أو بَربةٍ لا يخرج لاله (لم) ‏ يَحْصّل المقصوة ولو 
سمه في السو أو في الور يخر سَواء أطْلقَ الكفالة او يما بالتشليم في مجلس 
القاضي» آمّا إذا أطلَقَ فظاهرٌ لأنه يَقَبَدُ بمَكان يَمَدِرٌ على إحضاره مجلس القاضي بدّلالة 
العَرَّضٍ وكذا إذا قيّد؛ لان التسْليمَ في هذه الأمكنة تسليمٌ في مجلس القاضي بواسطة. 

ولو شَرَط أن يُسَلمَه في ضر مَُيّنٍ فسَلَمَه في هضر آخَرَ بخرجٌ عن الكفالةٍ عند آبي 
EE‏ الله» وعندهما لا يخرجّ عنها إلا أن يسَلْمَه في اضر المشروط . 

وجه قولهما: أن التَقَييدً بالمصر مُفيد جوا أن يكو لِلطًالب بِينة يَقْدِرٌ على إِقامَتِها فيه 
دون غیره فکان الَعْيين مفیدا فيَمَيّدٌ به . 

وجه قولٍ ابي حنيغة رحمه الله؛ ما ذَكَزْنا: أن المقصود من تسليم الَفْس هو الوصو 
إلى الحق بالمُراقعة إلى القاضي» وهذا العَرّض مُْكِنٌ الاستيفاء من كَل قاض فلا يَصُِ 
التَعْيينْ ولو سَلْمّه في السّوادِ [في مكان] لا قاضي فيه لا يخر عن “ الكفالة؛ 
لأ التسْليمَ في مثلٍ هذا المَكانِ لا يَصْلَّح وسيلةً إلى المقصود فكان وُجودُه وعَدَمه بمنزلة 
وأاحدة. 

ولو شَرَط أن يدقع ° 
۲ ب] عن الكفالة. 

وكذا إذا عزل الأميرٌ ولي غيره فدَفَعَه إليه عند التاني؛ لان التسليم عند كَل مَن ولي 


(1) في المطبوع : «إحداها». () في المخطوط : «يحصل المقصود». 
(۴) في المخطوط : «مسلم». )٤(‏ في المخطوط : «لا». 

)١(‏ في المخطوط : «سلم». () في المخطوط : «سلم». 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) فى المخطوط : «من». 

(۹) في المخطوط : «يدفع . )۱١(‏ في المخطوط : «فدفع» . 


إليه عند الأمير فدفَعّه ”' إليه عند القاضي يخرج /٤[‏ 


KESE (CD 


ذلك مُحَصّل للمقصود د فلم يكن التفييد مُفيدًا فلا يميد مدد 
ولو كَل جَّماعة بنفس رجل كفالة واحدة ا أحذهم بَرئوا جميعًا وإِنْ كانت 
الكفالة مه متَفرقة لم يبرًأ الباقونً . 


ووجه الفزق: أل الذَاخِلّ تَحْتَ الكفالة الواحدة فعل واحدٌ وهو الإحضارٌ. وقد حَصلَ 
لك د والدَاڃِلّ تَحْتَ الكفالاتِ المُتَمَرََّةٍ أفعال مَُمَرَقةٌ فلا يَحْصْل بإحضار واحد 
اور ایوا مر ورڈ ایق رایس دا ل8ل ادا بال رای فاا راا ار 
متَمَرّقة فأدّى أحدهم ری الباقودً؛ لأنّ الدَيْنَ يَسْمَط ”“ عن الأصيل بأداء المال فلا يبْقّى 
على الكفيل لما مر واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

ولوک رارجلا" بنفس رجلٍ فان لم یوافي به عَدًا فعلیه ما عليه وهو كذافلَقَيٍ 
الرجل الطَالِبَ فخاصَمَه الطْالِبُ ولارَمَه فالمال على الكفيل وإ لارَمَّه إلى آخر اليوم؛ 
لأته لم يوجَذٌ من الكفيل الموافاةٌ به . 

ولو هال الرَجل للظايب؛ قد دَقَعْتُ نفسي إليك عن ” كفالةء فلن يَبْراً “ الكفيل من 
a‏ الكفالة بالتفس بأمره أو لا؛ لأنه أقام نفسَّه مَقَام الكفيلٍ في التَسليم عنه 
يع القشليم كن نبرع بقضاء ين غيره أن هناك لا يبر على القبول وههنا جير 
عل 7 

والفزق: أن انيدام الجر على القَّبولِ في باب المال لِلكَحَرُزٍ عن لُحوق المِنَة 
الط من جهة المُتَبرع ؛ i‏ لمتة فيتضرَّر به وهذا 
النعنى (هنانغدري ۳+ لأ تلم تفه واج عليه و لاما في أداء الراجب سرا 
كانت الكفالة بالنفس بأمره أو بير أمره؛ لأ نفسّه مضمون التَسليم في الحالين والله 
أعلم. 


والثاني ": الإبراء إذا أبرأً الطًالِبٌ الكفيل من الكفالة بالتفس حَرَحَ عن الكفالة لأنَ 


(1) في المخطوط : «سقط). (۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «من» . )٤(‏ في المخطوط : «برآ». 

)٥(‏ في المخطوط : «على القبول). (1) في المخطوط : «المطلوب). 
(۷) في المخطوط : «تحمل». (۸) في المخطوط : «ههنا منعدم) . 


(۹) في المخطوط : «وللثاني» . 


م کتاب اتکفل ق > 3D‏ 


E‏ حَق المُطالّبةٍ بتسليم التفسٍ . وقد أسْمَّط المُطالبة عنه بالإبراءِ فتهي 
الحقٌ ضرورة ولا يكونٌ هذا الإبراء للأصيلٍ لاله اسْقَطً المُطالَبةً عنه دود الأصيل . 

برآ الأصيل بَرئا جميعًا؛ لان الكفالةٌ بمضمونِ على الأصيلي وقد بَطَلَ الصمانٌ 

لإبراءِ فتهي حُكم الكفالة. 

والثالث؛ موت المَكفول بنفيه؛ لأ الكفالةً بمضمونٍ على الأصيل وقد سَمَطّ الصّمانُ 
عنه فيَسْمَطٌ عن الكفيل واللَهُ عز وجل آعم . 

وأا الكفيل بالأعيانِ المضمونة بنفيها والأفعال المضمونة تخر عن الكفالة 
بأحد أمرَين: 

احذهماء تسليمَ العَيْنِ المضمونة بنفسها إن كانت قائمة وتسليمْ مها أو قيمَتٍّها إِنُ كانت 
هالكة ويَحْصّل ‏ الفعل المضمود وهو التَنْليم والحمْلٌ. 

والثاني الإبراء فلا يبخرج بموتِ الخاصِب والبائع والمُكاري؛ لان نفس هَؤلاءِ غير 
مَحفول بها حتی يَسْمُط بموتِهم واللّه تعالی آعلمُ . 


فصل[ في رجوع الکفیل ] 
وأمّا رجوعُ الكفيل فحملة الكلام في الرْجوع في موضعين: 
احذهما: في شرائط ولاية الرُجوع . 
[والثاني:] في بيانِ ما يرجم 
اقا الشرط ”“ فائواغ؛ 
منهاء أن تكودٌ الكفالة بأمر المَكفول عنه؛ لان معنى الاسفراضٍ لا ب قى وول 
كفل بغير أمره لا يرج عليه عند عامَةٍ “الما برقال مالك ررحي الله: يرجم 


() في المخطوط : «وإذا». ) (۲) في المخطوط : «وتحصيل». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الشرائط). 
.() انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ .)٠٠١١‏ ختصر الطحاوي (ص .)٠٠١٤‏ 
ومذهب الشافعية : لا يرجع به عليه إذا أده . انظر: المزني (ص .)٠١۸‏ 
)٦(‏ ومذهب المالكية : قال ابن القاسم عن مالك : لو آدی عن رجل مالا بغير أمره فله أن يرجع بذلك على 
المطلوب . انظر: الکافي (ص ۳۹۹). 


والصحيح قول العامة ؛ لأنّ الكفالةً بغيرٍ أمرٍ [المكفول عنه] "" تَبرُعَ بقضاءِ دَيْنِ الخيرٍ فلا 
يحتمل الرُجوع . ) 

ومنها: ان یکو باذ صحیح وهو إِذدٌ مَنْ بجوڑ إقراژه على نفسه بالدَيْنِ حت إنّه لو 
كفل عن الصْبى المَخجور إذڼه فی لا برج لان ذه بالكفالة لم يصح لاه من المكفول 
غنه أستقر اض واستفراض الصين لا يعلق به الضماد. 

وما العبدٌ المَحجو ر فإذئه بالكفالة صَحيح في حَقّ نفسه حتى يرجح عليه بعد الحَتاقي 
لحن لا يصح في حى المولى فلا يُواخَذ به في الحال واللةُ عز وجل أعلمُ . 

ومنهاء إضافةٌ الصّمان إليه بأنْ يقول اضْمَنْ عَنّي ولو قال اضَمَنْ كذا ولم يضف إلى 


سر سے 


نفيه لا يرجح لاه إذا لم بف إليه فالكفالة لم تفغ إقراضًا إياه فلا يرجع عليه . 


ومنها: أداء المال إلى الطالِب أو ما هو في معنى الأداء إليه فلا يَمْلِك الرْجوعَ قبل الأداء 
لان معنى الإقراض والتمليك لا بتحَفَقّ إلا بأداء الما فلا يَمْلِكْ الرْجوعَ قبلّه. 


ومنها: :أن لا یکول للأصیلٍ على الکفیلٍ دَبْنٌ مغل فما إذا کان فلا یرجم لأت إذا آدّى 
الد ن الى انان 41/ ][١١١‏ قصاصا إذ لو تك للكفيلي حن الأجوع على الأصيل ّت 
للأصيل أن يرجح عليه أيصًا فلا يميد فيَسْمُطانِ جميعًا . 

ولو وهَبَ صاحبُ الذَبْن المالّ للكَفيلي يرجعٌ على الأصيلٍ لان الهبة في معنى الأداء 
لانە لاو َب " منه فقد ملك ما في َة الأصيل» فيرجمٌ عليه كما إذا مَلّكه بالأداءِ وإِذا 
وب الل من الأصيل رئ كفي لان هذا وأداء المال سواة لأنه َا وخب منه قد ملك 
ما في دمه کما إذا اى [ومتى بَرِئ الأصيل بر الكَفيل لان بَراءءٌ الأصيلٍ توب براه 
الكفيل] ”. 

ولو مات الطالِبُ “ فورته الكفيل يرجم على الأصيل» ولو ورثه ته الأصيل يَبْرَ 
الكفيل› EN SEE EGE‏ 
إذا أدّى . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «وهبه». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «المطالب». 


ولو إبرأ الطْالِبٌ الكفيلّ لا يرجمٌ على الأصيل لان الإبراء إسقاط وهو في حَقٌ الكفيلٍ 
إسقاط المُطالَبة لا غيرٌ ولِهذا (لا توب بّراءءة) ‏ الكفيل بّراءة الأصيل فلم يَكَنْ فيه معنى 
تملك الدَيْن أصااً فلا يرجم . 

ولو أبرأ الکفیل المَکفول عنه مِمّا ضمنه بأمره قبل أدائه أو وهَبَه " منه جار حتی لو 
O A E NAGE pe‏ 
بإذنه موجود والإبراءٌ عن الح بعد جود سبب الوجوب قبل الوْجوب جائ كالإبراءِ عن 
ا ا و ا ا اج اا ی 
كقَلّ عنه ودَقَحَ إلى الكفيلٍ َر إن دَفْمَه فْعَّه [إليه] ““ على وجه القَضاءِ يجوز لأنّ ولايةً 
الرجوع على الأصيل إن لم تكن َكَل ثابتة له في الحال لكتها تَبَتَّثْ بعد الأداء فأشبة الديْنَ 
المُوَجُل إذا عَجُلّه المَطْلوبُ بُ قبل جل الأْجَل أنه يبل منه ويكونٌ قضاء كذا هذا. 

وبَرىّ الأصيل من دين الکَفيل ولَِنْ لا يبرا عن ”“ دَيْنِ E‏ 
أيّهما شاء فن أخذ من الأصيل كان له أن برجم عى الكنيل بما أن لان بين آنه لم يكن 
نضا وذ كان الكغيز صرت في ذلك العَعحل وري َل بعليب له الم بر إن كاد 
لين دراه أو دنانير ر يَطيبٌ بالإجماع لأتهما لا يِتَعَبّنانٍ في عقود المُعاوّضاتِ فحَصّل 
التمليك بإِذنِ صاحبها فيَطيبٌُ له الرَبْحُ وإِنْ كان الدَيْنْ مكيلا أو موزوتًا مِمَا ينَعَيّنْ في العقد 
يَطيب له الربْح أيضًا عند أبي يوسفَ ومحمَدٍ . وعن أبي حنيفة رحمه الله ثلاث رواياتِ 
ذَكَرَ في تاب البيوع آنه يَطيبُ له الرَبْحُ . ولم يُذْكَرٍ الخلاف وفي روايةٍ قال َعَصدَقٌ 
وفي رِواية قال حب إِلَىَ أن يرد الرَبْحَ على المَخّفول عنه. 
هذا إذا دَقَعَّه [إليه] ”" على وجه القَضاء فأمًا إذا دَفَعّه [إليه] ” على وجه الرّسالة 
ليوَدَى الدَيْنَ مِمّا دَفَعَه إليه لا على وجه القَضاءِ ف N‏ 
سَواءٌ كان الدَبْنُ دراه أو دنانيرً أو غيرّهما من (المَكيلاتِ والموزوناتِ) عند أبي 


)١(‏ في المخطوط : «يوجب إبراء». ) (۲) فى المخطوط : «اوهب». 
© لیر لا 0 ا 
ف الخطرط 2 اس 0 و الا 
(۷) ليست في المخطوط . RD‏ 


(۹) في الوط : #المكيل أو الموزون». 


حنيفة ومحمٍَ وعند آبي E‏ كاختلافِهم في المودّع والغاصِب إذا تَصَرّف 
في الوديعة والمَغْصوب ورَبِحَ فيهما آنه لا يَطيبٌ له الرَبِح عندهما وعند أبي يوسف يُطيبُ ˆ 
والمسألة بأتى في موضِوها إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو قال الطْالِبٌ للكفيل بَرِنْت إلى من المالٍ يرجم على الأصيل بالإجماع لأنّ هذا 
إقرارٌ بالقبض والاستيفاء لما نَذْكَرُ وفي قولِه بَرئْتُ من المالٍ اختٍلاف نَذُكرُه بعد هذا إن 
شاء الله تعالى . ۰ 

ولو مَل رجلانِ ٍرجلي عن رجل بامره بالف درم حت يَبْت لِلطالب ولاية مُطالَبة كل 
زحد مهما بخممماة فاأى اهما شتا من مال الكفالة قاراد أن برجم غل صا فوا 
لايخلو إمَّا أن كمل [كلً] “ واحدٍ منهما عن صاحبه بما عليه وق العقدِ أو بعدّه أو كَل 
واحدٌ منهماعن صاحبه بما عليه دولٌ الحرٍ أو لم يَكَمْلْ واحدٌ منهما عن صاحبه أصلا فإِنْ 
لم يحمل واحدٌ منهما عن صاحبه صلا لا يرجم على صاحبه بشيءٍ مِمّا دی لانّه آڌى عن 
نيه لا عن صاحبه [أصلً لأنه لم يَكمْلْ عنه ولَكِتّه يرجم على الأصيل لأنه كفيل عنه بأمره. 

وإ كقَلَّ واحدٌ منهما عن صاحبه] بما عليه ولم يَكَمُلْ عنه صاحبُّه بما عليه فالقول 
(قول الكفيل) " فيما آدّى أنه من كفالة صاحبه إليه أو من كفالةٍ نفيه لأنه رمه المُطالَبة 
بالمالِ من وجِهَيْنِ : 

اأحدهما: من جهة كفالةٍ نفسه عن الأصيل . 

والاني؛ من جهة الكفالة عن صاحبه وليس أحدٌ الوجهَيْن أولى من الآخر فكان له ولاية 
الأداء عن أيّهما شاء فإذا قال أذ به عن كفالة صاحبي يُصَدّق ويُرْجَمٌ عليه لاه كمل عنه بأمرٍه 
[سَواءٌ أدّى المال إلى الطاب ثم قال ذلك أو قال ابّْداءً إني ودي عن كفالة صاحبي] . 

وكذا[٤/ ٠١١‏ ب] إذا قال أذَيْنّه عن كفالة الأصيل فمَبل ”“ منه ويرجعٌ عليه لأئه كمل 
عنه بأمره سَّواءٌ قال ذلك بعد أداء المال إلى الطالب أو (قال ابتداء: إني أؤدي عن كفالة 


صاحبي) ”. 
(1) ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط : «قوله». 
)٤( e a‏ في المخطوط : «يقبل». 


. في المطبوع : «عنده ابیداءً»‎ )٥( 


وان كفل كَل واحدٍ منهماعن صاحبه بما عليه فما دی کل واحدِ منھما یکول عن نفیه 
إلى خموائة ولا يبل قولّه فيه آنه ی عن شریکه لا عن نفسه بل يکود عن نفسه إلى هذا 
القدرٍ فلا يرجع على شریکه . 

وڪذا!ذا هال اتِداءَ: ٽي أرّڏي عن شريکي لا عن نفسي» 9 وک ف 
إلى هذا القدر ولا يرجم على شريكه ما لم يرد ”" المُرَّدّى على خمسيائة لأ المُوَدَي إلى 
خمسيائة له مُعارض والرّيادةٌ لا مُعارض لها فإذا زا على خمسوائة يرجح بالرّيادةٍ إن شاء 
على شريه وإنْ شاء على الأصيل . 

وکذا لو اشتری رجلانِ [من رجل] ”عبد بالف درهّم وكَمَلّ کل واحدٍ منهماعن 
صاحبه بحِصّيَه من المَّن فما آدی آحدهما يقَمٌ عن نفیه ولا یرجم على شریکه حتی يزيد 
على النَصف لما ذكزْنا. 

وكذلك المُتَفاوضانِ إذا افسَرَّقا وعليهما دَيْنْ فلصاحب الدَيْن أن يُطالِبَ كل واحدِ 
منهما . وأیُھما دی شیئًا لا يرج على شریکه حتی يريد المُرَدّى على الئَصفٍ لما ذَكرْنا . 

هذا إذا كملا [كل واحد منهما] ” کفالةً واحدةء ولم َكَل كُل واحدٍ [منهما عن 
صاحيه] ‏ بجميع المال فما إذا كمل كل واحد مهما كفالة مه مرق بجميع الما عن 
المَطْلوب ثم كفل كَل واحدِ منهما عن صاحبه ہما عليه فما دی أحدُهما شیا يرجم (بكل 
المُوَدً ی) ‏ على الأصيل إن شاء وإِنُ شاء يرج بنصفِه على شريكه؛ أن حَقّ المُطالَبة 
بجميع المالِ لزم كَل واحدٍ منهما من وجِهَيْنِ : ) 

الكفالة عن نفسه› والكفالة عن صاحبه على السّواءِء فيقَعٌ المُرّذّى نصفه عن نفيه» 
ونصفه عن صاحبه " لتساويهما في الكفالتَيْنِ بالمُرَدّى» وإذا وقَعَ نصف المُرّدّى عن 
صاحبه فيرجِعٌ عليه ليُساويه في الأداء كما (ساواه في) " الكفالة بالمُرّدّى بخلافِ الفصلٍِ 
الأول لأنَّ هناك كَل واحدٍ منهما أصيلٌ في نصف الما بالكفالة عن نفيبه كفيل عن صاحبه 
ع ل ر ا ۰ 


)١(‏ في المخطوط : «يؤدا. ( 0 ف ال 
(۳) زيادة من المخطوط . (6) ليست في المخطوط . 
)٥(‏ فى المخطوط : «به». )٦(‏ في المخطوط : «وجهي» . 


(۷) في المخطوط : «(شریکه» . (۸) في المخطوط : «ساوی». 


Cw ym @®‏ 
فصل [فیما یرجع به الکفیل ] 


وأمَّا بيان ما يرجم به الكفيل فتقول وباللّه التَوْفيق إن الكَفيلّ يرجم بما مَل لا بما ذاه 
جیا چ ر a‏ فأعطاه مُكَسّرة أو زيوقا وتَجورٌ به 
المُطالّبة ‏ يرجم عليه بالصّحاح الجياد لاه بالأداء ملك ما في ذْمَةٍ الأصيل (فير جع 
بالمُوَّدّى) ”"“ وهو الصّحاح الجيادٌ وليس هذا كالمَأمورِ بأداء الدَيْن (له آن) ”" , يرجع 
بالمُرَدّى لا بالدَيْنِ لأنّه بالأداء ما ملك الدَيْن بل أقرَض المُرّدي من الآيِر فيرجِم عليه بما 

أَفرَضه . 
وكذلك لو أعطى بالدراهم دَنانيرً أو شيا من المَكيل أو الموزونِ فإِنّه يرجح عليه بما 
كمل لا بما آدّى لما ذَكَرْنا بخلافِ ما إذا صالَحَ من الألفِ على خمسيائة أنه يرجم 
بالخمُسوائة لا بالألف لأنّه بأداء الخمْسيائة ما ملك ما في ذِمَّةٍ الأصيل وهو الألفٌ لأه لا 
يقاعٌ الصّلح تمليكا هنا لأنه يُرَدّي إلى الرَبا قم إسقاطا ليع الحو والافط ا 


a 
دنانيرّ فصالَحَ الطالِبُ الكفيل على ثلاثة ولم يَمَل‎ e E Rn 
E أصالِحك على أن تب‎ 

فيل على الأصيل بثلالة تاي 


ولو قال أصالِحُكٌ على ثلاثةٍ على أن ثُبَرّني فهذا بَراءءٌ عن الكفيل خاصّةً ويرجع 
الطاب على المَطْلوب بدينارَيْنِ لأ في الفصلٍ الأول إيقاع الصَلْح على ثلائة دانير 
صرف في نفس الحقّ بإسقاط بعضه» فكان الصلْحَ اف ن 
ويرجِع الكفيل على الأصيل بثلاثة دنانير لاه ملك هذا القدرَ بالأداءِ فيرجع به عليه . 

وأمّا في الفصل الثاني فإضافة الصّلّح إلى ثلاثةٍ N‏ 
الكفيل إبراء للكفيلٍ عن المُطالَبة بديناَبْن وإبراء الكفيلٍ لا يوب إبراء الأصيل فير 


الكفیل ويبْقّى © الارن على الام فاخذةالطالت هما وياله افق 


)١(‏ في المخطوط : «الطالب». (۲) في المخطوط : «ورجع بالمملوك). 
)٤( a‏ في المخطوط : «عليهما . 
)٥(‏ في المخطوط : 


سسس 
کک ررد 


الكلامٌ في هذا الكتاب يَقَحٌ في مَواضِعَ : في بيان ركن الحوالةء وفي بيان شَرائط 
الرُكنِ» وفي بيان حم الحوالةء وفي بيانِ ما يخرج به المُحال ”عليه عن الحوالة» وفي 
يان الرُجوع بعد الخروج : آنه مَل يرجح أم لا؟ . 

افا ؤكن الحوالة؛ فهو الإيجابُ ٠١٤ /٤[‏ أ] والقّبولء الإيجابٌ من المُحيل» والقَّبول 

من المحال " عليه والمحال ”" جميعًاء فالإيجابُ : A E‏ : أحلْنّك 
غل فان فاا اوالرل مو ااال هرال ال انل کر راسد 
ا ل ار رفك اور ذلك فا على اراو فا ووا ا 
أصحابنا ”. 

وقال الشافعئ - رحمه الله -: إن لم يكن للمُحيل غل اليحال عليه د دي فكذلك› 
فأمًا إذا كان له عليه دَيْنْ؛ فيم بإيجاب المُحيل وقبول المُختال . 

وجه قوله أن المُحيل في هذه الصّورة مُسْتَوْف حَقّ نفسِه بيْدِ الطالِب؛ ذ قف بَقّف على قبول 
ن عليه الح» كما إذا ول بالقبض» وليس هو كالُحالل "؛ لان الحوال َر افا 
بقل حه من ذِمَّةٍ إلى ذْمَةٍ مع اختلاف الذَمَّم ؛ فلا يَصِح من غير ضا صاحب الحقّ. 

ولنا أن الحوالة صرف على المُحالٍ "" عليه» بقل الحقّ إلى ذِمَته» فلا يَيِمُ إلا 
بقّبولِه ورضاه» بخلافِ التوكيل بقبض الدَيْنِ ؛ لأنه لیس د تَصرُفا عليه بقل الواجب إليه 
ابداء؛ بل هو تصرف بأداءِ الواجب؛ فلا يشتر رط قبوله ورضاه؛ ولان الاس في افْتِّضاء 
ليون والمُطابةٍ بها على التفارتِ : , ۶ بعضهم أسْهَّل مُطالّبةٌ وافضاءَء وبعضّهم أصعَبُء 
فلا بد من قَبولِه ليكول لُرومٌ ضرَرٍ الصّعوبة مُضاقًا إلى التزايه. 


)١(‏ في المخطوط : «المحتال». (۲) في المخطوط : «المحتال». 
(۳) زاد في المخطوط : «له». )٤(‏ فى المخطوط : «بكذا». 
)١( ..‏ في المخطوط : «المحتال». )١(‏ في المخطوط : «المحتال» . 


انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)٠١٠١۳/۳(‏ 
(۸) في المخطوط : «المحتال» . (۹) في المخطوط : «المحتال». 
)٠١(‏ في المخطوط : «كالمحتال له». )۱١(‏ في المخطوط : «المحتال». 


فصل [في شروط الركن ] 


وأا الشُرائط فانْواع: بعضها يرجع إلى المحيل› وبعضها يرجع لالخالا 
وبعضّها يرجم إلى المُحال عليه» وبعضها يرجِع إلى المَحال به . 

أا الذي يرج إلى المُحيل فأنواغ: 

منها: أن يكو عاقلا فلا صح حَوالة المجنونٍ والصَبِيّ الذي لا يعٍْل؛ لان العفْل من 
0 شرائط أهلية التصَرُفاتِ كلها . 

ومنها: أن يكو بالِعاء وهو شرط التفاذِ دود الانعقادِء فتَلْعَقِدُ حَوالة الصَبيّ العاقِل ؛ 
موقوفا فاده على إجازة وليّه ؛ أن الحوالة إبراءٌ بحالهاء وفيها معنى المعاوضة بما لهاء 
حُصوصًا إذا كانت مُقَيّدة؛ فتَنْعَقِدُ من الصَبيّ كالبيع ونحوه. 

فاا حُرية الُحيل فليسث بشرط لِصخة الحوالقء حنى قَصِح حوالة العبد اذو 
کا اا 2 ر ٤ع‏ باليزام شيءٍ كالكفالة؛ ؛ فيَمْلكها العبدء 
غير إن کان تاتا في الشجارة؛ جع عله حال عاب لحان إا ئی» ولم یلبد 
غل ل ويَعَلی برَقَبَيه» ون کان مَخجورًا؛ برجم عليه بعد الي وكذا اصح 
ليست بشرط لِصخة الحوالة ؛ لأّها من قبل المُحيلٍ ليست بَبَرع ؛ فتصح من المَريضٍ . 

ومنها: رضا المُحيل حتى لو كان مُكرَهّا على الحوالة لا َصِح؛ لان الحوالةٌ إبرا 
فيها معنى التمليكٍ» (فتفسدٌ بالإكراه) ““ كسائر التمليكاتِ . 


GD 


وأمَا الذي يرجع إلى المُحال [له] ”“ فأنواغ أيضا: 

منها: العف ؛ لما دَكَرْنا؛ ولأنَ قبوله رُكْنْ» وغيرٌ العاقِل لا يكو من أهل القبولِ . 

ومنها: البلوعٌ وأّه شرط التفافى (لا شرط) ” الانعقادء فينْعَقِدٌ احتياله موقوفًا على 
إجازة وليه إن كان التاني آماة ‏ من الأوَلٍء وكذا الوصيٌ إذا احتال بمال البتيم؛ لاتصِح 
إلا بهذه السريطة؛ لألّه مهي عن فُرْبانِ مالهء إلا على وجه الأحْسَنٍ؛ (للآية الشريفة 


(1) زيادة من المخطوط. . (۲) في المخطوط : «وأما» . 
(۳) في المخطوط : في . )٤(‏ في المخطوط : افيفسده الإكراه) . 
)٥(‏ زياد من المخطوط . (0) في المخطوط : (دون) . 


(۷) أملأ القوم : أي أقدرهم وأغناهم . انظر: المصباح انير (۲/ .)٥۸١‏ 


کبس 7 
فیه) : ولا دقرا مال لر إلا يالى هى لَحسَنٌ€ [الأنعام ]٠٠۲:‏ . 

ا افا ا ا 

ومنهاء مجلس الحوالة وهو شرط الانيقاد عند أبي حنيفةً ومحمَدٍ» وعند أبي يوسفَ 
شرط الفا حتى إن المُحال [له] ” لو كان غاثبًا عن المجلِس› فبَلَعّه الخْبَرٌ فأجارَ؛ لا 
يمد عنڌهماء وعند آي يوسف ينغد . ۰ 

والضحيخ؛ قولُهما؛ لال قٌبوله من أحدِ الأركانِ الَّلاثة؛ فكان كلامُهما بدونِ شرط 
العقد؛ ة قف على غائب عن المجلِس - كما في البيع . 

واا الذي يرجم إلى الفحال عليه» فانواغ ايضا: ۰ 

منهاء العقْل » فلا يصح من المجنونِ والصَبِيّ الذي لا يعْقِل قبول الحوالة أصلاً؛ لما دَكَرنا. 
ومنها: البلوعُ» وأته شرط الانوقاد أيضًا؛ فلا يَصِحٌ من الصَبِيٌ قّبول الحوالة أصلاً؛ لما 
ذَكَرْنا» وإِنْ كان عاقِلاء سَواءٌ كان مَخجورًا عليه أو مَأذوتًا في التَّجارة» وسّواءٌ كانت 
الحوالة بغير أمر المُحيل» أو بأمره. 

اما إذا كانت بغير أمره فظاهرٌ؛ لأه لا يَمْلِك الرْجوعَ على المُحيل» فكان بَبَرْعًا بابيدائه 
وانتهائه . وكذلك إذا كانت بأمره؛ لأنه نبرع بابټدائه » فلا يَمْلِكه الصَبىْء مَخجورًا کان 
أو مَأذوتًا [في التّجارة] ”» كالكفالةء وإ " قَبِل عنه وليه لا يصح أيضصًا؛ لأنه من 
الَصَرُفاتِ الضَارَةٍ فلا [۱/ ٤‏ ١٠ب]‏ يَمْلِكه الولي . 

ومتها: الرّضاء حتى لو أكرة على قول الحوالة لا يَصِح . ومنها المجِلِس» وآنه شرط 
الانقاد عندهما؛ لما ذَكَرْنا في جاب المحيل . 

وأا الذي يرجم إلى المحال به. قنوعان: 

احذهماء أن يكن ديا ؛ فلا تَصِحٌ الحوالةٌ بالأعيانٍ القائمة ؛ لأنها نَقْلْ ما في الذمَة» ولم 


والتاني: أن كود لازِمًا؛ فلا تَصِحٌ الحوالة بدَيْن غير لازم» - كبَدَل الكتابة وما يجري 
(۱) في | لمخطوط : «قال الله تعالى». (۲) في المخطوط : «حتى». 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «كان». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «لو». 


مجراه؛ ؛ لأ ذلك دَيْنّ تسمية لا حَقيقة ed‏ ت ق والأصل: ‏ 
ان كل ن لا تح الكفال به» لا تع الحوالبه. 

وما وُجوبٌ الدَبْنٍ على المُحال عليه للمُحيلٍ قبل الحوالة؛ فليس بشرط لصِحةٍ 
الحوالة» حتى د صح الحوالةٌ سَواء كان للمُحيل على المُحال عليه ذَيْنّ أو لم يَكُنْء 
وسواء كانت الحوالةٌ مُطْلَقةً أو مد . 

والجُملة فيه أن الحوالة نوعان: (مُطلقة ومقيدة: 

.فالفْظضلقة ": أ لا ا ا ا 
ن ملك والحرال كر واد او ا 
الصلاة والسلام «مَن أجيل على مَليء فلينبَعْ» “ من غير فصل . ! لآ أن الحوالة المُطلَقة ؛ 
تٌخالف الحوالة المَمَيّدة في آځکام 

له إذا آطْلَقَ الحوالةء ولم يَكُنْ له على المُحال عليه بء فن (المُحالً 

ERT‏ ون کان له عليه دين ؛ فال المُحال عليه 
يُطالبُ بدَيْتَيْن : دَيْن الحوالةء ودَيْن المَحيل»› افطال الان بدَيْن الحوالةء ويُطالبه 
لحز ادن الذي له عليهء ولا باقع حل المطالبة لحيل بيه بسبب ‏ الحوالة؛ 
لان الحوالة لم تين بالذّين الذي للحُحال عليه؛ لأتها وُجدَّث مُطلَقةٌ عن هذه الشريطة 
تعلق ين الحوالة بكغيه ٠‏ ودين المُحيل بي على حالهء وإذا يدها بالدَيْن الذي 
عليه؛ يَنْقَطع > حى مُطالَبةٍ المُحيل ؛ So I N‏ 
[الألفُ] " الدَيْنْ بمنزلة الرَهْن عندّه» وإِنْ لم يَكَنْ رَهًْا على الحقيقة 
)١(‏ في المخطوط : «مطلق ومقيد فالمطلق» . 
(۲) في المخطوط : «والمقيد. (۳) في المخطوط : «واحد». 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحوالات» باب : الحوالة وهل يرجع في الحوالة» برقم (۲۲۸۷)» ومسلم» 


كتاب المساقاة» باب : تحريم مطل الغنى وصحة الحوالةء برقم »)٥٦€(‏ وأبو داود» برقم ( «(To‏ 
والترمڏي› برقم (۱۳۰۸)» والنسائي› برقم »)٤٦۸۸(‏ وابن مأاجه› برقم )۲٤٠۳(‏ من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه. 
)٥(‏ في المخطوط : : «الأحكا». )١(‏ في المخطوط : «المحتال يطالب». 
w‏ المخطوط : «لسبب). (۸) في المخطوط : «بذمته». 


(۹) زيادة من المخطوط . 


ap arc T 

ومنها: آنه لو ظَهُرَّث بَّراءءةٌ المُحالٍ عليه من الدَيْن الذي فَيّدَّتْ به الحوالةء بان كان 
الذيْنُ تمن مَبيع """ فاستَحَقّ المَبيعَ ؛ تَبْطل الحوالة. ۰ 

ولو سقط عنه الذَينٌ ئى عارض» بان لك المَبيعٌ عند البائع قبل التشليم بع 
الحوالةء حتی سَقَطٌ القَمَنُ عنه؛ لا تَبْطْلُ الحوالةٌ عنه لَكِنْ إذا آدّى الدَيْنَ بعد سُقَوط القَمَن 
يرجح بما أذى على المحيل ؛ لاه قضی ديه بأمره. 

ولو ظَهَرَ ذلك في الحوالة المُطْلَقَةٍ لا يبْطْلُ؛ لأنه لَمّا قَيّدَ الحوالة به فقد تَعَلَقَ الدَيْنْ به 
فإذا ظَهر آنه لا ديْنَ» فقد ظهر آنه لا حَوالةً؛ لأنّ الحوالة بالدَيْنِء وقد بين آنه لا دَيْنَء 
فم فتبَّنَ آله لا حَوالة ضرورةء وهذا لا يوجَدٌ في الحوالة المُطلقَةٍ؛ لان تَعَلْقَ الدَيْن به يوب 

لبي الحوالةء ولم جد فلا نعل به الد فيْتعَلَُ بالذَنة م فلا يَظْهَرُ أن الحوالةَ كانت 
ا ا اف ایی فلكت الألف عند المودَعٍ ؛ بَطْلَتِ 
و ااا ی ی اا ا 

ومنها: آنه إذا مات المُحيل في و لد قل اد ي ال حال غل ادن إلى 
المُحال [له] . وعلى المُحيلِ دیون سِوّی دَيْن المُحالٍ [له] ”» ولیس له مال سی 
هذا الديْن؛ لا يكونٌ المُحال [له] e‏ العْرّماءِ عند أصحابنا التلاثةء 
وعند زُقَرَ: يکو أَحَقّ به من بَيّنِ سائر العُرَماءِ كالرَهْنِ . 

ولناء الفرْق بين الحوالة والرَهْن» وهو أن المُرتَهِنَ اختص بعرم الرَهُنِ من بين سائر 
العْرماء. 

ألا 5 GA ER A E‏ 
الان فاا الخال آلا ف الال الد و 
تری آله لو توي لا قط دنه على المُحیل» والترّی على المُحيل دوته» فلا لم بختص 
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بعُرْيه لم یحص بعُنوه ”" أیضًا بل يكونُ هو وعُرّماء المُحيل أسْوةً في ذلك» وإذا أراد 


. في المخطوط : «بيع. (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( ٤ 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 


)٥(‏ زيادة من المخطوط . )٦(‏ في المخطوط : «بغنيمته». 


المُحيل أن يَأخُدً المُحال عليه ببقيّة ديه » فليس له ذلك؛ لأنّ المال الذي فَيّدَث به الحوالة 
اسمحق من المُحال عليه ؛ فَبَطْلَّبِ الحوالة. ) 

ولو كانت الحوالة مُطْلَقَةء والمسالة بحالِها : يوذ من المُحالِ عليه جميع الذيْنِ الذي 
عليه» ويُفْسَمٌ بين عُرَّماء المُحيلي» ولا يدخل المُحال[له] في ذلك و 
المُحالٍ عليه ؛ لأنّ الحوالةً لم بتَعَلَنْ به» فذلك مِلْكٌ المُحيل ][٠٠١ /٤[‏ ولا يُشارِكهمْ 
المُحال [له] ” في ذلك؛ لأنَّ حَقَّه تَبَّتَ على المُحال عليه ولا يَعود إلى المحيل› 
ون القاضي ياح من عُرّماءِ المُحيل كفيلا؛ لأه تبت " الر جوع إليهم لاح رجلينِ. 

إمّا المُحال [له] *» إذاتَويّ ماعلى الآخرء وإمّا المُحال عليه إذا أدّى الدَيْنَ ؛ 
فالقاضي تَصَبَ ناظرًا ابور الاي فيُحتاط في ذلك بأخْذٍ الكفيل . 

فصل [في حكم الحوالة ] 


وأمّا بيان ځکم الحوالة فتقول وبالله التؤفيق: (الحوالة لها أخكام) “: 

منها: بَراءةٌ المُحيل» وهذا عند أصحابنا الثلاثة . 

وهال زه الحوالة لا توب راء المُحيلي» والحق في ديه بعد الحوالةء على ما كان 
عليه قبلّهاء كالكفالة سَواءَ . 

وجه قوله: أن الحوالة شرع وثيقة لِلدَْنِ كالكفالة وليس من الوثيقة براءة الالء بل 
الوليقة في مُطالَبة الّاني» مم بَقاء الدَبْن على حاله في وِمَة الأول من غير تيبر بير کما 
في الكفالة سَّواءً. 

E A JE N SA 


والشَيءٌُ إذا انَقَلَ إلى موضع لا يَبْمّى في المَجل الأول ضرورةء ومعنى الوثيقة يح 
سور الر فض ل من حيث المَلاءة و[حسن] " الإلصاف . 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «يثبت؟.‎ )۳( 
في المخطوط : «إن للحوالة أحكامًا . (0) فى المخطوط : «تغيرا.‎ )٥( 
٠ «وجه قول أصحابنا الثلالة.‎ e 

(0) زيادة من اطوط : 


سس ہ۷ 


ولو كفل بشرط بّراءة الأصيل ؛ جار وتكون حَوالة ؛ لأنّه ّى بمعنى الحوالة. 

واختَلَفَ مَشايخنا المُتَأخُرود في كيْفيَة التفل» مع انماهم على ثُبوتِ أصله موجِبًا 
للحوالةء قال بعضهم : إنها نَقُل المُطالَبة والدَيْن جميعًا» وقال بعضُهم : إِنها نَل المُطالَبة 
فحَسْبٌ» فأمّا أصل الدَيْنِ فباتي في ذِمَّةٍ المُحيل . 

وجه قول الأؤلين: دلالة الإجماع والمَعْقول: 

اقادلالة الإجماع: فلاتا أجمَعْنا على آله لو أبرأ [المحال له] ” المُحال عليه من الدَبْن» أو 
وهب الذي منه (صحت البراءء) ‏ والهبةء ولو برآ المُحيلّ من اللَيْن أو وهَبَ الدَيْنّ منه لا 
يح . . ولولا أن الذَيْنّ انتَقَلَ إ O E E OS‏ 
الأول ؛ لأنّ الإبراء عن الدَيْن» وهبة الدّيْن ولا دين مُحال» ولَصَحَ التّاني؛ ؛ لأن الإبراءَ عن 
دين ثابټِ» وهبته منه صحیح Ep‏ 

SE E‏ شتقَة من التخويل وهو التق فيضي 
la‏ إلى الدَيْن لا إلى المُطالَبة؛ لأتّه إذا قال :حلب 
أو أحَلْتُ فلات بدَيْيِه؛ فيو جب انتقال الدَيْن إلى المُحال عليه إلا أنه إذا انعَقَل 
اصل الديْن إليه ؛ ِل المُطالب؛ لأتها تابعة. 

وجه قول الآخرين؛ دَلالة الإجماع والمَعْقولِ. 

أا دلالة الإجماع: فان المُحيل إذا قضی دين الطاب بعد الحوالة قبل أن يودي الل 
علیه؛ لا یکون مَطوٌعًا r‏ ولو لم كی عله َب لكان راء في 1 
أن لا يُجْبَرَّ على القَبولٍ» كما إذا تَطْوْعَ أ جتَبيٌ بقضاءِ دَيْن إنسانٍ على غيره» وكذلك 
الال E E ENS‏ الو و 
ھا أبرًأ الطالِبَ الكفيل» أو وهَبَ منه. ولو انمَقَلّ الديْنْ إلى ذِمَةٍ 
المُحال عليه؛ لما احَلَفَ حُكم الإبراء والهبةء ولا ارتَدّا جميعًا بالردٌ كمالو أبرًا 


0 اة من اطوط 0یا ا 
(۳) في المخطوط : «أضيفت» . (6) في المخطوط : «أضيفت» . 


)٥(‏ زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «لو). 


وكذلك المُحالٌ [له] “لو أبرًّأ المُحال عليه عن دَيْن الحوالةء لا يرجم على المُحيل» ‏ 
وإِنُ كانت الحوالة بأمره كما في الكفالة. 

ولو وهَبَ الدَيْنَ منه؛ له أن يرجح عليه إذا لم يَكَنْ للمُحيل عليه دين كما في الكفالة . 

ولو كان له عليه دَيْنٌ ؛ يَلَْقَيان قصاصًا كالكفالة "“ سَواء» دلت هذه الأخكامٌ على 

التويةٍ بين الحوالة والكفالةء ثم إن الدَيْنَ في باب الكفالةٍ ثابتٌ في ذْمَةٍ الأصيل» فكذا 

في الحوالة. 

واما المَخقول: : فهو أن الحوالة شرعَّث وثيقة لِلديْن - بمنزلة الكفالة - وليس من الوثيقة 
إبراء الأوَلِ» بل الوثيقة في تقل المُطالَّبة مع قيام أصل الدَيْنِ في ذِمَةٍ المُحيلِ . 

وها رت رة الطالة لمجال آنا على الخال عله بدن في وه أرقي 
َة المُحيلي على حَسَسٍ ما َكرنا من اقلا الشايخ فيه؛ لأ الحوالة اوجَبتِ التفلَ 
إلى ذِمَةٍ المُحال عليه بدَيْنِ في دمه إا قل الذَيْنِ والمُطالّبةٍ جمياء وإِمّا تقل المُطالَبةٍ لا 
E OCD 2‏ 

ey‏ بوت ١٠٠١ /٤[‏ ب] حَقّ المُلارّمة للمُحال عليه على المُحيلِ | اذا لارَمّه المُحال 
[ه] ‏ فكلَّما لارَمَه المُحالٌ [له] " فلَه أن يُلازم المُحيلّ يحاص عن مُلارّمة المُحالء 
وإذا حبسه : له أن يَحبِسه إذا كانت الحوالةٌ بأمر المُحيل» ولم يَكَنْ على المُحالِ عليه كَيْنْ 
مثلّه للمُحيل؛ لأنه هو الذي أوَه في هذه العُهْدة؛ فعليه تَحليصّه منها. 

ون كانت الحوالة بغير أمره» أو كانت بأمره» ولَكِنْ للمُحيل على المُحال عليه دَيْنْ 
A‏ لم يكن للمُحالٍ عليه آن يلام المُحيل إذا لوزم» ولا أن يخرس إذا 

حبس ؛ لأ الحوالةً إذا كانت بغير أمر المُحيل؛ كان المُحال عليه مُمَبَرْعَّاء وإِنُ “كان 

للمُحيل عليه دَيْنٌ مغلّه» ود الحوالةً به فلو لازم المُحالٌ عليه ؛ لكان للمُحيل أن بُلازمه 
أيصًا؛ فلا بيد واللَه عز وجل أعلمُ . ۰ 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «كما في الكفالة»‎ )١( 
فى المخطوط : «فى».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 

(ه) زيادة من المخطوط . ارط 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «ليخلصه» . 


(4) في المخطوط : «إذا» . 


م کتاب الحوالة > 
فصل إفيما يخرح به المحال عليه من الحوالة ] 

وافابيان ما بخرع به الفحال عليه من الحوالة فتقول وباللّه التَوْفيقٌ : إِلّه يخرح من 
الحوالة اار م الحوالةء وحکم الحوالة يَنْتّهى بأشياء : 

منها: ذ فسح الحوالة؛ لأ فيها معنى مُعارّضة المالٍ بالمالء فكانت مُحتولة للمَسخء 
ومتى فيح تَعودٌ المُطالَبةٌ إلى المُحيل . 

ومنها: التَوّى عند عَلمائنا 

وعند الشافعيّ - رحمه الله - حُكمْ الحوالةٍ لا ينهي بالترّى. ولا تَعودٌ المُطالَبة إلى 
المُحيل ۳7 

واحَجٌ بما روي عن رَسُولٍ الله #4 آنه قال : «مَن أجيل على تلي, فلينجّع» * ولم 
قصل a‏ ولأ الحوالة مبرّئة ئة بلا خلافِ» وقد عَقِدَث مطلقةَ عن 
شريطة السّلامة» فتفيد فتفيد البراءءَ مُطلَقًا 

ولنا ماروي عن سَيّدِنَا عَثْمَانَ رضي ای ی ی e‏ 
َا الدَيْنُ إلى ذِمَةٍ المُجيل» وال ٠‏ لأتَوّى على مَالٍ امرئ مسلم * وعن شرح 
رحمه الله مثل ذلك» دَكرّه محمَدٌ في الأصل» ولم يُْقَلْ عن أحدٍ من الصحابةٍ خلائه؛ 
فکان إجماعًا؛ ولان اللَيْنَ كان ثابتا في ذم المُحيل قبل الحوالة. 

والأصل أن الدَيْنَ لا يَسْقَط إلا بالقَضاء قَالَ النَبيّ عليه الصلاة والسلام : «الدَيْنُ مقضيئ» ٠‏ 
إا ا ا و ور بع اب ر ر و ع الدين 
في ذْمَتِّه على ما كان قبل الحوالةء إ إلا أن بالحوالة انتقَلَتِ المُطالبةٌ إلى المُحالٍ عليه لَك 


aD 


.)٠١٠١٤ /۳( في المخطوط : «عن». (۲) انظر في مذهب الأحناف : الهداية‎ )١( 
وفي بيان مذهب الشافعية : أن الحوالة إذا جرت بشروطها برئ المحيل من دين المحتال وتحول الحق إلى‎ )۳( 
ذمة المحال عليهء وبرئ المحال عليه من دين لمحيل حتى لو أفلس أو مات ولو كان ملسا حال الحوالةء‎ 
/۳( فالصحيح عند جمهور الشافعية : أنه لا خيار للمحتال. انظر محتصر المزني (ص ١١٠)ء الوسيط‎ 
.)٦۲ المنهاج (ص‎ .)۲۳۲- ۲۳١۱ /٤( الروضة‎ ,))۴۳ 

.)٤٦٤ /٤( أورده ابن حجر في «الفتح)‎ )٥( . سبق تخریجه‎ )٤( 


)١(‏ في المخطوط : «فيكون». 


(rea ug 
إلى غايةٍ التوّى ؛ لان حياة الدَيْنِ ”" بالمُطالبةء فإذا توي لم تَبْقَ “ وسيلة إلى الإحياءء‎ 
EA Sa O 
- الحكم بشريطة المَلاءة» وقد ذهبَّث بالإفلاس» ثم التَوّى عند آبي حنيفة - رحمه الله‎ 

DEY 

أختهما ان ترت الخال غاا 

والثّاني: أن يجْحَدَ الحوالة ويَحْلِفَ ولا بَيّنةَ للمُحال [له] . و[قد] ““ قال أبو 
يوسفَ ومحمَدٌ بهما وبثالِثِ» وهو أن يُقْلِسَ المُحال عليه حال حياته» يفضي القاضي 
بإفلاسه بناءً على أن القاضى يقَّضى بالإفلاس حال حياته ‏ عندّهماء وعندّه: لا يقضى 
1 ي بعصي 

ومنها: أداءٌ المُحال عليه المال إلى المُحال [له] ”» فإذا دى المال خَرَجَ عن 
الحوالة؛ إذ لا فائدة في بقائها بعد انهاءِ ”"“ حكوها. 

وا ل اا لال 

ومنهاء أن يَصَدَقَ به عليه » ويقَبَلَّه ؛ لأ الهبة والصَدَقةً في معنى الإبراء. 

ومنهاء أن يموت المُحال [له] ؛ فيه المُحال عليه. 

ومنهاء أن يرنه من المالٍ» واللَهُ عز وجل أعلمُ . 

فصل [في بيان الرجوع بعد الخروج] 


وَأَمَا بیان الرأجوع» (فځملة الكلام) e‏ في الرجوع في موضعيْنِ: 
[أحدهما:] ا بيان شر اثئط الرجوع› 


و[الثاني :] "في بيانِ ما يرجم به . 


(1) في المخطوط : «الديون». (۲) في المخطوط : «يبق». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «الحياة». (1) زيادة من المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «انقضاء» . (۸) زيادة من المخطوط. 

(۹) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «فالكلام». 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١١( 


سس ہہ( 


أما د شرائطه  '‏ فانواع: 


منها: أن تكو الحوالة بأمرٍ المُحيل» فإ كانت بير أمره؛ لا يرجم بأنْ قال رجل 
لطاب : إن لَك على فُلانِ كذا وكذا من الدَيْنء فاحتَل بها عَلَّيّ ‏ رضي بذلك الطَالِبُ ؛ 
جارَّتٍ الحوالة» إلا آنه إذا أّى لا يرع على المُحيل ؛ لأنَ الحوالة إذا كانت بأمر المُحيل 
فا الال ا الد هن الخال علدا ادى لمن الال كان ن 
يرجح بذلك على المُحيل» وإ ”" كانت بغيرٍ أمره لا يوجَّدٌ معنى التّمليكِ؛ فلا تَفْبْتُْ 
ولاية الرجوع . | 

مها ل حرا اوا ف مي ا ا ا ر و ا ا 
عليه» وكذا إذا ورِلّه المُحال عليه ؛ لأنّ الإرْتٌ من أسباب اليلْكِ فإذا ورلّه فقد مَلكه؛ 
فکان له حى الرٌُجوع . 

و ا المُحال عليه من الذَيْنِ لا يرع على ][٠١١/٤[‏ المُحيلٍ؛ 
ااا قا حَقّه؛ فلا يُعْتَبَرٌ فيه جانِبٌ التمليكِ إلا عند اشيِغالِه بالرَدّء فإذا لم 
يوجَد بق إسقاطا مَحْضًاء فلم يَمْلِكِ المُحال عليه شينًا فلا يرجم . 

ومنها أن لا يكو للمُحيل على المُّحالٍ عليه دَيْنٌ مثلّه» فإِنْ كان: لا يرجم ؛ لأنّ 
الدَبْنَيْنٍ التَمّيا قصاصًا؛ لاه لو رجع على المُحيل لرجع المُحيل عليه أيصًاء فلا يُميدٌ 

وأا بیان ما يرج به فقول وبال الَو فق : إل المُحالَ عليه يرجح بالمُحالٍ به لا 
بالموّدّی» حتی لو کان الذَيْنٌ المُحال به دراهم» تقد المُحال عليه دنانير عن الدّراهم» أو 
کان الديْنْ دَنانيرَء فكَمَده e EU‏ جاو ا ف 
حتى لو افْتَرّقا قبل القبض» أو شَرَطا فيه الأَجَلّء أو الخيار يُبْطِل الصَرْفَء ويَعودُ 
الد أل ذل 


. في المخطوط : «شرائط الرجوع». (۲) زيادة من المخطوط‎ )(( ٠ 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «إذا».‎ )۳( 
في المخطوط : «ولا). (7) في المطبوع: «و».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «على». 


@ ےک 


وإذا ضحت المَصارَفة؛ فالمُحالٌ عليه يرجح على المُحيل بمالي الحوالةء لابالمودى؛ 
لان الرجوعَ بحُكم المِلْكِ؛ وانه يَمْلِكُ دَيْنَ الحوالة لا المُرَذّى - بخلافِ المَأمور بقضاء 
الديْن - لما ذكزنا في كتاب الكفالة» وكذا ‏ إذا باعه بالدراهم» أو الدنانير عَرَضا؛ 
يرجم بمال الحوالة؛ لما دَكرنا. 

وكذا "" إذا أعطاء زيوفًا مَكان الجياد ونَجَورٌ بها المُحال [له] ”؛ رجع على المُحيل 
بالجياد؛ لما فَلْنا. 

ولو صالَّح المُحال [له] ‏ المُحال عليه» فان صالَحّه على جنس حَفّه وأبرّأه عن 
الباقي يرجم على المُحيل بالقدرٍ المُرَدّى ؛ لأله ملك ذلك القدرّ من الدَيْن فيرجع به . 

وان صالح على خلافِ جنس حَقَه» بان صالَه من الدّراهم على دَنانير» أو على مال 
آخرَ؛ ؛ يرجع على المُحيلٍ بكل الذَيْنٍ؛ لان الصلْحَ على خلافي جنس الحقٌ مُعاوَضةًء 
والمُوَدّى يَصْلْح عِوْضًا على كَل الذَيْنِ. 

ولوف الجالاا مالالا ثم اختَلّفا فقال المُحيل : لم يكن لَك عَلَيّ 


ای وإنما أك وكيلي في القبضٍ» والمقبوض لي» وقال المُحال [له] 7 : لابل 
احَلتني بألفي كانت غ فالقول قول المُحيلٍ مع ميبه؛ لأ المُحالّ [له] 


يعي عليه ياء وهو بُلْكِرٌء والقول قول المُلْكِرِ عند عَدَم اة س يميه واللَه عز وجل 
اعلمٌُ. 
xk ¥‏ % 
(1) في المخطوط : «كذلك». (۲) في المخطوط : «كذلك». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
() زيادة من المخطوط. ٠‏ () ليست في المخطوط . 
(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «كان» . 


(۹) زيادة من المخطوط . 


کک رکد 


الكلامٌ في هذا الكتاب في مَواضع: 

في بيان معنی التوْكيلٍ نَع وشرعًا . 

وفي بيانِ ركن التوکيل . 

وفي بيانِ شرائط الرُكنِ . 

وفي يان ما يرج به الوكيل عن ' الوكالةٍ . 

افا الأول فالتَؤْكيلٌ إلْباتُ الوكالة والوكالة في اللَعةٍ ثُذكَرُ ويُرادُ بها : الجِفْظًء قال الله - 


9 راا و د وعم آلو ڪيل 4 [آک عمران :1۷۳] أي لاا وقال - تبارك 


م ص 


وتعالی : ل إِلَه إلا هو كاذه وكيل [المزمل ]٠:‏ . 

قال الغزاء: أي حَفيظاء ونُذْكَرُ ويرد بها : الاعيمادٌ وتفويض الأمر قال الله تعالى : 
ول أله لوكي مولو ” وقال اللّه - تعالى عز وجل - حَبَرَّا عن سينا هود عليه 
الصلاة والسلام: إن وگ مَل لَه ری ويکر € [موه :٦ه]‏ أي اعتَمَّذْتٌ على الله وقَرَّضْتُ 
اب وفي الشّريعة يُْتَعْمَل في هذَيْنٍ المعنيَيْنٍ أيضًا على تَفْريرِ الوضع اللوي 
وهو تفويض الَصَرُّفِ» والجِفْظ إلى الوكيل ”"؛ ولِهذا قال أصحابُنا: إن مَنْ قال لاخر 
«وكلعْكٌ في کذا» آنه يكونٌ وكيا في الجِمْظ ؛ لأنّه أدّى ما يحتمله اللَفْظٌ فيْحْمَل عليه . 


واا [بيان] ‏ ركن التؤكيلء فهو الإيجابٌ والقًبول فالإيجابٌ من الموَكل أن يقول: 
«وكُلَمّكٌ بكذا» أو «افْعَل كذا» أو «أذِنْتُ لك أن تفعَلَ كذا» ونحوه ”". 


والقّبول من الوكيل أن يقول: «قبلْتٌ» وما يجري مجراه فمالم يوجَدِ الإيجاب 


في الخطرط لامن) . (۲) في المخطوط : « وول آَل وکل المومِنونَ)» . 
(۳) فى المخطوط : «الغير». )٤(‏ في المخطوط : «حفظه» . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «ونحو ذلك». 


والقبول لايم العقد؛ ولهذا لو ول إنسانا بقبضي ينه فأتى ايل ثم ذهب الوكيل 
فقَبَضّه لم يَبْرَأ العّريم ؛ لألّ مام العقدِ بالإيجاب والقّبولٍ» كل واحدٍ منهما يَرنَد بالردّ. 
قبل جود الآخرء كما في [باب] ٩‏ البيع ونحوه. 

ثم ركن التؤكيل قد يون مُطلَقًا؛ وقد یکو مُعَلَقَ مُعَلمًّا بالشّرط» نحو أن يقول: «إِنْ قَدِم 
رَندٌ؛ فنك وكيلي في بيع هذا العبد» وقد يون مُضاًا إلى وقتِ بان يقولَ : «وكَلَثكٌ في بيع هذا 
العبد عُدًا»» ويَصيرٌ وكيل في العَدٍِ فما بعدَّه» ولا يكونٌ وكيل قبل العَدِ؛ لأ التؤكيل 
إطلاق النَصَرُف» والإطلاقاث مِمّا تحتمل ‏ التَعْليقَ بالشرط والإضافة إلى الوفتِ 
کالطّلاق والعَتاتي وإِذنِ العبِ في التجارةء والتمليكات كالبيع والهبة والصَدَقةٍ والإبراءِ عن 
رةه يدك كز لرل الجر ملي لبد مان راچا لطا 


الرجعي لا يحتمل ذلك 
فصل إ[في شراط الركن ] 
واا الشُرائط فانُواع: 


بعضّها يرجم إلى الموكّل» وبعضها يرجم إلى الوكيل» وبعضها يرجم إلى الموكل به . 

اقا الذي يرجم إلى المؤڪل: فهو أن يكو مِمَنْ يَمْلِكُ فعلَ ما وکل به بنفسه ؛ لأنّ التؤكيل 
تفويض ما يَهْلكّه ”من التَصَرُفِ إلى غيره» فما لا يَهْلكه بنفيه» كيْف يحتمل التفويض 
إلى غيرو؟ فلا يصح التَْكيلٌ من المجنونٍ» والصَبيّ الذي لا يَعْقِلٌ اصلا؛ لأ العَفْلْ من 
شرائط الأهلية . 

الا تَرّى آتهما لا يَهْلِكانِ الصف بأنفُيهما؟ وكذا من الصَّبىٌّ العاقِل بما لا يَمْلِكه 
مه كالطاا ق٠‏ ر ا6 لوالا وتر اهن الت نات الا روا 
وصح بالتَصَرُفاتِ النافعة فعة : كقّبول الهبةء والصَدَقة من غير إِذنِ المولى؛ لألّه مِمّا 
يَمْلِكه بنفيه بدونِ ‏ إِذنٍِ وليّه» فيَمْلِك تفويصًّه إلى غيره بالتؤْكيل . وأمَا التَصَرُفات 
الدّائرة بين الضَرَرٍ والنمُع : كالبيع» والإجارة؛ e E‏ 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 


(۲) في المطبوع: «يحتمل». (۳) في المخطوط : «ملكه» . 
(6) في المطبوع : «النافذة» . )٥(‏ في المخطوط : من غير . 


۶ 


لكيل بها؛ لأته يَمْلِكّها بنفسه وإ كان مَحجورًا ينْعَقِدٌ موقوقًا على إجازة وليّه» وعلى 
إذن ولبّه بالقجارة أيضًاء كما إذا فعَلَ بنفسه؛ لأنّ في انيقاده فائدةء لِوجود المُجيز 
للحالء وهو الول . ولا يَصِحٌ من العبِ المَحجورٍ» ويَصِح من المَأذونِ» والمُكاتب ؛ 
لأتهما يَمْلكانِ بأنمهماء فيَمْلكانِ " بالتفويض إلى غير هما بخلاف المَحجور . 

راما التَرْكيل من المُرْتَدّ1٤/ ٠٠١‏ ب]: فموقوفٌ: إن أسْلَمَ يَنْمُدُ» إن فل أو مات 
على الرَدَةء أو لَحِىَّ بدار الحرب» يَبْطل عند أبي حنيفة . 

وعند أبي يوست و فخ ا بناءٌ على أن تَصَرّفاتِ ال موقوفة عندّه ِوٴقوف 
أملاكه» وعندَّهما نافِذة لِكُبوتِ آملاكه ويجور التؤكيل من المُرْنَدَةٍ بالإجماع؛ لأنّ 
تَصرٌفاتِها ‏ نافِذة بلا حلاف . 

راما الذي يرجم إلى الوكيل فهو أن يكودً عاقلا فلا تَصِح وكالة المجنونِ» والصَبيّ 
الذي لا يَعْقِل ؛ لما فَلّنا. 

وأمّا البلوعًء وال فليسا بشرط لصخة الوكالةء فحص وکاله الصبىٌ العاقل › 
والفده ماد كار جر وهدا عد اصجاا 2 

وهال الشافعئ رحمه الله وكالة الصَبىّ غير صحيحة ؛ ا فلا تَصِح (وکالته 
کالمجنون) (4) (), 

ولنا ما روي أن رَسُولَ الله هة لَّمّا حَطْبَّ آم سَلَّمة قَالّث: إن أولِيَّائي عُيَبٌ يا 
رَسول اللهء فقّال كل : ليس فِيهم مَنْ يَكَرَهُني» ثم قال لِعَمْرِو ابن آم سَلّمةً: ْم فرَوًّخ آمك 
يئي» ‏ فرَوَجَهًا من رَسُول الله ية وكَانَ صَبِيًا والاعتِبارٌ بالمجنونِ غير سّدياٍ؛ لان 
)١(‏ في المخطوط : «فيملكانه». (۲) في المخطوط : «تصرفات المرتدة». 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص »)۱٠١‏ المبسوط .)۱١/١۹(‏ 
)٤(‏ في المطبوع: «وكالة المجنون». 
)٥(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : يجوز توكيل العبد المحجور عليه ولا يجوز توكيل غير بالغ ولا معتوه. 
انظر : المزني (ص ۰) المهذب .)١۹٣/۱(‏ 
() ضعیف : أخرجه النسائي (بنحوه)ء كتاب النكاح» باب : إنكاح الابن آمه» برقم .)۳۲٠٣٤(‏ وأحمدء 
برقم (۲۱۱۲۹). وابن حبان (۲۱۳/۷)ء برقم (۹٤۲۹)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ١١۱)ء‏ برقم 
«((TYVT€)‏ والبيهقي في الکبری ( ۷/ ١۳٠)ء‏ برقم )٠١۳١(‏ من حديث آم سلمة رضي الله عنهاء انظر 
إرواء الغليل للألباني )۱۸٤١(‏ . 


العَقَلَ د a aha E SE‏ 
كالبالِغ إلا أن حقوق العقدِ من البيع ونحوهء تَرْجعٌ إلى الوكيلٍ ”" إذا كان باِعاء وإذا 
کان صَبيًا تَرْجمٌ إلى الموَكل» لما نَذكَرٌ في موضِيه إن شاء الله تعالى . 

وڪذا رة الوڪيل: لاتمَع صِخة الوكالة؛ فور وكالةالم تر بان وکل مسل 
مُرنَدا؛ لان وُقوفَ تَصَرُّفاتِ المُرْنَدٌ؛ لِوقوف مله والوكيل يَعَصَرَّفُ في مِلْكِ الموكُلء 
واا ا ات . وركذا لو کان مسلمًا وق التؤْكيلٍ ثم ارئّد» فهو على وليه ما 
قلا إلا أن يَلْحَقَ بدارٍ الحرْب» فتبْطل وكاله لما نَذْكَرٌ في موضيه . 
) وافا عم الوكيل, فهَلْ هو شرط لِصِحَة الوكالة؟ لا حلاف في أن الِلْمّ بالتؤكيل في 
الجُمْلةٍ شرط إا عِلْمُ الوكيلٍ» وما عِلْم من يُعايِلّه حتى إل لو وکل رجلدً ببيع عبى 
فباعه الوكيل من رجل قبل ع عِلْمِه» وعَلِمَ الرَجل بالتّوْكيلٍ» لا يجوز بيمُه حتى يُجيرّه 
الموّكل» أو الوكيل بعد عليه بالوكالة؛ لان حُكَم الآَمِرِ لا يلرم إلا بعد العلْم بالمَأمورٍ به 
أو القَذْرة على اكقساب سب العلْم بالمًَأمورٍ به» كما في أواير الشرع . 

واتا ْم اولي على التضيين بالتزکیل : فل هو شرط؟ در في الزيادات ائه شرط. 

وذْكرَ في الوكالة آنه ليس بشرط فإِلّه قال : إ إذا قال الموكل ليرجلٍ : اذْهَبْ بعبدي هذا 
إلى ان ت فن مه ف ال بال ك وا ا اا 


بىیعه مئه » فاشتراه منه صح شراؤه» اذل تشب بالك ذل جا ا اساد 
تاب الوكالةء وجعل عِلمّ المُشتري بالتؤكيلٍ كولم البائم الوكيل . 

وذكَرّ في الرياداتِ اله لا يجوز الببعٌء وصورة الال ا ا وذکر 
في المَأذونِ الكبيرٍ ما يدل على جواز البيعء فته قال إذا قال المولى لِقَوْم : بايعوا عبدي ؛ 
فاي قد انت له في التجارةء فبايعوه جا وإ لم غلم العبد بإذنِ المولى لهم بالخباعة. 

وليس التؤكيل كالوصايةء فان من أوصّی إلى رجل غائب» أي جعله وصيًا بعد موتِه» 
ثم مات الموصي شاد لوی دل دقام ترک الاچ قبل ولج يانرا 
(۳) في المخطوط : (€( E aE‏ 


)١(‏ في المخطوط : «وصور». 
)١(‏ في المخطوط : «الوصي». 


والموتِ؛ فإ بيعّه جائرٌ استحساتاء ويكون ذلك قبولا منه للوصاية حتى لا يَمْلِكٌ إخراجَ 
نفيه منهاء والقياس أن لا يجوز . والفرْق أن الوص حَلَف عن الموصي» قائ مَقَامَهء 
کالوارثِ يقو م مَقَامٌ الموَرْثِ . 

ولو باع الوارِث تَركة المَيْتِ بعد موتِه وهو لا يَعْلم a e,‏ 
SRS E aL‏ 
مام فإذا 5 e E POE‏ اوت 
الموكّل بذلك كتابًا إليه» فبَلَعّه وعَلِمَ ما فيه أو أرسّل إليه رَسولاً بل الرّسالةً > أو أخبرّه 
بالتَؤکيل رجلانِ آو رجلٌ واحدٌ عَذْلْ» صارَ وكيا بالإجماع . 

وإ أخبَرّه بذلك رجلٌ واحدٌ غير عَذْلٍ» فان صَدَّقَّه صارَ وكيلا أيضصًاء وإن لم 
صدقه بغي أن يكودً على الاختلافي [الذى] " ؛ في العزل ”“» عند أبي حئيفة لا یکول 
وکیلا. 

وعنت ابي يوست ومحمب: یکو وکیلا كما في الحَزْلٍ على ما نذكره في موضٍيه إن 
االله تال 

وأا الذي يرجم إلى الموَكَلِء اله رج إلى الموگل به» فاته رج إلی بیان ما يجوز 
التَوكيل به» وما لا يجورٌء والجُمْلة فيه أن التَوْكيل لا يخلو إمَّا أن يكودً بحقوقٍ /٤[‏ 
١‏ الله -عز وجل - وهي الحدود وإمًا أيكودً بحُقوق اليباد والتؤكيل 
بحقوقٍ الله - عز وجل - نوعانِ: 

احدهماء بالإباتِ . 


والثاني: بالاستيفاءِ . 
اتا التؤكيل بإلباتِ الحُدود» فإ كان حَذا e a‏ 
وشرْب الخمرء فلا تدز التؤكيل فيه بالإثباتِ؛ لأنه نْب عند القاضي بالبينة» أو الإقرار 
من غير خصومة . 


)١(‏ في المخطوط : «بموته». 
(۲) في المخطوط : «ولو». (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ في المطبوع : «العدل». )٥(‏ في المخطوط : «حمًا». 


ea ye 


وإِنْ كان مِمَّا يُحْتاح فيه إلى الحُصومة كحَدٌ السّرقةٍ وحَدٌ القَذْف» فيجور التَوكيل بإثباته 
عند أبي حنيفة ومحمَدٍ» وعند آبي يوسف لا يجوز ولا قبل البينةٌ فيهما إلا من الموكّلء 
وكذلك الوكيل بإثباتِ القصاص على هذا الخلافِ . ۰ 

وجه قولابي يوسط: آنه لا يجوز التَوْكيل فيه بالاستيفاءِ فلا يجوز بالإأباتِ؛ لأنَ 
الإثبات وسيلة إلى الاستيفاءء ولهما الفرْق بين الإثباتِ والاستيفاءء وهو أن امتِناع 
التؤكيل (في الاستيفاء) ”“ لِمَكانِ الشَبْهةء وهي مُنْحَدِمةٌ في التَوْكيل بالإثباتِ . 
- وآمّا التؤْكيل باستيفاءِ حَدٌ القَذفٍِ والسّرقة» فان كان المقذوف والمسروق منه حاضِرًا 
E‏ ء جا؛ لان وٍلايةً الاستيفاء إلى الإمام» واه لا يْدِرٌ على أن لى الاستيفاء 
به غل کل خال. 

وإ كان انبا احكَلّفَ المَشايخ فيه قال بعضهم : بخور؛ لان عَم الجواز لاحيمالٍ 
الَفرٍ والصلجء وأنّه لا يحتملهما . وقال بعضهم : لا يجوز ؛ لاه إ ( 0 پیل العر 
والصّلَحَ فيحتمل الإقرار والَضديق وهذاعندًنا ". وقال الشافعي رحمه الله : يجوز 
التؤكيل باستيفاءِ حَدٌ القَذْفي كيْمَّما كان ”" . 

وجه قولِه أن هذا حَقّه حَقّه» فکان بسبیلي من استيفاثه بنفيه» وپنائپه كما في سائ الحقوق . 

ولناء الفزی على قول بعضص المَشایخ؛ وهو ما دنا آله یحتمل آنه لو كان حاضِرا 
َصَدَقَ الرَامىّ فيما رَماه» أو كك الخصوتة فلا يجوز استیفاءُ الحد مع السْبْهةء والشنهة 
لاتمتَع من استيفاءِ سائر الحقوق. 

ويجور التؤكيل بالتَغزير إثباتا واستيفاء بالانّفاق . ولكيل أن يَسْتَوْفيّ» سَواء كان 
الموكل غائبًا أو حاضِرًا؛ لأله حَقٌ العبدِ ولا مط ات بخلاف الحدوو *» 
)١(‏ في المخطوط : «بالاستيفاء» 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ۸٠١٠)ء‏ الاختيار لتعليل المختار (۲/ .)٠١١‏ اللباب 
في شرح الکتاب (۲/ .)۸۹٩‏ 
(۳) في مذهب الشافعية : يجوز التوكيل بالخصومة لاثبات الأموال وعقوبة الآدمي كالقصاص وحد 


القذف» وسواء رضي الخصم آم ل يرض» وسواء كان الموكل على عذر كالمرض أم لاء ولا يجوز التوكيل في 
إثبات حدود الله تعالى لأنها مبنية على الدرء. انظر: روضة الطالبین .)۲۹۶٤ /٤(‏ 


(€) في اللخطوط : «الحد». 


والقّصاص » ولِهذا َبَتَ بشهادة رجل وامرأتَيْن» فأشبَةَ سائ الحُقوق بخلافِ الحد ° 
والقصاص . ۰ 

وأمّا التؤْكيل باستيفاء القصاص : فان كان الموَكَل وهو المولى حاضِرًا جارًّ؛ لأنّه قد لا 
يَقَدِرٌ على الاستيفاء بنفسه» فيًختاج إلى التؤكيل . وان كان غائبًا لا يجورٌ؛ لأنٌ احتِمال 
الحَفُو قائمٌ لِجواز أنه لو كان حاضِرًا لعفا فلا يجوز استيفاءُ القصاص مع [قيام] )۲( 
الا وها المع ب حال الرة وا لاف رة الله بجر وا 
كان غائبا» والكلامٌ في الطْرََيْن على نحو ما كنا في حَدٌ القَذْفِ. 

وأمّا التوكيل بحُقوق العبادِ فقول - وباللّه التؤفيق: حقوق الوباد على نوعَيْن: نوعٌ لا 
يجوز استيفاؤه مع الشَبْهة كالقصاص» وقد مَرّ حُكَمْ التؤْكيل بإثباته واستيفائه » ونو يجوز 
استیفاؤه وأخذه مح الشَبْهةء كالذيونِ والأعيان "» وسائر الحقوق وى القصاص › 
فتقولٌ : لا حلاف أنه يجوز التَوكيل بالحُصومة في إِْباتِ الدَبْن والعَيْن وسائر الحُقوقٍ 
برضا الخصضْم» حتى يَلرَمّ الخضْمَ جوابٌ الوكيل ‏ . 

والأصل فيه ما روي عن عبد الله بن جَعْفَرٍ رضي الله عنهما أن سد سَيّدنا عَليًا رضي الله 
عنه کان لا ر TE TE IT OE‏ » فجعل 
الخُصومة إلى عَقيل رضي الله عنه فلَّمَا كير ورَق حَوَلَها َء وكان عَلىٌ يقول: ما قُضى 
ار کی فلن وما فشن عل و اي ف ٠‏ 

ومَغلومٌ ن سينا عَليّا رضي الله عنه لم کن مِمَنْ لا يَرْصًی أحدٌ بؤکیله» فکان توکیله ' 
برضا الخضم» فدَلّ على الجواز برضا الخضم» واحكَلفَ في جوازه بغير رضا الخضمء 
E PP ET‏ : لايجورٌ من غير عَذرِ المَرّض والسَفَرٍ . قال أبو يوسف› 
ومحمَدٌ: يجوز في الأځوال كلها وهو قول الشافعيّ - رحمه الله. 

وذَكَرَ الجصَاص أنه لا فصل في ظاهر الرٌواية بين الرَجل والمَرأة والركرِ والَيّب لَكِنّ 


)١( -‏ في المخطوط : «الحدود». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) وفي المطبوع: «والاعتاق». )٤(‏ في المطبوع: «التوكيل». 
)٥(‏ في المخطوط : «الشيطان» . 

©1 ب ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)٥ /٥(‏ برقم (۳۷۷(. 


المُتًأخرينَّ من أصحابنا استَحسَّنوا في المَرأة إذا كانت مُحُدَرة غير بَريزةء فجَوزوا 
تؤكيلهاء وهذا استحسانٌ في موضِيه وقال ابن آبي لیلًی : لا يجو إلا كيل البكرء فقا 
غير سديډ لما يذكَرٌ. 

وجه قولهم: أنّ لكيل بالخصومة صادَفَ حى الموكّل» فلا يَقَفُ على رضا الخضمء 
كالتؤكيل باستيفاءِ الدَيْن» ودَلالة ذلك أن الدعْرَّى حى المُذدّعيء انار الدع 
عليه فقد صادَف التَْكيلٌ من المُدّعي والمُدّعَى عليه حي نفيه» فلا يقب على رضا 
خصیه» کما لو /٤[‏ ١٦۱ب]‏ (کان خاصمّه) " بنفه» ولأبي حنيفةً - رحمه الله - أَنّ 
الخ شالا ى الصَادِقة والإكارٌ الصَادِق» ودَعْوَّى المُدّعي حبر يحتمل الصذقَء 
والكذِبَ» والسَّهْوً والعَلّطّ » وكذا كار المُدّعَى عليه (فلا يرْداد) “ الاحتمال في خَبّره 
بمُعارَضة خَبَرٍ المُدّعي» فلم يكن كل ذلك حًا فكان الأصلٌ أن لا يلرم به جوات إِلاً أن 
الشَرِعَ ألرَمّ الجوابَ ٍضرورة فصل الخصوماتِ» وقَطع المُنارَّعاتِ المُرَدَيةٍ إلى الفسادء 
وإحياء الحقوق المَيةّء وحَقّ الصّرورة يَصيرٌ مقضيًا بجواب الموكّل» فلا (تَلْرَمُ الحُصومة 
عن جرا ارک من غر رور ع ها ا الا ني الخصرمات عل لازت 
بعضهم اشد حصومة من الآخَر ‏ فرْبّما يكوك الوكيل ألحَنَّ بحْجُيه» فيَعْجر من 
خاصِمُه عن إحياءِ حَقَّه» فيَضرَرٌ به » فيْشْرَط ضا الخضْم» ليكو د زوم الصَرر مُضاق 
إلى التزايه . 

وإذا كان الموكل مريضًاء أو مُسافِرًّا» فهو عاجرٌ عن الدَعْوّى وعن الجواب بنفيه» فلو 
لم يَمْلِكِ التفُل إلى غيره بالتؤكيل لَضاعَتِ الحقوق وهَّلكٺ» وهذا لا يجوڙ. 

وكذلك ” إذا كانت المَراة مدره مستورة؛ لأنها تستَحيي عن الحُضور لِمَحافل © 
الرّجالِ» وعن الجواب بعد الخُصومة ‏ بكرا كانت أو ياء فيضي اء ٠٠‏ 

وأمَّا في مسألتنا فلا ضرورةًء والله أعلم . 

ولو وكل بالحُصومة واسكَفْتى الإقرار وذّزْكية الشهود في عقد التؤْكيل بكلام 
(1) في المخطوط : «خاصم! . ۰ 
(۲) في المخطوط : «بل ازداد». (۳) في المخطوط : «يلزم الخصم جواب». 
)٤(‏ في المخطوط : «بعض). )١(‏ في المخطوط : «وكذا». 
(1) في المخطوط : «محافل) . (۷) في المخطوط : «الحضور». 


منمَصِل ”جار ويَصيرٌ وكيل بالإنكارٍ» سَواءٌ كان التؤكيل من الطًالب ارا 
في ظاهر الرّواية . 

وروي عن محمَدٍ آنه إذا وكل الطْالِبٌ واستَفتى الإقرارَ يجورء وإِن كَل المَطّْلوبُ لا 
يجوز» والصّحيح جوابٌ ظاهر الرّواية ؛ لأ اسيثناء ”" الإقرار في عق التَوْكيل إِٽما جار 
يحاجة الموَكّل إليه ؛ لأن الوكيل بالحُْصومة يَمْلِكٌ الإقرار على موكله عند أصحابنا 

ولو أطلَقَ التؤْكيل من غير اسيِفناء لَتَضرَدَ به الموَكُل» وهذا المعنى لا يوجِبٌ الفصلَ 
بين التؤكيل من الطالب والمَطلوب؛ لأنّ كل واحدٍ منهما يَحتاجٌ إلى التوكيل بالخصومة» 
والله أعلم . 

هذا إذا وكَلٌ بالخصومة» واسكَفتى الإقرارّ في العقدِ فأمَا إذا وكَلّ مُطْلَقَّا» ثم استَفْتّى 
الإقرارً في كلام مُنْمَصِل» يصح عند أبي يوسف» وعندَ محمد لا يصح 

واا التَؤڪيل بالإقرار: فذَكَرَ في الأصل الور . وَذَكَر الطحاوی أنه اتو و 
التؤكيل بالحُصومة من المُضارٍب» والشّريكٍ شَركة النانِء والمُمْارَّضة» والعبد 
المَأذونِْ» والمُكاتّب ؛ لاهم يَمْلكود الخصومة بأنفيهم» فيَمْلِكون تفويضها إلى غيرهم 

ويجوز من الذمَيّ ما يجوز من المسلم؛ ؛ لأ حقوقهم مَصونة عة عن لميا 
كحُقوةنا ويجور التَؤكيل بقبض الدَيْن؛ لأ المرَكُلَّ قد لا يَقْدِرٌ على الاستيفاءِ بنفيه 
فيّختاج إلى التَفُويض تی ایغ ااي را بی ا راد * 
التَّصرفات› إلا أن التؤْكيل بقبض رأ س مال السَلّم ودل الصَرْفِء إّما يجوز في المجلِس 
[ لا في غیره] ا ا ان 

وإذا قيض الديْنّ من اريم برئ الغريم؛ ؛ لأن القبض م يوجِب البراءةًء (وتجوز 


ا ك ا و 0 ء بنفسه فيَځتاح 
٠‏ () في المخطوط : «متصل). (۲) في المخطوط : «استيفاء» 

(۳) في المخطوط : «الموكل». )٤(‏ في المطبوع: «كما». 

)٥(‏ في المطبوع : «كالوكيل». )١(‏ في النخطوط : «أو غيرهما من التصرفات». 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «ويجوزا. 


إلى النمويض آلى قبره رة اة الول حرا أو عبدًا مَأذوتًا أو مُكاتبًا؛ لأتهما يَمُلِكان 
القَضاءَ بأنمُسهما فيَمْلِكانِ التمُويض إلى غيرهما أيضًاء ويجور بطلّب الشفعة وبالرًد 
بالعَيْب وبالقسمة ؛ نارن قا 2 ر 

ويجوز بالكاح والحْلْع والصلح عن دم العَمِْء والكتابة والإعتاق على مال 
والصَلج على إلكارا لألّه يَهْلِكُ هذه الَصَرُفاتِ بنفيه فيَمْلِكٌ تفويضًها إلى غيره 
وتجورٌء الهبةٌ والصَدَقة والإعارة والإيداع والرَهْنُ والاستعارةٌ [كذا يجوز بالاستعارة] “ 
والاستيهابُ والارتهان» لما فَلْناء ويجور بالشركةء والمُضارَبة لما فلا ”. 

ويجورٌ بالإقراض والاسيِفراض» إلا أ في التَوْكيل بالاستِقراض لا يَهْلِك الموكل ما 
ما انكر اا ان على ره رسال بان قول اساي فون اك 


ر 


م aE‏ 
ويجور التؤْكيل بالصّلْح وبالإبراء ويجور بالطّلاتي التاق والإجارة والاستفجار لما 
وسور لالا بالگ واف ان لما ب فاك وا الى 
غيره إلا أن قبض البَدَلٍ في المجلس شرط بقاء العقإٍ على الصَحَة» والوبره ة لِبقاءِ العاقديْن 


واف اها ان قوی الفقد ر اة (ل الها ا ودا قاض الو ال في 
المجلِس فقد وُجد القبض المُسَْحَى قبل الافْتِراقٍ فَيَبْمّى العقد على الصَحة بخلافِ 


O‏ اا1 طا ال ؛ لأنّ حقوق العقد 

ا فلاح قبشهما عن لكق بالمقدء فإذا ترقا نقد حَصَر 
E E‏ عبر مُفارَقة الموكل ؛ 
اذ ال فرق لا ر جم إل بل هرآ عنما > فبَقاؤه وافتّراقه بمنزلةٍ واحدة» والله 


أعلم. 
ويجور التؤكيل بالبيع والشراء؛ لأتهما مِمّا يَمْلِك الموكل مباشرتهما بنفسه فيّمَلِك 
)١(‏ زيادة من المخطوط. . (۲) في المخطوط : «من». 
(۳) في المخطوط : «لا يملك». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ فى المخطوط : «ذكرنا». )١(‏ في المخطوط : «أستقرض». 


00 ن المدظرط. (۸) في المخطوط : «ترجع». 


gpa SD 
التمويض إلى غيره إلا أن يجواز التؤكيل بالشراءِ شرط» وهو اللو عن الجهالةٍ الكثيرة و في‎ 
. أحدِ نوعَي الوكالة دون التَوْع الأخر‎ 

وبيان ذلك؛ أن التّوكيل بالشراءِ نوعانِ عام وخاص فالعامٌ : أن يقول له : اشتر لي ما 
غت او ما رآیت» آو اي وب شِنت» او أي دار شِشْت» أو ما يسر لك من التیاب» ومن 
e E‏ نارای 

ليه يصح مع الجهالة الفاحشة كالبضاعة والمضاربة. 

والخاص: أن يقول: اشتر لي ثوبًا أو حَيّوانًا أو دابّة أو جَوْهَرًا أو عبدًا أو جارية أو فرَّسًا 
او ار ا ا ) 

والأصل فيه أن الجهالةً إن كانت كثيرة تمتَعٌ صِحْة التّؤكيل» وإن كانت قليلة لا تمع 
وهذا استحسادٌ . والقياس أن يُمْتَعَ قليلُها وكَثيرُهاء ولا يجوز إلا بعد بيان التَوْع والصَمةٍ 
ومقدارٍ القَمَّنٍ؛ لان البيعَ والشّراءَ لا يَصِحانِ مع الجهالة اليَسيرةء فلا يَصِح التؤكيل بهما 
أيضًا . 

(وجه الاستحسان) ماروي : أن رَسُول الله ية دَقَعَ دبتارًا إلى حَكيم بنِ حرام 
ليشتري له به أ ضجية ٠‏ ولو كانت الجهالة [القليلة] " مانِعةً من صِحة التؤكيل بالشراء 
ارو ال ؛ لأن جَهالة الصَفة لا تَرَفِع Ly‏ وبققر ١‏ اللمن: 
ولأنّ الجهالةً القليلة في باب الوكالة لا تُفْضي إلى المُنارّعة؛ لان مَبلّى التّؤكيل على 
ر ا ف ایا اف 
البيع لأ مَبناه على الممضايقة» والمماكسة لكونِه مُعاوَّضة المال بالمال فالجهالة فيه وإِنُ 
قَلّتْ تَْضي إلى المُنارعة فتوجِبٌُ فسا العقلِ فهو الفرْق . 

وإذا تبت أن الجهالة القليلةَ غير ماِعةٍ ففي كَل موضع قَلَّتِ الجهالةء صح التَوْكيل 
(1) في المخطوط : «والاستحسان». 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب : سؤال المشركين أن يريم النبي ية آية فأراهم انشقاق القمرء 


برقم «<(TTE)‏ وأبو داود» برقم «((TTAE)‏ وابن ماحه» برقم )°۲( من حدیث عروة البارقي 


)٤( e‏ في المخطوط : «وتقدير». 
)٥(‏ في المطبوع: «لا تجوز». 


بالشُراءِ وإلاً فلاء فيْلْظْرٌ إن كان اسم ما وقَعَ التَوؤْكيل بشِرائه مما يمع على آنواع مُحْتَلفةٍ لا 
يجوز التؤكيل به» إلا بعدً بيانِ الَوْع وذلك نحو أن يقول : اشترٍ لي ثوا لان اسم القؤبٍ ِ 

يع على الوم كفس ثوب الإبرت راقن راتان رفبرهم» فكانت الجهال 
كثيرةء عت صِحة لكيل [فلا يَصخ] . وإ سَمّى ‏ القَمَنَ؛ لأنْ الجهالة بعد 
بان قن اة فلا يللبار تع e‏ : اشتر لي ٿوبًا هَرَويًا فان ست عنه 
كرت الجهالة فلم يَصِحٌ التكيل . 

وكذاإذا قال: اث شتر لي حَيّواتاء أو قال : اث شتر لي دابَةء أو ااا مملو کا ار وا 
[أو حبوبًا ؛ لان كَل واحدٍ منها اسم جنس » يدخل حه راع مُحتلفة. > فلا بد من ذکر 
e‏ : ثوبًا هَرَوبًاء فإذا سكت عنه كرت الجهالة فلم ب َصِحٌ التؤكيل» وكذا 
0 شتر لي دارا لا يَصِحٌ؛ لان بين (الدَار والدار) ”“ نار فاحشًا فان عَيَنَ 
د جوز راڈ ل یی واک بن التمَنَ جار أيضًا ويَمَحُ على دور الوصْر الذي وقَحٌ فيه 
الوكيلٌ؛ لأ الجهالة تقِل بعد ”“ بيان القَمَن . 

وروي عن أبي يوسفَ آنه لا يصح التؤْکيل بعد بيان التَمَنِ حتى 
ولو قال: اد شتر لي دازا في موضع کڏاء أو حب ُو او فص ياقوت أخمر ولم بُ 
التَمََ لا يجورٌ؛ لان التَفاوْت مُتَفاحش والصفة لا 5 َصيرٌ مَغْلومة بحالٍ الموكّل فلا بذ من 
بيان التمَن» والله أعلم . 

وإِنْ كان اسم ما وق التوكيل بشِرائه لا ية يَمَعٌ إلأعلى نوع واحدٍ حڍٍ يُكَفَی فيه بكر أحدِ 
آمريْن : إا الصّمة بان قال : اشتر لي عبدًا ثُرْكيّاء أو مقدارٌ التَمَنٍ بأنْ قال ارلى غد 
بأل درهَم؛ لأ الجهالة تَقِلْ بكر أحدهماء وپحالٍ الموگل؛ لان الصةٌ  e‏ 
گر القمَنِ وإِنْ لم يَذكُزْها وإذا كر الصَةٌ: يَصيرٌ القمَنُ مَعْلومًا بحال الأير» فيما يشتر 
أمثاله عادة حتى إلّه لو حَرَحَ المُشتري عن عادة أمثاله لا يلرم الموكل . TT‏ 
يوسفّ فيمَنْ قال : اشتر لي خادمًا من جنس كذا أن ذلك د بقع على ما يَعاملّه "الاس من 


عي ضرا من الأمصار 


(VV) » و‎ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بين». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «لتقل الجهالة ولو». 
)١(‏ فى المخطوط : «دار ودار». )٦(‏ فى المخطوط : اعند». 


(۷) في المخطوط : «يبين» . (A)‏ في المخطوط : «تعامله» . 


لا يتعامَل الاس به لم جز على الآر» وكذا البدَويّ 
إذا قال: | شتر لي خادِمًا حَبَشيًا فهو على ما يعاد هل البادية» وهذا كله اعبار حال 
المرُل فإِذ لم يكر أحدَهما أصل فالوكالة باطلة ؛ أن الجهالة فحْشّث بتَرْكِ دَكرهما 
جميعًاء فْمَنَعَّتْ صخة الوكالة. 
ولو قال: اشتر تر لي جمارًا أو بَعْلّ أو /٤[‏ ۱۹۷ ب] فرَسًا أو بَعيرًا ولم يَذْكَرْ له صِفة ولا 
تَمَنَّا قالوا: إِٽه يجوز EE EEN O‏ 
وال ت ير مَعْلومة بحال الموكل وكذا القَمَنْ فينْظْرٌ إِنِ اذ شتری جمارًا بمثل قيمَتِه آو 
اتل أو بأكثر) “» قدر ما يَعابَنْ الاس في مثله جار على الموّكل» إذا كان الجمار مِمّا 
بشتري مله الموكل» وإِنُ کان مِمَّا لا د يشتري مله الموَكُل لا يجو على الموَكلِ» وير 
الوكيل وإنٍِا شتراه بمثل قيمَته نحو ان یکو الموَکُلُ مُکاریًا فاشتری الوکیل مارا مِصْریا 
يلح لِلرُکوب ؛ لان مثلّه ب يشتري الجمار للعمل والحمْل (لا للركوب) . 
ولو قال: اشتر لي شاة» أو بقَرةّء ولم يَذكرْ صِفة ولا تَمَنَّا لا يجورً؛ لأنٌ الشَاةَ والبقَرة لا 
صي لومة الطفة بحال الموگل ٠‏ ولاب e‏ 
ولو قال: اشتر تر لي جنطة لا يصح ع التؤکیل ما لم يكز آحد شين :إا : قدرٌ الثمَنِ» وإِمًَا 
قد الشككن وعو المَكيل؛ لان الجهالة لاتَقِل إلا بذكر ET‏ 
المُمَدّراتِ من المَکیلاتِ والموزوناتِ ولو وكَلَّه ليّشتريّ له طَيْلَّسانًا لا يصح إلا بعد بيانِ 
لمن والتوْع ؛ لأنّ الجهالةٌ لا تَقِل إلا بعد بيانِ أحهما واللَةُ عز وجل أعلمٌ. 
فصل [في حكم التوكيل ] 

وما بان حُکم التؤکيل ”“ فقول - وبالله التَوْفيق - حم التّؤكيل صَيْرورة المُضافِ 
إليه وكيا ؛ لأنّ التَوكيل إثبات الوكالة وللوكالة أحكام. 

منها بوت ولاية القصَرُفي الذي ناوه التزْكیل فیُختاح إلى بيان ما يله الوكيل من 
اصرف بم وجب التوکیل بعد صِځَيّه» وما لا يَنْلِکه ف فق ل الله ال فى داكا 


)١(‏ في المخطوط : «أقل أو آكثر». 
(۲) في المخطوط : «والركوب». (۳) في المخطوط : «الوكيل». 
)٤(‏ في المخطوط : «على ما». )٥(‏ في المخطوط : «الوكالة». 


(e i ow (CD 
بالخُصومة يَمْلِكٌ الإقرار على موَكّلِه في الجُمْلة عند أصحابنا القلاثة "“ وقال زُقَرُ‎ 
' والشافعي - رحمهما الله -: لايَمْلِك " والأبُ والوصيْء و ” أمينْ القاضي لا‎ 

يَمْلِكٌ الإقرارً على الصغير بالإجماع . 

وجه هولهماء أن الوكيل بالخُصومة وكيل بالمنارعة: والإقرار مُسالّمة فلا ناله الوكين 
بالحُصومة فلا هلكه الوكيل . 

ولنا: أن التؤكيل بالحُصومة توكيلٌ “ بالجواب الذي هو حى عند الله - عز وجل -» 
کو ا کرد ا ا ع ما e‏ 
نفد على الموكُل كما إذا أقَرً ر على موكلِه وصَدَقَه الموكُل ثم اختَلّفَ أصحابنا التلاثة فيما 
خی دا اوک رم کے وی تجا ای اي فو را ا 
يوسفَّ: يصح فيه و[في] ‏ غير 

وجه قوله. أن اليل تفویش ما شاه الكل إل غيرٍه» وإقرارٌ الموَكَل لا تَقِفّ 

صِكتّه على مجلس القاضي» فكذا إقرارٌ الوكيل . ۰ 

وھا آنه فرعن ى الأمرً إليه لْكِنْ في مجلس القاضي ؛ لان لتيل بالحُصومة أو بجواب 
الحصومة» وكُل ذلك يختَص بمجلِس القاضي» ألا تَرَى أن الجوابَ لا يَلْرَمٌ في غير 
مجلس القاضي؟ وكذا الحُصومة لا تَنْدَفِعٌ باليّمين في [غير] “ مجلس القاضي ؛ فىَتمَيّد 
بمجاسي القاضي» إل آل إذا قر في خير مجلس القاضي بخرج عن الوكالة ويلكزل؛ لأنه 
لو بقي وکیا وکیل بالإقرارٍ عَيْنّا؛ لأن الإنكارَ لا کک (فيه لتناقض) ” والإقرار 
ا م رھ وارب باه يما ا قَضى القاضي به يَمْلِكُ قبضّه عند 
أصحابنا التلاثة وعندَ رََرَ لا يَمْلِكُ . 

وجه قوله: أن المَطلوبَ من الوكيل بالخصضومة الاهنداء و الوكيل بالقبض الأمانةٌ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)١ »٤/١۹(‏ 
(۲) ومذهب الشافعية : لا جوز إقرار الوكيل بالخصومة على الموكل عند قاض ولا غير قاض . انظر : ختصر 
اختلاف العلماء .)٦۹ /٤(‏ 
(۳) في المخطوط : «أو الوصي أو أمين». )٤(‏ في المطبوع : «وكيل». 


. ليست في المخطوط‎ )٩( . ليست في المخطوط‎ )٥( 
. في المطبوع : «منه للتناقض)‎ (۷) 


< کب 7 


وليس كُل مَنْ يَهُتّدي إلى شيء يمن عليه» فلا يود التوْكيلٌ بالحُصومة وكيا بالقبض . 

ولت آنه لا كله بالخُصومة في مال فقد اتمه على قبضه؛ لان الُصومة فيه لا هي 
إلا بالقبض > فكان التَوْكيل بها نوكيا بالقبض» والوكيل بتقاضي الدَيْن ي يَمُْلِك القبض فى 
ظاهر الرّواية ؛ لأن حى التقاضي لا ينْقَطِع إلا بالقبض› فکان التزْکیز به ترْکیاد بالقبض ؛ 
ولأ التقاضي والافتِضاءَ والاستيفاء واحدٌ إلا أن المُتّأخرينَ من أصحابنا قالوا: إّه لا 
يلك في َف دیارنا؛ لان التاسَ في رَماننا لا يرد بقبض المُقاضي کالڙگلاءِ على 
أبواب القَضاة ولِحَهْمة الخيانة في أموال التاس» والوكيل بقبض الدَيْنٍ يهك الحصومة في 
O ARR O‏ 

ااك و 

ركذا لو ا المُدّعَى عليه اليه أن صاحبَ الديْن استَوْقی منه» آو براه عله قبلث يتنه 
عندّه وعندّهما لا تقْبَلٌ ولا يَهْلِكُ وأجمّعوا في الوكيل بقبض العَيْنٍ إذا أنكر مَنْ في يَدِه أنه 
اك ال مرا ي الت إا ال 

ولو أقامٌ المُدّعَى عليه البَينةَ أنه اذ شتراها من الذي وله بالقبضٍ لا تَسْمَعٌ منه ينه في 
إلْباتِ السرا ولَكتها ثُسْمَم لِدَفْعم حُصومة الوكيلٍ في الحال إلى ن يَحْصَر الموكلء 
وقالواذ في الوكيل بطَلَبٍ السَفْعة وبالرَدٌ بالعَيْب وبالقسمة إِه يَمْلِك الحُصومة. 

وخااقولهمها: : أن التوكيل بقبض الديْن وکیل باستيفاء ءعَيْن الدين فلا دی إلى 
الخصومة كالتؤكيل بقبض الَيْنِ» ولأبي حنيفة أن التَوْكيل بقبض الدَيْن نوكيل بالمُبادَلة 
والحقوقُ في مُبادلة الما بالمال قعل بالعاقد كما في البيع والإجارةء ولال ذلك أن 
استيفاءَ عَيْن الدَيْن لا يَصَوّ سورُ؛ لان الذيْنَ إمَا أن يكو عبار عن الفعل وهو فعل تسليم 
المالوء واا أن يود عبار عن مالي كمي في الم دو لك ل ساز 
ولک استيفاءَ ء لين عِبارة عن نوع [مُبادَلةٍ] وهو مُبادَلة المَأخوذ العَيْنِ بما في ذِمَةٍ 
لكريم وتمليه بهذا القدر المأخوذ من الما فأشب به لبي والخصومة في حُقوق مُبادَلة 
اال اا ا ا » بخلافِ الوكيل بقبض القَمَنِ ؛ لأن ذلك تَوكيل باستيفاء 


(۱) في المطبوع: «الحق» . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «العين». 


عَيْن الحقّ لا بالمبادلة لان ةقدو الا ء فلا يَمْلِك الخُصومة فيها إلا بأمر جَديدٍ 

فهو الفرْق بين الفصلينٍ فإذا لم يَمْلِكِ الخُصومة لا َع ادى عليه على الثراء من 
الموکل بالقبض ؛ ET‏ ولكتها ثسْمَع في دَفْع قب قبض الوكيل . 

ويجور أن تكو اينه مسموعة من وجو دول وجو كمَنْ وکل إنسانًا ذل زَوْجَيه إلى 
حيث هو فطالَبَّها الوكيل بالانٍقال» فأقامَتٍ البَّنةَ على أن رَوْجُها [قد] “ طَلَمَّها ثلائًاء 
ْم هذه اليه في انفاع > حى الوكيل في التقل ولا تسْمَُ في | إثباتِ الحرْمة . كذاهذا. 

وكذلك الوكيل باح الدّار بالشُفُعة وكيل بالمُبادَلة؛ أن الأخدً بالشفعة بمنزلة الشراء 

كذا " الرَد بالحَْب» والقسمة فيها معنى المُبادَلةء فكانت الحُصومة فيها من حُقوقها 
نها لرک الول بال [و] ”“ الوكيل بالقبض إذا أراد آذ يوگل غبره 

هذا على وجهين: إِمّا أن كانت الوكالة عامة بأنْ قال له وق التَوْكيل بالقبض : اصْتَعْ 
شِفْتَ آو ما صَنَعْتَ من شيءِ فهو جائ عَلىَ أو نحو ذلك : E‏ 
ذلك عند التؤْكيل بالقبض ؛ فإِدُ كانت عامَّة يَمْلِكُ أن يكل غيرًّه بالقبضٍ لان الأصل فيما 
يرج " مَخْرََ العُموم» إجراؤه على عُموهه. 

وإ كانت خاصّة فليس له أن يوكَل غيرّه بالقبض؛ لأ الوكيل يََصَرَفُ بتفويض 
الموَكل فيَمْلِك قدرَ ما فض إليه» فن فعَلّ ذلك وفيض الوكيل الثاني لم يبْرَا العّريم 
من الدَيْن؛ لأن تَوْكيلّه بالقبض إذا لم يَصِحٌّ فقبضه وقبض الأجتَبيٌ سَواءٌ فان وص إلى يَدِ 
الوكيل الأول بى العَريمْ ؛ لأه وصَلٌ إلى (يَدِ مَنْ) ”هو ناب الموكل ذ في القبض . 

ان عل في ب فر ا ب لن لر ورو ب اة اب ] *؛ لان 
قبضّه بجهة استيفاء الدَيْن» والقبض بجهة استيفاء الديْن قبض بجهة المُبادَلةٍ على ما مر 
والمقبوش بجهة الُبادلة مضموفٌ على القايض كالمقبوض على سز اراو وكان ل آذ 
يرجح بما ضمن على الوكيل الأول ؛ ؛ لأنه صارَ مَغُرورًا من جهتِه بسَوکيلِه له بالقبض فير جع 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «وكذلك». 
(۳) في المخطوط : «فملكها» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «اخرج». )١(‏ في المخطوط : «بقدر». 


(۷) في المخطوط : «ما». (۸) ليست في المخطوط . 


و ر د 


عليه إذ كل غار ضامِنٌ للمَقُرور (بمالَجِقَه) ٠‏ من الحُهّدة فيرجمُ عليه بضمانِ الكفالة. 
A PR E N E E‏ 
العَريمَ بدَييِه وإذا آذ منه رجع العَريم على الوكيل التاني لما فُلّنا » ويرجع ““ الوكيل 
لقاني على الال بحم الُرور لما نا إذّ الوكيل بقبض الَيْنٍ مرل علی إنسان 

مُعَيّن أو في بَلَدِ مُعَّن لا يَمْلِكُ أن يَحَدّى إلى غيره؛ لان المنَصَرّفَ بحُكم الاَمِرٍ لا يَهْلِكُ 
الَعَدَيّ عن موضع الأمر وليس لكيل بقبض الدَيْنِ نيحد عضا عن الَبٍْ؛ وهو أن 
ا خدذعامکانه؛ ان هة مار قود والها لا ذخل حت التزكيلي بقبض الدْنٍ 


وهذا لما بنا أن قبض الديْنِ ANIN E,‏ حَقيقة إلا 
آن لکیل بقبضی الَنِ جل ترک بالُعاَضة ضرور؟ م اش ااب رک انما 


المعَلََة  :‏ بالتؤْكيلٍ بقبض الدَيْنِ " . وَحَىّ الصّرورة يَصيرٌ مقضيًا بثبوتها ضِنْتًا للعقد 
فقت المُعاوَّضة المقصودةٌ حار جة عن العقٍَِ أصلاً فلا يَهْلِكها الوكيل . 

ولو کان لِرجل على رجل دَيْنٌ فجاءَ إنسانٌ | إلى العّريم وقال : إن الطالِت أم مَرني (أنْ 
أو قشه) "منك فن صَدَقَه لكريم وأراة أن يَذْفْعَ إلیه لابُمْتَعٌ منه» ون اى أن دقع إليه 
يبر على اللَفْع ‏ في الدَيْن وفي العَيْنِ لا يُجْبَرُ عليه . 

اق ا الد ين إقرارٌ على نفسه » فان مجبورًا على التشليم» و 
لن إقرا على رهد ب الا ضفر لك ال 

وان لم يُصَدَفْه لم يُجْبَرْ على الدَفْع فن دَفَعَه إليه ثم جاء الطالِبٌ فن صَدَقَّه مَصى 
الأ ر إن كذ وال أن یکر ن وکلهنذلك فهذاغلی جره تلان ثة: إِمَّا أن صدقّه ودَفَعَّه 
إلبه» وإما أن كله ومم ذلك دَق إليه . واا إن لم يُصَدَفه ولم بُكذَبه وَحَ إلبه» فإف صَدَ 
في الوكالة ۱٠0۸ /٤[‏ ب] ولم يُصَّئه فجاء الطًالِبُ. يقال له : اذْقّع الدَيْنّ إلى الطًالب» ولا 
حى لك على الوكيل ؛ لأنه لَمَا صَدَقَه في الوكالة فقد قر بوكالته» وإقراره صَحيحٌ في حَقّ 


)١(‏ في المخطوط : «ما يلحقه». (۲) في المخطوط : «ذكرنا». 
(۳) في المخطوط : «ذكرنا». )٤(‏ في المخطوط : «ورجع». 

)٥(‏ في المخطوط : «دين» . (7) في المخطوط : «المتعلقة». 

(۷) في المخطوط : «الديون». (A)‏ فى المخطوط : (فتئہت» . 


(۹) في المخطوط : «بقبضه». ) ١‏ في المخطوط : «التصدق)» . 


ED 
نفيبه » فكأّه يقولٌ : إن الوكيلَ كان مُجِقًا في القبض » وإ الطَالِبَ ظالِمٌ فيما فض هتي ؛‎ 
 َرضَح وإ ”“ طَلَمَ على مُبْطِلٌ فلا أظْلِمُ على مُحِقّء وان صَدَقّه وضَمّّه ما َقَعَ إليه» ثم‎ 
الطْالِبٌ فأخذ منه يرجح هو على القابضٍ ؛ لأ العَريمَ وإ إن أقَرّ أن القابض مُجقّ في القبض‎ 
َصدیقه إِيّاه  في الوكالةٍ فعندّه أ الطّالِبَ بطل فيه ظالمٌ فيما يفيض منه؛ فإذا ضمنه» فقد‎ 
أضافَ العمان الما اال بغیر حَقٌ» وإضافة الصّمانِ إلى المقبوض‎ 
. المضمونِ ضحي كما إذا قال ما عَصَبَك فلا فعَلْيّ‎ 

وإِنُ كدَبّه في الوكالة ومع ذلك دَق " إليه له أن بْضَمّنَ الوكيلَ ؛ لأنْ عند آنه مُبْطل 

في القبض وإنّما دَفَعَه إليه على رَجاءِ أن بُجَوْرَه الطالِبٌ . 

E DL RT 
. فيَمْلِكٌ الرجوعَ عليه» والله أعلم‎ 

الوكیلٌ بقبضٍ الدَبْنٍ ذا قََصَه فوَجَدّه مَعيبَا فما كان للموَكل رَد فله TR‏ 
لاله قائ مام الموكّل فهو يَطْلِكُ قبض حَقّه أصل ووَصْمًا فكذا الوكيل . 

ولو وکل رجا بقبض دَيْنٍ له على رجلٍ وغابً الطالِبٌ فادَعَى العُريم آنه قد أوفاء 
الطْالِبَء لا يَحتا ج الوكيل إلى إقامة اء ولا إلى إحضار الطاب ليله “؛ لکن 
يقال لكريم : افقّع الذي إلى الوكيليء ثم ابع الطْالِبَ وحَلْفْه إن أرَذت يميه فان حَلفَ 
E le‏ 
بسقوطه بدَعَوّى الإيفاءِ مع الاحتِمال» بل ي بجْبَرُ على التسليم إلى الوكيل 

وكذلك الوكيل لَب السفعةء إذا اذعَّى المُشتري أن اسيع قد hı‏ ا 
سليم الدَارٍ إلى الوکبلء ثم قال له : انع الشَفيع وحَلفه إن آرت ت ان الى 
تاا ال ؛ لان نليم الطعة بعد أبوتها يكو فلا بطل الحق القارح 
رى اس الا د ومر بتسليم المُشترَى إلى الوكيلٍ» وهذا بخلافي الوكيلٍ 
الد بالعيْب إذا عى الباثح ان المُشتري قد رضي بالعَيْبٍ أنه لا كود للركيل حن ال 


)١(‏ في المخطوط : «فإن من . (۲) في المطبوع: «عنه. 
(۳) في المخطوط : «دفعه». )٤(‏ في المخطوط : «الطالب». 
)٥(‏ في المخطوط : «ليحلف». (0) في المخطوط : «للشفعة». 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «العيب» . 


سب لول u‏ 9 
حتى يَحْصْر الموَكَلٌ فيَحْلِفَ باللّه تعالى ما رضي بهذا العَيْب؛ ؛ لان البائع بقوله رَضيَ 
المُشتري بالعَيْب» لم يقر بّبوتِ حى الرَدٌ [بالرد] ”" بالعَيْب» [ إا لس ك جا 
للرّد. 


n ميزه فان را5 قري ا ات الرخيل بالل.‎ ns 
أن الطَالِبَ قد اسكَوْقًى الدَيْنَّ لم يَكُنْ له أذْيُحَلَمَّه عند أبي حنيفة وأبي يوسفَ‎ 
»"" رحمهما الله . وَقال زَقَرٌّ: يُحَلْمّه على عِليه» فاد أبّى أن يَحْلِفَ حَرَجَ عن الوكالة‎ 
. ولم يبرا العَريمٌُ» وكان الطالِبٌ على حْجُتِه‎ 

فة قۇ ل قران غلاا لو EE O‏ 
اکر يُسْتَحْلَفُ لٍجواز أنه ينكل عن اليَمينِ» فيَسْمُط حه 

ولنا قول لَب ب : «وَاليِمِينْ على المْدَمَى عليو» ‏ والكَريمْ ما اذّعَى على الوكيلٍ شيا 
RAR E‏ 
ت ينبت للعّريم ولاية استحلافي الوكيلِ . وهذا بخلافِ ما إذا مات الطالِبٌ» فادَعَى العّريمْ أنه 
EVOR O‏ أ له أن يَسَْحْلِفَ الوارتٌ على عِلْيه باللّه - 
تعالی - ما يَعْلم ال الطَالِبَ استَؤقى الدَيْنَّ؛ لأن هناك الوارك مُدعَّى عليه؛ لان العّريمَ 
يدعي عليه بُطًلانَ حَمَه في الاستيفاء الذي هو حَقَه» فلم يََنِ استحلافُه بطري التيابة عن 
النررت إلا أنه حلفت على عليه لان لف غلى قعل غيره: وكل فن شاف 
علی فعل باشره غیرّه» بُْتَحْلَفُ على الوم لا البَتٌ ؛ لأنه لا عِلْمّ له به آنه فعَلّ ذلك آو 
فن أقامَ لكريم البينةَ على الإيفاء سمحت بيه عند أبي حنيفة . وعندهما لا تَسْمَح وهو 
رواية الحسَن عن أبي حنيفة : بناءَ على أن الوكيل بقبض الدَيْن هَل يكونُ وكيل بالخصومة 
e ET‏ ` 


من “ القبض› فإذا 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : افي»‎ )٤( في المخطوط : «الكفالة».‎ )۳( 
. في النخطوط : «فكان»‎ )٦( . سبق تخریجه‎ )۵( 


(۷) في المخطوط : «البتة) . (۸) في المخطوط : «وقد ذكرنا المسألة في موضعها». 


GD‏ ر کے 


وكذلك على هذا الاخيِلافِ إذا أقام العَريم البَيّنة أنه نه أعطى الطْالِبَ بالدراهم 
ا 2 ن ریاف مر 0 ا 
الدَبْن بطريقّين 7: المُبادلة والمُقَاصّة» ويَسْتَوي فيهما الجنسُ وخلاف الجنسٍ /٤[‏ 
4| فكان الخلاف في الكل ثابتاء والله أعلم . 

واا الوڪيل بالبيع: فالتوْکیل بالبیع لا يخلو إِمّا أن یکو مُطلَمَاء وإِمّا أن يكون ممَّد 
ASSEN‏ 
ون برت علی إجایہ إلا ان یکو خلا إلى عر یما مر ان الوکیل صرف بولایة 
مُسْتفادةٍ من قبل الموكلء > فيّلي من النَصَرفِ قدرَ ما ولاه . 

۴ ن کان الخلا إلى َر فإتما (ثَمَدّ؛ لا) إن كان خلامًا صورةٌ فهو وفاق 

مَعْئّی؛ لاه آيرٌ ‏ به دلالة » فكان ميَصرَفًا بتَولية الموكل› » فكمَّدّ ”" بيان هذه الجُمُلة إذا 
قال :غ عدي هابا درق قاع بال من لاتب لاق 


وکذا إذا باعه بغير الدّراهم» لا ينُْذٌ» وإِنٌ كانت قيمَثّه أكثر من آلف درهم؛ ؛ لاه حلاف 
إلى د شر لان أغراض الاس تختلفٌ باختلاف الأجناس فكان في معنى الخلاف إلى شر 
وإ باعه بأکثر من آلب رهم تقد ؛ لاله لاف إلى عَبْرٍ» فلم كن خلاقا صلا . 

وكذلك على هذا لو وکل بالبیع بالف درم حال فباعه بالف تسين لم مذ بل بعوذّبُ 
یما لتا وإ وگل بان بيه بالف - درم سیئةء فباعه بالفي حالة تد لما لدا دا 
وگل بان بي وبشترطً الخيارً للآَمرٍ» فباعه أ “ ولم يشتر ER‏ 

ولو باع وشَرَط الخيارً لآير ليس له ال تجية؛ لأه لو ملك الإجازة بنفسه لم يَكُنْ 
للتَمَييدِ فائدة . هذا إذا كان التؤكيل بالبيع مُمَبّدَا . فأمًا إذا کان مُطْلَمًا فراع فيه الإطلاق 

عنة أبي حنيفةء فيلك البيح بالقليل والكثي» وعندّهما لا يلك البيح إلا بما يكغابَنُ 


الاس في مثلِه» ورَوّى الحسّن عن أبي حنيفة مثل قولِهما . 


. في المخطوط : «دنانير. (۲) في المخطوط : «عند أبي حنيفة)‎ )١( 
في المخطوط : «وإذا».‎ )٤( . في المطبوع : «بطريقي»‎ )۳( 
. في المخطوط : «أمره)‎ )١( في المخطوط : «نفذ».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «فينفذ) . (۸) فى المخطوط : «فباع؟ . 


ر سس ہر 


وجه قولهماء آذ مُطْلَقّ البيع صرف إلى ابيع المَُعارَفيٍ» والبيع ب بكّبن فاحش ليس 
بمُتّعارَفي» فلا يَْصَرِف إليه كالتوْكيل بالشراءِ. 

ولأبي حنيفة: أن الأصلَ في اللََظٍ المُطَْي أن يجري على إِطْلاقِه » ولا يجوز تيده إلا 
بدليل والعُزف مُتَّعارٍض» فد البيعٌ بعَبِنِ فاحشِ لِعَرَض التَوْصل بكَمَيِه إلى شِراءِ ماهو 
ارح منه متعارَفٌ أيضًاء فلا يجوز فيي المُطلَيٍ مع التعارض مع ما أن البيح عبن فاحشٍِ 
إن لم يكن معا افلا فيو عار فاو لان کل واحدِ منھما یُسَمّی بیعًا آو 
هو مُبادَلة شيء مَرْغوب بشيءٍ مَرْغوب لُه وقد وُجِدَ» ومُطْلَقٌ الكلام صرف إلى 
المُتَعارَف ذْكَرًّا وتسمية من غير اعتبار الفعل . 

الا تَرّى أن مَنْ حَلَّفَ لا يَاكُلٌ لَخْمًا فكل لَحْمَ المي أو لَحْمَّ الخنزير يَحْنَت وإن لم 
يكن أكله مَعارَفًا لكوْنِه مَُعارَفًا إطلاقًا وتسمية كذا هذا. 

واا التَؤڪيلُ بالشراءِ فالجوابُ عنه من وحهَيِن؛ 

احدهما: أن جوارّه تبت على حلاف ” القياس» لكونه أمرّا بالتصرٌّفِ في مال غيره» 
وذِكرٌ الَمَنِ فيه تَبَعَ. آلا ر الا رى آله ب بدو فر الَّن» إلا أله جور باعتبار الحاجة إذ كل 
أجد لاال أن يشتري بنفه» فيّختاجَ إلى ا والحاجة إلى التؤكيل 
بالشراءِ من “ جَرّى التعارُف بشِراءِ مثله بمثله فيرف الأمر ر مات الشراءِ إليه ألبتة. 

الفاني [أن] ‏ المُشتري مُنَهَمٌّ بهذا الاحتِمال : أنه يشتري ‏ لنفسه فلَمَا تين "فيه 
الب اهر الشراء لامكل ومعل هذه الأهمة في البيع ملعايمة فهو الفرق. 

وكذلك يَمْلِكُ البيعَ بغير الأثمانِ المطْلََةٍ عنده» وعندهما لا يَْلِكُ . وهو قول الشَافعيّ 
رحمه الله. ويَمْلِكُ البيع بالتفْدِ والتسيئة عنده» وعندَهما لا يَمْلِكٌ إلا بالنمُدِ. والحجج 
من الطْرَقَيْنٍ على نحو ما ذَكزنا في البيع بعَبنِ فاحش * 


(1) في المخطوط : «قولا) . (۲) في المخطوط : «مخالفة». 
(۳) فى المخطوط : «أن» . )٤(‏ في المخطوط : «ثم) 
(۵) زیادة من المافطوط . (0) في المخطوط : «اشترى». 
(۷) فى المخطوط : م يبين» . 


.)۷۳ /٤( ختصر اخحتلاف العلماء‎ «(TV /۱۹) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ (A) 
.)١١١ وفي بيان مذهب الشافعية : لا يبیع إلا بدراهم أو دنانير. انظر: المزني (ص‎ 


ra yaaa 


ولو باع الوڪيلَ بعض ما و ڪل ببيعه فهو ”'“ على وحهَيِن: 

إمّا أن كان ذلك مِمَّا لا ضرَرَ في تَبْعیضه» کالمَکیل والموزونِ بان ”کان وکیل ببیع ) 
عبدَيْن فباع أحدهما؛ جار بالإجماع . 

وذ كان في َبْعيضه ضر بان وكَلّه ببيع عب فباع نصفّه جار عند أبي حنيفةً: - 
الله -» وعندَهما لا يجوز إلا بإجازة الموَكّلٍ أو ببيع الضف الباقي . ولو كان وكيل 
بالشراء فا ری ل ا ا . إلآأته يَشتري الباقي ويُجيزه 
لر 

وجه قولهما: ۱٦۹ /٤[‏ ب] الجِمْع بين الشراء والبيع بجايعء وهو الف والغادة 
ووجوبُ دف اضر الحاصل بالشًركة في الأعيان؛ ولأبي حنيغة الفرقٌ بين البيع والشراء 
غل مام :الا ترق أن عندّه لو باع الكل بهذا القدرٍ من النَمَن يجورٌء فلأ يجوز بيع 
البعض [به] " أولى ؛ ؛ لاأنّه َف © موكلّه حيث أمسَكَ البعض " على مِلكه» وبهذا 
فارَقَ الشراء a‏ شرن الضف ين الكل ل جوز آوا © 
رکیل الي بن برا الشخري عن ان وله ان ره عنه» ول أن ادا غا 
وله ان بُصالح على شيءٍ ويّختالٌ به على إنسانٍ» وهذا قول آبي حنيفةء وقال آبو پوسف؛ 
ويد : لايَمْلِكٌ شينًا من ذلك . 

وجه قولهما: أن الوكيلّ بالإبراءء وأخواته تَصَرَفَ في ِلك الموكُل من غير إذنِه فلا ينْفذ 
o‏ ا 

(وجه قوله: آته) ” تَصَرَّفَ في حٌَ نفيه بالإبراء؛ لأ قبض القَمَن حَقَه» فكان 


ل 


اللإبراء عن النْمَنِ إبراءً عن قبضه تصحيحًا لِتَصَرُفِه بقدر الإمكانِ. 
O‏ ط حَق القبض لَسَمَطٌ ”" الدَيْنُ ضرورة؛ لاه لو د قي لبقي دتا لا يحتمل 


(1) في المخطوط : «فهذا». (۲) في المخطوط : «أو». 

(۳) في المخطوط : «بالإجماع». )٤(‏ في المخطوط : «أن». 

)٥(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «بيع». 

(۷) في المخطوط : «النصف)» . (۸) في المخطوط : «فاق». 

(۹) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «ولاأبي حنيفة رحمه الله». 


. ف في المخطوط : «وإذا». (۲) و في المخطوط : : «فسقط)‎ )۱١( 


القبض أصلاًء وهذا مما لا تَظيرَ له في أصول الشرع؛ ولان دَيْنّا لا يحتمل القبض 
E E N e‏ 
حم نفیه» لته تعَدّى إلى مِلْكٍ غيره بالإثلافِ فيب عليه الصّمان . 

وكذا إذا أخذ بالتّمَن عِوّضًا عن المُشتري ؛ لأنه ملك منه القبض الذي هو حَقّه فيَصِحء 
ومتى ملك ذلك فيَمْلِك رَقَبةً الدّيْن ضرورة بما أخذه من العوّض ويَضَمَنْ لما ذكرْنا؛ وكذا 
إذا صالَّحَه على شيء؛ لأنّ الصَلْحَ مُبادَلة؛ وكذا إذا أحاله المُشتري بالتَمَنِ على إنسانٍ 
E E N‏ 
مَُرّئةً وذلك يوب سُقوط الدَيْن عن المُحيل فيه لما كنا ويَصَمَن ما فلن . 

وكذلك تخیر اَن من الوکيل» تا خير حَقّ المُطالبة والقبض وآنّه صادَّف حى نفيه 
فيَصح لته تَعَدّى إلى الموَكّل بثبوتِ الحيْلولة بينه وبين مله فيضم وليس للوكيل بالبيع 
ان يوَكَلّ غيرّه؛ لان مى الوكالة على الخُصوصٍ؛ لان الوكيل يتصرف '" بولاية عفاد 

من [قِبَلٍ] ‏ الموكلء فيَمْلِك قدرّ ما آفا5ه» ولا يبت العُموم إلاّبَْظٍ يدل عليه» وهو 
قوله اعمَل فيه برأيك وغيرٍ ذلك مما يدل على العُموم» فان وكَلّ غير بالبيع فباع لاني 
ر ال جا و ا ع هر لا جز ان جار اران 
aS Ns,‏ 
وقال رَقَرٌّ: لا يجوز بيع الوكيل الثاني سَواءٌ كان بحَضرة الوكيل الأول أو لم يَكَنْ 
a EE TEE OT‏ اشح قول أصحابنا النَلاثة ؛ لأنّ عِبارة 
الوكيل ليست مقصود الموكلٍ» E EOS e‏ 
اصرف برأيه فتَمَذَ وإذا باعه لا بضر أوباع " تضولي» فقد خلا القصرف عن زاي 
فلا بد وت بُ موقوقًا على إجازة الوكيل أو الموَكل لِصُدور التَصَرُفِ من اله في 
مَحَلّه» والله أعلم . 


() في المخطوط : «فسقط». 
(۲) في المخطوط : «تصرف) . (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : بيع ما». )٥(‏ في المخطوط : «باعه». 


ema ym 


وليس للوكيل بالبيع أن يَبيعّ من نفيه؛ لأن الحقوق تَعَلٌَ بالعاقِِ فيْوَدّي إلى أن يكونً 
ال الو ادف رمان راح ا واا طا واا رامن 

وكذالا يبيغ من نفيه» وإن أمره الموكل بذلك يما فلنا؛ ولال مُنَهَمٌ في ذلك 
ولیس له أن يَبِيعَ من أبيه وجَده ووَلَدِه ووَلَدِ ولَدِه الكبارٍ وزَوْجَيِه عند أبي حنيفة وعندهما 
يجوز ذلك بمثل القيمة» وأجمَعوا على آنه لا يجوز [له] أن يَبِيعَ من عبدِه ومُکاتبه . 

وجه قولهما: أن البيعَ من هَوّلاءِ ومن الأجتَبيٌ سَواء؛ لأنّ كَل واحدٍ منهما يَمْلِكه أجكَيُ 
عن صاحبه» ثم لا يَمْلِكُ ابيع من نفيه . 

ولأبي حنيفة: أن البيعَ من هَولاءِ بيع [لا يقع] “ من نفسه من حيث المعنى لاتصال 
مَْمَعة ملك كَل واحدٍ منهما بصاحبه» ثم لا يَمْلِكٌ البيعَ من نفسه» فلا يَمْلِكه من هَوّلاء 
بخلافِ الأجِتَبيّء [ولِهذا لا يَهْلِكُ ابيع من عبده ومُكاتبه؛ لأ البيعٌ من عبدِه بيع من 
نفيه؛ لأه لامِلْك له» وكذا المُكاتَبٌ؛ لأنه عبد مابَقيّ عليه درهَمٌ على لِسانِ 
رسول الله كلا . كذاهذا. 

ةة يُحَقَقَّه أن اصال مَنافع الأملاك بينهما تورث التَهْمة ا رتاس 
إصاحبه بخلاف الأجتي] 

ولوعَمْم التؤكيلّفقال؛ اَم ما شِئْتَ شِئْتَ» أو بع من هَولاءِء أو N E‏ 
الوکیل» جار بيه [منهم] ” بالاتفاقِ . ولا يجوڑ أن ييح من نفسه آو من وله الصَغيرٍ أو 
من عباده إذا لم يكن عليه ذبن بُحال الوكيل بالبيعٍ مُطلَمًا يلك البيحَ الصحيح والفاسد ؛ 
لان اسم البيع ية بقع على كل واحدٍ من النَوْعَيْن يِن ٳڏ هو مُبادلة شيءِ مَرْغوب بشيءِ مَرْغوب» 
وقد ود بخلافِ الوكيلٍ بالتكاح مُطلَمَ أله لايَمِْك الثكاح الفاسة؛ لان المقصود من 
التكاحَ ]١١١ /٤[‏ الجلء والتكاح الفاسد لا يميد الج والمقصوذ i‏ 


يبت بالبيع الفاسد. 

. في المخطوط : «ليس له أن». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المطبوع : «من)‎ )۳( 
فى المخطوط : «جاز».‎ )٦( . ليست في المخطوط‎ )( 


(۷) زيادة من المخطوط . 


راما الوكيل بالبيع الفاسد فهَل يَمْلِكٌ البيحّ الصّحيحَ قال أبو حنيفة وأبو يوسفَ 
رحمهما الله : يَهْلِكُ “ وقال محمَّدٌ: لا يَهْلِكٌ وه أخذ الشَافعي رحمه الله . 

وجه قول محفب أن البيعٌ الفاسد بيع لا يميد الحُكَمَّ بنفيه» والصحيح ي فيد الحْكم 
بنفسه» فکانا مُحْتَلِمَيْن» فلا یکو التوکیل بأاحدھما تَوْکیاڈ بالآخر . فإذا باع بیخُا صَحیحًا 
ا 

ولهما: أن هذا ليس بخلافي ۾ حَقيقة؛ لان البيح الصَحيځ َير وکل مولي بشيء مكل 
ماهو خر مه لاله والقابتٌ دَلالةً كالقابتِ نصا > فکان آتیًا بما وکل به فلا یکول 
خالا 

وأمّا الوكيل بالشراءِ فالتّؤكيل بالشّراءِ لا يخلو: إمّا أن كان مُطلقًا أو ”" كان مُمَبّدَا 
فان کان مُمَبَدَّا بُراعى فيه القَيْدُ إجماعًا لما ذَكَرْناء سّواءٌ كان القَيْد راجعًا إلى المشترى 
او إلى التمَنِء حتی إّه إذا حالف يلرم الشراء إلا إذا كان خلاقا إلى حير فيْرَمُ الموكل . 

مِثال الأل: إذا قال : اشتر تر لي جارية أطْوّهاء أو أسَْحدِ مها او اندها أ َء فاشتری 
جارية مَجوسية آو أخته من الرٌضاع أو مرندة أو ذات رؤج لا ُد على الموكّلء يمذ 
على الو کل ۰ 

وڪذلك اذا قال: اشتر لي جارية تَخْدِمُني› فاشتری جارية مقطوعة اليدَيْن أو الرّجْلين أو 
عَمْياء؛ لأنَ الأصل في كل ميد اعتبارٌ القَيْدٍِ فيه إلا قَيْدّا لا يفيد اعتباره» واعقيار هذا التَوْع 
من القَيْدِ مُميد وكذلك إذا قال: اذ شتر لي جارية تيء فاشتری جارية حَبَشيََء لا يلرم 
الموَكَل ويَلْرَمٌ الوكيل لما دَكَرْنا. 

ومثال النّاني؛ إذا قال له: اشتر تر لي جارية بالف درم فاشتری جاريۀ بأکثر من 
الأالف ‏ تَلرَمُ یالرل عاف ارال ف کا 
لنفیه . ولو قال [له] : اشتر لي جارية بالف درهَم» آو بائ دينارِ» یا ا 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الوسيط في المذهب (۳/ ۹۷( . 

.)۳۲۳/۲( انظر في مذهب الشافعية : الوسيط في المذهب (۳/ 44¥( الروضة‎ (YJ 
في المخطوط : «با لإجماع».‎ )٤( في المخطوط : «وإما أن».‎ )۳( 
في المخطوط : «لا يلزم».‎ )١( في المخطوط : «ألف».‎ )٥( 

(۷) زيادة من المخطوط . 


0 کے 


وى الدّراهم والدًنانير » (لاتَلْرَم) ‏ الموَكُل إجماعًا؛ لان الجنسَ مُحْتَلِف > فیکون 
مخالفا . 

ولو قال: اشتر لي هذه الجارية بيائة دينار» فاثٌ شتراها بالف درهَم» قيمَنها ائه دينار ذَكَرَ 
الكَرْخئ أن المشهورَ من قول أبي حنيفةً وأبي يوسفَ ومحمَدٍ رحمهم الله أنه لا يَلْرَم 
الموكل ؛ لان الدراهمَ والدنانيرَ جنسانِ مُحْتَلِفانِ حَقيقة› فان التَمَييد بأحدهما مفيدا. 

E E‏ رهما جنسًا واحدا فى الوكالة 
كما اترا جنسًا واحدًا في الشَفْعةء وهو أن اسيع إذا أ خير ن الڌار بيعت بدنانير فسأ 
الشفْعةًء ثم ظَهَرَ ها بيعت بدراهم وقيمتها مغل " الدّنانير» صح التَسْليمٌ . كذا ههنا فإِنِ 
اشتری جارية بألفِ درهّم» فإِنْ کان مثلها يُشترَى بالف أو بأكثرّ من ألفي أو بأقل من آلف 
مقدارً ما يتَغابَنْ الاس فيه فيلْرَمٌ " الموَكَلَ . وَإِنْ كان التقْصانُ مقدارَ ما لا ابن الاس 
فيه اَم “ الوكيلً ؛ لأنّ شراء الوكيل مَغْروف ”“ . 

وان ا شتری جارية بتّمانِيائة درهَمء ومشلها د ُشترَى بألفي» لزم الموَكلّ؛ لأنّ الخلافَ 
إلى حر لا یکوت حلاقًا مَعْنّی . وکذا إذا وكَلّه بان يشتري له جاريةٌ بأل دَسيئة» فاشتر 
جا الا ا ار ١‏ حالف ف اركل وار ا ان رو ا ا 
فاشعرى بالف تَسيةء لزم الموَكَّلَ ؛ لأته وان حالف صورة فقد واقَقَ مَعْنّى والعِبرة 
e‏ 

ولو وكَلَه أن يشتري ويَشترط الخيارَ للموكل فاثٌ شتری بغیر خیار» لزم الوكيل والأصل 
ا الوکیل بالشّراء إذا حالف بکود ” مُشتريًا لنفسه » والوكيل بالبيع | اذا حالف رقف غل 
إجازة الموَكلٍ» والفرْقٌ بينهما قد ذكَزْناه فيماتقَدّمّ ا الوكيلّ بالشُراء مهم ؛ لأئه يمك 
0 ا غل ی 2 کان ا رارع مچ رال ا 
عليه بل يرقف على إجازة الموكل؛ لأتهما لا يَمْلكانِ الشُراء لأنميهماء ا 


التلفد علما ف فت وكةا اذا کان الو کیل مدا أو کان وکیا بشراو عبد بح 
)١(‏ فى المخطوط : «يلزم . (۲) في المخطوط : «تساوي». 
(۳) في المخطوط : «لزم». () في المخطوط : «يلزم». 


() في المخطوط : «على المعروف'. (0) في المخطوط : «فلم». 


فاه شترى نصق لِعَدَمٍ إمكان التثفياٍ عليه ا ا ر ال( ار 
في) ”"“ الوكيل بالبيعء فاحثمل التَوَقّفٌ على الإجازة. 

RT‏ شتراه بعَيْنٍ من آعيانِ مال الموكَل توْقفَ على الاجازة؛ لاله 
ل شترا بعَيْن من آعيانِ ماله» فقد باع العَيْنَّء والبيع بَقْفُ يَقِفٌ على إجازة الموَكل» والله 


أعك: 
هذا إذا كان التّؤكيل بالشراء . فما ذا کان مُطْلَقًا فإِنّه ڀراعى فيه الإطلاق ما أمكيَّ 
7 ۰ب]ء إلا إذا قا دليل الت 2 فيد من عَرْفی أو غیره» فيَقَبَدُ به» وعلی هذا إذا وگل 


رجلا بشراءِ جارية وسّمّی نوعها وثمَسَھا حتی صَحْتِ الوكالة فاشتری جارية مقطوعة الي 
والرّجُل من خلافي» أو عوراءَ زم الموكلء وکذا إذا اش شترى جارية مقطوعة اليَدَيْن أو 
الرّجُلين أو عَمْياءَ عند أبي حنيفة وعندّهما يَلْرَمٌ الوكيل . 

وجه قولهما: أن الجارية تش ُشتری لِلاستځدام عرفا وعادة ة وعَرَض الاسيخدام لا خضل 


عند فواتِ جنس المَنْفَعةء مد ENN e‏ ولهذا قلا :ل 
بجو تخريرها عن الكَمّارة وإذ كان نَم التخرير مُطلقًّا عن شرط ‏ اللامة ينها دلا 
کذا هذا. 


وجه قول ابي حنيفة: أن اسم الجارية بإطلاقِها يَمَعٌ على هذه الجارية كمايُقَمٌ على 
E RL r REN EE e Silt‏ 
فلأل الأمر تَعَلْىَ بتَخرير رَقَبةٍء والرقبة اسم ِذاټ مركب من هذه الأجزاء فإذافات ما. 
اق یجن سن قاق اللاو القن انذات فا ازل فان اس الزا بو تاتا مع 
الجارية فلا يدل على هذه " الذّاتِ باعتبار الأجزاء فلا يقَدَح تقَصانها ذ في ام الجاريةء 
بخلافِ اسم الرَقَّبةٍ حتى إن التَوكيلّ لو کان بشِراءِ رَقَبةٍ لا يجوز كما لا يجوز في الكمًّارة 
کذاقالوا. 

ولو وكَلَّه أن يَشتري له جارية وکاله صَحيحةء ولم يُسَمٌ تَمَنّاء فاشترى الوكيل جاريةً 


. في المطبوع: «يتعذر من‎ )١( 
. في المخطوط : «وقف». (۳) في المخطوط : «شريطة)‎ )۲( 
في المخطوط : «هذا».‎ )٥( . ليست في المخطوط‎ )٤( 


>۴ ر بدائع الصنائع‎ GD 


إن اشترى بمثل القيمة أو باقر من القيمة أو بزيادۉ يتابن في مثلها جار على الموَكلء وإِنِ 
ا شترى بزيادة ل فان القاس في معلها بر الوكيل؛ لان الزياد القليلة يخا لاك 
لحور عنها فلو معت التفادً على الموَكَل ضاق الأمرٌ على الوكلاء ولامتتعوا عن قبولٍ 
الوكالاتِ وبالتاس حاجة إليهاء فمَسّتِ الحا لحاجة ”إلى تَحَملها ولا ضرورة ‏ ق ال 


ص س @ 
چ © 


لإمكانِ التَحَرزِ عنه» والفاصل بين الغليل والگخير إن كانت زبا ذل تخت تفرب 


رمي فهي قليلةء وما لا ذش [قختَ َفويوهه] " فهي کثيرة؛ لان ما يدل تحت 
يم المُقَوْمينْ»› لا ي کک کر زیاءا وما لا دسل كانت زیا مخ 


متا الزياد اقاي الي غاي في مثلها في الجايم بصنب العَشر فقال: إ۵ كانت نمف 
العْشرٍ أ أو أل » فهي يِا يتابن في مدلِهاء وإ كانت أكثرّ من نصف العُشْرٍ فهي ِا لا 
يتغابَن في مثلِها . 

وقال الجضاض: ما ذَكَرّه محمد لم يخر مَحْرَجَ ع التفدير في الأشياءِ كلّها؛ لأن ذلك 
يلف باختلاف السَلّم . منها: مايُعَد أَقَل من ذلك عبتا فيه . a EYL Us.‏ 
ذلك غَبكًا فيه . 

وقَدرَ ضر بن يَخُيى: القليل [في العروض] “ «بالده ينم» وفي الحيَّوانِ «بالده يازده» وفي 
العقار «بالده دوازده»› والله - تعالی - أعلم. 

الوكيل بشِراء عبد بعَيْه إذا اشترى نصفًه فالشّراء موقوفً إِنِ اشترى باقيّه قبل الحُصومة 
r‏ لأنه امل أمرَ الوكيل ”» وعندَ قر يَلرَمٌ الوكيل ولو 

صم الموّكُل الوكيلّ إلى القاضي قبل أن يَشتري الوكيل الباقيّ» وألرَمّ القاضي الوكيل 
e‏ شترى الباقي بعد ذلك يارَم م الوكيلَ إجماعًا؛ لأه حالف . وكذلك هذا في 
کل ما في تَبْعيضه ضرَرٌ وفي تَشقيصه تشقيصه ” عَيْبٌ كالعبد والأمة والدَابة والقؤب وما أشبّة 


ذلك . 

. في المخطوط : «الضرورة». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «مثله»‎ )۳( 
. فى المخطوط : «الوكيل»‎ )٥( 


.)٠٠١ /١( التشقيص: التجزئة . انظر: المغرب‎ )١( 


وهذا بخلافِ ما إذا وكَلّه ببیع عبده» فباع نصفَه آو جُرْءَا منه مَعْلومًا آه يجوز عند أبي 
حنيفة سَواءٌ باع الباقىًّ منه أو لاء والفرْق له على نحو ما دَكزنا في التؤكيل "" بالبيع 
ry‏ 

ولو " أعتَمّه بعدّما اشترى نصمَه قبل أن يَشتري الباقيّ قال أبو يوسف : إن أعتَقَّه 
ONE‏ جز وتال سحت ا 
ا ا 

(وجه قول آبي يوسف) أن إعتاق الموَكّل صادَفَ عقدًا موقوفًا نَفاذه على إجارَته 
فكان الإعتاق إجازة منه» كما إذا صرح بالإجازة. رإعتاق الوكيل لم يُصادف عقدا موقوقا 
على إجارّته ؛ لان الوكيل بِراء شيء بعَيِْه لا يَمْلِكُ الشُراء لنفيه» فلم يحتمل التَوْفَ 
على إجارتِه؛ فبطل . 

وإِنُ کان وكَلَّه بشِراء شيءٍ لیس في تَبْعیضه ضرَرٌ ولا في تَشقیصه عَيْب فاشتری نصفه 
يرم الموَكُلّ» ولا يَف لوم على شِراء الباقي .]1۱۷١ /٤[‏ نحو ِن وكَلّه بشراءِ كر حْطةٍ 
بوائة درهم» فاشتری نصفَ الكرٌ بخمسينّ : 

وکقا لو وله راء عبن بألفي درم» فاد E E‏ 
ااا و ارو له ا اع ن ال شتری واحدًا منهاء واللّه أعلم. 
والوكا بشراءعشرة ارطال لخم بدرهَم إذا اث شتری عشریٌ رطا بدرهم من لخم باع مثله 
ا شر أرطال [لحم] ‏ بدرهم» َم الموَكُل منه عَشَرةٌ ارطال بنصفِ درهَم عند أبي 
a‏ ری 2 أرطال وف 

وجه ورای یوت آل هذا لات سور ا تغتی لان لات اى تبر وذا لا يمع 
التفادً على الموَكل . كما إذا اشترى عَسَرة أرطالٍ ونصقا بدرهَّم أنه يلرم الموكلّ كذا هذا. 

وجه قولهما: أن الوكيلَ يتصرف بحكم الآير» وان در انر وقد 


)١( -‏ في المخطوط : «الوكيل». (۲) في المخطوط : «وإن». 
(۳) في المطبوع: «ولأبي يوسف». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


E GP 


أمَرَّه بشِراءِ عَشَرةٍ أرطالٍ [لحم] فلا يَلْرَمّه الريادةٌ على ذلك . بخلافي ما إذا اشترى 
عَشرة أرطال (ونصفَ رَطل) بدرهم؛ لأن اليادةً القليلة لا حمق زيادة لدحولهابي ‏ 
الوزنيّن. ۰ 

ولو وکل بشِراءِ عبلٍ بيائة» فاشترى بها عبديْن کل واح منهما يساوي يائة روي عن 
أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا يلْرَمٌ الموكل واحدٌ منهما. 

وقال ابو حنيفة؛ إذا وكَلَ رجلا بشِراءِ عبدَيْنِ بأعيانهما بألفِ درهَم» وقيمَتّهما سَّواءٌ 
فاشترى أحدَهما بسِتّوائة درهَم» لايَلْرَمٌ الموَكُل إلا أن يشتري الاني ببقيَة الألفي وقال أبو 
يوسفً ومحمَدٌ : إذا كانت اليادة مِمَّا يغاب الاس في مثلهاء يَلْرَمّه وهذا لا يحم حادق 
واللَهٌ -عز وجل - أعلمُ . 

والوكيل بشِراء شيء بعَيِْه لا يَهْلِكٌ أن يشريه لنفيه» وإذا اشترى يَقَمُ الشُراء 
للموَكلٍ؛ لان شراءه إنفيه عَزْل لنفيه عن الوكالةء وهو لا يمك ذلك إلا بضر 
من الموكل» كما لا يَمْلِك الموكل عَرْلّه إلا بمَحضر منه على ما نَذكُرّه في موضيه إن 
شا الله تال ك 

وأمّا الوكيل بشِراءِ شيءٍ بغیرٍ عَيْنِه : إذا اشتری يكو مُشتريًا ِنفسه» إلا أن يلوبه 

وخجملة الكلام هيه آنه إذا قال : اشتريته لنفسي» وصدَقّه الموكل» فالمُشترى له وإذا 
قال الموكلٌ : اشتريته لي وصَدقّه الوکیل» فالمُشتری للموگل؛ لأ الوكيل بشِراءِ شيء 
بغیر عَِْه يلك الشراء لنفیه» كما يمك ” للموكُلٍ» فاحتول شرا لنفه» واحثيلً 
[شراؤه] “ لِموكلِه» فيكم فيه التضديق» فيْحْمَل على أحدِ الوجهيْن بتصادُقهما. 

ولو اخٿلغا فقال الوڪيلء اشتريتًه لنفسي» وقال الموكُل : بل اشتريته لي يَحْكُمٌ فيه 
الّمَنُء فان أدّى الوكيل الم من دراهم نفيه . فالمشتری له» وإ أذاه من دراهم موکلِه ؛ 
لی لان الظاهر تَقْدٌ النَمَّن من مال من يُشترّى له» فكان الظاهرٌ شاهدًا 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «ونصمًا». 
(۳) في المخطوط : «يملكه». () ليست فى المخطوط . 


حر تاب الوکالة > GD‏ 


ِلقّمَن» فکان صادِقًا في كوه . 


وآمّا إذالم تَحْضْزه النَيَةَ و 5 قت الشّراء واتَفَقا عليه يَحْكَمُ فيه القَمَنْ أيضا عند أبى 
يوسف . وعندَّ محمَدٍ يون الشراء للوكيل . 

وجه قول محمَّدٍ أن الأصلَ أن يكو الإنسان مُنَّصَرَقًا إنفيه لا لِغيره» فكان الظاهرُ 
شاهدًا للوکیل فکان المُشتری له . ۰ 

وجه قول ابي يوسف: أن 0 المسلمينَ مَحمولة على الصّلاح والسّدادِ ما أمكن وّذلك 
في کیم التمَنٍ على ما مَّ واللّهُ - تعالى - اعلمٌ. 

الوكيلٌ بالشّراء لايَمْلِكٌ الشّراء من نفسه؛ لأنّ الحُقوق في باب الشَراء رع م إلى 
الوكيل» فيوّدذي إلى الإحالة: وهو أن يكو الشَحص الواحد فى رمان واحدِمُسَلَمًا 
ومْمَسَلَمَّا مُطاليًا ومُطالبًا؛ ولأته مُنَهَمّ في الشّراءِ من نفيه . 

ولو أمَرّه الموَكَلٌ بذلك لا يَصِحُ» [ايفًا] ”لما ذَكَرّنا وكذلك لو اشتری من ولده 
الصغير؛ لأنّ ذلك شِراءٌ من نفسه . وكذلك لو اشترى من عبده الذي لا دَيْنَ عليه»ء أو 
مکاته. 

وكذا الوكيل بالشراء لا يَهْلِكٌ الشُراءَ من أبيه» وجَدّه» ووَلَدِه» ووَلَدِ ولده» ورَوجَيِه» 
وکل مَنْ لا قبل شهادته له عند أبي حنيفة دهاجو اذ شترى بمثل القيمة» 
بأقَلّ » أو بزيادة يتابن في مثلِها . 

وأجمَعوا على أنه لا يَمْلِكٌ السّراءَ من عبده الذي لا دَيْنَ عليه» ومُكاتبه» وقد مَرَتِ 
المسألة بحُجّجها من قبل . 

ولو كانت الوکالةٌ عامَةًء بأنْ قال له: اعمَلْ ماشِئْتَ. أو قال له: بع من هَوّلاءِء أو 
آخ ا اة لوكا جار لأنَ الماع من الجواز النَهْمة وقد زالّث بالأمر والإجازة. 

ولو دَقَعَ إلیه دراهم» ووَكلّه [/ ۱۷۱ب] أل بَشترى له بها طعامًا» فهو على الجئطة 
والدّقيتي لا على الفاكِهة واللحم والخبزٍ؛ لان الطْعام في الحقيقة وإ كان اسما يما يُطْعَم؛ 
لته يَنْصَرفٌ إلى الجلطة والدقيقي بقرينة الشراءِ ة في العرف» ولِهذا سمي ج السّوق الذي تباغ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . فى المخطرط : فيبلك». 


EEL, GD 


فيه الحذطة والدقيق سوق الطَعام دو دون غیره» إلا إذا كان ا إليه قليلاء کالدراهم 
ونحوه» أو كان هناك وليمة فيَْصَرِفٌُ إلى الحْبٍّ» وقيل : يَحْكم التَمَنْ إن كان قلي 
يضرف إلى الحْبَرٍء وإ كان كثيرًا يضرف إليهما. 

ولو قال اث شتر لي بدرَم لَخْمَاء يضرف إلى الحم الذي يُباعٌ في السوتي» ويَشتر 
لاس منه في الاعْلَّبٍ من لحم الصّأنِ والمَغز والبَقَرٍ والإبل إن جَرَتِ العادةٌ براه 
يضرف إلى المشويّ والمَطّبوخ » إلا إذا كان مُسافرًا و رل خاناء ودقع إلى إنسانِ رهما 
O E EN‏ و حيو ولا إلى 
مذبوحةٍ غير مسلوخةٍ؛ لانيدام جَرَيانٍ العادة باشّر وإن اڈ شتری مسلوخا جار على 
الموكل؛ iN‏ إلى البَطْن والكزش والکرد 
والرّأسٍ والكراع؛ لانها ليسٹ بلځم» ولا ي ُشتری مقصودا ضا بل تبعّا للحم فلا ينر 
طن ازيل آي بخلد ما الت الختا فال ذد الاشبهء ا بغت ,اد 
مَبتى الأيمانِ على العُرْفِ ذكرًا وتسميةء» ومَبتى تى الوكالة على العرْفي عادة وفعلا د آلا تَرَی أن 
حُكمَّ الجِنْثِ يَلْرَمٌ بأكل القَديدِ ولا شترى الوكيل القدية لا يرم الموكُل؛ ؛ لانودام العادة 
ببيع القديدِ في الأسُواقق في الغالب ولاإلى 2 شم البَطْنِ والألية؛ لأتهما ليسا بلحم . 

ولو وله بشراءِ ألية لا يَمْلِكُ أن ET‏ ما ان اا رف و 
وكَلَّه أن يَشتر تشتري سما بدركَم فهو على الطّريّ الكبارٍ دود الماح والصُغار؛ ؛ لان العادة 
(جرت بشراء) " الطْريّ الكبارٍ منه دود المالج ودود الصغار ؛ ؛ ولو وكَلَّه راء الرس 
فهو على الّيءٍ دود المَطبوخ والمشويّ» وهو على راس ن العْتّم دون البَقَرِء والإيلٍ إلا 
في موضع جَرَتِ العادةٌ بذلك . 

والمذكورٌ من الخلافِ في الجاع الصغيرٍ يرجع إلى اختِلافِ العَصْر والرّمانِ دولً 
الحقيقة ودود رأ ي الخضغور والشملك والجراد انودام العادة. 

ای فله أن د يَشتري أيّ دُهْنِ شاء» وكذا إذا وكلَه بشِراءِ فاكهة له أن 

ټشتري آي فاه باع في السو عاد؛ ؛ ولو وكلّه بشِراءِ البيْضٍ فهو على بَيْض الدجاج . 


(1) زيادة من اللخطوط . 
(۲) في المخطوط : «بشرائه» . () في المطبوع: «شراء. 


وإِنُ كانت اليَمينْ المُنْعَقَدةٌ عليه تَقَع على برد ن الور هالا ا 

ولو وكَلَه أن ب ا وغل یا ا ی او ا ی رن ن ا ا 
والإيل وكذاإ إذا وكَلَّه بشِراء الَّمْنِ فإِنِ استَوّيا فهو عليهما جميعًا بخلافي ما إذا حَلّفَ لا 
يذو لتا ان ذلك يَقّعٌ على لن اكم والبقّرٍ والإبلي يما ذَكزنا من العُزْف واللّه - تعالی - 
أعلم. 

الوكيلٌ بشِراء الكَبْش لا يَمْلِك شِراء ء النحْجة حتى لو اشترى لا يلرم الموَكل؛ لأنّ 
لکش اسم للذکر» والتغجة اسم لای » وکذا لو ٩‏ وکلّه بشِراءِ عَناق» فاشتری جديا 
أو شِراء فرَسٍ» أو بردَوْنِ» فاشتری رَمَكةء لا يجوڑ على الموَكَلِ. والبقَر يَمَعٌ على الذگر 


والأّى» وكذا لقره في رِواية الجاع قال الله - تعالی - ی آله مرکم آن ذا ا 
[البقرة :۹۷] قيل : تھا كانت ذكَرّا وقال - سبحانه وتعالی - لا دول دلول شد 


وإثارةٌ الأرض عمل الثيرانِ. 

وذَكَرَ القدورى - رحمه الله CS ET‏ . والصحيح رواية الجاع ما 
ذكرنا. 

والجاج يقَعٌ على ادر الاش E TT‏ والبَعيرٌ على الذكرء والتاقة 
على الألتى» والبحتي ضربٌ حاص من الالء والتجيبة صرب مغروف بسزعة السَجّر؛ 
وهي كالجمارة في عَرْفي بلادنا ٠"‏ ولا يق اسم البَقّرٍ على الجاموس وإن كان من جنس 
البقّر حتى بم به زصابٌ الرّكاة ليده عن أوهايهم لله فيهم واللّه - تعالی -أعلم. 
الوكيلٌ بالشّراء إذا أمَرَ غيرَه» فاث شترى إن فعَلّه بحَضْرة الالء أو بإجارَتِه أو بإجازة 
الموكّل» جار على الموكلء اا ا ی ا ا -عز 
وجل - أعلمٌ. 
فصل [في حكم الوكيلين] 
الوكيلان هَل يقر أحدُهما بالتَصَرْف فيما ركلا به؟ 
آم الوكيلانٍ بالبيع فلا يَمْلِكُ أحدّهما التَصَرْفَ بدونِ صاحبه . ولو فعَلّ لم يجُزْ حتى 


)١(‏ في المخطوط : «إذا». (۲) في المخطوط : «ديارنا». 


يُجيرً صاحبًه أو الموَكّل؛ لأ البيعَ مِمّا ُحتاجٌ فيه إلى الرّاي» والموَكَلٌ إِّما رضي برَأيهما 
لا برّأي أحهماء واجتٍماعُهما على ذلك مُمْكِنٌ فلم ُمُكَل أمرٌ الموكُل فلا َنْمُذ عليه. 
DB E ELSE‏ 
الوك ا قارا 0 في البيعء إلا e‏ 
أحدهما بدونٍ صاحبه يمذ على المُشتري» O ET‏ وفي البيع يف 
الإجازة وقد مر الفرْق . 

وكذلك الوكيلانِ بالنكاح» والطلاق على مالٍ» والعتق على مال» والخْلع والكتابة» 
وكل عقي فيه بَدَل هو مال؛ لان كَل ذلك يِمّا يَحْتاجٌ إلى الرَأي» e‏ 
بانفراده . وكذا ما خَرَجَ مَخْرَجَ التَّمليكِ بان قال ٍرجلينِ : جَعَلْتُ امر امراني بیوگماء آو 
قال لھما : طلقا امرأتي إن شْتُماء لا يَنْمَردُ أحذهما بالتطليق؛ لأنه [إن] “ جعل (أمرَ 
ال تى آل تَر آنه يَف على المجلس؟ والتمليكات هي التي تحص بالمجلِس» 
والتمليك على هذا الوجه مشروط بالمَشينة » کأنّه قال : طلقا امرأتي إن شِْتّما وهناك لا 
يَمْلِك أحدهما التطليق دود صاحبه؛ لان المُعَلََ بشرطَيْن لا ينل إلا عند وُجووهما فكذا 
ا 2 

وكذا الوكيلانٍ بقبض الدَيْنِ لا يَمْلِكُ أحدهما أن يض دود صاحبه ؛ لأ قبض الدَيْن 
مما يُختاج إلى لرا والأمانة وقد فض الرَأيّ إليهما جميعًا لا إلى أحدهما و 
بأماتتٍهما جميعًا لا بأمانة أحهماء فان ”بض أحدهما لم يرنه لكريم حتى يَصِل ما 
َبَصّه إلى صاحبه» فيَقَحٌ في آيديهما جميعًاء أو يَصِلٌ إلى الموَكُل؛ لاه لَمَا وصَلَ 
المقبوض إلى صاحبه أو إلى الموكل فقد حَصَلَ المقصودٌ بالقبضٍ فصار كأتهما فَبَّضاء 
جميعا ابتداءَ . ۰ 

وأما الوكيلانٍ بالطلا على غير مالي والِنْقٌ على غير مال والوكيلانِ بتسليم الهبة ورذ 
الوديعة وقضاءِ الديْنِ» فينْمُردُ أحدهما بالْتَصَرُفِ فيما وكّلا به ؛ لأنٌ هذه التَّصَرُفات يِمَّا لا 
تحتاجٌ إلى الرّأي» فكان إضافة التؤكيل إليهما تفويضصًا لِلنَصَرُفِ إلى كل واحدِ منهما باثفراده. 
(1) في المخطوط : «كما». (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «الأمر باليد». )٤(‏ في المخطوط : «هاهنا). 
)١(‏ في المخطوط : «وإن». )١(‏ في المخطوط : «يبرأ». 


م __ تاب الوکالة > )4 


وأمّا الوكيلان بالخُصومة» فكل واحدٍ منهما (يكَصَرَف بانفراده) “عند أصحابنا 
الثلاثة› وعند زَفَرَ لا ينْفرد. 

وجه قوله: أن الخصومة يما يَحتاجً إلى الرّأيء ولم يَرْض راي أحدهماء فلا يَهْلکها 
أحدهما دول صاحبه . 

وجه قول أصحابنا الفلائة: أن العَرَّض من الخُصومة إعلامٌ القاضي بما بھی 
المخاصم› واستِماعه واجتِماع الوكيلينَ على ذلك و والاستماع " لن 
ازوحام الكلام يل بالفهمء > فكان إضافة التؤكيل إليهما تفويضًا للحُصومة إلى كَل واحدٍ 
N U‏ كانتا ©9 ا ل تلك ااا ال درن اح 
اسر ی که ٥‏ ایتا مل ا غ :د 
یکول راضيًا بقبض أحدٍهما بانفراده. ۰ 

وأمّا المُضاربانٍ فلا يَمْلِكٌ أحدّهما اصرف بدونِ إذنِ صاحبه» ا . وفي 
لرن علان ین ا اانا ا في تاب الوصيَةٍ واللَّهُ - تعالی - 
اع . 


الوكيل هَل يَهْلِكُ الحقوق؟ جُمْلة الكلام فيه : أن الموَكَلَ به نوعانٍ: نوعٌ لا حقوق له» 


إلما أمَر به المرَكُلء كالتوكيلٍ بتقاضي الدَبْنٍ» والتوْكيل بالمُلارّمةٍ ونحوه. ونوځٌ له 
حقو كاليي والراء واللكاح والخُل ونحوه. 
أا التؤكيل بالبيع والشراء : فحُقوفها ترج إلى الوكيلي» فيْسَلّمٌ المَبِيعَ» و 
ويقبض التَمَنَ ويُطالِبُ به ويُخاصِمٌُ في العَيْبٍ وق الاستحقاقِ . 
والأصل أن كَل عق لا يَحتاجٌ فيه إلى إضاقته إلى الموَكل ويَكتفي فيه بالإضا فة إلى 
نفيه» فحُقوفّه راجعةٌ إلى الاد كالبياعاتِ والأشربة والإجارات والصأح الذي هو هو في 
معنى البيع فحقوق هذه العْقودِ ترم للوّكيل وعليه» ويكون الوكيل في هذه الحُقوقِ 


)١( ٠ ٠‏ في المخطوط : «ينفرد بالتصرف)» . (۲) في المخطوط : «والإسماع». 
(۳) في المخطوط : «ممثلا) . )٤(‏ في المخطوط : «بدون». 
)٥(‏ في المخطوط : «بالإجماع» . )٦(‏ زيادة من المخطوط . 


(۷) في المطبوع : «كالوكيل» . (۸) في المخطوط : «تكون». 


@ ق 


كالمالكِ والمالِك کالأجة جَبيّ حتى لا يَمْلِكٌ الموكل مُطالّبة المُشتري من الوكيل بالَمَّن. 

ولو طالبه فأبی لا يِجْبَرٌ على تسليم النَمَنِ إليه . ولو أمَرّه الوكيل بقبض الَمَنِ ملك 
ا . ولو تّهاه الوكيل عن 

قيض الثمَنِ صح نهيه . 

ولو قى الكل الوكيلّ عن قبضي القن لا يعمل بء غير أن المشعري إذالقة لقتو 
إلى الموكل برأ عن عن القمَنِ استحساتًاء وكذا الوكيل هو المُطالَبٌ بتسليم المَبيع إذا نقد 
ا 

وإذا استحى ستجق المَبيح في ي المُشتري يرجم بالقَمَنِ على الوكيلٍ | إن كان نَمَدَ النَمَنَ إليهء 
ران كان تقد إلى المركل برج بان عليه » وكذاإذا وج الشتري بالتين عَيا »له 
أن يُخاصِم الوكيل . 

وإذا ثبت العَيْبَ عليه ورَدّه عليه بقضاء ء القاضي أخذ التّمَنَ من الوكيل إن كان َقَدَه 
ا ۷/1 ب] وإِنْ كان تمده إلى الموَكُل أخذه منه N:‏ 
SS‏ . وإذا استحى ق المَبيع 
في يِه فهو الذي ينول الرٌجوع بالتّمَنِ على بائيه دود الموكل . 

ولو وجَد بالمَبيع عَيبّا إن كان المَبيع في يَدِه» ولم يُسَلْهْه إلى الموكّل بعد فلَه أن يره 
على بائه بالعَیْب» وإِنُ کان قد سَلْمَه إلى موكلِه لیس له رده عليه إلاًبرضا مرگله. 

وكذلك هذا ؤ في الإجارة» والاستفجار وأخواتهما وك عق يختاج فيه إلى إضافته إلى 
لمركل فځقوکه ترچ إلى المركل کالتکاع واللای علی مال والتتاقی على مار 
والحلْعء والصَلْح عن َم العَْدِء والكتابةٍ والصَلْج عن إلكار المُذّعَى عليه ونحوى 
فځُقوق هذه الحُقودِ تکودٌ للموگلٍ علیه» والوکیل فیھا یکول سفیرا ومُعَبرَا مَحضا» حتی 
إك وكيل الرَوْج في في التكاح لا بُطالبٌ بالمَهْرٍ» وإِتّما يُطاَبٌ به الرَذْج | إلا إذا ضمن المَمْرَ 
فحيتَيِزٍ بُطالبٌ به لَكِنْ بكم الصّمانِء ووكيل المَرأ في التكاح لا يَهْلِك قبض المَهُر. 

وكذا الوكيل بالتابةٍ والحُلْعٍ لا يمك قبض بَدَلٍ الكتابة والُلْم إذ كان وكيل الرّز 


(1) في المخطوط : «إليه». (۲) في المخطوط : «إليه 


وان كان وكيل المَراة لا يُطالَّبُ ببَدَلِ الحْلْعء إلا بالضمانِ. 

وكذا الوكيل بالصّلْح عن دم العَهْدٍ وهذا الذي ذَكَزْنا أن حُقوق العقدِ في البيع » والشراء 
وأواتهما تزجع إلى الوكيل مذهَبٌ عُلّمائنا رحمة الله عليهم . 

وقال الشافعيْ - رحمه الله -؛ لا يرجم شيءٌ من الحُقوق إلى الوكيل» وإنما يرجح إلى 
الموكل . 

وجه قوله: أل الوكيل مُمَّصَرّفٌ بطري التيابة عن الموكلء تصرف التائب تصرف 
المّنوب عنه» ألا ترّی ا ن حكم تَصرُفِه نه قم للمركٌل؟ فكذا حُقوفه؛ لان الحُقوق تابعة 
للحکمء والحكم هو المَثبوع فإذا كان الأصل له فكذا التابع . 

Da re E a 
الكل بنفيه» ولا شك أن الوكيل هو العاقد حَقيقة؛ لاأ عقدّه كلام القائمٌ بذاته حقيقة حَقَيقة‎ 
ويَستَحيل يكرد لاسا فاي نعل لخر حقبتا ومذ تة قزر اريز تا ل‎ 
-عز وجل - : اران ای لتونن إلا ما سی [العجم :۳۹] » وقال الله - عر أنه -: لها‎ 
وكان يني أن يكو أصل الحُكم له أيضا؛ لان‎ » ]۲۸١: كسبت وعا ما كسب € [البقرة‎ 
السَبَبَ وُجدَ منه حَقيقة وشرعًاء إلا أ الشرعَ أثبَ ثبت أصلّ الحُكم للموكلٍ؛ لأ الوكيل إنما‎ 
له له بأمره وإناييه» وفعل الامور ضاف إلى الآير» فقعارَض الَّبَّهان» فوَجَبَ‎ 
أصلٍ الحكم للموكلِ‎ EU N اعتبارٌهما بقدر الإمكانِ» فعَولنا بشِبّه الآِر‎ 
بع الحم للوكيل تَؤفيرًا على الشَبََيْنِ حظّهما‎ RO I E FE RY 

من الحم ولا يمن الحْكُمٌ بالعكس» وهو إثبات أصل الحُكم للوّكيلٍء وإثباث التوابع 
مرل 2 الاسر في تنا ترف رکیل هو الرلا؛ لته اننإ ” ۷ مأل 

وال أصلٌ في الولايةء والوكيل تابح له؛ ؛ أنه لايََصَرّف بولاية نفيه لِعَدَم 
اليلْكء > بل بو ية مُْتفادةٍ من بل الموكل» فكان إثبات أصل الحكم للموَكَلٍ» وإثبات 
التوابع للوكيل وضع الشيء ء في موضيه وهو حَدٌ الجكمة» وعَكسُه وضع الشَيءِ في غير 
موضيه» وهو حَد الّمَّه بخلافِ التّكاح وأخواته ؛ لأن الوكيل هناك ليس بنائب عن 


..)١١٠١ انظر فى مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
في المخطوط : «بإيجاب» . (۳) فى المخطوط : «و».‎ )۲( 


GG 
الموكل» بل هو سفيرٌ ومُعَبرٌ بمنزلة الرّسول.‎ 

أ ترق انه لا اق الق إلى نفيه» بل إلى موَكَلِه؟ فانعَدّمَتِ التيابةء فبقي سفيرًا 
مَخضاء فاعتَيرَ العقد موجودًا من الموكلِ من كل وجي فتَرْجِم الحُقوق إ إليه» ثم تقول : 
ما تلْرَمه الحهْدةٌء وتَرْجِمٌ الحقوق إليه إذا كان من آهل الحُهُدة. 

N E RC E E‏ شراؤه» وتكون العْهْدةٌ على 
الموَكَلِ لا عليه؛ لأ ذلك من باب التبرع؛ والصَبيُ ليس من آهل القَبَر لكونە من 
اقات ال رة ال تة (فأما تفاذ تصرفه فنقع محض) مول لخر 
والمُمارَسة له في القصَرُفاتِ» ولا خيار للمُشتري من [الوكيل] ‏ المَحجور سوا عَِ 
آنه مَحجور أو لم يَغْلم في ظاهر الرّواية. 

وروي ”" عن أبي يوسفَ آنه إِنْ کان عالِمًَا فلا حيار له» فأمًا إذا كان جاهلاً فلَّه 
الا ها ل و ا 

وجه قوله: أن الرّضا شر ط جوازٍ النَّجارةء وقد اختَل الرّضا؛ لأئه لَمَّا أقدَمَ على العقدء 
على أن تكو العْهْدة على العاقِدِء فإذا تبن أتها ليسث عليه اَل رضاهء فَبَّتَ له 
الخيارُ» كما إذا ظهر به عَيْبْ . 

وجه ظاهر الرواية: أن الجهل بالحجر /٤[‏ ۱۷۳] ليس بعذر؛ لان نمىةالۈضول 
اليه خصوصًا في حَقّ الصَبِىّ؛ لأ الأصلَ فيه هو الحجرٌ» والإذنٌ عرض الوْشْدء فكان 
سببُ لوصول إلى العِلْم قائمًاء فالجهُل به به لَقصيرِ من جهيه فلا يُعْذرُ يبَر عالِمًا. ولو 
عَلِمّ بالحجر حَقيقة لما بت له الخيار كذا هذا الله - تعالى - أعلم . 

الوكيل بالهبة والصَدَقةٍ والإعارة والإيداع والرَهنٍ والقزْض إذا فعَلٌ ما أَمرَ به وض لا 
يَمْلِك المُطالَبة برد شيءٍ من ذلك إلى يَدهء ولا أن فض الوديعة والعارتةً والأَهْيَ ولا 
القَرْض يمن عليه ؛ ؛ لن الحُكمَ في هذه العقودِبَقَفٌ على القبضٍ» ولا صَنْحَ لكيل في 


ا 


القبضٍ» بل هو صَنْع القابض في مَحَل مملوكٍ للمولّىء فكانت (حقوق العقد) ”“ راجعة 


(1) في المطبوع : «فيقع مضا . 
(۲) ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «فيثبت) . )٥(‏ في المخطوط : «حقوقه». 


إليه» و[كان] ”“ الوكيل سفيرًا عنه بمنزلة الرسول ا ا واعواټه؛ لأ 
الحُكَمَ فيها للعقدِ لا للقبض» وهو العاقِدٌ حَقيقة وشرعا على ما فَرً ونا كانت الحون 
عائدة إليه. 

وكذا في التؤكيل بالاستعارة والارتِهانِ والاستيهاب» الحُكمُّ والحُقوق تَرْجع إلى 
الموكّل. وكذا في التؤكيل بالشَّركة والمُضارَبة لما قلناء وللوكيل أن يكل غيرَّه في 
الحُقوقٍ؛ لأنه أصلٌ في الحُقوقٍ والمالِك أجلَبيٌ عنهافمَّلك تؤكيل غيره فيها 
ON‏ 

ومنها: أن المقبوض - في يَدٍِ الوكيل بجهة التؤكيل بالبيع والشراء وقبضٍ الدَيْنِ والعَيْنٍ 
وقضاءِ الديْنِ - أمانة بمنزلة الوديعةء لأنَيَده يد نيابةٍ عن الموَكّل بمنزلة يد المودع» 
يضمن بما يضمن في الودائع» ويَبرأبما رأ فبهاء ويكودٌ القول قرله في َف الان عن 
نفسه . 

ولو دقع إليه مالا وقال: افضه ‏ فُلانًا عن دَيْني» فقال الوكيل: قد قَضَيْبُ صاحبَ 
الد اقات ا ا ای اتی کار د د رول ا رای اا ا 
لقا لاا يقْبٍضه حتى لا يَسْمَّطَ ينه عن الموكل؛ لأ الوكيل “ أمينْ 
مشا نی کل از م ا رلا اا مان ای ای اتان کا راوچ ا 
غل آجدخما لا علهما؛ ؛ لاله لاب للموَكَلِ من تَضديتي أحدهما وتكذيب الآحر» فيَخْلِبُ 
المْكذّبُ منهما دود المُصَدّقٍ . فان صْدَقَ الوكيلٌ في الدَفْعء يَحْلِف الطَالِبُ بالل عز وجل 
ما قَبّضّه» فان حَلَفَ لم يَظْهَرٌ قبضه» ولم يَسْمَط ديه » وإ نكل ظهُرَ قبضه وسَمَط ديه عن 
الموكل. 

وإِنْ صْدّقَ الطْالِبُ آنه لم يَقْبٍضه» وكَذّبَ الوكيلٌ» يَحْلِفٌ باللّه - تعالى - لّقد دَفََه إليه 
فان حَلَّفَ بَرِىٌ» وإِنْ نكل لزْمَّه ما دَقَعَ إليه . 

وكذلك لو أودَءَ ماله رجلاء وأمَرَه أن يَذْقَعَ الوديعة إلى فُلانِء فقال المودَعٌ : دَقَعْتُء 
.وكذَّه فُلانٌ فهو على التَقُصيل الذي ذَكَرْنا. ولو دَق المودعٌ الوديعة إلى رجل» وادَعَى أنه 


. زيادة من المخطوط‎ )۲( Ss 
في المخطوط : «الموكل».‎ )٤( ‹ : في المخطوط‎ )۳( 


gE 
قد دَفَعَها إليه بأمر صاحب الوديعة» وأنكرَ صاحب الوديعة الأمر فالقول قول يميه‎ 
La أنه لم يمره بذلك ؛ لأنّ المودعَ يدعي عليه الأمرَء وهو ینکر‎ 


ص 


ولو كان المال مضمونًا على رجل كالمَّغُصوب في يَدٍِ الغاصِب أو الدَيْنِ على العَريم» 
فأمَرَ الطالِبُ أو المَغْصوبُ منه [الرجلَ] ”أن يَدْقَعَّه إلى فلانِء فقال المَأمورٌ: قد 
دَقَعْتُ إليه» وقال فُلانّ: ما قَبَّضْتْ» فالقول قول فُلانٍ أنه لم يَقْبض . ولا يُصَدَّقٌ الوكيل 
على الدَفْع إلا بيَنةٍ أو بتَضديق الموَكلٍ ؛ لأن الصّمانَ قد وجَّبَ عليه» وهو يدعي الدَفْعَ 
إلى لان ريد إبراء نفيه عن الصمانِ الواجبٍ» فلا يُصَدَقُ إلا بي أو بكضديتي الموَكل . 
فإف صَدَقّه الموَكل يبرا ايضًا. ؛ لأه إذا صدقَّه فقد أبرأه عن الصّمانِ» ولكتهما لا يُصَدَقان 
على القابض» ويكودٌ القول قوله» أنه لم يَقْبِضه مع يَّمينِه؛ لألّ قولهما حْجْة في حَىّ 
أنشيهما لا في إبطالِ حى الغير مع يمين الطًالب؛ لاه مُلْكرٌ للقبض» والقول قول المُذكر 
مع يمینه . 

ولو كذيه امكل في الدَْم» ولب الوكيل ميت ؛ فإنه خلت على الم بالل - تعالی 
N LE e‏ . وان كل سمط الضمانٌ عنه . 

ولو أن الوكيل المَذفوع إليه الما قَضَى الذَْنّ من مال نفيه» وأمسَكَ ما دقح إلبه 
الموركل» جار ؛ لأّه لو لم يَذْقَعْ إليه الذّراهمَ أصلاً وقَضّى الوكل مرغال فس ار عاب 
الموكل؛ لأت الوكيل بمّضاءِ الدَبْن في الحقيقة وكيل بشِراء الدَبْنِ من الطًالِب» والوكيل 
بالشراء إذا نَقَدَ النّمَنَ من مال نفسه جار فهذا أولى . ٠‏ 

ولو لم يَذقَحْ إليه شيئًاء ولكته أَمَرَه به بقضاء دَيِْه فقال الوكيل : قَضَيْنّه» وكذّبَّه الطَالِبُ 
والموکلء فافام [/ ۱۷۳ ب] الوکیل اله آله قد ّى صاحبَ الذيْنِء لث ببند 
وبَرِىٌ الموكّل من الدَيْنِ» ويرجعٌ الوكيل على الموَكُل بما قَصَى عنه؛ لأنَ الثابتَ بالبية 
کالتّابتِ جسا ومشاهَدة. 

وقد تَبَتَ قَضاء الدَيْن بالبَيّنة فلَّه أن يرجعَء ولو لم تكن له بين وكدَبَّه الطْالِبُ 
والموَكَل» فالقول قولُهما مع اليّمين؛ لان الوكيل بدَعْوَى القبض يُريدٌ إيجابَ الصّمانِ 
(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «بينة». ) 


< سب ہر 
على الطًالب؛ لأنه يُريدٌ إسقاط الدَيْنِ عن الموّكل» وذلك بطريت المُمَاصّة : وهو أن يَصيرَ 
المقبوض مضموتًا على القابض الطالِب دَيتّا عليه» وله على الموكل دَيْنْ مثله» فيْتقيانِ 
ضاا ا 

وكذا الموكَل مُلْكِرٌ لِوْجوب الصّمانِ عليه» فكان القول قولهما مع اليَمينِ . أو يقال : إِلّ 
الوكيل بقولِه ٠‏ قَصََيْتُ» يدعي على الطالِبٍ بيع َيِه من العَريم» وعلى المُشتري الشراء 
منه» وها رانء فكان القول قولهما مع الَمين؛ ويَخلف الموَكَل على العام ؛ لاه 
يَحلِف على فعل غيره» وهو قبض الطالِب . 

وان صَلَقه الكل في القضاءء وكذبه الطَالِبْ» دَق على الموَكَلٍ دود القالب» 
حتی یرجعَ علی الموَگلِ بما قَصّی» ويَْرَمَ الفا أحری لِلطًالب؛ لأ الموكل صَدَقَه في 
دَعْوّى القَضاءِ عنه بأمره» وهو مُصَدّق على نفسه في تَصْديقه» فكَبَتَ القَضاءٌ في حَمّه 
SES CS KGL E‏ 
قبض حقه] '» فکان القول قوله مع يميه هَکذا دَكَرّ القدوريٌ - رحمه الله. 

وذكر في الجامِع: أن الوكيل لايرجع على الموكل وإن صَدَقّه الموكل؛ لأن حى 
الرجوع يَعْتَمِدُ جود القَضاءِء ولم بوجَذٌ؛ لان الطْالِبَ منْكِرٌ؛ إلا اتا تقول : إنكارٌ الطالِب 
e‏ ء في حَقّه ؛ لاه مُنْكِرٌ [إلا] ما لانت وجوه في حن الموكل؛ لان 
مقر . وإقرار كل مقر حُجَهٌ في حَمّه » فان الأول أشبة . 

ولو دَقَعّ إلى إنسانِ مالا ليَقَضيّ دَيْنَه فقضاه الموكل بنفيه» ثم قضاه الوكيل فإِنْ كان 
الوكيل لم يَعْلم بما فعَلَه الموَكَل فلا ضصّمادً على الوكيل» ويرجعٌ الموَكَلُ على الطَالِب بما 
قَبَّضَ من الوكيل . وإِن [كان قد] ” عَلِمَّ أن الموَكل قد قضاه بنفسه فهو ضامِنٌ؛ لأنَ 
لمل نا فضا بتشيه» فقد عَزل لكيل إل زا لوكي لا تيح المد ليه به 
فإذا عَم بفعل الموكل فقد عَلِمَّ بالعَزْلٍ فصار مَحَدَيّا في الدَفْع» فيلرَمُه الضمان . وإذالم 
غلم فلم يوجذ منه الذي » فلا ضما عليه ولیس هذا کالوكيلٍ بدَفْع الرّكاة إذا أدّى 
الموکل بنفسهء ثم ادى الوکیل أنه رَد يَصَمَنُ الوكيل عَلِمَ بأداء الموكّل أو لم يَعْلم عند أبي 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «بأداء».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 


CD‏ سا بانع سناع چ۷ 
- رحمه الله - لأن الوكيل - بأداء الرّكاة - مَأمورٌ بأداء الرّكاةء وأداء الرَّكاو هو 
E‏ من الفقير » ولم يوجَّذ ذلك من الوكيل لِحصوله من الموكُل ' 


ا 


فبقيّ الدَفْعٌ من الوكيل تَعَدَيّا مَحْضا» فكان مضمونًا عليه . 

فاا قضاء الدّيْن: فعبارة عن أداءِ مال مضمونِ على القابض على ما ذَكرنا. والمَذفوع 
إلى الطالب مقبوض عنه» والمقبوض بجهة الضّمانِ [مضمود كالمقبوض على سوم 
الشراء] ”" لِكونِه مقبوضًا بجهة القَضاءء والمقبوض بجهة القَضاءِ مضمودٌ على 
القابض . 

ويقال: :إل قضاء الدَيْنٍ عِبارةٌ عن نوع مُعاوَضة» وهو [نوع] " شِراءِ الدَيْنِ بالمال. 
والمقبوض من الوكيل مقبوض بجهة الشراء» والمقبوض بجهة الشّراءِ مضمون على 
الى . بخلافي ما إذا َفَعَه على عليه بدَفْع الموكلٍ؛ لان هناك لم يوج القبض بجهة 
الضمانِ» لانيدام القبض بجهة القَضاءِ فبقيّ تَعَدَيّا» فيجبٌ عليه ضمان التَعَدّي اقول 
فول الوكيل في أنه لم يلم بدَفْع الموَكّل؛ لأنّ القول قول الأمين في دَفْع الصّمانِ عن 

وعلى هذا إذا مات الموكُل ولم يَعْلم الوكيل بموته حتى فى الدَيْنَ » لا ضما عليه . 
وإذا کان عالِمًا بموته» ضمن لما فلا ” - والله عَّ وجل - أعلم . 

الوكيل ببيع العبد إذاقال: بعت وقَبَّضت النَمَنَ وهَّلك هذاعلى وجهَيّن: إِمَّا أن كان 
الموَكُل سَلَمَ العبدً إلى الوكيل» أو كان لم ُسَلَمْ إليه . 

فان لم يكن سَلَمَ العبدً إليه فقال الوكيل : بعْتّه من هذا الرّجل وقَبَضْتُ منه الَمَنَ ولك 
الَمَنُ في يدي آو قال: دقُع إلى الموكْلٍ هنا لايخلو: إتا أن صد في ذلك 
O E‏ . فان كذّبّه بالبيع» أو صَدَقّه بالبيع وكذَبَه في ق قبض القّمَنِ» أو صَدقّه 
فيهما وكذبه في الهَّلاك . 

خف ن کف فة ر وتن 1 ا دي 
(1) في المخطوط تأخحرت هذه الجملة إلى نهاية الفقرة. 


(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «ذكرنا». 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 


الوكيل؛ لاه يها هلك أمانة في يَدِه. 

وان ڪيه في ذلك ڪله: بان كله بالبيع» آو صَدَقَه بالبيع وكذبّه في قر قبض القَمَن > فان 
الوكيلَ يُصَدَقٌ في البيع» ولا يدق في قبض الَمَنِ في حَقٌ الموَكُلٍ؛ لان إقرار الوكيلى في 
حى نفسه جائ عليه . والمشتري بالخيار»› إن شاء تَمَدَ التَمَنَ ثانيًا إلى الموّكل» وأخذ منه 
المبيعَء وان شاء : فسخ البيعً» وله ای ن الا ی ا ا 
وكذلك لو آقَرٌ الوكيل بالبيع » ورَعَمَّ أن الموَكُل فَبّض من المُشتري القَمَنَء وأنكرَ الموكل 
ذلك فإ الوكيل ْدَق في البيع» ولا يُصَدَقٌ في إقراره على الموَكُل بالقبضِ» ل دگا: 
رر ادرو ای م ا أن هناك ”لا يرجم [المشتري] ”" على الوكيل 
بشيءٍ؛ لأته لم يوجَّد منه الإقرارٌ بقبض التمَن . 

اذ صلق الكل في اليم وتبضي القن وب في الال ر التي إلبه فالقول قوز 
الوكيلٍ في دَعوَّى اللاك أو الدَفْع إليه مع يَمينه؛ لاه أمينٌ . ويْجْبَرٌ الموَكَل على تسليم 
لعب إلى المُشتري؛ لهل البيع وض التَّمَنَ بسَصديقه إِيّاه . ولا يو ا 
القَمَنِ ثانيًا إلى الموَكل ؛ ؛ لته ت بت وُصول القَمَن إلى يَدٍِ وكيله بَصديقِه» ووُصول القَمَنِ 
إلى يد وکیله كوْصوله إلى يِه ا ا 

اما إذا كان مُسَلّمَّا إليه فقال الوكيل : بعْتّه من هذا الرّجل وقَبَضْتٌُ منه النَمَنّ فّلك 
عندي» أو قال: دَفَعْنّه إلى الموكل» أو قال : قَبَض الموكل القَمَنَ من المشتري» فان 
وکیل يدق في ذلك كله ويُسَلَمْ العبد إلى المُشتري» ويَبْرأ المُشتري من القَمَنِء ولا 
ی 
وكدَّبّه في قبض التَمَن؛ لان الوكيل أقَرّ ببراءة المُشتري عن التَمَّن» فلا يَحلِف . وَيَحْلِفُ 
الوکیل» فان حَلَفَ على ما يَدّعيه رى من التمَن» وَإِنُ نكل عن اليّمين لَرْمَّه ضَمانُ النَمَن 
للموكل . فان استَحَىٌ العبد بعد ذلك من يَدٍ المُشتري - فاه يرجم بالقَمَن على الوكيل إذا 
أقرً بقبضٍ القَمَنِ منه» والوكيل لا يرجح على الموَكلِ بما صمن من التَمَنِ للمُشتري؛ لألَ 
الموَكَلَ لم يُْصَدَفْه على قبض الَمَنِ» فإقرارٌ الوكيل في حَقّه» جائرٌ ولا يجوز في حَقّه 
)١(‏ في المخطوط : «ههنا» . (۲) زيادة من المخطوط . 


@ م ع 


الرْجوعٌ على الموكل» وله اذ حَلَفَ المرَكُلّ على الم بق بقبض الوكيل . فن نَكَل رجع 
غلە ما 

وا َر الموَكَلٌ بقبض الوكيل القَمَنَ لته كذَبَه في الهَلاك أو الدَفْع إليه» فإلَ 
E a‏ 

ولو كان الوكيل لم بُقرًّ بقبض التَمَن بنفيه» ولَكتّه أقَرّ أن الموّكل قَبَصّه من المُشتري لا 
رج لري عل لویل ؛ اله لم یفن مه القت ولا رچخ على مزر أيضًا؛ 
لأ إقرارّهما على الموكل لا يجورٌء ولو لم د يَسْتَجقّ المَبيعَ» ولکته وجَدَ به عَيبَّا» کان له 
ا e‏ افر بقبض التمَنِ 
منه» وللوکیل أن E‏ إذا أقرًّ الموّكل بقبض الوكيل القَمَنَء 
ويكود المي للمَكلِ . وإ لم يُقِرّ الموّكل بقبض الوكيل القَمَنَء لايرجِع الوكيل بما 
ضمن على الموكل . وَلَّه أن يُحَلّفَ الموَكَل على اليلْم بقبضه» فإ نكل رجع عليه » وإ 
لَب لا برجم [علبه] ‏ لته يع العبد زفي ما ضمن من (ََنِ العبدٍ) " فإِنُ كان 
فيه فصل رَه على الموَكّل» وإِنُ كان فيه فصان فلا يرجم بالتقَصانِ على حي 

ولو كان الوكيلٌ لم يقر بقبض الَمَنِ بنفسه» ولَكتّه أقَرٌ بقبض الموَكل» لا يرجح 
لمُشتري بالقَمَن على الوكيل؛ لأّه لم يَذْقَعْه إليه ولا يرجح على الموَكلٍ أيضًا؛ لأتّهما لا 
يُصَدَقَانٍ عليه بالقبض» وعلى الموَكّل اليَمينُ (على البَتاتِ) فان كل رجع عليه 
والمَيِعٌ له. وَإِنُْ حَلَّفَ لا يرع عليه بشيء ولَكِنَ المَيعَ يبا عليه . 

- رفي قول أبي حنيفةَ‎ . N e A 
بيه وجعل هذا كب مال المَذيونِ المُفُلِس , ولک الوكيل لو تاعه جوز‎ TET 
بيعه؛ لأنّه لَمَّا عليه فسساء عادَب الوكلة . فإذا بيع العبد يَسْتَوْفي المُشتري التَمَنَ منهء‎ 
إن قر الوكيل بقبض الموكل [إن] ”" ولم يقِرٌ بقبض نفيبه» وإ قر بقبض التَمَنِ (وضمن‎ 
المُشتري» بَاخُدُ من القمَنِ مقدار ما عَم فإ کان فیه) "“ فل ر ده على الموّكل» وإِنْ‎ 


(1) في المخطوط : «الموكل». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «ثمنه» . )٤(‏ في المخطوط : «بالبتات». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «وفيه». 


حر کتاب الوکالة > @ 


کان فيه تُقَصانٌ لا يرجم على أحدِ 

ومنها: أن الوكيل بقضاء ال إذا مذي امل إل مالا تلفي زك مه» فقد. من 
CG‏ ء الدّيْن من مال غيره استِقراض 
منه» والمُقّرض یرجم علی ۱۷١ /٤[‏ ب] المُسْتَقَرٍض بما أقَرَضه . 

وكذلك الوكيلٌ بالشّراء [إذا اشترى ونقد الثمن من مال نفسه يرجع به على الموكل لأن 
التوكيل بالشراء] “من غير دَفْع [القَمَنٍ إلى الوكيلي تَؤْكيل بقَضاء الدَيْن] '" وهو النَمَنْ 
والوكيل بقَضاءِ الديْن : إذاقَصّى من مال نفيه» يرج على الموكل ٠‏ . فكذا الوكيل 
بالشراءِ» وله أن يبس المَبيعَ ؛ لاستيفاء النَمَنِ من الموكل عند أصحابنا التلاثة» وعند 
TES‏ 

وجه قوله: أنّ المَبِيعَ أمانة في يَدِ الوكيل› الاآری ا ار تلان اوا جا 
الموكل حتى لا يَسْمَط التَمَنْ عنه ولیس للامينِ حَبْس ى الأمانة بعد طْلب أهلِها OEE‏ 


رہ ر ه 7 


تعالی -: إن آله بأمنک أن نَوَدواً المت إل املا افا :۸] فصار كالوديعة. 

POR‏ وق له حُكمُ البیع - ضمانًا للمَبیع » فکان له حَقٌ 

حَبْس المَّبيع ؛ لاستيفاءِ الّمَّن» كالبائع مع المُشتري . 

اذا لت مه المركُلٌ» فكَبّسّه حى لك کان مضمونًا عایه بلا خلافی بین آصحاا 
رحمهم الله . لَكنَهِمُ اختَلّفوا في كيْفيَةٍ الضمانِ . 

قال ابو حنيفة ومحفذ: يكون مضموتًا ضما البيع . وقال بو يوسفً : يون مضمونًا 
صما الرَهْن . وقال رقَرٌ: يون مضمونًا ضما العَصْب . 

وجه قول رُقر ما ذأكزنا: أن المَبيعَ أمانة [في UN LN TN‏ 
عن صاحبهاء فإذا حَبَسّها فقد صارَ غاصِبًا» والمَفْصوبٌ مضمون بقدره من المثلِ أو 
N‏ 


o” 0 ٌ ٌ‏ س هټ ا سه ص 
وجه قول أبي یوسف: اَن هده غين محبوسه بدین وط بھلاکها فکانت مضمونة (بالأقل 


0 ا (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : «الوكيل». )٤(‏ في المخطوط : «وصار». 
() ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «القيمة». 


@ 
من قيمَِها ومن الديْنِ كالرَهْن. 

وجه قؤلهما: أن هذه عَيْنْ مَخبوسة بدَيْنِ هو ثَمَنْ» فكانت مضمونةً ضّمادً) ابي 
كالمَبيع في يَدِ البائع » والله أعلم . 

وكذلك الوكيل بالبيع؛ إذا باع وسَلَمّ» وفيض القَمَنّ. > ثم اسسَحَقّ المَبيعَ في يَلِ 
المشتري ؛ فاه يرج جع بالنَمَنِ على الوكيل ؛ ؛ فياحد عَبْتّه إن کان قائمًاء ومثله أو مته اؤ 
کان هالکاء واللهُ - عز وجل - أعلم. 

فصل [فيما يخرح به الوكيل عن الوكالة ] 

وأا بيان ما يخرځ به الوكيل عن ”"“ الوكالة : فتقول - وباللّه الوق = الوک يخر ج 
عن الوكالةٍ بأشياء. 

منهاء عَزْل الموَكلِ ِا وهي ؛ لأ الوكالةَ عقدٌ غير لازم» فكان مُحْكَمادً للفَخ بالعَرْلٍ 
والتهي» ولِصِحَة العَرْلٍِ شرطان: ۰ ٤‏ 

أحذهماعِلْم الوكيل به: : لأ العَرل فسخ للعقدِ» و 
کالفسخ» فإذا عَرَله وهو حاضِر انعَرَل» وکذا لو کان غائبًا فكب إليه تاب العَرْل» فبلعه 
الكتابٌ» وعَلِمَ بما فيه » انعَرَّل؛ لأنْ لتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر . 

وكذلك لو أرسَل إليه رسولاأً فلع الرسالة . وقال فاا الي ورل 
إّي عَرَلنّكَ عن الوكالةء ائه ينْعَزل کائتا ما کان الرّسول عَدلاً كان أو غير عَذْلِ» حًا كان 
او عبدًاء صَغيرًا كان أو كبيرًاء بعد أن بلَعّ الرّسالةً على الوجه الذي ذَكَرنا؛ لان اسول 
فام مَقام المُرْسِل مُحَبَرٌ وسفيرٌ عنه صح سفارَنه بعد أن صَحَّتْ عِبارثه على أي صف 
کان. 

Ne gE,‏ رَه بالعَرلِ رجلانِ عَدّلان 
کان او غير عذلينِ او رجل واحد عَذلء بزل في قولهم جمياء سواء صَدقّهالوكيل آو 
لم يُصدفه» إذا ظْهَر صِذق الخبّر ؛ AEE‏ حَبَرَ الواح مقبول في المُعامَلاتِ . إن “لم 


. في المخطوط : «بضمان». () في المخطوط : «من»‎ )١( 
فى المخطوط : «وإن».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )( 


يكن عَدلاًذ فحَبَرٌ الحدد "" آو العَذْلٍ آولى» وإِن لبر واحد غير عَذلٍ ان دة ل ` 
بالإجماع› وإ کذبه لا يَنَْزل» إن ظْهَرَ صِدق الخبَرٍ في قول أبي حنيفة . 

وعندهما ينْعّزلٌ إذا ظَهَرَ صِدق الخْبَرٍ وإ كذبه . 

وجه قولهما: أنّ الإخبارّ عن العَرْلٍ من باب المُعامَّلاتِ ” فلا يُشترَّط فيه العَدَد» ولا 
العدالةٌ كما فى الإخبار في سائر المُعامَلاتِ . 

وجه قول ابي حنيغة: أن الاخبار عن العَرْل له شه الشهادة؛ لأنّ فيه ليرام حك المُخْبر 

به وهو العَزْل» وهو لُزومٌ الامقناع من التَصَرُفِ» ولزوم العُهُدة فخا صف فة بعد 
العَرْلء فأشبة الشَّهادة؛ فيجبٌ اعبار أحدِ (شرطيها وهي) 9 لخدا او لدد 


وعلى هذا الاختلاف: الشَفيعٌ إذا ابره بالبيع واحدٌ غير عَذْلٍ فلم يُصدفه ولم يَطْلْبٍ 
الشَمْعةَ حتى ظْهَرَ عندّه صِدق الخبرء فهو على شَفَعَيَه عند أبي حنيفةء وعندهما : بطلت 


از هه 


وعلى هذا الاخيلافِ إذا جى العبدٌ جناية في بني آدَمّء ثم أخبَرَ واحد غير عَذلٍ مولاه 
أن عبدّه قد جَتى» فلم يُصَدَفّه حتى أعتَقّه» لا يَصيرٌ المولى مُحُتارًا للداء عند أبي حنيفةء 
وعندهما: يَصيرٌ مُحتارًا للفداء . 

وعلى هذا الاختلاف: العبدٌ المَّأذودٌ إذا بَلَعّه حَجْرٌ المولى من غير عَذلٍ» فلم يصَدفّه لا 
يَصيرٌ مَحجورًا عنده» وعندهما: يصير محجورًا . 

وان عَرَلّه الموَكَلٌء وأشهَدَ على عَرْلِه» وهو غائ ولم يُخْبرْه ][۱١١ /٤[‏ بالعَرْلٍ 
أحدّء لا يَنْعَزل» ويكود تَصَرُفُه قبل العِلْم بعد العَرْلِ كَتَصَرفِه قبل الحَرْلِ في جميع 
الأخكام التي بيتاها. 

وعن أبي يوسف: ف في الموكل : إذاعَرّل الوكيل ولم بعلم به» فباع الوكيل وقَبَّض التَمَنَ 
نهلك الك ني ب الوكيل ومات البة قبل اتنايم لى التي EE SE‏ 


صح لانیدام شرط صگ» e‏ 


(1) في المخطوط : «العدلين) . 
(۲) في المخطوط : «المعاملة». (۳) في المطبوع: «شروطها وهو . 


@ و 


والثّاني: أن اغرال حى الغير : فاا إذا تَعَلَنّ بها حٌَ الغير فلا يصح العَْل بغير 
رضا صاحب الحق ؛ ؛ لأن في العَرْل إبطال حَقّه من غير رضاه ولا سبي إليه» وهو كمَن 
رَهَنَ ماله عند رجلٍ بدَيْنِ له عليه أو وضَعَه على يَدَيٰ عَذْلٍ» وجعل المُرتَهَنَ أ والعَدل 
مُسَلَطًا على بيه » وقبض ميه عند جل الأجّلء فعَرَل اراهن المُسَلطً على البيعء > لا يصح 
1 عله ليا دن وكذلك إذا كل المُدّعَى عليه وكيا بالخُصومة مع المُذَّعي 
بالتٍماس المدعي» فعَرّله المُدَعَى عليه بغيرِ حَصرة المُدَّعي» لا يلعل لما ذَكرنا. 

واختلت المایخ ضبن وکل رجل5 لای امرأته (إنْ غابَ) ”ثم عله الروجّ من غبر 

حَضرة المَرْأوٍ ثم غاب قال بعضهم : لا يَصِح عَرْله؛ لأته تَعَلَقَ (بهذه الوكالة) ‏ حي 
اا ا اس 

وقال بعضهه: :يصح عَزله؛ لاله غير مجبورٍ على الطّلاق ولا على التوْكيلٍ به وإِّما فعَلَه 
باختياره» فيَمْلِك عَرْلَّه كما في سائر الوکالاتِ ولو وکل وکال غ با ر الرجوع» يعني 
بالفارِسيَة : وكيلي دمارکست ”“» هَل يَمْلِك عَرلَه؟ 

اختَلف المَشايخ [فيه] E‏ : إن كان ذلك في الطلاقي والعَتاق لا يَهْلِكُ ؛ 
لاه لما كله وكالة ثابتةً غير جائز الُجوع عنهاء فقد ألحَنَ حُكْمّ هذا التوكيلي بالأمرء ثم 
لو جعل آمر امرأته إلى رجل يُطَلْمّها متی شاء» أو آمرَ عباوه لی رجل يُعِْقّه متی شاء لا 
يَهْلِك الرٌجوعَ عنه . 

وكذا إذا قال لر جل : طَلّت امرآتي إن شِعْتَ» أو أعِق عبدي إن شت لا يَمْلِكُ عَرْلء 
كذا هذاء وإن كان في البيع والشَراءٍ والإجارة [والتكاح] ونحوه ”" يَمْلِك ‏ عَرلَه 
e‏ له غق لز في اَن لن الال ليست بلازمق بل هي اة 


ولو قال وقتَ التوْكيل : كُلّما عَرَلمُكَ فان وكيلي وکاله مُسَْفَْلة فعَرَلَه لزل 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وغاب». 
() في المخطوط : «بالوكالة». )٤(‏ فى المخطوط : «باوکست». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ ليست في المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «ونحوها». (۸) في المخطوط : «لا يملك». 


(۹) فى المخطوط : «عند 


ولكة تيوكلا ثانا وكالة مله كما شط لأن تعلق الركالة بالشرط جائر. 

ولو قال (الموكَل للوكيل) ”: كنت وكَلْئْكَّ وفْلْتُ لك : كلما عَرَلْنْكٌ فانتَ وكيلي 
E‏ عَرَكَ عن ذلك كله لا يَصيرٌ وكيا بعد ذلك إلا بتكيل جديڍِ؛ لان من علق 
التؤكيل بشرط ثم عَرَلَّه عن الوكالة قبل وُجود الشَرط يَنْحَزل الوكيل» ولا يَصيرٌ وكيل بعدً 
ذلك بوجود الشرط . 

وفال بعضهم في التؤكيل المُعَلَّقٍ: لا يَهْلِك العَرْلَ قبل وُجود الشرط» ويكونٌ الوكيل 
على وكاليّه بعد العزْلٍ وكالة مُْتقََلةء الأول أصَح؛ لأنه لما ملك العَرْل في المُرْسَل ففي 
المُعَلتي أولى . والله أعلم . 

ومنها: موت الموكل ؛ لأنّ التؤكيل [يتصرف] ”" بأمرٍ الموكل وقد بَطَلَّثْ أهليّة الآير 
بالموتِ فتَبْطل الوكالة عَلِمّ الوكيل بموتِه آم ”“ لا. 

ومنهاء جنوه جُنونًا مُطبِقًا؛ لأن الجُنود المُطبقَ مُبْطل لأهليّة الآمر . واختَلَّفَ أبو 
یوسفَ ومحمّد رحمهما الله في حَدّ الجُنونِ المُطبقِ فحَده آبو يوس ف : بماَسْتَوْعِبُ 
اشير وفر وا ف الول 

وجه قول محمد أن المُسْتَوْعِبَ للحَوْلٍ هو المُْقِط لليباداتِ كلها فكان التَقُديرٌ به 
أولى . 

وجه قول ابي يوسف: أن هذا القدرَ اذى ما يَسْمَّطٌ [به] ” عبادةٌ الصَوْم» فان التقَُديرٌ به 
ا ۰ 

ومنها: لَحافُه بدارٍ الحرْب مدا عند أبي حنيفةًء وعندًّهما: لا يخرج به الوكيل عن 
الوكالةء بناءَ على أن تَصَرُفاتِ المُرْنَد موقوفة عندّه» فكانت وكالة الوكيل موقوفة أيضاء 
فان أسلَمَ الموكل قدت . ۰ 

وإِن فيل على الرَدةٍ "أ أو جى بدارٍ الحرْب» بَطْلث بطلت. وعندهما: ص فاته نافدة » فكذا 
الوكالة. 
(1) في المخطوط : «الوكيل للموكل». (۲) في المخطوط : «فقد». 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أو». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «ردته». 


ema yeee 


ون کان الموَكَلْ امرآةً فارتَدّثْ. فال وکیل على وکالیِه حتی موت ' آو تَلْحَیَ ‏ بدار 
الحرْب إجماعًا ؛ لان رِدَةَ المَرَأة لا تمع فاد تَصَرُفِها؛ لأتها لا تَر فيما رتب ““ عليه 
الاد وغو الملك. 

ومنهاء عَجْرٌ المرّكل والحجرٌ عليه بان كَل المُكاتَبُ رجادًء فعَجِر [الموَكل] " 
I E‏ لألّه بالعَجز والحجر عليه بَطْلَّتْ أهليّة آيره 
بالتَصَرّفٍ في المال فيبْطْل الأمرء فتَبْطْلْ الوكالةٌ /٤[‏ ١۷٠ب].‏ 

ومنها: موت الوكيل لألّ الموت مُبْطِل لأهليّة اصرف . 

ومنها: جنوه المُطْبِق لما ذَكَرْناء وإِنْ لَجِقَ بدارٍ الحرْب مُرنَدّاء لم يج له الَصَرّف إلا 
أن يَعودَ مسلمًا؛ لأنّ أمرّه قبل الحكم بلَحاقه بدارٍ الحرْب كان موقوقًا فان ” عاد مسلمًا 
وال ١‏ ارف وشار كات ل د اس 

وإ حم بلَحاقه بدارٍ الحرْب ثم عاد مسلمًا هَل تَعودٌ الوكالة؟ قال أبو يوسفًّ: لا 
تعود. a‏ 

وجه قوله ": أن نفس الرَدَةٍ لا تنافي الوكالةًء ألا تَرَى أتها لا تَبْطْل قبل لَحاقه بدار 
الحرْب؟ إلا أنه لم يجْز تَصَرُفُه في دارِ الحرْب؛ لمعدر التفيذٍِ لاختِلافِ الدَارَيْن . فإذا عاد 
زال الماِع» فيجوز. 

وتظیرُه مَنْ وکل رجا ببيع عبلٍ ”''“ بالكوفةء فلم يِه فيها حتى َرَج إلى البَصرةٍ» لا 
يمك بيعه بالبصرةء ثم إذا عاد إلى الكوفة ملك بيعه فيهاء كذاهذا. 

وجه قول أبي يوسفّ أن الوكالة عقدّ» حُكم بْطلانه بلَحاقِه بدارٍ الحرْب»› فلا یحتمل 
العَوْدَ - كالتّكاح . وأمّا الموكُل إذا ارد ولَجِمَ بدارٍ الحرْب» ثم عاد مسلمّاء لا نعود 
الوكالة في ظاهر الرّواية. 


)١(‏ فى المخطوط : «يموت»). (۲) فى المخطوط : «يلحق». 
(۳) في المخطوط : «بالإجماع». )٤(‏ في المخطوط : «يترتب». 
)٥(‏ فى المخطوط : «البقاء» . (0) ليست فى المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «فإذا». (۸) في المخطوط : «ارتفع». 
(۹) في المخطوط : قول محمد . )٠١(‏ في المخطوط : اعبده) . 


کب ہس( 


وژوي عن محمد: أنها تعود . 
ووجهه: أن بُطّلانَ الوكالة لِيْطْلانِ ِلك الموكُل» فإذا عاد مسلمّاء عاد مله الأول 


وجه ظاهر الرواية؛ أن لُحوكّه بدار الحرْب بمنزلةٍ الموتِ . ولو مات لا يُحْتَمَل الود - 
فكذا - إذا لق بدارٍ الحزب. 

وها أن ص ف المركل فة فا وکل ت به قبل تَصَرُفٍِ الوکیلٍ نحو ما إذا وكَلّه بیع 
E O a‏ 
الأصل؛ لأ الوكيل عَجَرَ عن التَصَرُفٍ؛ لِرَوالٍ يِلْكِ الموكل؛ في فينتَهي حَكمْ الوكالة. كما 
اقلت اليك وار بات لمر يه ر زا ئي بلدا ااي خر ا 
الوكالة [كما إذا هلك العبدً] "؟ 

قال ابو یوسف؛ لا تعود . 

قال محمذ: تعود . 

. العائد بالفسخ عَبْنٌ ” الولْكِ الأوَلء فيَعود بحقوقه‎ :“ PET 

وجه قول ابي يوس أل تصرف الول ن نفسِه يضمن ”“ عَرْل الوكيل؛ لاه أعجَرّه عن 
اصرف فيما وكَلّه ”" به» والوكيل بعدَّما انعَرَل لا يَعودٌ وكياد» إلا بتَجْديدِ التّوكيل . ولو 
وكلّه أن يَهَبَّ عبدّه» فوَهَبَّه الموكُل بنفيه» ثم رجع في هبَتِه » لا تَعودٌ الوكالة؛ حتى لا 
يَمْلِكَ الوكيل أن يبه . فمحمَدٌ يَحتاج إلى الفرق بين البيع وبين الهبة . 

ووجه الفرْق له لم يصح . وكذلك لو وكَلَه بشِراءِ شيءِ» ثم اشتراه بنفسه [لما 
قلنا] » وکذا رگله بگزویج امراق فغزوجها؛ لاله جر عن تزریچها منه 


فلت ” الوكالة. 

. في المخطوط : افتعودا. (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المطبوع: «لأن».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «تضمن»‎ )١( في المخطوط : ارا‎ )٥( 
. في المخطوط : « وکل . (۸) في المطبوع : : يصح‎ )۷( 


(۹) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «فتبطل» . 


ea wD 

وكذا إذا “ وكَلّه بعتي عبده أو بالتدبير أو بالكتابة أو الهبة فمَعَلّ بنفيه لما فلْنا. وكذا 
إذا وکل بلع امرآیه» ثم حَلََها ؛ لأنّ المُحْتَلِعةً لا تحتمل الخْلْعَ . وکذا إذا وله بطلاق 
امرأتِه» ذ ها بنفسه ثلا أو واحدة وانقَضث عِدَنها؛ لأنها لا تحتمل الاق بعد الَلاثِ 
وانقضاء العِدَةّ حتى لو طَلَقَها الرَوْيُ واحدة» والعِدَةٌ باقية فالوكالة قائمة؛ لأنها تحتمل 
الطلاق في العِدَة. 

ولو وکلّه بالکتابةٍ فکاتټه» ثم عَجََ لم کن له أن یکاټ ولوان 
يرجه امرأةء فرَوَجَّه وآباتها > لم يكن للوکیل آذ يُرَوْجّه امرآ YE‏ 
کو ار ا ی و ا ی ا ا 
الأواير الشرعية 

بخلای ما لو وله ببیع عباه فبامه الوکیل» ثم ژ عليه بقضرا: ءقاض» أن له أن 
بيعّه ثانيًا؛ لان الرَد بققضاء القاضي يوب ارفاع المقد من الأاصليء ويله كان لم 
ا فلم كن هذا تراز > حتی لو رده “ عليه بغر قضاء قاضٍ» لم يز له أن بيه ؛ 
ا ا يَتٍِ الوكالة بالأوَل فلا يَمْلِك الثاني إلا بسَجْديدِ التؤكيل . 

ومنها: ملاك العبِ الذي كل بيه أو بإعتاقِه أو بهبَّه أو بتَذبيره أو بكتابته» أو نحو 
ذلك؛ لأنّ التَصَرُفَ في المَحَل ET‏ ورا ا ا 
O E‏ 

ثم هذه الأشياء التي دَكَرنا (له أنْ) " يُخْرجَ بها الوكيلّ من الوكالة سِوّى العَرْلٍ 
N E ry‏ أو لميَعلم في حَقّ الخروج 
عن الوكالةء لَكِنْ تَقَعُ المُفارَقة فيما ""“ بين البعض والبعض من وجه آخَرَء وهو أل 
الموَكَلّ إذا باع العبدً دارگ يي بنفسه» ولم يَعْلم به الوكيل» [فباعه الوكيل] ”'» 


(1) في المخطوط : «لو». (۲) في المخطوط : «أخرى». 
(۳) في المطبوع : «مرة). )٤(‏ في المخطوط : «إذا». 
)٥(‏ في المخطوط : «رد». )١(‏ فى المخطوط : «وكله». 
(۷) في المخطوط : «والوكيل». (۸) فى المخطوط : «فتبطل» . 
(۹) في المخطوط : «أنه». )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


. ليست في المخطوط‎ )٠۲( . في المخطوط : «فيها»‎ )١( 
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وقَبَّض القّمَنَء فهلك النَمَنُ في يه» ومات العبد قبل التليم إلى المُشتري /٤[‏ ١1۱۷ء‏ 
ورجع المُشتري على الوكيل بالتَمَنِ» رجع “ الوكيل على الموكل . 

وكذا لو دَبرّه أو أعتقّه» أو اسَحَقّ أو كان حر الأصل. ٠‏ 

وفيما إذا مات الموَكّل أو جن أو َلك العبدٌ الذي وَكّل ببيعه ونحوّه ”" لايرجع 
الوكيل . والفرْق: أن الوكيلّ هناك وإِنْ صارَ مَعْزولاً صرف الموَكّل - لته صارَ مَعْرورًا 
من جهتٍه بتَرْك إعلامه إِيّاه» فصارَ فيلا له بما يَلْحَمَّه من الضمانِ؛ فيرجعُ عليه بصَّمانِ 
الكفالة؛ إذْ ضّمانٌ العُرور في الحقيقة ضّمانُ الكفالة - ومعنى الخُرور لا مدر في الموتِ 
وهَلاك العبدِ والجُنونِ وأحواتهاء فهو الفرْق ولو وكَلّه بقبض دين له على رجل» ثم إل 
ELS E a‏ 
فّلك في يِه کان داف الذيْنٍ اذْيَاحدٌ به المرَكْلّء ولا صمادً على الوكيل؛ ؛ لأنْ يد 
الوكيل يد نيابةٍ عن الموكل؛ لأنه قَبَضه بأمره . وَقبض التائب كقبض المَّنوب عنه» فكأله 
قََضه بنفسه بعدما وهبه منه . ولو كان كذلك لرجع عليه فكذا هذا وال - عز وجل - أعلم 
]101/4[ 
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(۲) في المخطوط : «إذا». (۳) في المخطوط : «أو نحو ذلك». 


الكلامُ في کاب الصلح يقع في راض 

في بيان آثواع الح . 

ر ية کل نوع . 

وفي بيان رُكَنِ الصْلّح . 

وفي بيانِ شرائط الرُکن . 

وفي بيانِ حم الصلح. 

ئی بار با ر وع الم جرد 

وفي بيان كيه إذا بء أو لم يَصِحٌ من الأصلي. 

اها الأؤلٌ: فقول وباللّه التؤفيق : الصَلْحٌ في الأصل أنواعٌ ثلاثة 

صْلْح عن إقرارٍ المُدَّعَى عليه» وصْلْح عن إِلْكارٍه» وصْلْح عن سُكوته من غير إقرارء 
ولا إلكار» وكُل [نوع] “من ذلك لا يخلو إا ن يكودَ بين المُدعي» والمُدّعَى عليه 
وإمَا أن يكودٌ بين المُدعي» والأجتّبي تبي المتَوسّط . 

فإ كان بين المُدّعي والمُدَّعَى عليه فكل واحد من الأئواع التلاثة مشروءٌ اا 
أصحابنا رحمهم الله. 

وقال ابن ابي ليى؛ المشروعٌ هو الصلَح عن إقرار وسكوتِ لا غيرهما. 

وقال الشافعي' رحمه الله: أمّا المشروع هو الصلح عن إقرار لا غير . 

وجه قول الشافعي رحمه الله أن جوارَ الصلح يدعي حَقَا ٿاتاء ولم يوجَد في موضِع 
الإلكار والسكوتِ؛ ما في الإنْکارٍ فلانٌ احق لو تَبَتَ فإتما ينبت بالدَعْرّى» وقد عارَضَها 
الإلكارُء فلا ينبت الحق عند التعارض» فأمَا في السُكوتِ فلن السات يرل مُنْكِرًا حُكَمَا 
اتی قمع عليه اليه فكان إذكازه مُعارضًا لِدَغوى المُذعي فلم ن الک ولو ل 
المال لبَدّله لِدَفْع خصومةٍ باطلةٍ فكان في معنى الرَشوةٍ. 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مشروط). 


E GD 


ولنا: ظاهرٌ قوله تعالی : «وأَلضْلَح َ4 [لسا ]٠۲۸:‏ » وصَفَ الله تعالی عَرّ شاه جنس 
صَلْح بالخيْرةء ومَغلوم ان الباطل لا يوصَفٌ بالخبربقء فكان كَل صل مشروعًا بظاهر 
O UN Nb‏ 

وعن سينا َر رضي الله عنه آله قال : وا الخُصوم حتى بضطإحواء فان فصل 
القَضاءِ يورت بينهمُ الصْغائنَ مر رضي الله عنه برد الحصوم إلى الصْلح مُطلقًاء 
وكان ذلك بمَخضر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم» ولم يكر عليه أحدٌ فيكونٌ 
ااا ی ی ا ر ا ا ن چا ج ة إلى فطع 
الخُصومة والمُنارّعة والحاجة إلى قطيها في التحقيت عند الإنّكارِ إِذ الإقرار مُسالمة 
وماعد فكان أولى بالجواز» ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: أجورٌ ما يكو الصلح 
على الإنكار. 

وقال الشَيح أبو مَنصور المائريدي السّمرقّئديٰ /٤[‏ ١١٠ب]‏ رحمه الله: ماصَلَعَ 
الشيطان من ”" إيقاع الحداوة والبَعُضاءِ في بني آدَمّ ما صَسَحَ الشافعي رحمه الله في إنكاره 
الصلْحَ على الإنكار . 

وقوله: «إنْ الحق ليس بثابت» . 

هَلنا: هذا على الإطلاق ممنوعء » بل الحق ثبت في زعم المُدعي» وق الف 
واليّمين ثابتانِ له شرعًا فکان هذا صَلّْا عن حَقٌ ثابتٍِ فکان مشروعًا. 


فصل [في ركن الصلح ] 
واا ركن الضلح: فالإيجابٌ والقًبول وهو أن يقول المد عله : صالحتّك من كذا 


على کذا» أو من دَغواك كذاعلى كذاء OSE‏ قلت E TT‏ 
قبولِه ورضاه› فإذا جد الإيجابٌ والقّبول» فقد تَمّ عقَدٌ الصلّح . 


(۱) آخرجه EE‏ 0 اغا ا (r‏ برقم 
نه . 


(۲) في المخطوط : «وآنه» . (۳) في المخطوط : «في» . 


< سس ر 
فصل [في شوط الركن ] 

واا شرائط الركن قانواع: بعضها يرجم إلى المُصالح» وبعضها يرجم إلى المُصالَح 
عليه » وبعضها يرجح إلى المُصالح عنه. 

اما الذي يرج غ الى لخا اوح 
المجنونِ والصبىّ rt‏ التَصَرُفي باندام العََلٍ . 

فأمًا البلوع فليس بشرط حتى يَصِحٌ صْلْح الصَبيّ في الجُمْلة» وهو الصَبىٌ المَأذونٌ إذا 
e re E‏ ا جب لِلصبی 
المَأذونٍ على إنسانِ دَيْنّْ» فصالحَه على بعض حه فان لم يَكَنْ له عليه بَيةٌ جار الصلْح؛ 
لأ عند انيدام البَيّنةٍ لا حى له | الآ الخُصومة والحلِف والمال القع له منهما > (وإنٌ 
کان) له عليه بَيّةٌ لا يجوڙ الصلْح؛ لأنّ الحط تَبرْعّء وهو لا يَمْلِكُ التَبَرّْعاتِ Te.‏ 
الدَيْنَ جار سَواءً (كانت له) ( بَيّنة بينةء أو لا فرْقًا بينه وبين الصلح ؛ لأ تأخيرَ الدَيْن من 
أعمال التجارةء والضبي المَأذونُ في التَجار اتِ كالبالغ. 

آلا 5 رى آنه نلك التاجيل في نف العقڊ بان ييح باجَلٍ > فيَمْلِكه متَأخرَا عن العقدِ 
اقا بخلا الحط ؛ لألّه اا فلا شلک الله تغرف خا 
کی ی 0 

ولو صالَحَ الصَبيٌ المَأذونٌ من المُْلَّم فيه على رَأس المال جارً؛ لأن الصْلْحَ من 
المُسْلّم فيه فيه على رَأس المال إقالة للق والإقالةٌ من باب التجارة» وكذلك لو اشتر ر اة 
NT‏ فالات ع ناچا لأن القَمَنَ نمع من المَبيع 


| لمعيب عادة. 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإن كانت». 
(۳) في المخطوط : «كان له عليه». )٤(‏ في المخطوط : «لأن الحط). 


)٥(‏ في المخطوط : «فطعن». )١(‏ في المخطوط : «بعيب». 


i. GD 


واو صالکه ابائم؛ فكفا عه بقل القن لاحك ب ت بجو لان الحم من بان 

تبر منه على الصْبي فيص 

O TT TT‏ لأ إقرارً 
الصَبيّ المَأذونِ بالدَيْنٍِ صَحيح» فكان الصَلْحُ “تَبَرْعَّا على الصَبيٌ بحَطً بعض الحقّ 
الواجب عليه والصَبيّ من آهل أن يَبرَعَّ عليه فيَصِح . 

وكذلك حر حُرَيّة المُصالح ليسث بشرط لِصِخة الصلح > حتى يَصِحٌ صَلَْح العبدِ المَأذونٍ 
انا کان لبه عة آو کان من المجارة لالهلا بنك الح على حط بشي الحو 
إذا كان له عليه بء ويَمِْك التأجيلّ كيف ما كان» وَمْلِكُ حط بعضٍ القَمَنِ لأجلٍ 
العَيْب لما فنا 

ولو صالَحّه البائ (على حَط) بعض التَمَنِ جار ما ذَكَرْنا في الصَبي المَأذونِء 
وكذلك لو اَی علی ”تسان دیتاء وهو اذو فار به» ثم صالَحه علی ان حط بع 
جار ؛ لأ إقرار العبدٍ المَأذون بالدَينٍ صَحيح فكان الحط من المُذّعي تَبرعا على العبد 
ببعضٍ الديْنِ فيَصِح . 

ولو كج ر غل لر ئم ادع إنسان عليه دَينّاء فأقَرٌ به» وهو مَحجورٌء ثم صالَّحه 
عده] "على مال ضمنه بإقراره فاد لم يكن في َه مال لاينْقُذُ الصلْح: ؛ لأ إقرارً 
المحجور ر " لاينفُ ذالم كن في ييه مال وإذا لم يمذ لم ”ينف ينْمٍِ الصلح فلا يُطالَبُ به 
للحا ولكِنْ يُطالَبٌ به بعد انق ؛ لأ إقرارّه من نفسه ضحي ٳِصدوره من آهله إلا أنه 
er:‏ في حق المولى للحال ٍماع » وهو حَق المولّى» فإذا عق زالّ الماع 


7e‏ و 


وما إذا كان في يده مال فيجورٌ إقرازه عند أي حنيفةًّء وعندهما لا يجوز . 
وجه قولهماء أن هذا إقرارٌ المَخجور لِبُطلانِ الإذنِ بالحجرء وإقرارٌ المَخجور غير 


اس 


(1) زاد في المخطوط : أمنه) . )۲( زاد في المخطوط : «باب». 
(۳) في المخطوط : «التأخير». )٤(‏ في المخطوط : «فحط عنه». 
)١(‏ في المخطوط : «عليه». - (1) ليست في المخطوط . 
(۷) زاد في المخطوط : «عليه». (۸) في المخطوط : «لا». 


(۹) في المخطوط : «في». )١(‏ ليست في المخطوط . 


وجه قول ابي حنيغة؛ أن إقرارّ المَحجور إذا كان في يده مال ضحي ؛ لأنّ العبدَ 
المَحجورَ من آهل الإقرارِ» وإتّما الماِعٌ من ظهوره حَیٌُ المولی فإذا ]١٠١١ /٤[‏ كانت يده 
ثابتةٌ على هذا الما مَنَعَ هور حَقّ المولى؛ لاله بحتمل أن يكو صادقًا في إقراره فينح 

الول فة و یر ان کون ادا فا ی فطل د الابتة عليه باسك 
GIN TS O e‏ 
فلا يوجِبُ بُطلانَ يِه التَابة حَقيقةً مع السك والاحتِمال. 

وكذلك المُكاتّب تَظيرٌ العبدِ المَأذونِ في جميع ما ذكَزنا؛ لاله عبد ما بي عليه درم 
على سان رَسول الله ی فان عَجَرَ المُكاتَبٌ » فادّعَی رجل عليه ناء فاضطلَّحا على أن 
ياد بعصّه» ويور بعضه فد لم يكن له عليه بَيْنةٌ لا يجورٌ؛ لأنه لماعك فقد ضار 
مَحجورًا عن التَّصرّف» فلا يَصِح صلْحْه» وإِنٌ كانت له عليه بَمنةّ جار؛ لأه وإ عَجَرَء 
فالخضم في دونه هو فيَمْلِكُ التَصَرُفَ (فيها ِحُط) ”" البعضٍ بالصْلْح . 

ومنها: آل لا يکود المُصالِح بالصّلّح على الصَغيرِ مُضِرًا به : : مَضرَة ظاهرة حتى إن مَنِ 
E E‏ فإِنْ کان 
للمُدّعي بين وما أعطى من المالِ مثل الحق المُدَّعَى» أو ”" زيادة يَعابَنُ ““ في مثلهاء 
فالصّلْحُ جائ ؛ لأنّ الصلْحَ في هذه الصّورة إمعنى المُعاوَّضة لإمكانِ الوصول إلى كل 
الحقّ بالبينةء والأبٌُ يَمْلِكُ المُعاوَّضة من مال الصغير بالعّبن اليّسير» إن لم تَكَنْ له 
ال و لان عند انيدام البَيّنة يقح الصلح برعا بمال الصغير» وآه ضرَرٌ مَحْض› 
فلا هلکه الأب . 

ولو صالَّحَ من مال نفسه جارً؛ لأته ما أضرّ بالصغير» بل تفه حيث قَطْعَ الخصومة 
نه . 

ولو اذَعَى أبو الصغير على إنسانِ دَيْنًا للصغير فصالَح ”“ على أن حط بعضه» وأخذ 
الباقيّ فن كان له عليه بَيَةّ؛ لا يجور؛ لأنّ الحط منه ببرْعٌ من ماله وهو لا يَمْلِكُ ذلك . 


(1) في المخطوط : «بحط». (۲) في المخطوط : «الصبي» . 
(۳) في المخطوط : «و». (6) زاد في المخطوط : «الناس» . 
)٥(‏ في المخطوط : «في» . (7) في المخطوط : «فصالحه». 


(۷) زاد فى المخطوط : «عنه 


GD‏ ا 


را ماک فل اتات أو تَقَص منه شيا يَسيرَا جار ؛ ؛ لأنّ الصلحَ فى 
اد اة بمعنى البيع» وهو ينك البيع فيلك الصَلْح. 

هَل يَمْلِك الأبُ الحط من دَيْن وجَبَ لِلصغير ٠‏ والإبراء عنه؟ هذا لا يخلو من 
أحاٍ وجهيْن : ۰ 

إما أن كان وليّ ذلك العقدّ بنفيه وإِمَا أن لم يَكَنْ وليه فإ لم يَكَنْ وليه لا يجوز 
e‏ ؛ لأ الحط والإبراء من باب ابرع والأبُ لا يَْلك التََرع ل 


ص 


ران كات وله افيه يجوز عند أبى حتبفة وسحقن. 

وعند أبي يوسف لا يجوز وهذا "" على اختلافهم في الوكيلٍ بالبيع إذا أبرأ المُشتري 

عن النّمَنِء > آو حط بعضّه» وقد ذكُزناه في كتا الوکالةء ولا يجوڙ صلَح أحدٍ على حَمْلِ 
أا كان المَصالِح أو غيره. 

وإ خرَجَ حَيًا بعد ذلك وَوَرِتٌ وجارّتِ ^“ الوصايا؛ لأنّه لو صح [الصلح] “عليه ؛ 
لكان لا يخلو إما ن يَصِحٌ على اعبار الحاليء وإا أن يصح على اعقبار الانفصال لا سيل 
إلى الأوّل؛ لأنْ الصْلْحَ عليه من باب تَنْفْينٍ الولايةء وهو للحالٍ لا يوصّف بکونه مولي 
عليه» ولا سبيل إلى الثاني ؛ لان الصَلّحَ لا يحتمل الإضافة إلى الوفتِ» ويَمْلِك الأبُ 
استيفاء القصاص في الَفس وما دونَهاء ولا يَْلِكْ الوصي استيفاء ء القصاص في التفس . 

والفزق أن استيفاء القصاص تصرف على ” ن نفس الصغير بالإحياءء وتخصيل انمي 


قال ۰ عر شانه : وک ن الصا عب نالي الأب َلك ]ي . 
کذا مَل مَلْقَعة لشفي راجعة إلى نفيه» وللأب ولايةٌ على نفس الصّغير» ولا ولايةً للرصيّ 
لیا وتالا لکا ۰ دون ارم ي إلا أله ملك القصاص فيما دود التفس ؛ ؛ لأنّ 


ما دود التفس يَسْلَت به مسلك الأموال لِمَبّهه بالأموال . 


(1) في المخطوط : «على الصغير». (۲) في المخطوط : «ذلك» . 
(۳) في المخطوط : «وهو». )٤(‏ زاد في المخطوط : «له». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط. ٠‏ () في المخطوط : «في» . 


)۷( زيادة من المخطوط . (A)‏ في المخطوط : «نکاحه) . 


الا رى أن القصاص لا يجري بين طْرّف الح والعبد» ولا بين طرف الذَكر والأنقّى مع 
(جَرَيانِ القصاص) "ينهم في الأنْمُسٍ» ويْسَْوفًى القصاص فيما دود التَفْس في الحُر 
كما يُسْتَوْفّى في سائر الحُقوق الماليّة فيه » ولا يُسْسَوْقَّى القصاص في النّفس فيه » ويقضى 
بالئكول في الأطرافء كما يُقَضًى به في الأموال عند أبي حنيفةء ولا يقضى به في 
الأمُس» وله ولاية اصرف في (الحال والمًال) ‏ فلي لصوف فيما دود التفس» 
ويَمْلِكُ الأب الصْلْحَ عن القصاص د في التفْس وما دوته؛ لأنه ّما ملك الاستيفاء فلاَنْ 
يَمْلِكَ الصَلْحَ أولى؛ لاه نَع "من اا 

KOR RRL EGE 
. ب] فیما دود التفس» (فكذا الصّلْحٌ) “ عنه؛ لاه نمع‎ ۷ 

وَل َلك الصَلْحَ عن القصاص في التفس؟ ذَكَرَ في تاب الصَلْح آئه لا يلك . ودر 
في الجايع الصغير أنه يَهْلِك» وكذا رَوّى ‏ القدوريٌ رحمه الله» فعلى رواية الجايِع 
َحتاجٌ إلى الفزقِ بين الاستيفاء وبين الصَلّح . ۰ 

وجه الفرْق بينهما ظاهرٌ ما دَكَرْنا أن الصاص تَصَرُف في النَفس بَخصيل الحياة 
O EE EE‏ کے فكَصَرّف في المال وله 
ولاية التَصَرُفِ في المالٍء وأته فرق واضِح . 

وجه رواية ‏ الصّلّح أن الصْلْح اعتياض عن الَصاص فإذا لم يَمْلِكِ القصاص؛ 
فكيفَ يَمْلِكٌ الاعتياض عنة؟ ولو صالَحَ الأبُ أ و الوصي على أل من الدَية في الخطا ِ 
وة الد لا يجوز؛ کو و او ا 
والكثيرٌ سَّواء» بخلافِ العَبِنِ اليَسيرٍ في البيع آتهما يَمُلكا 

ii RSE SE NLS 
وإ قَلّء والتُفُصان في البيع غير م مُكَحَقّي؛ لان الِرّض فيه غير مدر لاتلافه بنَقُویم‎ 
." المقَوّمين َء فإذا لم يَمَّدّرِ الموَض لا يَحَفَقُ التقصان‎ 


(1) في المخطوط : «أن القصاص يجري». )١(‏ في المخطوط : «المال». . 
(۳) زاد في المخطوط : «له». )٤(‏ في المخطوط : «فكان أملك للصلح». 
)٥(‏ في المخطوط : «ذكر». )٦(‏ زاد في المخطوط : «كتاب) . 


(۷) زاد في المخطوط : «فهو الفرق». 


GD‏ ا 


ومنها: أن يكو المُصالِح عن "" الصغير مِمَنْ يَهْلِك التَّصَرْفَ في ماله كالأب والجدٌ 
الوص لان الل تمر تف اال د ن لك ا ن ف 

ومنها؛ أن لا يكولً ردا عند أبى فة » وغعدها: صل اند اة غ أن تات 
المر ند مر قرف غنده وغند هيا : ناِذة لكِنْ عند محمَدٍ تفا تصرف المَريض› وعند أبي 
يوسفَ فاد تَصَرُفِ مَنْ عليه الْقِصاص ذ وال راا ن یا 
EE‏ ا ۰ 

وأمّا المُرْتدة فصْلَحُها جائرٌ بلا خلافِ؛ لأ حُكُمَها حُكمُ الحرْببة ! لا أتها إذا الكَحَقَتْ 
دار لحز وتی اقاضي باك ل مف در ي شاي لزي ا بوتِ أځکام 
أهلٍ الحرْب في حَمَها بالتحاقِها بدارٍ الحزب» والله أعلم بالصواب . 

فصل إفي الشروط التي ترجع إلى المصالح عليه ] 

وأا الشرائط التي تزجع إلى المُصالّح عليه فأنواع: 

منهاء أن يكودً مالا فلا يصح الصَلْحٌ على الخْر والمَيةٍ الم وصَْدِ صي الإحرام والحرَم 
وگل ما لیس بمالٍ ؛ لأنّ في الصلح معنى المُعاوً ضة فما ”“ لا يَصْلُح عِرَّصًا في البياعاتِ 
لا يَضْلَح بدَلَ الصلّح . 

وكذاإذا صالخ على عباٍ فإذا هو خُر لا يم يصح الصلح؛ ؛ لاله تبي أن الصلْحَ لم 
N ih aa e ET‏ 
في المُعاوَضاتِ المُطْلَةٍ قد يکود عَيْنَاء وقد يكو دَّْاء وقد يکود مقع إلا ته دهد 
القبض في بعض الأعواضٍ في بعض الأخوالٍ دون بعض . 

وخغلة الكلام فيه: أن المُدَعَى لا يخلو من أحدِ وجو إِمّا أن يكو عَيْنّاء وهو ما 
يحتمل التَعْيينَ مُطْلَمَّا جنسًا ونوعَا وقدرًا وصِفةً واستحقاقًا كالخُروض من القياب والعَقار 
من الأرضين والدّورِ والحيَوانِ من العَبيد والدوابٌ والمَكيل من الجئطة والشعير 
والموزونٍ من الصفر والحديد. 


(1) في المخطوط : «على» . (۲) في المخطوط : «كما». 
() في المخطوط : «لم» . () في المخطوط : «وجهين» . 


حر کتاب الصلق____> GD‏ 


وما أ يكو دَيْنّاء وهو ما لا يحتمل التَعْيينّ من الدّراهم والدّنانيرٍ والمَكيلٍ 
الموصوف في الذَمَةٍ والموزونِ الموصوف سى الذدّراهم والدّنانير والقياب الموصوفة 
والحيّوان الموصوف . 

وإما أن يكو ن مَنْفْعة وما أن يکود حَقًَا ليس بعيْن» ولا َيْن» ولا مَلْمَعةٍ ودل الصلح 
لايخلو من ان يکود عتا و تا او مَنقَعةٌ واللْحٌ لا بخلو من آنْ يکود عن إقرار المذّعَى 
عليه أو عن إِلْکارِه» أو عن سُكوته» فإِنُ كان المُذَعَى عَيْنّا فصالْحَ منها عن إقرارِ يجوز 
سَواءَ کان بَدَل الصلح عَيْنًا أو دَيْنًا بعد أل كان مَعْلوم القدر والصّفة | إلا الحيّوان 
و[إلآ] ”“ لباب إلا بجميع شرائط السَلّم؛ لأ هذا الصّلْحَ من الجانَيْنٍ جميعًا في معنى 
البيع فكان بَدَلَ الصلح في معنى التَمَّن» وهذه الأشياء َضلّح متا في البياعاتِ عَيْنّا كانت 
أو دتا إلا الحيَوانً ؛ لأه يبت ديا في الذَمَة بدلا عَمَّا هو مال أصلاً 

والقيابُ لا بْب دَيْتًا في الذَمَة إلا بشرائط السّلّم من بيانِ القدرِ والوصفِ والأْجَلء 
والمَكيل والموزونٌ ينان ”" في الذمّة اق اا وَضة المُطلَقَةٍ من غير أجل ولا 
يُشترّط قبضّه في المجلِس ؛ لاله ليس بصزفي ولا في تَرلٍ قبضه اراق ١۸ /٤[‏ ٠آ]‏ عن 
دين بديْنِ» بل هو اتراق عن عَيْنِ بعَيْن» و عَيْن بدَيْنء وکل ذلك جائ ر ٬‏ ون کان يتا فان 
د ا فا اريف أحدٍ وجهَيْن: إِمّا أن صالَحَ منها على 
خلاف جنيبهاء أو على جنسهاء فن صالْحَ منها على خلافِ جنسها فان صالخ منها على 
عَيْن جار ؛ لأنّ للح عليها في معنى بيع الدَيْنِ بالعَيْنٍ» وه جائ ولا شط الق 

وان صالَحَ منها على دَيْنِ سواه لا يجورٌ؛ لأته بائ ماليس عندَّه؛ 1لأنْ الدراهم 
والدّنانيرً أثمانٌ أبَدا» وما وقَعَ عليه الصْلَح مَبيعٌ » فالصلَْح في هذه الصّورة يق بيع ما ليس 
عند البائع] ۰ وأنه مله عنه . 

وإِنْ صالْحَ منها على جنها OG U‏ 
أوجه: إِمّا أن صالَحَ على مثل حَقَّه» وام أن صالَّحَ على أقَل من حَقه. وإمًا أن صالخ على 


أكثر من حَقه. 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإنه لا‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . زاد في المخطوط : «دينا»‎ )۳( 


ED. GD 


فان صالّح علی مع حف قدا آو ضا بان صاخ من النی جیا علی اني جیاوء فلا 
شك في جوازه» ولا ي يُشترَط القبض ؛ لان هذا استيفاء عَيْن حَقّه أصلاً ووَضفًا. 

ولو ٠‏ صالخ على آقًل من حَقَّ قدرًا ورَضْمًا بان صالَّحَ من الأالف الجياد على 
خميوائة "' َبَهْرَجةٍ يجوز أيضًاء ولغ اسا ء بعض عَيْن الح أصلاء والإبراءُ 
عن الباقي أصادً ووَضْقًا؛ لان أمورَ المسلمينَ مَحمولة على الصاح والداو ما آمك . 

ولو حول على المُعاوَضة يُرَدٌى إلى الرّبا؛ لاه َصير بانع الَا بخموائة وآله رب 
ا ء بعض الحق» والإبراءِ عن الباقي» ولا يُشترَط القبض» ويجورٌ 
) اد چوازة لسن بطرين النخارعة كود دا 

وکال ك إل ساخ عل لمن عل وشا ادا بال مالع عن انب جیا مل اله 
َبَهْرَجةٍ» أو صالَحَ على قل من حَقّه قدرًا لا وضْمًاء بان صالخ من آلف جياد على 
خمسوائة جَيّدةٍ يجوز ويُحْمَل على استيفاء ء البعض» والحط والإبراء والتَجَرْرٌ بدونِ 
الحق أصلا ووَصْمًا يجو من غير قبض وموج . 

ولو صالح على أكثرّ من حَقّه قدرًا ووَصْمًَا بأل صالَحَ من الف نََهْرَّجة على الف 
وخموائة جياوء أو صالحَ على أكثرَ من حَقَّه قدرًا لا وطْمًا بال صالَحَ من الف جيا على 
آلف وخموائة نبَهْرَجةٍ لا يجوز لرا اانا مله عل الغار ةة هة 
عدر حَمْله على استيفاءِ البعض وإسقاط الباقي . 

وإ صالْحَ على أكثرّ من حَقّه وصْمًا لا قدرًا بان صالَحَ من الف ”" نَبَهْرَجة على ألف 
جيادِ جار . 

ويشترَط الحلول أو التقابُضّل حتى لو كان الل مُوجا إن ”لم بض في المجلس 

يطل ؛ ةشرف 

وما إذا صالح على أكثرّ من حَقّه وصْمًا وأقِلٌ منه قدراء بان صالَّحَ من الف نَبَهْرَجة 
على خميوائةٍ جيادٍ لا يجوز عند أبي حنيفةً ومحمَاٍء وهو قول أبي يوسفَ الاَحَرْ» وكان 


(1) في المخطوط : «وإن». . (۲) في المخطوط : «الخمسمائة» . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «(يحمل) . 
(۵) زاد في المخطوط : (درهم) . (( في المخطوط : «أو». 


يقول اوّلاً: يجورٌ» [ثم رجم] . 

ا E E N‏ 
یا هرجة إلا اه اخسن في القضاء بخمسهائة جمدو فلا ْم عنه حتى إِلّه لو اكع 
لا يكو عليه إلا حمسمائة هر جة . 

وجه ظاهر الرواية: أن الصْلْحَ من الألف النَبَهْرَجة على الخمُسوائة الجيّدة اعتياض عن 

صِفة الجؤدة» وهذا لا يجورٌ؛ لأن الجودة في الأموال الرَبَويَةٍ لا قيمة لها عند مُقَابَلَتِها 
بجنسها لِقوله ل : «جَيْذهَا ورَويئهًا سوا ' " فلا ص الاعنياضل منها سوط قيمَيِها 
شرعًاء والسَاقِط شرعًا والعَدَمٌ الأصلى ب سَواءٌ؛ ولأن الصْلَْحَ على هذا الوجه لا يخلو إِمّا أن 
يُجْعَل استيفاء لَعَيْن الحقّ» أو يُجْعَل مُعاوَّضة لا سّبيل إلى الأوّلٍ؛ لأن حَقَّه في الرّديء لا 
في الجِيّدِء فيْحْمَلٌ على المُعاوَضة فيَصيرٌ بائعًا ألفَا نَبَرَجة بخمسوائة جَيّدةٍ فيك ود ربا 
وكذلك حكم الدنانيرء ا ی ا ی ی 

ولو صالخ من دراهمَ على دَنانيرَء أو من دَنانيرَ على دراهمَ جارً» ويشترَ ترط القبض في 
المجلِس؛ لأنه صرف . 

ولو اذَعَى آلف دركَم ويائة دنار فصالحه على يائة درم إلى شهر جار » وطريیٌ جوازه 
ONE‏ اال ا لأنه يَصيرٌ بعض المائة عَوَضًا 
عن الدّنانير» والبعض عِوَصًا عن الدراهم» فيَصيرٌ بانعًا تِسْعَوائةٍ بخمسينً » > فیکون ربا 
وأمو المسلمينَ مَحمولةٌ على الصلاح والسّداد ما أمكُیَ» وامكیٌ ان يُجمَلٌ حًا لِلدنانير 
أصلا» وبعض الدراهم ولك ا ( اخ البعض) “» وذلك يائة إلى شهر» 
وكذلك لو کان ”“ عليه آلف درم وك » فصالَحّه على مائ /٤[‏ ۸١۱ب]‏ جار 
وطريقٌ جوازه أن يُجْعَلَّ حَطا وإسقاطًا للك لا مُعاوَّضة؛ لأنّ اسيبْدالّ المسلم فيه لا 


يجوز . 

)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في العخطوط : «بعضه». 
(۴) ذكره الزيلعي في نصب الراية )٤( .)۳۷ /٤(‏ في المخطوط : في . 
)٥(‏ في المخطوط : «وتاجيلا للبعض) . () زاد في المخطوط : «له». 


(۷) زاد في المخطوط : «سلم». 


سر با س )> 
ولو كان المالانِ عليه إرجلينِ لاحدهما دراهمْ والآخرٌ دنانيرٌ فصالحه على وائة درم 
جار AEE a E‏ ای ار ) 


ONE NE POTEET‏ ترط 
E SO E PRES‏ أن يُجْعَلَ عِوَضًا؛ لأنه 
يودي إلى الرّباء فيْجْعَل الصْلْح في حَقّه استيفاء لبعض الحقٌ وإبراء عن الباقي . 

والأصل اد الح متى وق على a E RO‏ 
استيفاء لبعضٍ الحق وإبراء عن الباقي . ومتى وقَعٌ على أكثرّ من جنس حَقّه منهاء أو وقَعَ 
على جنس آحَر من الدَيْن والعَيْن يُعَْبَرُ مُعاوَّضة؛ لأنّه لا يُمْكِنْ حَمْلّه على استيفاء ءعَيْن 
الحق» والإبراء عن الباقي ؛ لأنْ استيفاءَ عَيْن الحقٌ من جنه يكو ولم يوجَذ فيد () 
مُعاوَضة فما جارَثْ به المُعارَّضاتُ يجوز هذاء وما فسَدَت به تلك يَمَسْدٌ به هذاء وقد 
ذكرنا بعض مَسائل هذا الأصل . 

وعلى هذا إذا صالَحَ من ألفي حالَةٍ على ألف مُوَجَلةٍ؛ جازء ويُعْتَبَرٌ حَطا للحُلولء 
وتاجيلا لِلديْن» ونَجَورّا بدون [من] ” حَقّه لا مُعاوَضة. 

ولو صالحَ من لف حالَةٍ على خمسيائةٍ قد ذَكَرْنا آله يجوڙ» يعبر استيفاءَ لبعض حَقَه 
وإبراءَ عن الباقي . وأمّا إذا صالَّحَ على : A‏ اناد فيا لا بحل 
من أحدِ وجهيْن : إا أن وقّت لأداء الخمْييائةٍ وقتا أذ لم يوقت فن لم بوقث 
شل ر کوخ حا امار ید ویر 

آلا تر له لو [لم] ‏ يُذكر للَرِمَه الإعطاءُ. فكان ذِكُره والسُكوتُ عنه بمنزلةٍ واحدقةء 
E‏ بم حَعَطْتُ منك خمسَيائةٍ على أن ن تعْطیّنی 
خحمسمائة لما تا . ۰ 


ر اي ا 


وان وُت بان قال؛ صالَحّكَ على خمسواثةٍ على أن تُعْطينيها اليومٌ» أو على أن ته 


(1) في المخطوط : «يمكن». (۲) في المخطوط : «فيصير). 
() ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الغريم» 


اليوم فام أ ن اقتصر على هذا القدرٍ ولم ينص على شرط العَدم . وما أن نص عليه فقال : 
فن لم تُْطني اليومء أو إن لم تُعَجُّل اليومء [أو على أن تُعَجْلَها اليوم] ‏ فالألفُ 
لك إن نص عليه فان أعطاه وعَُجُلث " ذ في اليوم٠‏ فالصلْحٌ ماض» وبرئ عن 
حمسوائة وإِنْ لم يُعْطه حتى مَضى اليومء فالألفٌ عليه بلا حلافِ» وكذلك الحطً على 
هذا. 

TT‏ اا 
ومحتاي» وعند ابي يوست الل ماقى»" e‏ 

وجه قوله: أن شرط التَعْجيل ما فاده شيا لم يَكَنْ من قبلٌ؛ لأنَ التَعْجيلَ كان واجبًا 
عليه بحُكم العقدٍ فكان ذْكرّه والسكوت عنه بمنزلة واحدة» ولو سكت عنه لكان الأمرٌ 
على ما وصَمُناء فكذا هذا بخلافِ ما إذا قال : فن لم تَمُعّل فكذا؛ لأن التلصيص على عَدَ 
الشرط تمي للمشروط عند عَدَيِه فكان مفيدا. 

وجه قولهما: رط التفجيل في هذه الضورة شرم انؤساخ العقدِ عند عَدَمه بدلالة 
حال تَصَرُّف العاقل ؛ لان العاقل يقَصد يَقَْصِدٌ بَصَرُفِه الإفادة دود اللْعْوٍ واللّوب والعَبَِ . ولو 
حمل المذكورٌ على ظاهر شرط التجيل لَكَغا؛ لأن التغجيل ثبت بدونه فيْجْعَل ذِكْرٌ شرط 
التغجيلٍ ظاهرًا شرطا لانفِساخ العقدِ عند عَدَم التغجيلٍ فصار كانه نص على هذا الشرط» 
فقال: فن لم جل فلا صَلْحَ بيننا. ولو كان كذلك؛ لكان الأمرٌ على ما تمص عليه فكذا 
هذا. 

وبين بهذا أن هذا تَعْليق الفسخ بالشرط لا تَعْليق العقدء > كما إذا باع بألفٍ على أن ينْقَدَ 
التمَنَ إلى ثلاثة أيّام فان لم يذه فلا بيع بينهماء وذلك جائ ليذخول الشرط على الفسخ لا 
غل الفقد فتاه 

وكذلك لو أخذ منه كفيلا» وشَرَّط على الكفيلٍ أنه [إن] "لم يوفه خمسَائة إلى رَأس 
الشَهْر فعليه كل المالء وهر الال فوا واف رمة ‏ للكفيل إن لم يوفه؛ لأنّه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وعجله». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «لازم» . 


EE CD 
© جعل عَدَمّ إيفاءِ الخمْسيائة إلى رأس الشَهْر شرطًا للكفالة بألفي فإذا جد الشرط تبت‎ 
الكفيل الألفَ» ثم قال : حَطْطْتٌُ عنك خمسَوائةٍ على‎ ]١٠١۹١ /٤4[ المشروط . ولو ضمن‎ 
ال اتوفى راس الشَهْرٍ خمسَيِائةٍ فان لم تفعَل فالألف عليك فهذا أوتَقّ من الباب الأوَلِ؛‎ 
(لآنَ هذا) هنا عَلَنَ الحطً بشرط التفجيل » وهو إيفاء اليائ رأ س الشَهُر» وجعل‎ 
عَدَمّ هذا الشرط شرا لانيساخ الحط؛ وفي الباب الأول جعل عَدَم القَْجيلي شرا‎ 
للعقإء وهو الكفالة بالألف» والفسخ لِلسَرْط أقبّل من العقدِء لِذلك كان الثاني أوئَىَ من‎ 
الأول والله أعلم.‎ 
وكذلك لو جعل المال تُجومًا بكفيلٍ » آو بير کفیل» وشَرَط آنه إن لم يوق گل جم‎ ) 
عند مَحَله» فالمالٌ حال عليه فهو جائرٌ على ما رط ؛ لأله جعل الإخلالّ بتجم شرع‎ 
. ِحُلولِ كل المالٍِ عليه وأته ضحي‎ 
ولو كان [له] ”““ عليه ألف فقال : أذ إلى من الألف خمسَيائة عدا على أك بَريءٌ من‎ 
لباقي فان آذّى إليه حمسَوائة عَدَا يرا من الباقي إجماعًاء وإِن لم يُوَدٌ فعليه الال عند آبي‎ 
حنيفة ومحمَلٍ» وعند أبي يوسفَ ليس عليه إلا خمسَمائةء وقد مَرَّتِ المسألة.‎ 

ولو قال إن أذَيْتَ إليّ حمسَوائة فأنْتَ بَريءٌ من الباقي» أو قال: متى أَذَيْتَ فاد إليه 
خمسمائة لا ر رأ عن الخشييائةالباقيةٍ حتى يره » وكذلك إذا قال ُكاتبه ذلك فاّی © 
خمسمائة لا ر ا الباقي حتى يبْرئّه؛ لأن هذا تَغْليق البّراءةٍ بالشرط» وأته بال 
بخلافِ ما إذا كان بلَفْظ الصلح أو الحطً أو الأمر؛ لأن ذلك ليس تَعْليق البّراءة بالشّرط 
ع ۰ 

ولو قال لمكائبه: إن أدَيْت إلى حمسَمائة فأنْتَ حر فأدّى خمسَيائة عَبَقَ؛ لأنّ هذا 
تغْليق العثْق بالشرط» وذلك في حى المُكاتب صَحيح . 

ولو کان له على إنسان ألف مُوَجّلةٌ فصالح '" منها فهذا لا يخلو من أ 
إا أن صالَحَ منها على قل من حَمَه» أو على تمام حَقَّه» وكُل ذلك لا یخلو من آنْ 


(1) في المخطوط : «يثبت». (۲) فى المخطوط : «هاهنا». 
(۳) في المخطوط : «شرطا». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ زاد في المخطوط : إليه». (7) في المخطوط : «من). 


(۷) فى المخطوط : «فصاله» . 


GD 
التغجيل > آولم ي تشرط فن صالَح على آقَلٌ من حَقّه قدرا أو ًا أو قدا ووَضمًاء ولم‎ 

يشترط التَعْجيل لما ” وفع عله الا جار وك ن طا ررر ا تون و از 
ياح لباقي بعد لالجل . 

وإ شَرَّط التعْجيل فالصْلَْح باطلء وعليه رَد ما قبض والرُْجوعٌ برس ماله بعد جل 
الأجّل؛ لأنّ فيه مُعاوَضة الأْجّل» وهو التَغْجيلٌ بالحط› وهذا لا يجورٌ؛ لأنَ الأْجَل ليس 
مال ٍ 

وان صالَح على تمام حَقَه جار وإنْ شَرَطً التغجيل فان صالَحَ من آلف مُوَجُلة على 
الف مُعَجَلةٍ لَكِنْ بشرط القبضٍ قبل الافْيِراق عن المجلِس» وكذلك حْكَم الدنانير على 
هذا. ولو كان الواجبٌ عليه قيمة المُسْتَهْلَكٍ فإِنُ ‏ كان المُسَْهُْلَك من دواتِ القيمة 
فصالح إن صالحَ على الدّر اهم والدنانير خالة أو مو جل از الصلْح؛ ؛ لن الواجبَ في 
ميه مثل “امَف صورة ومَعْتى كذا الاسيهلاك تَحقيقًا للمماثلة [المُعَلَمة] » a‏ 
يَمْلِكه بأداءِ الصّمانِ» فإذا صالَحَ كان هذا الصَلْحُ على عَيْن حَقَّه فيجورٌ على أي وصْفيٍ 
کان . 

وإ صالَحَ على غير الدّراهم والدّنانیر إن کان عَبْنَا جارًء ولا ب ا ران 
دتا موصوقًا يجو أيضًا لَكِنّ القبض في المجلِس شرط . 

ولو كان الواجبٌ عليه مثل المُسَْهْلَكٍ فان كان من ذَواتِ الأمثال كالمَكيل والموزونِ 
الذي ليس في تَبْعيضِه ضرَرٌ فحُكمٌُ الصْلح ‏ فيه كحكم الصْلْح في كَرٌ الجِلْطة فتقول» وباللّه. 
التّوفيى : إذا کان المُدّعَی دیا وی الدّراهم والدّنانیر فان کان مکیل بان کان كُرٌ حط 
مغلا فصالحَ منه لا یخلو من أحدِ وجهَيْن : 

إِمَا أن صالخ على جنسه» أو على خلافِ جنسه» فإِنْ صالَحَ على جنيه لا يخلو من ثلاثة 
أوجُو: إِمّا أن صالجَ على مثل حَمّه» وآما ”“ على أقَل منه وإِمّا أن صالَّحَ على أكثرَ منه» فان 
صالَحَ على مثل حَقّه قدرًا ووَصْفًَا جار ولا يُشترَط القبض؛ لاه استَوْفى عَيْنَ حَمّه. 


)١(‏ في المخطوط : «ما». (۲) في المخطوط : «بأن». 
(۳) في المخطوط : «بأن». () في المطبوع : «قبل». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . () زاد في المخطوط : «أن صالح». 


وإ صالَّحَ على أقَلٌ من حَقَّه قدرًا ”“ ووَصْمًا جارء ویکونٌ حًا لا مُعاوَضة لما ذَكَرْنا. 
في الدّراهم» ولا يُشترّط القبض»› ويكون ‏ مُوَجُل 

وان صالَحَ علی اَل من حَقّ» وضفًا لا قدرًا جار ایضًاء ویکودٌ استیغاء ءلعَيْن حَمَّه 
أصلاء وإبراء له عن الصَمَةٍ فلا يُْشترَط القبض TT‏ 
E O a a‏ 
قدرًا لا وصْمًا لا يجورٌ؛ لأته ربا . 

O E IR AOD E Ee‏ بعت 
مُعاوَضة احټراًا عن الافٍْراقٍ عن دَيٍْ ٠١۹ /٤[‏ ب] بدَيْنٍ» ولو صالَح منه على كر ۇل 
جار ؛ لاله حط حه في الُلولء ورَضيَ بدو َف كما في الدراهم والدنانپر 

هذا إذا كان أكثْرّ الدَْن حالاً فن کان مُوّجل جلا فصالَح على بعض حَقّه» أو على 
مام حَقّه فهو على التفُصيلٍ الذي ذَكزنا في الصَلّح من الألف المُوَجَلة من غير تَفاوُتِ» 
هذا إذا صالَحَ من الكرٌ على جنيه . 

E OT STE AAT‏ لا 
[الصلْحَ على حلاف جنس المُسْلَّم فيه يكونٌ مُعاوَضةً» و] " فيه فيه استندال المُسْلَّم فيه 
قبضه» إلا أن يكو الصلْحٌ منه على رأ الما فيجوز؛ لان الصَلْحَ ا 
راس الما يكو إقالة للمسلم» وقَسًْا له وذلك جائء وإ لم يَكُنْ سَلَمّا فصالَحَ على 
خلافي جنس حَقّه فن كان ذلك من الذّراهم والدّنانیرٍ جارّء وب بط الق ن ان 
عبتا مُشارا إلیه؛ لأنها لا تِن بالتَغيينِ فکان د َك قبضِه افتراقّا عن دَْنِ بدَبْن» وإِنْ كان 
ذلك من المَکيلاتِ وهو عينْ جار » ولا ر شط اقفر 

وإِنْ کان ”“ موصوًا في الذمَة جار أيضًاء فرق بین هذا وبين ما إذا کان “عليه دراه أو 
دنانيرٌ فصالْح منها على مكيل أو موزونٍ موصوفٍ في الذَمَّةٍ آنه لا يجورٌ؛ لان ذلك مَبيمٌ. 


)١(‏ زاد في المخطوط : «أو قدرًا». (۲) في المخطوط : «ويجوز». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «ترك القبض). 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ فى المخطوط : «الكر». 

(۷) ليست في المخطوط . )۸( زاد في المخطوط : «ديًا» . 


(۹) زاد فى المخطوط : «له» 


آلا رى آنه قول بالأثمانِ» والمَبيعْ ما يقابل بالتمَن» وهذا لا يقابل بالقَمَن فلا يكونٌ 
مَبيعًاء إلا أّه لا بُ من القبض في المجلِس احترارًا من الافْتٍراق عن دَيْن بدَيْن» وإِنْ كان 
ن الُروضي والحيران فإ کان يتا جار وإن كان كرتا يجوز في لباب الموصوفة إذا ئى 
بشرائط السَلّم لَكِنِ القبض د في المجلس شرط احيراز ‏ “ عن الافِْراقِ عن دَيْن بدَيْنِ» ولا 
ج ا أله لالرتُ يتا في الذَمةَِدلاًعَمَا هو مال وكذلك 
إذا "كان المُدّعَى موزوتا ينا موصوفًا في الَمَةٍ فصالَحَ منه على جنه أو على خلافِ 
جنه إلى آخر ما ذكرْنا في المّكيل الموصوفِ . 

هذا إذا كان المُدَّعَى مَكيا أو موزوتًا دَيْنّا موصوفًا في الدَمَةٍ . قَإِنْ كان ثوب السَلَّم 
A‏ 
e a‏ وجه e‏ 
مثلٍ حَقّه» أو أكثرّ منه» أو أقَلٌ فان صالَحَ على مثل حَقّه قدرًا ووَضْمًا فان “ صالَحَ من 
ثوب هَرَويٰ جي على ثوب هَرَويّ جي جارَ» ولا يشرط القبض؛ لاله استَوْفًی عَيْنَ حَمّه. 
وكذلك إِنْ صالَحَ على أقَل من حه قدرًا ووَصْمًاء أو وصْفًا لا قدرًا يجورٌء ويكونٌ هذا 
استيفاء لبعض عَيْن حَقّه» وحَطًا للباقي» وإبراء عنه أصلاً و وَصْمًاء والإبراء عن 
المُْلّم فيه م صَحيح ؛ لأ قبضه ليس بواجب . 

وان صالحَ على a Lh‏ 
جي جار بخلافي الدراهم والدنانير والمَكيلٍ والموزونٍ الموصوفين بان صالَحَ من 
َبَهْرَجة على خمسِوائة جيادِ» أو صالخ من کر رديءٍ على نصفِ كر جَيِء ر 
دوعلل صف ف ر ال 

والفرْق أن الماِع من الجواز هو الاعتياض عن الجودة "هنا جائرٌ؛ لال الجؤدةً في 
غير الأموال الرَبَو ع اها بجا لها ق اف لاال اا ا 


)١(‏ فى المخطوط : «احترارًا». (۲) فى المخطوط : «إن». 
٠‏ (۳) في المخطوط : «بأن». )٤(‏ في المخطوط : «أو». 
)٥(‏ زاد في المخطوط : «منَ» . (1) في المخطوط : «حديد». 


(۷) زاد في المخطوط : «والاعتياض عن الحودة». 


الأصل أن تكو الجودة م ر ؛ لأها صِفة مَرْغوبة يبدل العرَض في 
مُقابَتِها إلا أن الشرع أسْمَط اعتبارًها في الأموال الربوية تَعَبْدًا بقولِه «جَيّدُها ورّديتها سَواء» 
فبقيّتْ مَقَوّمة في غير ها على الأصل فيَصِح الاعتياض عنها . 

O E GP e EE 
ق ا ا‎ Re هَرَويَيْن جَيَدَيْنِ يجو لکن بُ‎ 
. بانفراده يُحَرّمٌ التساء فلا بد من القبض للا يُوَدَيّ إلى الربا‎ 

وكذلك إن صالَحَ على أکثرَ من حَقّه قدرًا لا وصْمَا بان صالَحَ عن ثوب هَرَويّ جي على 
ثوبَْنِ هَرَوَْنِ رَديَيْنِ جار والقبض شرط لما دَكرنا. 

ولو صالَح على کر من حَقَه وضْمَا لا قدرا بان صالَح من ثوب رَديءِ على ثوب جَيَرٍ 
جار ؛ لأته مُعاوَّضة إذٌ لا يُمْكنُ حَمْله على استيفاء عَيْن الحقَ؛ لأ الريادة غير مُسَْحَمَةٍ له 
فيْحْمَلُ على المُعاوضة» ويُشترط القبض لملا [4/ ٠٠١‏ ] يُوَدَيّ إلى الرّبا . 

i e E SE 
استندال لملم فيه قبل القبضٍ» وإِنّه لا يجوز إلا على ر أس مال السَلّم؛ لأنْ الصّلْحَ عليه‎ 
کد‎ 

وَإِنْ كان المُذّعَى حَيَوانًا موصوقا في الذَمَة في قَنْل الخطإء أو شِبْه العَمْدِ فصالَحَ 
(فتقول الجُمْلة) ”"“ فيه آنّ هذا في الأصل لا يخلو من وجهَيْن: إمَّا أن صالخ على ما هو 
وی اب ای اا ر ا ساتم جن ا یی رین آلا ای 

وكل ذلك لا يخلو إتا أذ صالّح قبل تَغيين القاضي نوعًا من الألواع الَفروضةء Î‏ 

تعْيینه نوعا منهاء > فان صالَحَ على المَفْروض قبل تَعْيينِ القاضي بان صالَحَ على عَشَرة 
آلافِ درم أو على ألف دينارء او على مائو من الالء آو على مائ بقَّرةء أو على 
المَنْ شاةٍء أو على اتن حَلَةٍ؛ جار الصْلح» وهو في الحقيقة َه تعْيين منها للواجب من أحدِ 
الألواع المَعُروضة بمنزلة تَعْيبنِ القاضي فيجوز» ويكون استيفاء ءلْعَيْنِ [حَقّه] " الواجب 
عند اختياره ذلك فعلا برضا القاتِل . 


)١(‏ في المخطوط : «فالجملة». 
(۲) في المخطوط : «مائتي» . (۳) ليست في المخطوط . 


م تاب صلع > GD‏ 


وكذا إذا صالَّحَ على أقَل من المَفْروض يكونٌ استيفاء ١‏ لبعض عَيْن الحىّ» وإبراءً عن 
الباقي» وإِنْ صالْحَ على أكثرَ من المَفْروض لا يجورٌ؛ لأله رِبّا. 

ولو" صالَحَ بعدّما عَيّنَ القاضي نوعَا منهاء فان صالَحَ على جنس حَفَّه المُعَيّنِ جار 
إذا كان مثلهء E E‏ 
TG GE E‏ ن عَيَنَ القاضي مائة من الإبل 
فصالح على (يِائة من البقّر) ”» أو اکر جار » وتكو د مُعاوَضة؛ لان الإبل ينث واجبة 
بكَعْيينٍ القاضي » فلم يَبْقَ غيرُه واجِبًَا فكانت البَقَر بَدَلاً عن الواجب في الدَمَةٍ فكانت 
مُعاوَّضةء ولا بُ من القبضٍ احيِرارًّا عن الافْيّراقِ عن دَيْنِ بدَيْنِ» وكذلك إذا كان من 
خلافِ جنس المَعُروضٍ بان صالح على مَكيلٍ أو موزونٍ سِوّى الذراهم والدنانيرٍ جار 
ويكوت فعاو ضة »قرط القانف لما فلا 

ولو صالخ على ق قيمةٍ اليل أو أكثرَ مِمَّا يَتَعْابنْ الاس فيه جار ؛ لان قيمة اليل دراهم 
ودنانيرٌء وإنها ليسث من جنس الإيلٍ فكان الصْلْح عليها مُعاوَضة فيجور قَل أو كثْرَّء ولا 
ترط الق 

وكذلك إذا صالَحَ من الإبلٍ على دراهمَ في الذَمَةٍء وافْتَرَقا من غيرٍ قبض جار وإ كان 
هذا افيراقًا عن دين بَبْنٍ؛ لأ هذا [المعنى] ‏ ليس بمُعاوَضةء بل هو استيفا عَبْنٍ 

O E AR E 
عليه إذا جاءَ بقيمته ب يُجبَرُ مَنْ له علی القَبولِ بخلافی ساثرِ الدّیونِ فلا يکود ارقا عن دَيْنِ‎ 
. بدَيْن حَقيقة‎ 

هذا إذا قى القاضي عليه بالإبل فن قَضّى عليه بالدّراهمء والدّنانيرَ ” فصالَحَ 
من "مكيل أو موزونٍ سِوّى الذّراهمَ والدّنانيرً أو قر لیس عندَه لا يجورٌ؛ لان ما يقابل 
هذه الأشياءَ دراهمْ أو دَنانيرٌ وأنها أثمانٌ ملو و ال التي س 


(1) في المخطوط : «وإن». (۲) في المخطوط : «مائتي بقرة». 
(۳) في المخطوط : «القبض». () ليست في المخطوط . 
)١(‏ فى المخطوط : «أو بالدنانير». () في المخطوط : «على». 


)۷( زاد في الخطوط : «أبدًا». 


بمُعَيّنِ لا يجوز إلا بطريتي السَلّم . 

هذا إذا صالَحَ [على] ”"“ المَفْروض في باب الديةٍ فأمّا إذا صالَحَ على ما ليس بمَفُروض 
أصااً كالمَكيل والموزونٍ سِوى الذّراهم والدنانيرٍ ونحوٍ ذلك يما لا مدخل له في الفرضٍ 
قبل تَعْيينٍ القاضي جارّ» وإِنُ كانت قيمَكُه أكثرّ من المَقْروض لَكِنٌ القبض في المجِلِسِ 
شرط ؛ لأنه مُعاوَضة فيجورٌء ولا بُدّ من القبض لما فنا . ۰ ۰ 

وإِنْ كان بعد تَْيين القاضي فهو على ما دَكَرْنا من التفُصيل . وكذلك حُكمُ الصلح عن 
إلكارٍ المُدَعَى عليه وسُكوته كحكم " الصْلح عن إقراره في جميع اواد 

هذا الذي دَكَرْنا إذا كان دل الصلح مالاًّ عي أو ينا . ۰ 

e e‏ ا بعَيْنِهاء أو على 
زراعة أرض» أو سى دار» وقتا مَعْلومًا جار الصْلْح» ويكون في معنى معنى الإجارة سواء 
كان الصَلْحٌ عن إقرار المُدَّعَى عليهء LS Es‏ 
المَنْمَعة بووّضٍ» وقد وُجِد أا في موضِع الإقرار فظاهرٌ؛ لان بَدَل الصلح عِوض عن 
دى وکڏا في موضِع الاٺکار في جاب المُدعي» وفي جائب المُذعَى عليه هو وض 

عن الخصومة واليّمين . 

ا ف الت ن الشات ى ححا راء كان الدع عتا او دا لك 
ف و ا و کی ال کا اد ا ارات وا ان 
المُذّعَی مَنْقَعة فان كانت المَثَقَّعَعانٍ ١۹١ /٤1‏ ب] من جنسَيْن مُحلِمَيْن» كما إذا صالَحَ من 
سی دارٍ على خِدمة عب يجو بالإجماع» وإِنْ كانتا من جنس واحدٍ لا يجوز عندّناء 
وأصل ”“ المسألة في كتاب الإجاراتِ. 

وإذا اععيرَ الصَلْحُ على المَنافع إجارة يصح بما صح به الإجاراث» ويَفْسُدٌ بما تفس 
به» [ولصاحب العبدٍ أن بُعْتِقَه؛ لان صِحَة الإعتاق تَقّف على قيا مَك الرَقةء وأنه قاثمْ 
امب عناق الاجر والتزحون» ولیس ل ن يته ؛ لا جوا الي بع ملك اليَدِء ولم 


. لست اللخطوط‎ )١( 
. في المطبوع : «(بحکم» . (۳) زاد في المخطوط : (اسئة)‎ (۲) 
في المخطوط : «وموضع؟.‎ )١( في المخطوط : «لأن».‎ )٤( 


ر کتاب الصلع > MM‏ 


يود فلا يجوز بيه كالعبدِ المُْسْتَاَجَرِ والمَرْهونِ. وله أن يُؤاجرّه من غيرٍه؛ لأ مَنْمعَتَه 
صارَث مملوكة له بالصّلّح فن شاء اسكَوفاه بنفيه» وإِنْ شاء مَلكها من غيره كالعبد 
المستَأجّر» وله أنْيُؤاجرّه من المُدَّعَى عليه في مُدَة اصح عند آبي يوسفَ» ولا يطل 
الصلْح› > کمالو اجره من غیره» وعندَّ محمَاٍ لا يجوز بطل الصلْحٌ كما لو جره من 
المُؤاجر في مُدَة الإجارةء وآنه لا يجوز بالإجماعء ونَْطَل الإجارة الأولى» ولا يجب 
على المستَجر شيءُ I‏ 

ول أن ساف به . وکر في الإجارة ان مَن استاجَرَ عدا للخذمة لم يكن له أن بُسافرَ به 
لمات بين خذمتي السَفَرٍ والحضر» والفرق أن المُسافرة بالعبدِ المُسَْأجَرٍ الد إلان 
الضرَر بالآجر؛ لأنْ مُؤنة ارد في باب الإجارةٍ عليه › ورْبّما ُمُه برد مُؤنة تزيد على 
الأجرة فيتَضرَرٌ به فلم يَْلِكٍ المُسافَرة به دَفْعًّا لِلصَررٍ عنه» وهذا المعنى ههنا مُنْعَدِمّ؛ ؛ لأنْ 
مُونة الرَدٌ لا تَلْرَمٌ صاحبَ العبِ فأشبة شبَة العبد الموصى بِخْدمَيّه والعبد المَرْهون» وهما 
لكان المسافرة هداما :. 

ولو اذَعَى على رجل دارا في يِه فأْكر المُذّعَّى Sk‏ 
عليه الذي في يِه الدَارُ سنه ثم يَذْقَعُها إلى المُذّعي جار " نالع ا 
يِلْكٍ نفيه ببَدَلٍِ المَنْمَعة للمُدَعَى عليه في رَعيه سَنةًء والمُدَّعَى عليه مُحَصَرّف في يِلْكِ 
نفسه باستيفاء ء المَْمَعةٍ لنفسه في المَدة المشروطة› > فکان كل واحدِ منهما مُنَصَرّفًا في يِلْكِ 
نفسه في زعيه فيجوز› ر والله أعلم . 

ومنها: أن یکون مَقَوْمًا : فلا ي يصح الصْلْحٌ على الخمر والخثزير من المسلم؛ ؛ لأنه ليس 
بمال قم في حََه» وکذا إذا صالَحَ على َل من عل فإذا هو حر لم بصع ؛ لاله 
لم يُصاوف مَحَلّه. 

ومنها: أن يکود مملوكا للمُصالح : حتى إِنّه إذا صالَح على مالي» ثم ES‏ 
المُذّعي لم يَصِح الصلْح؛ لأنه نه تَيّنَ آله ليس مملوكا ” للمُصالح فتن ا 


) . ليست فى المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فهو جائر». (۳) في المخطوط : «بمملوك».‎ )۲( 


@€ 
و ا کو ا ا ال ل توي إلى المُنارَعة فتوجبٌ فساد العقد إلا 
إذا كان شيا لا يُفَتَمَرٌ إلى القبض والتَسليم» كما إذا اذَعَى رجلانِ كَل واحدٍ منهماعلى ' 
صاحبه حَقّاء ثم تَصالَحا على أن جعل كَل واحدٍ منهما ما ادعاه على صاحبه صلّْا 
يِا "ااه عليه صاحبه يَصِح اللخ وان كان مضو لاا لان جَهالة ادل لا تمع 
E E‏ إلى الفتارغة المانعة من التسليم والقسَلّم e‏ 
Ob‏ عن التشليم والتسَلّم لا يفضي إلى المُنارَعة فلا ينع الجوار إلاان 
TE OEE‏ 
في المَهْرٍ في باب التكاح» والحلّع والإعتاق على مال والكتابة لماعل © . 

ولو صالحَ على مسَيلٍ» أو شِزْب من تهر لا حَقّ له في رََبيِه» أو على أن يُحَمّلَ كذاء 
وكذا جِذعًا على هذا الحائطء و “على أن يُسَيّل ميزابه في دار اما مَعْلومةً لا يجورُ؛ 
لأن ما وفع عليه الصْلْح في هذه المَواضع مُمتَقِرٌ إلى القبض والتسليم فلم تكن (جَهاله 
مُحْتَمَلةَ لهذا) ‏ لا يجوز بيحُهاء فلا يَصِح الصَلْح عليهاء والاصلُ ا 
وشِراؤه يجورٌ الصلّْح عليه » وما لا فلاء والله أعلم بالصواب. 


فصل [فيما يرجع إلى المصالح عنه ] 


وأمّا الذي يرجغ إلى المُصالح عه فأنواعغ: 

احذها: أن يکود حَقٌ العبدِ لا حى الله عز وجل سَواءَ كان مالا عَيْنّاء أو ياء أو حًا 
ليس بمالٍ عَيْنِ» ولا دَيْنٍ حتى لا يصح الصْلْح من َد الرّنا والسّرٍقة وشُرْب الخْمْر بان 
أخذ زانيًا أو سارقًا من غیره آو شارب حَمْر» فصالّه على مال [علی] "ان لا رک قَعَّه إلى 
ولي الأمر؛ لاله ا 


ولا يجوز الصلْح من حقوقِ الله تعالى عر شانه؛ لان الصاح بالصلح تصرف في 
حَقٌ نفسه إِمَّا باستيفاءِ كل حَقَه» أو باستيفاءِ البعض» وإسقاط الباقي» أو بالمُعاوَضة وکل 
1 ا ل 


(1) في المخطوط : «عما». () فى المخطوط : «فإن كان مما». 
(۳) زاد في المخطوط : «في». (4) في المخطوط : «نذكره إن شاء الله تعالى». 
)١(‏ في المخطوط : «أو» . (7) فى المخطوط : «جهالة متحملة ولهذا». 


(۷) زيادة من المخطوط . 


ذلك لا یجورٌ فی غير حقه. 
ا 


لن گان للد ق ى فال ف حَقٌ الله تعالى» والمَعْلوبٌ مُلْحَقّ بالحَدَم 
شرعًا فكان في حُكم الحُقوقِ ق المعمَسضة حًا لله تعالى عز وجل وأتها لا تحتمل الس 
کذا هذا. 


وكذلك لو صالْح شاهدا بريد يد أن َّد عليه (على مالٍ) "على أن لا يَشْهَدَ عليه فهو 
باطِلٌ ؛ لأنّ الشَاهد في إقامة الشَّهادة مُحْسَسِبٌ حَمًالِلّه تعالى عَرٌ شَأنه» قال اللفسشخة 
وتعالى : وق لهد بد [الطاق :۲] » والصّلْح عن حُقوق الله عز وجل باطلء 
ويب عليه رَد ما أخحذ؛ لأنّه أخذه بغير حى . 

ولو عَلِمَ القاضي به أبطَلٌ شهادَته ؛ أنه فس إلا أن ُحْدِت تَوبة فقَبَل» ويجور الصلح 
عن التَعزير ؛ لأله حن العبء وكذا يصح عن القصاص في الس وما دوته؛ لأ الصا 
ES O OE Oo‏ يشرط القبض في المجلِس 
احتِرارًا عن الافتِراقِ عن دَيْن بدَيْنِ» وسّواءٌ كان مَعْلومًا آو مجهولاً جَهالةٌ غير متفاحشةٍ 
حتى لو صالَّحَ من القصاص على عبد أو ثوب هَرَويّ جار ؛ لان الال لاان 
التوْع؛ لأن مُطلَق العبد د يقَعٌ على عبكٍ وسَطِ» ومُطلق التَوْب الهَرَّو ي يمع على الوسَّط منه» 
تقل الجهالة ف يصع 41/ 111١١‏ الُلْحْ» وله الخيار إن شاء أعطى الوسَطٌ من ذلك وإن 
ie lho gE a‏ 
التيابَ والدّوابً أجناس تَحْتَها آنواعٌ مُحَِْفةً وجَّهالة التؤع متفاحشة فتمتَع الجوارً . 
وكذا جَهالة الدورٍ لاحتلاف الأماكن مُلْحَقَةٌ بجّهالة لوب والدَابَة فتمكٌَ الجوارً كما في 
باب التكاح . 

والأصل أن كَل جَهالة تمنَم صخ التشمية في باب التَكاح تمع صِحْة الصلْح من 
القصاص» وما لا فلا E eb E‏ 


٤‏ (1) في المخطوط : «لكن المغلب». 
في المخطوط : «بمال على مال». (۳) في المخطوط : «لأنه». 
)٤(‏ زاد في المخطوط : «إنه». )٥(‏ زاد في المخطوط : «باب». 


@ 
ليس بمالٍء والجهالةٌ ” لا تمتَعُ من الصحَة لَعَيِْها . 

ا ادر ی ا ا م و ا افدر ا 
منها لإفضاتها إلى المنارعةء ومبتى اللكاح والصلح من القصاص على المسامحة 
كالإنسانِ يسامح بنفسه ما لا ساي بماله عادة فلا يكره القليل من الجهالة مُفْضبًا إلى 
المنازعةء فلا يَمْسَعٌ من الجواز بخلاف باب البيع؛ ؛ لان مّبناه على المماكسة» والمضايقةٍ 
لکونه مُعاوَضة مال بمال» والإنسان يُضايق بمالِه ما لا يُضايق بنفسه فهو الفرْقٌ» واللّه عز 
وجل الموفقٌ 

وإذا لم يصح الصْلْح لتفاحش جَهالة البَدَلٍ يَسْمَّط القصاص وتَجِبُ الدَية» وفي الكاح 

E‏ تر الل 3 آذ پیا فزق من رجو دإ "لو صالخ عن ”" القصاص على 
تمر او زیر لا و “ولا يجب شيءٌ آحَرٌ. ولو تزوَجَ امرأة على حَمْر أو خلزير ؛ 
لا نصح التَسُمية ويجبُ مَهْرُ المثل . 

e e E E e 
كناية عن العَمُوِ» وذلك جائز ”؛ لأ العَمَرّ  الفضل لفضل» وفي الصَلْح معنى الفضل فامكَقّ‎ 
ا‎ a oO 


NCR TT‏ والله الموفق 
وو كاو ادل ف الد ارا آو أكثر لقوله تعالى PE E‏ 
المعروي ۹ لله اخس :1۸[ ع وجل فن عفی 4 [البقرة :۷۸] آي 
وقوله عر شانه: .}6 ارف إا اي فلیئیع. مَصدرٌ بمعنى الأمر فقد 
الله تبارك وتعالى الوليّ بالاتّباع بالمَعْروف» إذا عطي له شيءَء وا سم الشىء ازل 
القليلَ والكثيرً فدَلّتِ الاَيةٌ على جواز الصلْح من القصاص على القليل والكثير» وهذا 


(1) زاد في المخطوط : «اليسيرة في مثل هذا الواجب متحملة لأن الجهالة». 
(۲) في المخطوط : «وهو أنه» . (۳) في المخطوط : «من» . 
)٤(‏ زاد في المخطوط : «الصلح». )٥(‏ زاد فى المخطوط : ١هو).‏ 


م کتابالصلج  (mu‏ 
بخلافي القَنْل الخطإ وشِبْه العَمْدٍِ أنه إذا صالَح على أكثرَ من الدَيةٍ لا يجوز . 

والفزق أن بَدَل الصلح في باب الخطإء وشِبْه العَمْدِ عِوْض عن الذيةء وإِنها مُمَدرة 
بمقدارٍ مَغْلوم لا ارا عله فل ا على المد ر تكو راء فما بدَل الصَلْح عن 
اقصاس» قرم عن القصاص» والقصام لیس من جنس " الما تی يکود از 
باد على الال ارفا ك ال رالرى 

وما كول المُصالّح عنه مَعْلومًا فليس بشرط لِجواز الصْلح حتى إن مَنٍ اذعَى على آخْرَ 
حًا في “ عَيْن فاق به المُذَعَّى عليه ؛ أو أنْكرّ فصالَح على مال مَعْلوم جار؛ لان الل 
كما يصح بطريق المُمارَضة يصح بطريتي الإسقاط؛ ولا نكن تضحيحه هنا بطريق 
النغار تة احا أحدِ (البَدَلينِ في فيْصَخَح) ‏ بطريتي الإسقاط [فلا يودي إلى المُنارعة 
المانِعة من التشليم والتَسَلّم والقبض ؛ لان السَاقِطٌ لا يحتملٌ ذلك» وقد مَرً أن الجهالة 
فيما لا يحتمل التسْلي] ‏ والقبض لا تمسَعُ جوارً الصْلح . 

والتاني؛ أن يكودٌ حى المُصالح . ۰ 

0 ق ف ا اکر 2 
ثابتًا له في المَحَلّ لا يجورٌ الصُلْحٌ عنه» حتى لو أن امرأة طَلَمَّها زَوْجُها ادَعَتْ عليه صَبيَّ 
في يِه آٽه ائه منهاء وجَحَد الرَجل فصالَحَث عن النَسَب على شيءٍ فالصلْح باطل؛ 
لأنَ السب حَقّ الصَبىّ لا حَمّها فلا تملك الاعتياض عن حى غيرها؛ ولان الصلْحَ إمَا 
e CN UE‏ 

ولو صالَحَ الشَيعْ من الشُفْعة التي وجَبّث له على شيء على أن يُسَلمّ الدَارَ للمُشتريء 
فالصّلْح باطل ؛ لاله لا حَقّ شيع في المَحَل إتما الات له حى التّمليك» وهو ليس 
لِمَعْتّى في المَحَل بل هو عِبارةٌ aa‏ 
بخلافِ الصْلح عن القصاص ؛ لأ هناك المَحَل يَصيرٌ مملوكا في حَىّ ق الاستيفاء فكان 


() في المخطوط : «مزيد . (۲) في المخطوط : «المقدار». 
(۳) في المخطوط : «باب» . )٤(‏ في المخطوط : «على». 
)٥(‏ في المخطوط : «العوضين فيصح) . (0) ليست في المخطوط . 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «من» . 


® 
لحم ثايا في امحل فلك الاعتياضل عنه بالصُلح : فهو الفرْف . 

وكذلك الكفيل بالتفس إذا صالح على ٠١١ /٤[‏ ب] مال على أن ةم الغا 
فالصّلْح باطل ؛ لأنّ التابت للطالب قبل الكفيل بالنقسِ ا ی او 
بنفيه» وذلك عبارةً عن ولاية المُطالبةء وأتها صِفة الوالي فلا يجوز الصلْح عنها فأشبة 
الشَفْعةَء وهَلْ تَبْطْل الكفالة؟ فيه روايتانِ : 


في روايةٍ لا تَبْطْل ؛ a a a ah‏ ولم يُسَلَمْ له فلا سمط 


ر 


حَقّه» وفي رواية سمط ؛ لأ الإبراءَ لا تَقَّف صِكُنّه على الورَّض فيَصِحٌ» وإن لم يلم 
الرّض فإذا صح انه إسقاط فالسَاقطً لا يحتمل العوة. 

وعلی هذا إذا كان لٍرجل ظلَةٌ على طريتٍء أ او کنیف (شارِعِه» أو میزابه) ""' فخاصمه 
رجل» وآراد أن يَطْرَحّه فصالَه على مالٍ» فهذا لا يخلو من وجهيْنِ : : إا ادال 
نافدًاء وما أ لا یکو نافِدًا فإذا ” کان نافِدًا فخاصَمَّه رجل من المسلمينَّ» وأراد طْرْحَه 
فصالَّحّه على مال فالصلْح باطِل؛ ؛ لن رَقَبة الطريتي الَافِلٍ لا تكون يلكا لأحد من 
المسلمينّء وإتّمالهم حَق المُرورِ» والس كر ات في ف فرق ل هرا 
عن ولاية المُرورٍ» وله صِفة المارٌ فلا يجوز الصّلْحٌ عنه مع ما آله لا فائدةٌ في هذا الصلح؛ 
لأته إن سمط حَق هذا الواحدِ بالصلح› فللباقينَ حى القَلْع . وكذا لو صالَح الثَانيّ مع هذا 
المَتَمَدٌ م إليه على مال يُوْححدٌ من المُتَمَدّم إليه الطْرْح م فالصلْح باطِلٌ لأنَ الطْرْحَ واب عليه 
فالالا 0 

هذا إذا كان الطّري نافِدّاء فأمّا إذا لم يكن ناذا فصالَحه رجلٌ من أهل الطريتي على مال 
iD i ah e"‏ 

وكذاإسقاط حن كَل اح منهم بالُلح فيد لاحيمال تخصبلي رضا لباقي ولا 
يُحْتَمَّل ذلك في الوجه الأول؛ ؛ لأنهم لايُخصود وكذا لو صالَح التاني مع واحا منهم 
على مال لِلتَرْك جارّء ويَطيبٌُ له المال؛ لأ رَقَبةً الطريتي مملوكة لهم على الشركة فكان 
اکر روو کیا لیے اوا اغ اس اقاس با نے قاتا ای ار 
(1) في المخطوط : «شارع أو ميزاب». (۲) في المخطوط : «فإن». 


المسلمينَ فلا مِلْكَ لأحد فيها ولا حَقّ ثابتٌ في المَحَلٌ [فلم يكن الصَلْح اعتياضصًا عن 
يلك ولا حى ثاب في المَحَل فبَطلً] “. 

وذَكَرَ الجصًَاص أن جوارً الصّلْح في طريتق غير نافِذٍ مَحمول على ما إذا بى على 
الطریق» فما إذا شَرََ إلى الهَواءِ فلا يجوڙٌ؛ لأّه اعتياض عن الهَواءِ . 

ولو اذَعَى على رجل مالاًء وألْكر المُذّعَى عليه» ولا ية للمُدّعي فطلب (منه 
اليّمينَ) "“ فصالح من ا فا ل ؛ جار الصّلْح وبَرِىٌ من اليّمين» 
وكذا إذا قال المُدّعَى عليه : صالَحْئُكٌ من اليّمين التي وجَبّث لك عَليًّ » أو قال افَْدَيْتُ 
IE A A‏ 
الّمينَ حَقّ المُدَّعي َل المُذعَى عليه . 

قال يي في قَصَة الحضَرَمِيّ والكِنْدِيّ : «الك بَينة؟» قال : لاء قًال: «إذّالك يَميئ» ”° 
جل ال حى المُدّعي فكان هذا صْلْحَّا عن حَقّ ثابتِ شرعًا للمُدّعي» وكذا اللْك [في 
المُدَّعَى] ” ثابتٌ [للمدعى] ”" في رَعْيهء فكان الصْلْحٌ عن حى ثابتِ في حَقَه وفي حى 
المُدّعَى عليه و هو بَدَل الما لإسقاط الحصومة والافتِداءِ عن اليَمينِ . 

ولو قال المُذعى عليه اشتريْتُ منك اليّمينَ على كذاء و “ قال المُدّعي بعت منك 
البَّمَينَ على ذا لا د يصح فقد خالَفَ الصْلْح البيعَ » حيث جار َم الصْلح والافيداءء ولم 


ا ای وار 
ولو اذّعَی على رجل أنه عبده فأانْكرٌ فصاله على مِائة درم جارً؛ a‏ 
حَقّ ثابتِ في حَقّ “ المُدّعَى؛ لان ارق ثبت في حَمَّه فان الصلْح في حَقّه إعتاقا على 


مال فيصم إلا ان الولاء لا يكو له لإلْكار المُدّعَى عليه الرَقّ فإذ أقام المُذّعي بعد ذلك 


(۱) ليست فى المخطوط . ارط ی 
(۳) فى المخطوط : «من». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(۵) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان»› Sk Aa a E E‏ برقم (۱۳۹)» 
وآبو داود» برقم »)۳٣۲۳(‏ والترمذي» برقم (۰ ٠)“,؛)‏ والنسائي في الکبری »)٤۸٤/۳(‏ برقم 
»)٥۹۸۹(‏ والدارقطني ›)۲۱۱١ /٤(‏ برقم »)۲١(‏ والبيهقي في الكبرى ( ٠‏ ,) والطبراني في الكبير 
»)۱٤/۲۲(‏ برقم (۱۷) من حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه. 

. ليست فى المخطوط . (۷) زيادة من المخطوط‎ )٦( 

(۸) في المخطوط : «أو». )٩(‏ في المخطوط: «زعم». 


ra pow 
به لا قبل إلا في حى إثباتِ الولاءِ.‎ 

وكذلك لو صالَّحَه على حَيَوانِ في الدَمَةٍ إلى أجل كان جائرا؛ لأ الرَقٌ ثابتٌ في حى . 
لمُدعَى فكان بَدَلُ الصَلح بَدَلاً عن اليثق في حَقّه فاشبة بل الكتابة فيجور على حَيَوان في 
الذمَّةَ 

SSS‏ حتی ينر 
الدعْوّى جار ؛ لن اللكاح حى ثايتٌ في حَقٌ المُذّعَى فكان الصلْح على ا 
فکان في معنى الحْلّع إذهو اخحذ المال بالبضعء وقد وجد فکان جائرًاء وفي حَمها بَدَل 
مال لإسقاط الحُصومةء وإلّه جائ أيضًا [للتص] ” . 

و امرأةٌ على رجل نِکاځًا فَجَحَدَ الرّجل فصالَحَها على مال بَدَلَّه لها لا 
ر ا ل لا أن یکو التکاح ابا او الم کی ٹایتا) ‏ فان لم کن ٹایتا کان 
دَفْع المال إليها من الرّجل في معنى ٠١١ /٤[‏ أ] الرّث شوق وإِنْ کان ثابتًا لا د تَفْبْت الفرقة 
(بهذا الصّلّح) ؛ لأنّ العوَّض في المرْقة طبه المَرأء لا ارذ فلا يكوك المالٌ الذي 
I A‏ 

ولو اذَعَى على إنسانِ مائة درهّم ؛ فأنْكرٌ المُدّعَى عليه فَصالحا على أنه إن حَلَفَّ 
المُدّعَى عليه فهو بَريءٌ فالصّلْح باطِلٌء والمُدّعي على دَعُواه حتى لو آقام نة أحذه بها ؛ 
لأن قوله على أنه إن حَلف المُدَّعَى عليهء فهو بَريء: تَعْليق البّراءةٍ بالشرط ”» وأنه 
باط ؛ لأنّ في الإبراءِ معنى التّمليكِ . 

والأصل في التمليكٍ "أن لا يحتملَ النَعْليمَ بالشرط وإِنْلم تكن له بَنه» وأراد 
استحلاقّه ؛ فهو على وجِهَيْنٍ : "إن كان ذلك الحلِف عند غير القاضي؛ ؛ فله أن يَسْتَحْلِمَه 
قاري ناك ا 2ا ر مُحْتبَرةٍ؛ لأتها غير واجبة» ولا تَنْقَطِ بها 
حصومةء فلم يكن مُعْتَدَا بها . 


حق ابت 


(1) زاد فى المخطوط : «فى حقه». (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) فى المخطوط : «فلوا . )٤(‏ فى المخطوط : «لا يكون». 
)٥(‏ في المخطوط : «بينهما للصلح». (1) في المخطوط : «بشرط). 

(۷) في المخطوط : «التمليكات». (۸) زاد في المخطوط : «ثم» 


(4) في المخطوط : «ألا ترى أنها». 


وإ كان عند القاضي لم يَسَْحُلِفه ثانيا؛ لأنّ الحلِفَ عند القاضي مُدَد به فقد استَوْفًى 
المُدّعي حَقَه مَرَةّ فلا يجب الإيفاءُ ثانيا . 

ولو تصالًحا على أن يَحْلِفَ المُدّعَى [عليه] ” فإذا حَلَفَ فالمال واب على المُدّعَى 
عليه فهو باط ؛ ؛ لأنّ هذا تَعْليقٌ وُجوب المال بالشرط» وأته باطل؛ لِكؤنه قمارًا. 

ولو أودََ إنسانًا وديعة ثم طلَبَّها منهء فقال المودع : لکت أو قال : رَدَذتهاء E‏ 
ارا : استَهْلَتها فتصالَحا على شيءء فالصْلْح باطل عند أبي يوسفَ» وعندَ 


و ر مە ب ت وتا ل ات 
e‏ ويّمين متوجهة فيصح› كما 


وجه أن المُدّعي مُناقض في هذه الذَّغوّى؛ لأنْ المودَعَ أمين المالِكِ› 
وقول الأمين قول المُوْتَمَّن» فكان إخباره بالرَدٌ والهلالٍ | ا من المووع» فكان 
ناقشا في دَعوَى الاستهلاك» والتناقّضُ نَع صِحة الذَغوَى إلا اله بُشتخلف لن لا 
فع الذَغرّى؛ لاتها دة لطلانها بل مةه وإذا لم صح الخو لا صح المح 

ولو اذَعَى المودِعٌ الاستِهُلاك ولم يَقَل المودغ (إتها مّلكت أو رَدَذنّها) ”" فتصالحا 
على شيءٍِ جار ؛ لأنّ دَعَرَّى الاستهلاك صَحيحة» واليَمينْ مُتَوَجُهة عليه فصَح الصلح . 

ولو طَلَّبَّ المودِعٌ الوديعةً فجَحَدَها المودَعًء وقال: لم تووغني شيئًاء ثم قال : 
هَلكث» أو رَدَذْتّهاء وقال المودع : بل استھلکتها فتصالحا جار ؛ ؛ لأ المالِك يدعي عليه 
ضمان العَصّب بالجحود إذ هو سب جوب الصّمانٍء وكل جواب عَرَفّْه في الوديعة فهو 
الجواب في العارية والمُضارَبة؛ لأ كل ذلك أمانة. 


ولو اث O SDE UE E‏ 
حط من تَمَنِه ب ياء فإ کان العبد ِا يجو رده على البائع» و “ له المُطاّبة بأرشِ 


لعب دون الردء فالصلح جائڙ ؛ لأ الصّلْحَ عن العَيْب صَلْح عن خو حى ثاب في المَحَل› 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إخبارا». 
(۳) في المخطوط : «أنه هلك أو رددته». )٤(‏ فى المخطوط : «أو». 


(ea e 


وهو صِفة سلامةٍ ابيع عن العْب » واتها من قبيل الأموالي» فكان الصلح عن ِ 
العيْب مُعاوَضة مال بمالٍ» فص . 

وكذا الصّلْحٌ عن الأرش مُعاوَّضة مال بمال لا شك فيه» وإذا صارَ المَبِيعٌ بحال لا 
َمْلِكٌ رَدّه على البائع » ولا المُطالَبةّ بأرشِه بأنْ باع العبدّ فالصّلْح باطِل؛ لأنّ حى الذَعْوّى 
والخُصومة فيهما [قبلٌ البيع] ”" قد بطل بالبيع» فلا يجو الصلْح . 

رلر فا هو ال م 6 ا انیا انی ن اا ف لی غر 
الصَلْح [ويَردُ ما أحذ؛ لأنّ المُعَوّض وهي صِفة السّلامةٍ قد عادَتْ فيَعود العِوّض فبَطل 
الصلح] “. 

ولو طْعَنَ المُشتري بعَيْب» فصالجَه البائ على أن يرنه ٿه من ذلك العَيْبٍ» ومن كل 

عَيْب» فهو جائز؛ لأن الإبراءَ عن العَيْب إبراءٌ عن صفة السّلامة»ء وإسقاط لها» وهي 

تق على اباتع مح الح عنها ٠‏ الاب عن گل »وان کان برا عن 
المجهول لن جَهالة المُصالح عنه لا تمنَح صِحة الصًلّح فلا تمنَّعٌ صِحَة الإبراء لله الذي 

ا فاا الال ا ا2 ماعا بل لإفضاته إلى المنارعة المانعة من التسليم 
والقبض والذي وقَعَ الصلْح والإبراءٌ عنه لا يَف يَفْكَقِرٌ إلى القشليم والقبض؛ فلا تَضرٌه 
الجهالةء وكذلك لو لم يطعن المُشتري بعَيْبٍ» فصالَحَّه البائ من كل عَبْب [على 
شيءٍ] ‏ فالصْلْح جائر؛ لأنه وان لم يطعن بعَيْب» فلّه حَقٌ الخصومة فيُصالحه لإبطال 
هذا الحى . 

ولو خاصَمَّه في ضرْب من العُيوب نحو الشجاج والقروحء فصالجّه على ذلك» ثم 
َر عيب غیره کان له ان يُخاصمه فیه؛ لان الصُلْحَ وفع عن نوع خاصّ» فان له حن 
الخصومة في غيره. 

ولو اشتری شيا من امرأة فظَهَرّ (به عَيْبٌ) » فصالځَئه على أن تَتزوْجّه فهو جائرء 
وهذا إقرارٌ منها بالعَيْب» فن كان يلم أرش العَيْب عَشَرة دراهمَ فهو مَهْرّهاء وإِنْ كان أقَل 


(1) في المطبوع : «عيب». 
( زادة من النافطرظ: (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ فى المخطوط : «عليه». 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «عليه بعيب». 


من ذلك يُكَمَّل لها عَسَّرة دراه ۱١۲ /٤[‏ ب]؛ لأ أرش العَيْب لما صارَ مَهُرُهاء 
والتّكاح مُعاوَّضة البضع بالمَهر فإذا َكَحَثْ نفسّهاء فقد أو قرت بالعَيْب» وكذلك لو 
اشتری ”“ شیتا بارش عَبّبٍ کان إقرارا بالعَيْبٍ ؛ لأنّ الشّراء مُعاوَضةٌ فالإقدامٌ عليه يكونٌ 
إقرارًا بالعَيْبٍ بخلافِ الصْلْح حيث لا يكوذ | إقرارًا بالعَيْب ؛ لأ الصُلْحَ مره يصح 
مُعاوَّضةء ومَرَةَ يَصِحٌ إسقاطاء فلا يصح "دلي على الإقرارٍ بالسّكٌ والاحتِمال. 

ولو اشتری وبين كَل واحدِ بسر فقَبَضهماء ثم وجَدَ بأحدٍهما عَيْبَا» فصالحَ على أن 
رده بالعَيْبٍ على أن يَريدّه في َمَنِ الآحَرِ درهَمًاء فالرَدُ جائرٌ» وزيادة الدَرْهَم باطل عند 
أبي حنيفةَ ومحمَِ» وعندَ آبي يوسفَ لا يجوز شيءٌ من ذلك . 

وجه قوله: أن الردّ بالعَيْبٍ فسح والفسح بي جّديدٌ بمنزلة الإقالةء والبيع ثَبْطِله 
الشروط الفاسدةٌ. 

وجه هولهما: أن هذا تَعْليقٌ الرّيادة ذ في امن بالشرط» واه باطِل؛ لأنَ الرّيادة تَلْحَى 
باصلٍ العقء واصل اَن لا يحتمل التغليق بالقرط ؛ لأنه في (معنى القّمار) ”" فكذا 
الرّيادةٌ عليه فأمّا الرَدُ مَس العقَدِء وأر له يحتمل الشرط فجائڙ . 

ولو ادعَى على امراً و ناحا فْجَحَدَّث فصالَّخَها على يائة [درهَم] “على أن تقر له 
بالٽّكاح» فأ قَرّٺْ فهو جائر» ونْجْعَلٌ اليائةٌ من الرَوْج زيادةً في مَهْرِها؛ لأ إقرارًها 
بالتكاح مَحْمول على الصحَة . 

ولو اذّعَى على إنسان ألمّاء وأنْكرّ المُدّعى . فصالحه على مائة درهَّم على أن يقر له 
بالألفِ» فهو باطِلٌ ؛ لأنّ المُذّعىَ لا يخلو إمّا أن يكون صاوقًا في دَغواه ”° الألفَ (وإمّا 
اک کنا افد کان مادا نیا فالات واچ على لدی عله وکن اا 
اليرَّض عليه في معنى الرّشوة وآنه حرام وان كان كاذبًا في دَعواه» فإقرارٌ المُدَّعَى عليه 
بالألفٍ اليَرامٌ المال ابْتداءَء وهذا لا يجوز . 


)١(‏ في المخطوط : «اشترت). (۲) في المخطوط : «يصلح». 
(۳) في المخطوء! : «الضمان» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ زاد في المخطوط : «عليه» . )٦(‏ في المخطوط : «دعوى». 


(۷) في المخطوط : «أو». 


Cp‏ ر با س 

ولو قال لامراة: (أعطيتّك مائة) رن أن تكوني امرآتي ففَعَلَّتْ ذلك فهو جائڙ 
إذا كان بخضر من الود ويل ية عن إلشاء الثكاح» وكذا لو قال: تروك امس 
n‏ : زيدك ائه [درمم] " “على أن تقْري لي بالٽکاح› 
E‏ لف ومائة» ويمل إقرارها على الصحةء والله غز وجل أعلم: 

هذا الذي دَكَرّنا إذا كان الصلح بين المُدّعي و “ المُدّعَى عليه . 

وآمّا إذا كان بين المُذّعي والأجتَبيٌ [المَُوَسّط أو] ‏ المَُبَرّع فلا يخلو إمَّا أن كان 
ذلك بأمر المُدّعَّى علیه» أو بد a ET‏ 
بحر ار کل مدو کان ر أمره» فهو صْلْح الفضوليّ » وإلّه على خمسة أوجه: 

احذها: أن يُضيفَ الضمادً إلى نفسه : بان يقول للمُدّعي : صالَحتّكَ از ااك 
من دَعواك هذه على [فلان على] "أ آلف درم على أي ضامِنْ لَك الألف أو على أَنٌ 
علي الألفَ . 

والثاني: أن يُضيفَ المال إلى نفسه بان يقول على ألفي هذه أو على عبدي هذا. 

والقاليث: أن يُعَيْنَ البّدّل.ء وإِنٌ كان [لا] ” يَْسبة إلى نفيه بان يقول على هذه الألف› 


أو على هذا العبك . 
والزابئ. ا لو ول قل : صالْحثك على ألف 
واا إل 
والخامس: أن لا يَمَعَلَ شيئًا من ذلك بأنْ يقول صالحتّك على آلف درهّم» أو على عبد 
وط ولم رڈ عليه 
ففي الوجوه الأربَعة يصح الصْلح لقوله تعالى: إا المومنون إو فأصلحو بين 


لک [الحجرات ٠٠:‏ ¢ وهذا حاص في صْلح المُتَوَسّط وقلا اله وَالصّلَح 
حير [الساء ]٠١۸:‏ » وهذا عام في جميع أئواع الصْلح لِذخول الألف واللام على الصلح» 


(1) في المخطوط : «أعطيك ألف». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وكان لها . )٤(‏ زاد في المخطوط : «بين». 
() ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «الصلح». 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


م کتابالصلح  (u‏ اا 
وأتهما لاستِعْراق الجنس؛ ولاه بالصّلْح في هذه الوجوه مُنَصَرّفٌ على نفسه بالتَبَرع 
ی ء من مالٍ نفسه إِنْ كان الصْلْح عن إقرار» وإِنُ كان عن 
إلكار بإسقاط الخصومة فيَصِح نَبرْعّه كما إذا تَبَرَعّ بقَّضاءِ دَيْن غيره من مال نفسه ابِداءً 
ومتی ص له َب عله سايم الل في الڑجوه اللائ ولیس ل آن یرجح على 
المُدعَى عليه ؛ لأ التبَرُعَ بمَضاء الذَيْنٍ لا يُطْلِق الرُجوع على ما نَذكرّه في فصل الحُكم إن 
شاء الله تعالى . 

واقا في الوجه الخامس: فموقوف على إجازة المُدّعَى عليه؛ لأنّ عند انيدام الضمان 
والتبةء ونَغيين الَدَلٍ والقمكينِ لا يُمْكِنْ حَمْله على لتر بضاء دَبْنِ غير a‏ 
مال نفیبه» فلا يخود مَُصَرَمّا علی نفه» بل على المُدّعَی علیه» َب على إجازته فان 
اجا فوخ الل علوون المصالح ؛ لأن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السَابقة 


ر ا 
ر 


ولو [كان] "وكيا من الاإيداء لَقَدّ َصَره على مرَكله فكذلك إذا التَحَىَ الرْكيُ 
بالإجازة ۱١۳ /٤1‏ ]ء وإِن رده بطل ؛ E ET‏ 
وإجارّتِه» ثم إِّما يَصِح صْلْح الفضولىٌ إذا كان حرا بالِعًا فلا يَصِح صْلْح العبدِ المَأذونِ 
والصَبيّ ؛ لأتهما ليسا من هل التبَرّع» وكذا الخلْعُ من الأجتبيّ على هذه القصول [الني 
ذَكَرْنا بأنْ) ” كان بإِذنِ الرَوُج أو المَرْأويَصيرٌ وكيلاء ويجِبٌ المال على المَرأةٍ دولً 
الوكيل . ۰ 

یر ادا قور جا ادرا ای درا اا را ا ان 
من الأجتبي على هدا امین ١‏ د کان ادن لري کرد رج و عل 
ي ا فر الى ا امن انر 

وكذلك العفو والصْلَح عن دم الْعَمْدٍ من الأجتَبيّ على هذه المصول . 

ئم لا يخلو إِمّا أن صالَحَ على المَفْروضٍ» أو على غير المَفُروض بمقدارِ المَقُروض»› 


)١( ٠‏ في المخطوط : «والتسليم). (۲) في المخطوط : «الغريم» 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : في . 
)٥(‏ في المخطوط : «أنه». () في المخطوط : «على هذه الفصول أنه». 


(۷) في المخطوط : «على» . 


ea i pw (CD 
.'” أو بأكثرَ منه قبل تْيين القاضي أو بعدَّه على ما تَقَدّمَ‎ 

و و ا 

وبيانٌ ذلك أنه إذا صالَحَ الفضوليّ على خمسة عَسَرَ ألما > أو على ألمي دينار» وضمن 
يل تين القاضي الواجب على المااة جار اللخ على رة آلا [دركم] ٠‏ وعار 
الف دينار» وتَبْطل الريادةٌ ما ذَكرنا أن المُضوليّ بالصلح في مغل هذا الموضع مُتَبَر 
بقضاءِ ءَِيْنِ على المََُرع عليه وليس عليه إلا هذا القدرء فلا يَصِح عه عليه بالرّيادة 
كمَنْ کان له على خر الف درهم دَْنٌ فقَضًی عنه الفَيْنٍ " بير آمرٍه له آنْيَْترد الريادةً. 

هذا إذا صالخ على المَقْروضٍ» فان صالَحَ على جنس آَحَرَ جار ؛ لأنّ الماِعٌ من الجواز 
هو الرّباء ولا "“ يجري في مُحَلِفي الجنس . 

وكذلك لو صالَحَ على ماي بعر بعَيْيْهاء أو بغير عَيْيْها؛ جار صْلْحُه على المِائة (لِما 
أن) ‏ القاتِل لو فعَلَ ذلك بنفيبه لّما جار إلا على اليائة فكذا الفضولى لما ذَكَرْنا. 

ثم إن كانت بغير أعيانها؛ فالواجبٌ عليه مائة من الإبل على الأسْنانِ الواجبةٍ في 
باب الدية؛ لأن مُطلَقَ الإبل في هذا الباب يَنْصّرفٌ إلى الواجب» وإِنُ كانت بأعيانِهاء 
A‏ 
في آسْنانِ الإبل تُقَصان عن ”" أسُْنانِ الإبل الواجبة في باب الدَية فلِلطالِب أن يرد 
الصلْحَ ؛ لأ صلْحَ الطًالب على الريادةٍ على المَقْروض مَحمول على أن عَرَضه آنه لو ظهَرَ 
E‏ يُجْبَرٌ بزيادة العَدَدِء فإذا لم تَخصل له الزّيادة لم يَحْصْل عَرَضه فاختّل 
رضاه بالنقَّصانِ فأوجَّبَ حى التَقص “ . 


ر 


ولو صالخ على يِائةٍ على أسْنانٍ الذيةء وضمنها فهو جائ ولا خيار لِلطالِب؛ لن 
الصلْحَ على يائةٍ على أسْنانِ الدَية استيفاءُ عَيْن الحقٌ» وإ كان القاضى عَيَنَ الواجبَّ 
فقَضصى عليه بالدراهمَء فصالَح المْكَرَسطٌ على ال دار جا ولا بد من القبض فى 


(1) في المخطوط : «ذكرنا من قبل». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «الدين». () في المخطوط : «وأنه لاه . 
في اطوط ن (0) فى المخطوط : «من». 


(۷) في المخطوط : «من». (۸) في المخطوط : «البعض». 


المجلس» كما لو فعَلَه القاتِل بنفه؛ لاه صَرْفّ» (فيُراعَى له شرائطه) ‏ واللّه تعالى 
ا 
فصل [في حكم الصاح ] 


واا بيان حُكم الصّلح فتقول وباللّه التَؤْفيق : aer Tk‏ 
ينقَصِل عنه جنس الصّلْح المشروع» وبعضها دخيل يدخل في بعض آنواع الصلح دود 
البعض,» أمّا الأصل ذ و ا ف وا و ا ر عا حتی لا 
تمع دَعُو غواهما "بعد ذلك» وهذا حك لازم جنس الصلح . 

قافا الذخيلٌ فائواع؛ منها حى الشفعة [للشفيع] 0 أن المُدَعَى لو كان دارا 
ودل اصح وى الذارٍ من الدراهم والدنانير وغيرهماء فإ كان الصَلْحٌ عن إقرار 
المُدَّعَى عليه يعبت ينبْتُ لِلشفيع فيها حَق الشطعة؛ لأته في معنى الب من الاين فيج ٠‏ 
حن الَفْعةء وإ كان الح عن ! إکار لا ي يبْتُ؛ لألّه ليس في معنى البيع من انب 
ET E‏ » لن للشفيع ان قوم مقا 
المُدّعي فيْذّلىّ بحْجُيه [على المُدَّعَى عليه] . فن كانت للمُدّعي بَيَنةٌ أقامَها الشَمَيع 
O E‏ ؛ لأن بإقامة البينة تين له ا 
كاک اا ای م کل ا ب اا 
والصّلْح عن إقرارٍ المُدّعَى عليه ينُب لِلشّفيع حى الشَمْعة في الدَارَيْنِ جميعًا ما مر أل 
للح هنا في معنی البیم من الجانن» فصار کاتهما ‏ تباټعا دازا بداږ» قباد شیع كَل 
دار الدَارَ المشفوعة بقيمة الذّارٍ الأخرى . 

وإنْ تصالَحا على أن يَأخدَ المدّعي الدَارَ المُدعاةًء ويُغطي المُدعَى عليه دارا أخرىء 
فن كان الصّلْح عن إلكار وجَبّثْ ٠١١ /٤[“''”‏ ب] فيهما الشفْعةٌ بقيمة كل واحدةٍ منهما 


)١(‏ في المخطوط : «فتراعى له شرائط الصرف». 


(۲) في المخطوط : «المدعيين» . (۳) في المخطوط : «دعوتهما» . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (ه) فى السخطوط: فر جب : 
)١(‏ في المخطوط : «في». (۷) فى المخطوط : «بدل». 

(۸) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «كما لو».. 


. في المخطوط : (وجب)‎ )١٠( 


لاذ ذا الصلْحَ في معنى البيع من الجانيْن وإ كان الصُلْحٌ عن إقرار لايَصِح؛ لان 
i EREN‏ أ يكو يِلْكه بَدَلاعن يله وإذالم يَصِعٌ 
الصْلْح لا تَجِبُ 

8 من التار على تناف لتت انطع إن كان لطأ عن إقرار؛ لألَ 
القع ليست بين مالوء فلا يجو اح السُْعة بهاء وإ كان الصَلْحّ عن إلكار بُ 
بن ا رای ی ا ر يَفْبْتٌ في الدار المُدَعاة؛ ؛ لان 
I E‏ في حي ماحد منه؛ (لان اللي 
عن إثكار في جاب المُدَعي مُعاوَضة فكان بَدَل الصّلّح بمعنى البيع في حَقّه إذا كان عي 
فكان لِلشَفيع حى الخد منه بالشُفْعة» وفي جاب المُدَعَى عليه ليس بمُعاوَضة» بل هو 
O NE TS‏ وَحُكم المَبيع في حَقَهء 
فلم يكن لِلشّفيع أن يَاحُدّها بالشُفْعة إلا ان يُذليّ بحْجَةٍ حجة لمعي فيْقيم اينه > أو بَحلفُ 
المْدَّعَى عليه فيَنْكَل على ما ذَكَرْنا. 

ؤمنها: ٠‏ حى الرَدٌ بالعَيْب» وأنّه لجان بين جميعًا إِنْ كان الصلح عن إقرار ؛ 
لاه بمنزلة البيع . 

E E 
MEE EC MEIN ES 
َغواه فن أقام اليه أحذ جِصّة العَيْب] بک ل ی عاد ی ا بال‎ 
. لم يرجع في شي ء‎ 

وكذا لو اسَحَق عليه الدَارَء وقد بى فيها بناء فيض لا يرجح على المُذّعي بقيمة 
Ea SRA SS‏ 
لأ ما أخذه المُدّعي ليس بَدَل المُدَّعَى في حَقّه إلا أنه إذا اسْتُجِمَّتِ الدَارُ المُدعاهٌ يرجم 
على المُدّعي بما آذّى إليه ؛ لأنّ المَرَدّى بَدَل الحْصومة في حَقَّه» وقد بين أنه لا خصومة 
له فيه فکان له خی الرٌجوع بالمُرَدّی . 
(1) في المخطوط : «وإن». (۲) في المخطوط : «منتفعًا» . 


() في المخطوط : «والصلح». )٤(‏ في المخطوط : «في» . 
)٥(‏ في المخطوط : «لأنه». (0) ليست في المخطوط . 


حر _ کتاب الصلع > GD‏ 


ولو وُجد بِبَدَل الصّلْح عَيْبّا فلم يَقّدر على رده للهلا أو لِلرّيادةٍ أو لِلنقَّصانِ في يَدِ 
لدعي فإ كان الطَلٌْ عن إترا برجم على الى عليه بجضة الب في ” المَُّى» 
وإ كان عن إلكار يرج بحِصّة العَيْبٍ على المُدّعَى عليه في دَغواهء فإِنْ أقام البيْنةَ أخذ 
حص العَيْب» وكذا إذا حَلْمَه فكل » وإ حَلّفَ فلا شيءَ عليه . 

ومنها: ارد بخيار الرُؤيةٍ في نوعَي الصلح» وقرف ن الطحاويٌ بينهماء وألحَقَ الرَدّ في 
لصح عن إلكار [الحق بدل الصلح عن إنكار] يبدل الح عن الصاص وبالكهر؛ 
وبّدل الخلعء والرَدُ بخيار الرُؤية غير ثابتِ في تلك العقودِ» فكذا ههنا. 

وفي تاب الصلح أثبَتَ حى الرَدٌ في التَوْعَيْن جميعًا من غير فصل هو الصحيح ؛ ؛ لان 
الخيار بت للمُدّعي فيَستَذعي کوئه مُعاوَضة عن حَقّه؛ وقد ود وكذلك الأحكام تشهد 
/٤[‏ ۱۹۲ ب] بصخة هذا على ما نذكرٌ. 

ؤمنها: : أله لا يجوز الَصَرُفُ في بَدَلٍ الصّلّح قبل القبضٍ |! إذا كان مَلْقولاً في نوعَي 
الصلحء > فلا يجو للمُدعي بيعه وهبته ونحو ذلك› وان کان قارا بجو عند بي حنيفً؛ 
e‏ ويجور ذلك في الصّلح عن القصاص للمُصالح أن 
يَبيعّه » ويَبرَأ عنه قبل القبض . 

وكذلك اله و الحْلْع والفرق أن المايِعَ من الجواز في سائر المَواضع التَحَرُرْ عن 
انفساخ العقد على تشدير اللاك ولم يوجَذ هنا؛ لأ الصَلّْحَ عن القصاص بما “لا 
يحتمل الانفساحَء فلا حاجة إلى الصّيانة بالمَلْع كالموروثِ. 

بب اا ی و ا ا 
الطحاوي غير سّد 

TT‏ ؛ لأنَّ الصْلْح لم يفخ 
فبقی و جوب التشليم» وهو عاج عن تسليم العيْنٍ [للمُضلج] فجت تسل القية: 


. في المخطوط : «من» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «بدل»‎ )٤( . زاد في المخطوط : (ويهبه»‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط‎ )١( فى المخطوط : «مما».‎ )٥( 


(۷) ليست في المخطوط . 


GD‏ ا 


OT‏ الوكيل بالصّلح ا الصلح يَلْرَمُه» أو يَلْرَمٌ المُْدَعَى عليهء 
فهذا فی في لافلا بخلر فن وج ن آذ رکون الل تى ی اا را 
یکول في معنی استيفاء a e‏ 
لاله يكو جاريًا مجرى البيع» وحُقوق البيع راجعةٌ إلى الوكيلي» وإن كان في معنى 
استيفاءِ عَيْن الحقّء فهذا على وجِهَيْن أيضًاإِمَّا أ صّمن ”بد دل الصلح وإمّا أذ لم 
يضمن فإ لم يَضَمَنْ لا يَلرَمُه؛ لاه يكودٌ سفيرًا بمنزلة الرسولِ فلا ترج إليه 
الحقوق» وان صمن لزم بحكم الكفال [4/ ٠١١‏ آ] لا بحم العقد. 

راما المُضوليْ فإ قد صلْحُه فالبدَلٌ عليه» ولا يرج به على المُدَعَى عليه؛ لأ 
مَسَبرع“ وإ وقف صْلَحُه فإن رَه المُدَّعَى عليه بَطَلء ولا شيء على واحد منهماء وإِن 
أجارّه جاّء والبَدَل عليه دود المُضوليّ والله أعلم . 


فصل إفي بيان ما يبطل به الصلح بعد وجوده ] 


و بيان ما يجطل به الصْلْح بعد وجوده. فقول وباللّه التَوْفيق ما يطل به 
الصلحُ أشياء: 

منها: الإقالة فيما سِوّى القصاص ؛ لأن ما سِوّى القصاص لا يخلو عن معنى مُعاوَّضة 
المال بالمال» > فکان مُخْتَولا للقَسْخ كالبيع ونحوه. 

اتا ني القصاص فالطأح فيه ” إسقاطً مخض؛ لال عر الَو إسقاط فلا يحت 
الفسخ كالطلاق ونحوه. 

متها إحاق المُرند بدا الحرْب» أو مونّه على الردَوعندً بي حنيفةً رحمه الله بناءً على أن 
ضرفا الد موقوفة عنده على الإسلاع أو الحو بدار الحز والموتِ فان اسم مذ 
وإ لق بدارٍ الحزب» وى القاضي به» أو هيل أو مات على الرد بطل » وعندهمانافذةٌ 
والمزئدة إذا لقث بدا الحرب بطل من صُلْجها مانبَطَلُ من صَلّج لحري ية؛ لان حكمَها حم 
الحرييّة» والمسالة عرف في موضوها إن شاء الله تعالى] © . 


(1) في المخطوط : «فبدل» . (۲) و فى المخطوط : . يضمن . 
() في المخطوط : (عنه) . 0لا الطرط. 


حر __کتاب الصلع > GD‏ 


ومنها الرَدُ بخيار العَْب والرؤية؛ لاله يسح العقد لما غلم ومنها الاستحقاقء وأ 
لبس إبطالاً ”“ حَقيقة» بل هو بيان أن الصَُلْحَ لم يَصِحٌ أصلدً لا آنه بطل بعد الصحَة إلا أنه 
إبطالٌ من حيث الطاهر تفا الح ظاهراء فيجور إلْحا بهذا القسم لته ليس بابطال 
و فكان إلْحافُه بأقسام الشّرائط [على ما درن آولى وآ افر ت الى التتادة 
والفقه» فكان أولى والله أعلم. 

ومنها: هلاك أحدِ ر المُتعاقِدَيْنٍ في الصّلْح على المَنافع قبل انقضاء ۽ المدة؛ لأنه بمعنى 
IS ES‏ ت أحد المُتَعاقدَيْن» وأمّا هلاك ما وقَعَ م الصْلح على مَلْمَعَيِه 
هَل يوب بُطْلانَ الصّلّح فلا يخلو إمّا أن كان حَيّواتًا كالعبدِ والدابة أو او غ ران 
كالذار والببْتِ٬‏ فان كان حَيَّواتًا؛ لا يخلو إمّا أن ملك بنفسهء أو باستِهلاكٍ فإن هّلك 
بنفيه يبْطْلٌ الصَلْحٌ إجماعاء وإن ملك باستهلاك LE ET E‏ 
استهلکه أ جتَبيٌ ٬‏ وإما أن اسسَهُّلكه المَدَعَى عليهء وإِمّا أن اسسّهلكه المُڏعي»› فان استهلکه 

NE‏ : لايَبْطلٌ ولَكِنْ للمُدّعي الخيارٌ إن شاء 
فض الصلْحَ وإِنُ شاء اشترى له بقيمَيّه عبدا يخدمه إلى المُدَّةٍ المضروبة . 

E 
i OSE OP OS 
والإجارة تبْطلٌ بهلاك المُسْتأجر سَواءٌ هلك بنفسه» أو باستِهلالٍٍ كذا هذا.‎ 

وجه قول أبي يوسف إن هذا صلخ فيه معنى الإجارقء وكما أن معنى المعاوضة لازم 

فى الإجارة فمعنى استيفاء ء عَْنٍ الحقّ أصل في الصّلْح فيب اعتبا(هما جميعًا ما أمكنّء 
e‏ ءالحقّ من المَلْفعة؛ ؛ لها ليست من جنس المُذّعَى فيجبٌُ 
مي اانا ء من مَل المَنْمَعةٍ» وهو الرَقَّبةٌء ولا يُمْكِنُ ذلك إلا بعد ثبوتِ 
اليلْكِ له فيها (فتَجْعَلٌ كاتها) " يِلكه في حى استيفاء حَمّه منها وبعد القَنْل إن تَحَذرَ 
اا ا ا ا وا ا 0 


(1) في المخطوط : «إبطال» . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «لهذا». 
)٤(‏ في المخطوط : «وإما أن کان» . )٥(‏ في المخطوط : «فجعل كأنه». 


دة إلى ال دة اليشروطة: وله حن التفض اا در الا رن ا 
المذعى عليه بان فَلّه» أو كان عدا فاع عتقَه يَبْطْلٌ الصلحُ أيضا ول هذا قر ل مان ) 

فأمّا على أصل أبي يوسف فلا يَبْطْلٌ» وتَلْرَمّه القيمة ليَشترى له بها عبدًا[آت-] ( 
يخدمه إلى المْدَةٍ المشروطة كما إذا قَتَله جنب › وكالرّاهن إذا قتّل العبد المَرْهود أو 
أعتقّه» وهذا لأنَ رَقّبةً العبء وإِنٌ كانت مملوكة للمُدَّعَى عليه لكِتها مشغولة بحَقٌ الغيرء 
وهو المُدّعي نعلي حَقَه بهاء فتَجِبُ رِعايتّهما جميعا فيل الوثقء ويَضْمَنُ ‏ القيمةً كما 

في الرَهْنِ . 

وكذا لو" استهلكه المُدّعي بَطَلّ الصَلْحٌ عند محمَي وعند أبي يوسفَ لا يَبْطل› 
ووخ من الذعي قيمة العباء وبشتر يشتری عبد آحَرٌ يخدْمّه» وهل يَْبْبٌُ الخيار للمُدّعى فى 

تقض الصلح على مذهرو؟ فيه تَر . . 

هذا إذا كان الصْلْح على مَنافع الحيَوانِ فأما | إذا کان على سكتى بَيْبٍ فهلك بنفيه بان 
اندم أو باستهلالٍ بأ هَدَمَه غيره لايَبْطْلْ الصُلْح ولَكِنْ إصاحب السُكُتى» وهو 
لدعي الخیا إن شاء بناه صاحبٌ البَْتِ ناآ حر سك إلى المد المضر وة 6/6 
ب]» وإِن شاء نَقَض تقض الصَلْحَء ولا يَعَذرُ هنا حلاف محمَدٍ؛ لان إجارة العبد تَبْطَلٌ موت 
بالإجماع» وإ ا ا ا ا ا ری ني ي 
إشاراتِ الرّواياتِ عن أصحابنا على ما مَرّ في الإجاراتِ . 

n 

يميخ الصلح؛ لأنَ الإقرار مين آل الصلحَ وع مُعارَضة من الان فان ٠‏ مرا للصلح 

لا مدل وول آقام المُدعي اليه بعد الصلح لاثُسَْح ا NOS‏ 
عَيْبٌ» وأنْكر المُدَعَى عليه فاقام اله ليره بالقيب» و4 > فتسمع بيه » و تبن أن وا 
لماضي كم لطع عن قرا لدی عليه َل کم يت في ذلك يت في ناء 


(1) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «تضمين» 
(۳) في المخطوط : «إن» . 


)٤(‏ في المخطوط : احكم الصلح». 


م باسح (u‏ 
فصل [في حكم الصلح إذا بطل بعد صحته أو لم يصح أصلا ] 


وأا بيان حُكم الصْلْح إذا بطل بعد صِحُيهء أو لم يصح أصلا : فهو أن يرجح 
O E A OVP re a E‏ 
ال غاا غ في الصْلح عن قصاص إذا لم يَصِح ر کان له أن 
يرجح على القاتل بالدية دون E e e‏ 
عليه بضمانِ العْرورِ أيضًا. 

وبيانٌ هذه الجُمْلة هما إذا تقايّلا ‏ الصْلَْحَ فيما سِوَّى القٍصاص» أو رَد البَدَل 
بالعيْب› وخيار الرُؤية يرجم المُدّعي بالمُدَعَى إن كان عن إقرار» وإ كان عن إِكار 
و إلى رة لأ الإقالةً والرَدّ بالعَيْب وخيار الرُؤية فسخ للعقدِء وإذا فيح جُيِل كأنْ 
لم يَكَنْ فعا الأمرٌ على ما كان من قبل . 

وكذا إذا اسْتُجِقَّ؛ لأنَ بالاستحقاقٍ ظَهُر أنه لم يَصِحٌ لِمَّواتِ شرط الصحة فكأته لم 
ود اض > [فكان وجوده وعَدَمه بمنزلةٍ واحدة] "" إلا أن في الصْلح عن القصاصِ عن 
إقرار ' ° لا یرجم بالمدّمَی» وإ فاك شرط الح ؛ لأ صورة الصلح أورَتّتْ شَبْهة في 
دزء القصاص والقٍصاص لا يُسْتَوْفّى مع الشَبْهةٍ فسَمَّطٌ لَكِنْ إلى بَدَل وهو الذي . 

فأمّا المال» وما سِوّى القصاص من الحُقوق والحدود فيما يُمْكِنٌ استيفاؤه مع الشَبْهة 
ام اجو بالدقی» ولا بع بشي عر إلاإذا صاز روا من جهةالمذّمى علب 
بأ کان بَدَل الصلْح جارية» فقَبَضها واستَوْلَدَهاء ثم جاء مسْتَجق فاستَحَقًّها وأخذها وأخذ 
عُقْرَها وقيمة ولَدِها وقت الخُصومة» فاه يرجع على المُدّعَى عليه بالمُدَعَى» وما ضمن 
من قيمة الولَدِ إِنْ كان الصْلْح عن إقرار؛ لاه صارَ مَغْرورًا من جهته . 

وإ كان الصلْحٌ عن إكارٍ يرجم م إلى دَغواه لا غيرّء فإ أقام البيّلة على صِحة دَعواه» 
أو حَلَّفَ المُْدَّعَى عليه فكل حي حيَيزٍ برج بما اأعَى» وبقيمة الولد؛ لأ بين ته کان 
مَغْرورًا» فير جع عليه بضمانِ العُرورِ» ولا يرجم م بالعْقَرِ في نوعَي الصلح؛ ؛ لأنَ العْقْر دل 
(1) في المخطوط : «رأسًا» . (۲) زاد في المخطوط : «الصلح». 


(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «بطل» . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (0) زاد في المخطوط : «آنه». 


لِمَنْفعة المُسْتَوفًى '» فكان عليه العْقّر . 


وإ كان الصْلْحٌ عن القصاص في الَفْسٍ» أو ما دونها فصالَّحَ على جاريةٍ فاستولَدَهاء ٠‏ 
ثم اسْتُحمّث» فإله يرج على المُدَعَى عليه بقيمة الجاريةء ويما ضّمن من قيمة الود إذ 
کان الصلح عن إقرار» ولا يرجم بالعقر لما ذكرنا. 

وان كان الصَلْحٌ عن إلكارٍ؛ ؛ يرجم إلى دَغواه لا غير فإِن أقام البَنةّء أو حَلَّفَ المُدَّعَى 
عليه» > فل یرجم بة ةلحاق وبا صن من یہ اول اکا خلت ری 
شی ارفا نا ¿ فاسج العبد» أو وجَد به عَيْبّا فرَدّه حتى 

َل الح لا سبل للمُدعي على المعرسط» وأكته برع ادى إن كان اللخ عن 
إقرارٍ» وإِن كان عن إنكار يرجم إلى دَغواه لا المعرَسط بهذا الطلح لاَشسَ رى 
تسليم العبِ المعيَّنِ. 

ولو صالح على دراهم مُسَمّا ةه وضمنها ودَفعَها إليه» ٿم اسْتَجِقَتْ»› أو وجَدَها رُيوقًا له 
E‏ المتَوسط؛ لاه بالصمانِ السَرَمّ تسليمَ الجاريةء وسّلامة 
القين: 

ولو اسْتَحِقَّت الذار المدعاةٌ بعد الصلح عن إقرار» [أو عن إنكار] ”" كان للمُْدَّعَى 
عليه أن يرج بما دَفَعَ . 

أا في مضع الإقرار » فلا شك فيه ؛ لأ المَأخود ءوضل في ”“ حَمَهما جميعًا. 

داتا في موخع الإنكار فلن الّأخود عرص في حَق الذي عن المذّعًى عليه» وقد 
فات بالاستحقاق» فیجبٌ عليه رد عِوّضه هذا إذا اسه سق كل الدار فأمّا إذا استَحَىّ ق بعضهاء 
فاد كان اى جميع الدّار يرجح بجصَة ما اجى لِقَواتِ بعضٍ ماهو عض عن 
المسْسَحَّق» وإِن كان اذَعَى فيها حَقًا لم يرجِعْ بشيء لِجواز أن يكو المُدَعَى ما وراء 
السك 

وإذا بطل | ْح على المَنافع بموتِ أحدِ المُتَعاقِدَيْن » وغير ذلك في ٠١١ /٤[‏ أ] أثناء 


(1) زاد في المخطوط : «وهو المستوفى». 
(۲) في المخطوط : «وإذا صالح». () ليست في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «فإن» . () في المخطوط : «عن» . 


المُدَقَّء فإِنُ كان الصّلْحٌ عن إقرار رجع بالمُدَّعَى بقدرٍ ما لم يَْتَوْفٍِ من المَنْمَعةٍ» وإنُ كان 
عن إكار رجع إلى الدَّغْوّى في قدر ما لم يَسْتَوْفِ من المَنْمَعة . 
و 0 o:‏ و رار 

ولو صالح عن القصاص على دن من خمر فإذا هو خل › أو على عبد فإذا هو حر فهو 
على الاختٍلاف الذي عرف في باب النكاح إلا أن فيما يجب ب مَهْرٌ المثل هناك تج جب الدية 
هناء وفيماتَجبٌ القيمة لرجل ° مثله [هناك] يجب ذال هناء ولا بُشبه هذا ما إذا 
صالحَ عن القصاص على ڪٺر» وهو يغ باه تَر آله لا يجب شيء» وههنا يجب 
شيءٌ؛ لأن هناك " صارَ مَغْرورَا من ج اة الاف عله تة الحدوالكا :وكا 2 
غيرَه في شيءِ» يکود مُلَْرْمَّا ما يَلْحَمَه من العُهدة فيه » فإذا ظَهَرَ الأمرُ بخلافِه كان له حى 
الأجوع عليه بخحُكم الكَفالةٍ والصّمانِ» ومعنى العُرور لا يدر عند عِلوه بحال المُسَمّى 
ّى لَفظة الصُلّح كناية عن العفو واه مط للحَقّ أصلاًء فهو الفق بين الأمرَيْنِ؛ 
واللَهُ عز وجل أعلمٌ بالصواب . 


X*%# xX Kk 


. في المخطوط : «أدخل» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «إسقاط»‎ )٤( في المخطوط : «هاهنا».‎ )۳( 


ر 


کبس 7(7 
کک سرک 


الشركة في الأصل نوعان: الأملاك› وشركة العقود. 

وشركة الأملاك نوعان: ٠‏ نوع يبت يبت بفعل الشريكين› ونوع يفْب ثبت بغير فعلِهما. 

أمّا الذي يبت بفعلِهما فنحو أن يَشتريا شيئًاء أو يوهَّبَ لهماء أو يوصّى لهماء أو 
يَتَصَدَقَ عليهما فيقَبَلاء فيَصيرٌ المُشترّى والموهوبٌ والموصى به والمُتَصْدَق به مُشترَكا 
بينهما شركة ملك . 

وأمّا الذي يَْبْبُ بغير فعلهما فالميراث بأنْ ورِثا شيئًا فيكو الموروث مُشتركا بينهما 
شَركة يلك . 

وأمَا سّركة العُقودِ فالكلامٌ فيها يقَعُ في مواضع: 

في بيان آٺواءِها وكيفية کل نوع منهاء ورکيه . 

وفي بيان شرائط رکه . 

وفي بيانِ حُكم الشركة . 

وفي بيانِ صِفة عقَدِ الشركة . 

وفي بيانِ ما يبْطِل العقدَ . 

افا الأؤل: فشر كة العُقود أواعٌ ثلاثة : شرك بالأموالء وشركة بالأعمال» ونَسّمّى شركة 
الأبدانِ وشَركة الصَانِع » وشَركة بالتقَبْل "» وشركة بالؤجوه. 

افا الأؤلٌ: وهو الشركة بالأموالٍ: فهو أن يَشترك اثنانِ في رَأس مالٍ» فيقولانِ اشتركنا 
فیه» على أن تَشتريّ وبع مَعّا» آو شَسّى» أو أطْلَا على أن ما رَرَقَ الله عز وجل من رِبْح» 
فر ا على رط كا اول اها ذلك ورن ا ا ولىد ارا 
دود البیعء فان دَکرا ما يدل على شرك العُقودء بان قالا: ما اشترینا فهو بیننا ۲1/ ۲٤١‏ 
اء آو ما اشتری آحدّنا من تجارۃ فھو بینناء يکود شر کة؛ لأتھما لَمّا جَعَلا ما اشتراه كل 
واحلٍ منهما بينهما عَلِمَ هما أرادا به الشركة لا الوكالة ؛ لأ الوكيل لا يوكل موكلّه عادةًّ 
)١(‏ في المخطوط : «التقبل». 


EES @ 


وإذالم يُكَنْ وكالةً لا تَقْفُ صِحُتّه على ما قف عليه صِحة الوكالةء وهو اللخميص بان 
الجنس أو الع أو قدر القمَنِ بل يَصِح من غير بيان شيء من ذلك إن لم يذْكرا الشراء ولا 
ال ولا ما يدل على شركة الحُقوِ بان قال رجلٌ لِغيرٍه ما اشتريْتُ من شىء 
ی ET‏ ا : نعم فن أرادا بذلك أن یکونا بمعنی 
شریکي الٌجار» کان شَرکةً حتی تَصِحٌ من غير بيان جنس المُشترّى» ونوعه وقدر القن 
كما إذا نصا على الشراء والبيع . وإ ارادا به ان نون المشر ی وما خا به و 
يکونا فیه کشریکي التّجارۃ بل يکود المُشتری بینھما بعَْه كما إِذا آورثا ! أو وهب لهماء 
كان وكالة لا شركة فإ ُد شرطً صِحة الوكالة جات الوكالةء وإلآًفلاء وهو بياذ 
SER ETE‏ 
المرَل الَا إلى الوكيل بان يقول: ما اشتريْتَ لي من عبد تُرْكيٌء أو جاريةٍ رومي 
فهو جائڙٌ آو ما اشتريَتَ لي من عب ا و جاريڌ بالف درم فهو جائرء أو بيان الوفتٍ أو قدر 
النَمَنٍ أو جنس المَشترّى في الوكالة العامة أن يقول : ما اشتريْتَ لي من شيءٍ اليومٌ أو 
شهُرَ کذا أو سنه كذا فهو جائ أو قال: : مااشتريت لي من شي بالفب درک فهو اتاو 
ما اشتريْت لي من البَرٌّ والخرٌّء فهو جائ وإنّما كان كذلك؛ ؛ لأ مُطْلَقَ هذا اللَفْظٍ يحتملُ 
الشركةء ويحتمل الوكالةً فلا بد من ال فإ ّيا به الشركة كان شركة في عُموم 
التجاراتِ؛ لأ الأصل في الشركة العُموم؛ لأ المقصود د منها تخصيل الرَبْح وهذا 
المقصو لا يَحْصّل إلا بتكرار التَجارة مره بعد أخرى» ولا بُشترَطٌ لها بيان شيء ِا درن 
لأ ذلك ليس بشرط لِصِحة الشركة . 
وان نويا به الوكالة كان وكالة يفف صكَتُها على شرائطها من الخاصّةٍ أو العامَة؛ لأ 
مى الوكالة على الخصوص ؛ لأنّ المقصود د منها تَمَلْكُ العَيْن لا تَخصيل الرَبم [منها] ( 
فلا فیا من التخصيص ببيان ما كنا إلا أله يى في الوكالة العامة ان ااا 
التي وصفنا لاه لما عَمَّمَها © ابتفويض الرًأي فيها إلى الوكيلي فقد شَبَهَها بالرٍكة فكان 
في احيّمال الجهالة الفاحشة حشة كالشركة لكتها وكالة والحُصوص أصل في الوكالة فلا بذ فيها 
() في المخطوط : «وإن لم يذكر البيع ولا شراء». 


(۲) في المخطوط : (افهو بيني» . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «عمها». 


DD 


3 


قال بشز؛ س سوت آبا يوست قول في جل قال جل : اف ا ی فی ی 
وین نين فقال الج : َعَمْ فال آبا حنيفةً رحمه الله قال : هذا جائرٌ . وكذلك قال 
أبو يوس ف . وكذلك إن وقَْتَ مالا ولم يرَقّتْ يومًاء وكذا إن وفَتَ صِنمًا من القياب» 
وسَمّى عَدَدَا أو لم يسم الا 

وان هال ما اشتريْتَ من شيء فهو بَيْني وبينك» ولم يسم شيا مِمّا ‏ دَكَرْناء فن أبا 
حنيفة رحمه الله قال لا يجوز . وكذلك قال آبو یوس لَمَا دَگرنا آنه لَمَا لم يكر البيعَ ولا 
E‏ شَركة العُقودِ» عَلِمَ أّها وكالة» فلا تَصِح إلا بضرْب من التَخْصيص على ما 
f‏ 


وذكر محمد في الأصل: في رجلين اشتركا بغير مال على ES‏ 
حصا صما من الأصنافي آو عَمَا ولم يَحْصا فھو جائز . وكذلك إن لم يوقتا لِلشّركة وقا 
کان هذا جاء ثرا؛ لأتهما لَمَا جَعَّلا ما بشتریه کل واحدِ ” بینهما (دَلٌ على) “انها شركةٌ 
وليسث بوّكالةٍ؛ [لأن الوكالة] ”“ لا تكون من الجانبَيْنِ عادةء وإذا كان شركة فالشّركة لا 
تختاج إلى التخصيص . 

قال وان اشهداجدھماان قا بشتریه لٍنفیه بغر مَحضر من صاحه فکلّما اشتر اا 
فهو بينهما لا الُرة لا كث كان كَل واحا منهما وكيل الآعر فيمابشخريه» فهو 


بالإشهاد أنه يشتري لنفسه» يريد اراج نفيه من الوكالة بغير محضر من الموگل» فلا 
اكك 


واا الشركة بالأعمال: فهو أن ب يشت ركا على عمل من الخياطةء أو القصارةء أو غيرهما 
فيقو لا اكا غل a‏ أن فا ررق اللاع رج س ر فی ا عل 
شرط كذا. 


وأا الشركة بالؤجوه: : فهو أن شترا ولیس هتا مال > لن لهما وجاهة عند الاس 


(1) في المخطوط : «نصفان». 
(۲) في المخطوط : «ما». () زاد في المخطوط : «منهما» . 
)٤(‏ في المخطوط : «علم». (۵) ليست في المخطوط . 


e oom 


ولا افر ا على ان ري اا و ي افده على أن مازرى اللدسجحات 
وتعالی من ربح ''' فهو بیننا على شرط کذا . وسْمَيّ هذا النَوع شركة الوجوه؛ لاه لا يباع 
بالتسيئة إلا الوجيه من التاس عادةً ويحتمل أله سُمَىَ بذلك ؛ لأ ۲٤۷/۲1‏ ب] كل واحد 
منهما يواجه صاحبه يران مَنْ يبيعها باللسيئة وبدخل في كَل واحدٍ من الأواع التلاثة: 
الونان والمُفاوّضة ويُفْصّل بينهما بشرائط تْمَص بالمُفاوَضة نَذْكُرُها في موضِوها إن 
الال 
فصل | في جواز الأنواع الثلاثة ] 
واا بيان [جواز] " هذه الأنواع النلاثة : فقد قال أصحائنا: اھا جائ عنانًا كانت أ 
ٍ و , e‏ رو 
مفاوضة ۳ 
وقال الشافعيْ رحمه الله: شر كة الأعمال والوجوه لا جوارً لها أصلاً ورَأسًا *. 
واا شركة الأموال: فتَجورٌ فيها العنان» ولا جور فيها المُفارضة . 
وقال مالك رحمه الله: :لا أعرف TG‏ 
وقيلَ في اشتقاق العنان: أنه مَأخوذ من العَنّء وهو الإعراض يُقال: عَنَّ لى ”» أي 
اعتَرَض وظهرَ . قال مرو القيس : 
کا ی عَذاری دوار ° فی مُلاءِ مد ٩‏ 


(1) في المخطوط : «(شيء» . (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ( ص (۱١۷ ۰ ٠٦‏ المہسوط (۱۱/ ۱۲ء .)۱٥۵‏ رءوس 
المسائل (۳۲۷)» الهداية (۳/ ۳ء ١٠ء .)١١‏ 

۲۷۹ /٤( ومذهب الشافعية : أن شركة المفاوضة باطلة وشركة الأبدان باطلةء انظر : روضة الطالبين‎ )٤( 
.)٤/١( ناية المحتاج‎ .)۲٠١/۲( مغني المحتاج‎ )٠ 

)٥(‏ ومذهب المالكية : جوز وتصح شركة المفاوضة وصفتها أن يفوض كل واحد إلى آخر التصرف في ماله 
مع غیبته وحضوره وتکون يده كيده . انظر: المقدمات الممهدات (۳/ ٠٠٠‏ ١)ء‏ فوانين الأحكام الشرعية 
( ص ۰( . 

(1) زاد فى المخطوط : «كذا». 

(۷) الدوار: صنم كانت العرب تنصبه ويجعلون موضعًا حوله يدورون فيه» واسم هذا الصنم والموضع 
الدوار. انظر : العين (۸/ .)٥۷‏ 

(۸) المُذيّل: طول الذيل . انظر: اللسان .)1١/١١(‏ 


DI PPE REE E 
الجاراتِ» أو في بعضِها دود بعضٍ وعند تساوي المالينء ااا لیاونل قو ماخر‎ 
ف عن ا » آل يکود بإحدی بَدَيْه» وده الأخری مُطْلَقة َْعَلُ بها ما يشا‎ 
سمي هذا التو من الشركة له عِنانًا؛ لاله لا يكون إلا في بعض الأموال ويَتَّصَرَّف كَل‎ 
واحدٍ منهما في الباقي كَيْفَ يَشاءء أو لأنّ كل واحدٍ منهما جعل عِنانً التَصَرفِ في المال‎ 

المُشترّك لصاحبه» وكان ‏ آهل الجاهليَة كانوا يتَعاطْودٌ هذه الشركة قال النَابغة : 


رشاركنا فُرَبشًا في ثقاها في أخسابها شرك المِنانِ 
واا الفغاؤضة: فقد قيل : إِنّها المساواءةٌ ذ في اللُةٍ قال القائل ( وهر ال 0 
تهْدَى الأمورُ باهلِ الرأي ما صَلْحَّت قَُإِنْ ونث فبالأشرار تَنْمَاد 
لا َل الاس فؤضى لا سراة لهم ولا سُراة إذا جُهالهم سادوا 
سمَىّ هذا النَوْعٌ من الشركة مُماوَضة؛ لاعتبارٍ المُساواة فيه في رَأس المالِ والرَبْح 
وال روكت غل ا ۰ 
وقيل هي من التمويض ؛ لال كَل واحدٍ منهما يُمَوّض الَصَرْفَ إلى صاحبه على كَل 


حال . 

وأمّا الكلامٌ في شركة الأعمال والوجوه فوجه قول الشافعيّ رحمه الله أن الشركة ْئ 
عن الاختلاطء ولِهذا شَرَط الخلْطً لجواز الشركة ولا يقم الاحيلاط إلا في الأموال» وكذا 
ما وصح له الشركة لا يتَحَمَىّ في هين النَوْعَيْن؛ لأنها وُضِعَّتْ لاستِنماءِ المال بالئجارة؛ 
لأن تَماءَ المال بالتجارة والتاس ة في الاهْتِداء إلى التجارة مُحْتَلِفودً» بعضهم ر أهدی من 
a N‏ أصل يُسْتنْمَى» ولم 
يوجَڏ في هدَيْن التوْعَيْن فلا يَحْصْل ما وُضِمَ له الشركة فلا يجوز . 

ولناء أن الاس يََعامَّلودً بهذْيْن النَوْعَيْن في سائر الأعصارٍ من غير إنكار عليهم من 


أحد. 
)١( .‏ في المخطوط : «الفارس». (۲) في المخطوط : «فإن» . 
(۳) في المخطوط : «الشاعر». () في المخطوط : «الأفوه العبدي». 


.)° (ص‎ e ٠ ہل البيت‎ )٥( 
١ : في المخطوط‎ )٦( 


(e o eC 


وقال کل : لا شيع أثتي على ضاوی ٠٠‏ ولأتهما يَشتملانٍ على الوكالة والوكالة 
جائزة» والمُشتيل على الجائز جائرٌو ' “ قوله: إن الشركة شرعَت لاستنماءِ المال 
اغي املا اسي فر ل ار بالاموال شر م المال واا 
بالأعمال» أو بالؤجوه: فما شرعَث لتَلْمية المال» بل لتخصيل أصل المالء والحاجة إلى 
تخصيلٍ أصل الما فق الحاجة إلى تثميقه» فلَمّا شُرعَث لقخصيل الوضف فلا شرع 
لتخصيل الأصل أولى . 

وأا الكلام في الشركة بالأموال؛ فأمًا العنان فجائً بإجماع فقَهاء الأمصار؛ ولِتعامُل 
التاس ذلك في كَل عَصْرٍ من غير نكير» وما رآه المسلمود حَسَنًا فهو عند الله حَسَنّ وما 
ET‏ سول الله ية فقَال : أتَعْرفُيِي؟ فقَال عليه الصلاة 
و : «وكيفَ لا أعرفْكٌ وكنت شريكي ونِعْمَ الشريك» لا داري ولا تُمَارِي» ”. وأذْتّى ما 
يُسَْدَل بفعله عليه الصلاة والسلام الجواڙء وكذا ُت رَسول الله ولتاس يتعامَلود 
بهذه الشركة فة فر على ال حت لم هول ر عام وار اح ور 
الست ولان هذه العقود ش a‏ ء المال مىَحَققة. 
وهذا النَوْعٌ طريق صالِح للاسيلماء فكان مشروعًا؛ ولأنه يشتيل على الوكالةء والوكالة 

E 

واا المفاؤضة: : فما قول مالك رحمه الله : لا أعرف المَُفاوَّضة فان عَلّى به: : لا أعرف 
مااي الا ف ا اها اللا اجار عن اللاران وان ى : لا أعرف 
جوارها فقد عَرَقَنا رسول الله ي الجوارً بقوله عليه الصلاة والسلام : تفارَّضوا فاه أعظَمُ 


(۱) ضعیف جدا: أخرجه ابن ماجه» کتاب الفتن» باب : السواد الأعظم» برقم (۰٥۳۹)ء‏ وعبد بن حيد 
في مسنده (۱/ ۳۹۷)» برقم (۱۲۲۰) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن ابن 
ماجه للألباني» وفى سند الحديث أبو خلف الأعمى وهو كذاب» وقد ورد الحديث فى السنن بمعناه 
انات قدا ۰ 

(۲) زاد في المخطوط : «و 

(۲) صحیح : أخرجه أبو کتاب الأدب» باب : : في كراهية المراءء برقم .)٤۸4۳١(‏ وأحمد» برقم ( 
«(10°۷٦‏ والبيهقي في الكبرى (١/۷۸)ء‏ برقم (0 1۲۰( والطبراني في الكيير (۷/ »)١٠٤١‏ برقم 
)٦۹(‏ من حديث السائب بن أبي السائب المخزومي رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أبي داود للألباني . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


للرّكةء ولأنها مُشتملةٌ على أمرَيْن جائرَيْن وهما: الوكالةٌ والكفالة؛ لأ كَل واحدةٍ منهما 
جائزةً حال “ الانفرادء وكذا حال الاجتماع» [كالعنان] ”؛ ولأنها طريق اسيِنماء 
المال أو تَخصيلهء والحاجة إلى ذلك ممَحَمَقَة فکانت جائزة کالینانٍ [۲/ ۲٤٣۸‏ ] . 
r E NN ea‏ 
والكفالة التي تَقَضَكَُها المُفاوَضة كفالة بمجهول وأتها غير صحيحة حالة الانفِراد 
فكذا التي بََصَكَنُها المُمَاوَضة ودَليلنا على الجواز : ما ذكرنا مع مالك رحمه الله. 

واقا قوله: المَكُفولٌ له مجهول فتَعَمْء لَكِنْ هذا التَوْعٌ من الجهالة في عقَدِ الشركة عَفْو 
وإ لم يَكَنْ عَفْوّا حالة الانراد [كما في شَركة الينانِء فإنها تشتيل على الوكالة العامة 


ر سے ر ت 


وإنْ كان لا يَصِحٌ هذا التَؤْكيل حالةً الانفِراد وكذا المُضارَبة تَنَّضَمَّنُ وكالة عَامَةٌ وأثها 

وإِنْ كانت الوكالة العامة لا تَصِحٌ من غير بيان حالة الانفراد] “ فكذا هذا ”“ وكان 
E‏ ا بل متا لش رة وقد يبت الشيءُ 
تًا ون كان لا ينْيْتُ قَصْدَاء ويْشترَط لِلقّابتِ مقصودًا ما لا يشرط لِلَابتِ ضِمْتًا وبع 
عل لوكيل ونحو ذلك . 

فصل [في شروط جواز هذه الأنواع ] 

وأا بيان شرائط جواز هذه الأثواع فلجوازها شرائط؛ بعضُها يَعُم الأثواع كَلها: وبعضها 
يحص البعض دولً البعض . 

أمّا الشُرائط العامة فانواع: 

منها: أهليَة الوكالة؛ لان الوكالة لازمة في الكل وهي : أن يَصيرَ كَل واحدِ منهما وكيل 
صاحبه في النَصَرُفي بالشراءِ والبيع (ونَقَبْلٍ الأعمال) کل واخد یا ادن 
إصاحبه بالشراء والبيع» ول الأغعال د مُه عقا الشركة والوكيل هو المُتَصَرّف عن 


. في المخطوط : «حالة» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «المجهول؟. (4) ليست في المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «ههنا». (0) في المخطوط : «وتقبيل العمل».‎ )١( 


E QD 


إذن فيْشترّط فيها أهلية الوكالة (لما عُلِمَّ) “ في تاب ب الوكالة . 

ومنهاء أن يكو البح مغلم القدرء فان كان مجهولاً تفس الَركة؛ لان ارح هو 
المَعْقود عليه » وجهالثّه توب فساد العقد كما في البيع والإجارة e‏ 

ومنها: ٠‏ أن يكو الرَبْح جُزْءا شائعًا في الجُمْلةء ااا قان عت اعشرةاوانة ا 
نحو ذلك كانت الشركة فاسدة؛ لأ العقد يقَتَضي تَحَمَىَ ف َحَمَقَ الشركة في الرَنْح و 
الشركة لجواز أن لا يحْصل من الزن بح إلا القدر المُعَيّنٌ لأحذهماء فلا حمق الشركة 

في الرَبْح . 

وما الذی ب يخْص البعض دود البعض : فيخْتَلِفُ 

أما الشركة بالأموال (فلَّها شروط نھ یکو زان الما من شناد 
المُطْلَقَةٍ وهي التي لا تتَعَيّنْ بالتغيين في " المُفاوَ وَضاتِ على كل حال وهي الدَراهمُ 
والدنانير عِنانًا كانت الشركة أو مُفارَضة عند عامَة العُلّماءء فلا تَصِخ الشركة في 
العروض . 

وقال مالك رحمه الله: : هذا ليس بشرط ود صح الشركة في العُروضٍ» والصحبح قول 
العامَةٍ؛ لأن معنى الوكالة من لواز م السركةء والوكالة التي يََصَمَنُها الشركة لا تَصِح في 
الخُروضٍ» وتَصِح في الدراهم» والدّنانير . فان مَنْ قال لِغيره : بع عَرْضَكَ على أن يكونً 
مئه بيننا لا يجوز وإذا لم تجز الوكالة التي هي من ضروراتِ الشركة لم جز الشركة . 

ولو قال له: اشتر بألفِ درم من ماك على أن یکونً ما اڈ شتريتّه بيننا جار ولأنْ الشركة 

ني الُروض ردي إلى جَهالة الرنج عند القسمة؛ لان رس المالٍيكود قيمة الُروضٍ لا 
E 0 O‏ فيَصير الرّبح مجهولا فيْوّدي إلى 
المُنارعة عند القسمة وهذا المعنى لايوجَد في الدّراهم والًنانير؛ لان راس ن المال من 
الدراهم والدنانير عند القسمة عَيْنهاء > فلا يؤذي إلى جَهالة الرّبْح ؛ ولان التب عليه الصلاة 


)١1(‏ في المخطوط : «وشرائط أهلية الوكالة تعرف». 

(۲) في المخطوط : «وجهالة المعقود». (۳) زاد فى المخطوط : «وغيرهما». 
() زاد فى المخطوط : «هذا». )٥(‏ فى المخطوط : فمن شرائطها» . 
)١(‏ في المخطوط : «مال الشركة». N‏ 


والسلام ّى عن ربح مالم يَضْمَنْ ”" والشَركة في العُروضٍ تَوَدَي إلى رح ما لم يَضَمَنْ؛ 
لأ العُروض غير مضمونة بالهُلاك فإ مَنٍ اشترى شيئًا بعَرْض بعَيِه» فهلك العَرْض قبل 
التسليم» لايَضْمَنْ شيا آحَرَ؛ لان العُروض تََعَيَنُ بالتغيينٍ فطل البيع فإذا لم تكن 
مضمونةء فالشّركة فيها تُوَدي إلى ربح مالم يَضْمَنْء وأنه مَنْهِيّ بخلاف الذراهم 
الات فاا مر 0906 لأتها لا تَتَعَيّنُ بالتَعيينِ فالس ركه فيها لا نودي إلى رح 
مالم يَضَمَنْ بل یکون رِبْحٌ ما ضصّمن. 

والحيلة في جواز الشركة (في العُروض) وکل ما يعي بالقغيينِ أن ييح كل واحد 
مهما نصف ماله بنصف مال صاحبه» حتى يَصير مال كل واحد متهما نصفَيْن» وتخصل 
شرك مِلْكٍ بينهماء ثم يَعْقِدانِ بعد ذلك عقَدَ الشرِكة» فتجوز بلا خلافي . 

ولو کان من أحدِهما دراهمٌء و من الآحر عُروض» فالحيلة في جوازه : أن يبع صاحبُ 
الخُروض نصفً عَرضه بنصف دراهم صاحره» ويتقابَضاء ويخلطا جميعا حتى تصير 
الذراهمٌ بينهماء والعُروض e‏ ثم يَعْقّدانِ عليهما عقَدَ الشركة فیجوز . 

وما النَبْرٌ هَل يَصْلْح رَأسَ ن مال الشركة؟ ذْكِرَ في تاب الشركة وجعله كالعُروض وفي 
تاب الصَرْفِ جعله كالأثمانِ المُطلقة؛ ؛ لأنه قال فيه : إذا اشترى به فهلك لا يفخ 
لعقدٌ» والأمرٌ فيه موکولٌ إلى تَعاملٍ التاس» فان كانوا يتعامَلود به فحُكُمّه حُكُمٌ الأثمان 
الْمُطْلَمَةء فَجور الشركة بها وإِنْ كانوا لا يَعامَلودً بها فحُكُمُها [۲/ ٤۸‏ ب] حُكمْ 
العُروض» ولا تجوز فيها الشركة . 

واا الفُلوش: فإنُ كانت كاسدة “ فلا جور الشركة ء ولا المُضاربة به بهاء لأتها عروض 
E NE epee sa‏ 
جور والكَلامٌ فيها مَبنيّ على أصل وهو أن الفُلوس الرَائجةٌ ليسث أثماتا على كل حال عند 
اى حبق راي جرس انها ين بالغيين في الجلة صر معا بو طلا ٠‏ 
العاقدَيْن حتى جار ! يع الفلس بالفلْسَيْنِ بأعيانِها " عندهما. 


(۱) سبق تخریجه . (۲) في المخطوط : «بالعروض)». 
(۳) في المخطوط : )٤(‏ فى المخطوط : (فاسدة». 
)٥(‏ في المخطوط : «باصلاح (1) فى المخطوط : «بأعيانهما» . 


aD‏ و 


ااال اا ؛ لاحتمالِها التَحْيينَ بالتَعيين في الجُمْلة في عَقَودِ 

المُعاوضاتِ» لم قصل رَأسَ (مال الَركة) ”“ كسائر الُروض وعند محمد الَمَنةً لازم ٠‏ 

الوس التافقةء فكانت من الأثمان المُطْلَدٍء ولهذا ّى جوار بيع الواح متها بان 
رَأسّ (مال الشرٍكة) ”" كسائر الأثمانِ المُطلَقَة من الذراهم والذننير. 


ووي عن ابي يوسط: آٽه تجوز ال بالفاوش > ولا تجوز المَضارَبة ووجهُه: أنّ 
الماع من جواز المُضاربة بها جَهالة الرْح عند القسمة على دير الكساد؛ لاه لبد من 
تَعْيينِ رَأس المالٍ عند القسمة فإذا كسَدَّتْ صار رَأسلُ المال قيمةًء والقيمة مجهولة؛ لاه 
ا وهذا المعنى لا يوجّد في الشركة؛ لأهما عند الكسادِيَأخذانِ رَأسَ 
المالٍ عَدَدا لا قيمة » فكان الرَبْح مَعْلومًا . 

وأمًا الشركة بالمَكيلاتِ» والموزوناتِ التي ليست بأثمانِ مُطْلَعَة والعَدَديّات 
[المُتقاربة] ”" التي لا مارت فلا جور قبل الخلطء في قولهم جميا؛ للها إلما مين 
بالتغيینِ إذا كانت عَيْنًّا فكانت كالعُروض ؛ ولأ الوكالة التي تَنَّضَمَنُها الشركة فيها لا 
صح قبل الخلْط ألا ترَى أنه لو قال حر ^ قبل الخأط : بع جِنْطَْكٌ على أن یکو تَمَنُها 
ننا لم يجُزّ وسّواءٌ كانت الشركة من جنْسَيْنٍ و من جنس واحد. 

وأمّا بعد الخلط: فان كانت الشركة في جنسَيْنِ مُحْتَلِميْنِ لا وڙ في قولِهم جميعا؛ لان 
الجنطة إذا خلِطث بالشعيرء > خرَجَّث من أن تکو د تَمَنًا بدلیل أن مُسَْهْلِکها د يُضمَنْ قيمََها 
لامها وإ كانت من ”“ جنس واحد» فكذلك عند بي يوسفٌ: : لا نصح وإتما تَصير 
ا صح الشركة فيها بعد الخلْطٍ وفائدةٌ الاخيلافي تَطْهَرٌ فيما إذا 
گان المکل : نصفيْنٍ» وشَرَّطا الرَبْحَ أثلاتًاء فحُلطاه (واشتریا به) ”. 


فعلی قول آبي یوسف: الرّبح بينهما على قدر المالين نصمَيْن وعلى قول محمَدٍ : على ما 
شَرّطا فقول آبي يوسفَ مُطَردٌ على الأصلٍ الذي ذَكزناء أن المَكيلاتِ والموزوناتِ 
والمَعدوداتِ المتقاربة ليسث أثمانًا على کل حال e N N O RT‏ 
و تتعين بالتعيين في الجمُلةء > فکانت کالملوس . 
(1) في المخطوط : «المال للشركة». (۲) في المخطوط : «المال للشركة». 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «الآخر». 
)٥(‏ في المخطوط : «في» . () فى المخطوط : «واشترياه» . 
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ووجه التخُريج محمد أن معنى الوكالة التي تَنَضصَمَنُها الشركة ثابتٌ بعد الخلط» 
فأشبَهَّتٍ الدراهمَ والدنانيرّ بخلافِ ما قبل الخلْط ؛ لأن الوكالة التي من مُقَتَّضياتِ الشركة 
لا يصح فيها قبل الخلط والحيلة في جواز الشركة بالمّكيلاتِ» وسائر الموزوناتِ» 
والعَدَديَاتِ المَُقاربة على قول أبي يوسف أن بُخْلطا حتى تَصير شَركة ملك بينهماء ثم 
يَعْقّدا عليها عقدَ الشركة فيجور عندَّه أيضًا . 

ومنھا: ان یکو رَس مال الشركة عَيْتا حاضِرًا لا دَيْنّاء ولا مالا غائبًاء فن کان لا تجوز 
عناتًا كانت أو مُفاوَّضة؛ لأ المقصود من الشركة الرَبْحٌ وذلك بواسطة القَصَرّفِ» ولا 
يُمْكِنْ في الدَيْن و۷1[ “ المالٍ الغائب» فلا يَحْصّل المقصودٌ وإِنّما يُشترَط الحُضور عند 
الع او ف ا بارت د ال عا ودن إل 
رجل الف درهم» فقال له : آخرخ مثلّهاء (واشتر بھما) » وبع فما ربخت يکود بیننا 
فأقاء الاس ال أه فعَلَ ذلك جار وإِنْلم يكن المال حاضرًا من الجانبيّن عند العقدٍ 
لاان خا ار ارا 

وهل يُشترط حَلْطً المالين» وهو حَلْطً الدراهم (بالدنانير أو الدٌنانير 
بالدر اهہ) ؟ ۰ 

قال اصحابنا النْلاثة؛ لا يشترّط . 

وقال قز يُشترَط وبه أخذ الشافعيٌ رحمه الله وعلى هذا الأصل : يُبلَى ما إذا كان 
المالانٍ [من جنْسَيْن» بأن كان لأحدهما دراهمْء والآخر دَنانيرُء أنّ الشركة جائزةٌ عندَنا 
خلافا لهماء وكذلك إذا كانا] '“" من جنس واحدٍ» لَكِنْ بصِمََيْن مُحْتَلِمَتَيْن كالصّحاح مع 
المكسرق أو کانت دراهم أحدهما (بَيْضاءء والاأخر سوداء) 8 اة ذلك في شركة 
العنان فهو على هذا الخلافِ . 

وزوي عن رُقر: أن الخلْط شرط في المُفاوَضةء لا ”“ في الينانِ ولَکنَ الطحاوي دَكَرَ اه 


(٠‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «واشترهما». 

(۳) في المخطوط : «بالدراهم والدنانير بالدنانير. ٠‏ 

)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «سوداء ودراهم الآخر بيضاء». 
(1) في المخطوط : «وليس بشرط». 


(۱۸ 4 بدائع الصنائع ج۷ 
ا 

وجه قوله: أن الشركة تى عن الاخةلاط والاختلاط لا يكَحَمَقّ مع تَمَمْرٍ المالينء فلا 
يمَحَقَىّ معنى الشركةء ولان من أحكام الشركة أن الهّلاك يكو من المالينٍ» وما ملك 
[1 ]قبل الخلْط من أحدِ المالين يَهْلَكْ من مال صاحبه خاصَةٌ وهذا ليس من 

ولنا: أن الشركة تشتيل على الوكالةء فما جار التؤكيل ” به جارَتِ الشركة فيه 
والتؤكيل جائ في المالين قبل اخلط كذا الشركة . 
وافاقوله: الشركة تَْيىٌ عن الاخيلاط فمُْسَلَمْء لَكِنْ على ”" اختلاط رَأسّي المالء أو 
علی ‏ اخلط الرنج فھذا ینا لا َعرَعل ل لط اة فیجوژ ان يکود تمي شرا 
لاختلاط الرّنح» لا لاخيِلاط راس المالل» واخيِلاط البح يوجّد وإِنِ اشتری کل واحدِ 
منهما بمالٍ نفسه على جِدةٍ؛ لأ الريادة وهي الرَبْح تَحْدث على الشركة . وأمّا ما هلك من 
Sr‏ 
بالشراء ٠‏ فما علك قله هلك قبل دمام الشركة فلا د ترح لو هلك بحا( ال اء 
ناخدف ٠‏ کان انالك [سالك] من المالين جميعًا؛ لأ هلك بعد نمام العقد. 

وأمَا تسليمْ رَأس مال كل واحدٍ منهما إلى صاحبه وهو التَحْلية بين ماله وبين صاحبه» 
فليس بشرط في الان والمفاوضة جميعًا وأنه شرط لصخة الْمضاربة» والفرق ينها 
يذكَرٌ في تاب المُضارَبة إن شاء الله تعالى . 

ومنها: ما هو مُحْتَص بالمُمارَضة وهو أن يكود ِكَل من الشّريكين أهليَةُ الكَفالة 
بأ يكوناحُرَيْنٍ عاقِلينِ ؛ لان من أخكام ”" المُفاوضة أذَكُلّ مايَلْرَ 


a 


E E CIE O o 


UST ENIS‏ (۲) فى المخطوط : «التوكل». 
ل )٤(‏ في المخطوط : «اعن». 

(6) فى الط : «بالشر كة» . (0) فى المخطوط : «شراء أحدهما». 
(۷ رادرس الخطط: (۸) زاد في المخطوط : «واحد». 
(۹) زاد في المخطوط : «بالفين» . )٠١(‏ في المخطوط : «حكم». 


)١١(‏ فى المخطوط : «أحدها». 


كتاب الشركة و( ۹ای 

على صاحبه بمنزلة الكفيل عنه لما َذْكرُء فلا بُذّ من أهليَّةٍ الكفالةء وشرائط أهليَة الكفالة 
ْلَب من كتاب الكفالة . . 

ومنها المّساواةٌ في رَس المال قدرًا وهي شرط صِخة المُفْاوَّضة بلا خلافي» حتى 
لو كان المالان مُتفاضِاين قدا لم كن مفاوَضة؛ لان الُغارَضة تن عن المساواقء فلا ب 
من اعبار المُساواة فيها ما أمكنّء وكذا قيمة في الرّواية المشهورة حتى لو كان أحذهما 
صحاحًا والآخر مكسّرةء ار کان ادا الا اء واا الماسوداء وها فر و 
في الصَرْف لم تَجُز المُمَاوَضة في الرّوايةٍ المشهورة؛ لأن زيادةً القيمة بمنزلة زيادة الوزنِء 
فلا تبت المُساواة التي هي من ممَتَضى العقد. 

ورَرّى إسماعيل بن حَمَّاد عن أبي يوسف أن إحدى الألمَيْن إذا كانت أفصّل من 
الا ار ا في آموالٍ الرّبا لا قيمة لها شرعًا عند مقابَليها 
بجنسهاء فسَقَّط اعبار الجؤدة فصار كأتهما على صِفةٍ واحدةء وهَل تُشترَّط المُجانَسة في 
راس الما بان یکو کل واحڍِ منھما دراه او [یکود] كل واحدٍ منهما نان . 
فعلى الرّواية المشهورة لا تُشترَط حتى لو كان أحدُهما دراه والاَحَرٌ دَنانيرَء جارَتِ 
المُفاوَّضة في الرٌّواية المشهورة بعد أن استَوّيا في القيمة» ولا خلاف في آتهما إذا لم 
يَسْتويا في القيمة لم تكن مُفاوَّضة . وروي عن أبي حنيفةً عليه الرَحْمة أنه لا تكون مُفاَضة 
وإنِ استويا في القيمة. 

وجه هذه الرواية؛ أ عند اختلافِ الجنس لا رت الارا نماي الت ؛ لأن القيمة 
عرف بالحزر والظْنٌ» وتختلف باخيّلاف المُمَوْمينَّ فلا تُعْرَّفُ بالمُساواةء والصَحيح هو 
E‏ 
ومنها: أن لا يكودً لأحدِ المُتفاوضينَ ما تَصِح فيه الشركة ولا يدخل في الشّركةء 
د اذام ن زعا لان فلك بت السار رن اتلاي الاموا الي ۷ک 
فيها الشركة كالعُروض والحَقارِ والديْنء جا تالا فا وكا الال الا انما 


. في المخطوط : «رأسي». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «مال».‎ )٤( في المخطوط : «لأنهماا.‎ )۳( 
في المخطوط : «كالعرض».‎ )٥( 


e i yow 
لاتَنْعَقَدُ عليه الشركة كان وُجوده والعَدَمٌ بمنزلة» وكان التفاضل فيه كالتفاضل في‎ 
الأزواج " والأولادِ.‎ 

وها الا سادا ا في البح في المُماوَضة فان شَرّطا التفاضلَ في الرَبْح لم تكن مُفاوضة 
لدم المساواة. 

ومنهاء العُمومٌ في المُارَضة وهو أن يكودً في جميع الٌجاراتِ» ولا بخص | اا 
بتجارة دون شريكه لما في الاختٍصاص من إبطالٍ معنى المُماوَّضة وهو المُساواةٌ» وعلى 
هذا يخرجّ قول أبي حنيفةً ومحمٍَ رحمه الله أنه لا جوز المُفاوَضة بين المسلم وبين 
الذْمَيّ؛ لأ الذْمَيّ يخكَص بيجارةء لا يجوز ذلك للمسلم» وهي الَّجارةٌ في الخْمْرٍ 
ال اف ا ا و ی یی ا و ی و و 
لاستوائهما في أهلبة الوكالة والكفالةء وتَجورٌ مُفاوَضة الذَمَيَينَ لاستوائهما في التجارة. 

وأمّا مُمْاوَضة المسلم والمُرْتد فقد ذَكَرّ الكرْخيٌ أتها غير جائزة» وكذا روی عیسی بن 
أبالً عن أبي حنيفةَ رحمهم الله لان تَصَرُفات ۲٤۹ /٤[‏ ب] المُرْند مر تَوقفة عندًه) ٩"‏ 
قوفي أملاكه فلا يُساوي المسلمَّ في التَصَرُفِ. فلا تَجورٌ كما لا تجوز بين المسلم و 
الذمَىٌ . 

ودُڪر محمڌ في الأصل وقالء قياس قول ابي يوس فَ٠‏ اه يجوز يعني قياس قولِه في 
الل و اى و ا یهام جت إل ا تا ةغل 
شرف الزوال آلا تر ی ان فاضا لو فصن باطلان تفه وزرال ملک فد اؤ ودا 
كان ناقص اللْكٍ والتَصَرُفِ رل مَنْرلةً المُكاتّب بخلاف الذمَيّ ولو فاوض مسلم رند 
ذَكرَ الكرْخيٰ انها لا تجوز . 

وقال الدوري رحمه الله: وهو “ ظاهرٌ على أصل أبي حنيفةً ومحمَدٍ لأنّ الكَفْرَ عندهما 
يَمُنَع انعقاد المفاوضة بين المسلم والكافر . 

وآما آبو يوسفّ فالكَفْرٌ عندّه غير ماع » وإنما الماع صان اليلْكِ والتَصَرُفي وهذا لا 


(1) في المخطوط : «الأرباح». (1) في المخطوط : «موقوفة عند أبي حنيفة» . 
(۳) زاد في المخطوط : «بين». )٤(‏ في المخطوط : «أ 
)١(‏ فى المخطوط : «هذا». 


CD 
يوجَد في المَرُأة. وأما مُفاوَضة المُرتدَبْنِ أو شرٍكهما شَرِكةٌ اليِنانٍ فاا قى غ‎ 
أبي حنيفة (على ما أصلّه) کر ا انا وور فان الا ار عقدغهاون‎ 
فتلا على رَدَتِهما آو ماتا أو لَجقا بدارٍ الحرْب بَطَلّ . وأمّا على قولِهماء فشَرِكة العِنانِ‎ 
جائزة؛ لألّ عُقودَهما نافِذةٌ . وأمَّا مُفاوَضتُهما فقد دَكَر المدوريٌ رحمه الله وقال: يبي‎ 
ان لا يجورَء آمّا عند أبي يوسفَ فلات تُقْصان المِلْكٍ يَمْنَعٌ المُفَاوَضة كالمُكاتّب» ويِلكهما‎ 
. ناقص لما ذكرنا» فصارا كالمکاتبيّن‎ 

وما عند محمَّلٍ فلأن المُرَْدّ عندّه بمنزلة المَريض مَرَّض الموتِ» وكفالة المَريض 
مَرَضل الموت لا صم إلا من الت والمُفارَضة تَفْتَضي جوار الكَفالة على الإطْلاقيء 
ون شارك مسلمٌ مسلمًاء ثم ارَدٌ احدهماء فإ قيِلّ آو مات أو لَحِقَّ بدارٍ الحرْب؛ بَطلّتِ 
الئركةء وإِنْ رجع قبل ذلك فهما على الشَركة؛ لأنّه إذا قَيِلٌ أو مات أو جى بدار 
الحرْب؛ زالَث أملاكه عند آبي حنيفةٌ من حينٍ ارتَدّ» فکائه مات فبَطلث شركتّه» ون 
الم فقد زا التوَقْبُ» وجُيل كان اَذه لم كي ولهذا قال أبو حنيفة ال تد ميا 
إذا قر ثم َيِل لم يلرم إقرارُه شريكه؛ لأنّ اليك يُحَْكم برّوالِه من وقتِ الرَدَةء فقد أقرً 

وما على قولِهما فإقرارٌه جائرٌ على شریکه» وکذا بیعُه وشِراؤه؛ لأنٌ الشركة عندهما 
إّما بَطَلَّث بالمنل أو باللحاقء فكانت باقية قبل ذلك» فكَمَدٌ تصرف وإقرازه» ويره 
للمسلم أن يُشارك الذمَيّ ؛ [لأته يبا شر عقوا لا تجوز في الإسلام» فيَخْصُل كسْبّه من 
رر رلا رن اد ا 2 . ولو شارکه شرکة عِنانِ» جار كما 
لو وكلّه» والله أعلم . 

ومنها: لَفْظٌ المُمَاوَّضة في شركة المُفاوَضة كذا رَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة آنه لا تَصِحُ 
شركة المُفاوّضة إلا بلَقْظ المُفاوّضةء وهو قول آبي يوسف ومحمَ؛ لأ للمفارّضة 

CC GS‏ مَقَامَهاء والعّوام فلا قفون 


ر 


على ذلك © وهذه العْقَودٌ في الأعَمٌ الأغْلَّب تَجُرَى بينهم» فإ كان العاقد مِمَنْ يَمَدِرُ 


() في المخطوط : «عنان». () في المخطوط : «بناء على أصله». 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «شرائطها» . 


GD 
على استيفاءِ شرائطها بلفْظ آخَرَ يَصِح وإِن لم يَذْكر لَْظّها ”؛ لان العِبْرةً في العْقودِ‎ 
لمَعانيها لا عَيْن الألفاظء وفي كل موضع فَقِدَ شرط من الشُروط ” بالمُفارَّضة كانت‎ 
الشركة عِنانًا؛ لأنَ المُفْارَّضة تَصََنَتِ انان وزيادةًء فبُطْلانٌ المُمْارَّضة لا وجب بُطْلانً‎ 
العِنانِ» ولان فقَدَ شرط في عقي إنّما يوجِبُ بُطلاّه إذا كان العقدٌ ما يِفَف صُِنّه عليه ولا‎ 

يَف صِحَةٌ الوِنانِ على هذه الشرائط فمقدانها لا يوجب بُطلائه . 

وأمَّا شرٍكة العِنانِ فلا يراعَى لها شرائط المُفْارَّضة فلا يشرط فيها أهليَةٌ الكفالة حتى 
تصِح مِمْنْ لا صح كفالنّه من الصَبيّ المَأذونِ والعبدِ المَأذونِ والمُكاتّب ولا المُساواءٌ بين 
رَأسَي المال» فيجور مع تفاضل الشّريكين في رَأس المالٍ ومع أن يكو لأحدهما مال آت” 
يجوز عمد الشركة عليه ا ماله الذي شارَکه " صاحبه فيه ولا أن يکود في 
عموم التجاراتِ بل يجوز عامًا وهو أنْ يشتركا في عموم التجاراتِ» وخاصًا وهو أن 
يشتركا في شيءٍ حاص كالبرٌ والخرٌ والرًقيتي والتياب ونحو ذلك ؛ لأنّ اعتبارَ هذه السرائط 
في المُفارَّضاتِ لِدَّلالة اللَْظٍ عليها وهو معنى المساواةٍ ولم يوجَد في العِنانِ ولا لَمَظة 
المفاوضة؛ لأن اعتبارًها في المُفاوَضة لِدَلالَّها على شرائط مُحْنَصَةٍ بالمُفاوّضةء ولم 
يُشترّط في الِنانٍ فلا حاجة إلى لَفْظة المُفاوَّضة ولا إلى لَْظة اليِنانِ أيصًا؛ لأنَ ك أحد 
يقَدِرٌ على لَمَْظِ يودي مناه بخلاف المُفاوَضة ولا المُساواة في الرّنح» فيجوز ماضلا 
ومتَساويًا لما قَلْنا. 

والأصل أن الرّبْحَ ّما يُسْبَحَقٌ عندّنا إِمّا بالمال وإمّا بالعمل وإِمَّا بالضّمان [۲/ ۲٠٠١‏ أ]» 
أا ثبوث الاستحقاقي بالمالٍ فظاهرٌ؛ لان الرَْحَ (ئماء رأس المال) *“ فيكو مالك 
ولهذا استَحَق رب المال الرَبْحَ في المُضارَبةء وآمّا بالعمل فإ المُْضارِبَ يَسَْجى الرَبَْ 
بعمله فكذا الشريك . 

وأمّا بالضّمان فإِنّ المال إذا صارَ مضموتًا على المُضارٍب يَسَْجِقٌ جميع الرّنح» وکن 
ذلك بمُقابَلةٍ الضمانِ حَراجًا بضمانِ بقول لبي ب : «الخرَاح بالضمّان» ‏ فإذا كان 


(1) فى المخطوط : «لفظ المفاوضة». (۲) زاد فى المخطوط : «المختصة». 
(۳) فى المخطوط : «شارك». )٤(‏ فى المخطوط : «بما نال المالك». 
)٥(‏ حسن: أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب: فيمن اشتری عبدًا فاستعمله ثم وجد به عیباء برقم 
)0°۸(« والترمڏذي » برقم )11۸°( والنسائي» برقم »)٤٤۹۰(‏ وابن ماجه» برقم 9ا 


ضمانه عليه کان ځراجه له . 


aD 


سے ار کے 


والدّليلُ عليه: أ صانعا قبل عملا بأجر ثم لم يعمل بنفيه» ولْكِنْ قله لِغيرٍه اقل من 
ذلك طابَ له الفضل › ولا سببَ لاستحقاق الفضل إلا الضمانَء فتَبَتَ أن كَل واحدِ منهما 
ا فل حاولا ا ت ر ت پیر ا ل 
لغيره: تصرف في يلك على ان لي بعضَ رجه لم يجُ» ولا يَسْتَجِقٌ شيا من الع لأ 
لامال ولاعمل ولا ضمالً. 

إذا غرف هذا فئقول: إذا شَرَّطا الرَبْحَ على قدرِ المالين مُتّساويًا أو “ مُتفاضادً فلا شك 
أنه يجورٌ ويكون الرَبْح بينهما على الشرط سَواءٌ شَرَّطا العمل عليهما أو على أحدهما 
والوضيعة على قدر المالين مَُساويًا ومُتَفاضلاً ؛ لأ الوضيعة اسم لِجُزْءٍ هالِكٍ من المال 
فيتَقَدرٌ بقدر المال. 

وإ كان المالانِ مُنَساويَيْنِ فشَرَطا لأحدهما فصلا على ربح بُنْظْرٌ إن شَرَّطا العمل 
ااه اجا والرَبْح بينهما على الشَرط في قول أصحابنا التلاثة "» وعند زُقَرَ لا 
نچو ان Nr N rs‏ ولا 
خلاف في شركة المِلْكٍ أ ال فم ات رن على قر الل ا 
الشريكانِ ”" في مِلْكٍ ماشيةٍ لأحدهما فضلا من أولادها وألبانِهاء لم تَجُْرْ بالإجماع 
والکلامٌ بیننا وبين رُفرَ بناءً على أصل» وهو أن الرَبْحَ عندّه لا يُسَْحَقّ إلا بالمالٍ؛ لأّه اء 
اليك فيكونُ على قدر المال كالأولادٍ والألبانِ. 


La 


حبان (۱۱/ ۲۹۸)» برقم »)٤۹۲۷(‏ والحاكم في المتعدرك :)1۸/١(‏ برقم .)۲۱۷١(‏ والدارقطني (۳/ 
۳)). برقم (۲۱۳)» والبيهقي في الکبری (۳۲۱/۰)» برقم »)۱۰١۱۹(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده 
(۲۰۱/۱)» برقم »)۱٤١٩٤(‏ وإسحاق بن راهویه في مسنده (۲/ »)۲٤۸‏ برقم )۷٥١(‏ من حديث عائشة 
رضى الله عنهاء انظر إراء الغليل للألباني .)٠١٠١(‏ 

(۱) فی اللخطوط : «و). 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ١١٠)ء‏ المبسوط .)٠١١۷/١١(‏ 

( ف الط :رطا 

() ومذهب الشانعية : أنه إذا اشترك أحدهما بمائة والآخر بشمانين على أن الربح نصفان فالشركة فاسدة. 
انظر : المهذب (١/١۳١أ").‏ 

)١(‏ فى المخطوط : «لأن». (0) في المخطوط : «الملك». 

(۷) في المخطوط : «المشتركان». 


سر بان لسا عا )> 
ا يُسْتَحَقّ بالمالٍ وتارة بالعمل وتارة بالصّمانِ على ما ناء وسَواءٌ 
جوا ر ااا ا ا ماكر ع ا ن 
استحقاق الرَْح في الشركة بالأعمال بشرط العمل لا بؤجود العملٍ» بدليلٍ آذ المُضاربَ 
ااا ن الان ا ا وإذ لم يوجَدٌ منه العمل ؛ ؛ لوجودِ شرط العمل عليهء 
والوضيعةٌ على قدرٍ المالين ؛ لما قلنا. 

وان شَرَطا العمل على أحدهماء فان شرطاه على الذي شَرَّطا له فضل الرّبْح جارًء 
والرَنٌْ بينهما على اقرط فَسْتَجق ربح َس ال بال وال عمل ون رطا على 
أقَلّهما ربْخًالم يجُرْ؛ لأ الذي : ا لس ل اد مال واع رو 
صَمان؛ وقد يتا أن الرَبْحَ لا يُسْمَحَىّ إلا بأحدِ هذه الأشياء الثلاثة . 

وإ كان المالانِ متفاضلين» وشرّطا التساويّ في الرَبْح فهو على هذا الخلافِ أن ذلك 
جائ عند أصحابنا التلاثة إذا شَرَّطا العمل عليهماء وكان زيادة الرَبْح لأحدهماعلى قدر 
راس ماله بعملِه» وه جائ وعلی قول زكر لا یجوڑ ولا بُ ن يکود قد الرَبْح على قدر 

س المالين عنده. 

ENE aE)‏ ا 
قدر ربج ماله بماله والفضل بعملِهء وإ شرّطاه على صاحب الأكثر لم يجُزْ؛ لان زيادة 
الرنح في حَقّ صاحب الاقَلّ لا يُقابُها مال ولا عمل ولا ضمانٌ . وأمَّا العِلْم بمقدار رَأس 
الما رنت ادناي رة لجار رك ارال رو ا 
RT‏ 

SS as‏ ودي إلى جَهالة الرّْح» والعِلْمُ بمقدار الرَّنح 
شرط جواز هذا الق Pg a‏ غ 


. في المخطوط : «اال»‎ )١( 
.( £ /۳( انظر في مذهب الحنفية : الوسيط في المذهب‎ (۲( 


(۳) ومذهب الشافعية : آنه لا يشترط العلم بمقدار النصيبين حالة العقد. انظر : الروضة »)۲۷۸/٤(‏ 
الوسيط فى المذهب (۳/ £ (). 

. فی الخطرط: «فكذا»‎ )٤( 

. ليست في المخطوط‎ )٥( 


م کتاب الشركة > ر 

ولناء أن الجهالة لا تمنَح جوارً العقد لِعَيْها “ بل لإفضائها إلى المُنارّعة وجَّهالةُ 
رَأس المالِ وقتَ العقدٍ لا تَفُضي إلى المُنارَعة؛ لأته يَعْلَمْ مقدارّه ظاهرًا وغالِبًا؛ لأنَ 
الدّراهَ (والدناثير تورنان) و قت الشراء ”» فيَعْلَمٌ مقدارًها فلا يودي إلى جَهالة 
مقدار الرّبح وقت القسمة. 

i Sneha la 
في الأجر ومنها: مُراعاةٌ لَمْظٍ المُفاوَضة لما ذَكَرْنا في الشركة بالأموالء أمَّا العنان منها:‎ 
. فلا بُشترط لھا شی يء من ذلك وإنما ترط أهلية التَؤكيل فقَط‎ 

كذا رَوّى آبو يوسفَ عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه قال : ما جور فيه الوكالة جور فيه 
الشركة » وما لا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة» وعلى هذا تحر ج الشركة بالأعمال 
ادان و اک گی رای ی ای مایا ی اتی ا 
۲ب امار وما يکود في الارضي من العادن وما عة ذلك بان اشترکا على آن صد 
آو خا ۱۹۶۶ و يتشا أو قيا الماء ويبيعانه على أن ما أصابَ من ذلك فهو بينهماء أن 
الشركة فاسدة؛ لأنْ الوكالة لا تَنْعَقّد على هذا الوجه. 


ألا ری (أنه لو) وکل رجلا يعمل له شيا من ذلك لا َصِح الوكالة؟ كذا الشركة 
فان تشاركا فاحذ كل واحدٍ منهما شتا من ذلك ردا كان الخو يلكا له؛ لأ سببَ 
وت المِلْكٍ في المُباحاتِ الخد والاستيلا وکل ادا ا د اا وا 
فينْمَردُ بالمِلْكِ» وان أتحذاه جميعًا مَعَّا كان المَأخود بينهما نصقَيْنِ لاستوائهما في سب 
الاستحقاقٍ فيَسْتويانِ في الاستحقاق› فان آخذ كَل واحدٍ منهما على الانفِراد ثم حَلَطاء 
وباعاه» نان کان نّا كال أو يورد سم القمَنُ بينهما على قدرٍ لكيل والوززِ وإِنُ کان 
ما لا يكال ولا يورد فس القَمَن بينهما بالقبمة صرب کل واحڍٍ منهما بقيمة الذي له ؛ 
لاذ المكيل والموزودٌ من الأشياء المُتّماثلة فكنْكِنٌ قسمة التَمَنِ بينهما على قدر الكيلٍ 


4 1 ر a‏ (۷) وه ر 
والوزنِ فما غير المّكيل والموزونِ من الأشياء المَُفاوتة فلا يُمْكِنٌ قسمة التَمَن على 
)١(‏ فى المخطوط : «لذاتها» . (۲) في المخطوط : «توزن أو الدنانير توزن». 

(۳) زاد في المخطوط : «بها» . )٤(‏ في المخطوط : «له». 
)٥(‏ في المخطوط : «يخيطا» . )١(‏ في المخطوط : «أن من». 


(۷) فى المخطوط : «المتقاربة». 


>6 م بائ الصنائن‎ GD 
عَيِْهاء فيْفْسَمٌ على قيمَتّها وإِنُ لم يَعْلم الكل والوزد والقيمة ؛ يُصَدق كَل واح منهما‎ 
فيما يَدّعيه “ إلى النَّصْفٍ من ذلك مع اليّمين على دَعْوّى صاحبه؛ لأن الشيءَ في‎ 
E o 

فى الملْكِ فان اَعَى أكثرَ من التَضفٍ لا يُقْبَل قوله إلا بين نة فان عَملَ أحدهما وأعانّه 
انر في عملهبالجشع دارط فذلك كل لمايل ولاشي ء " للمُعين لِوجود السب من 
العاِلي دود المُعينِ» وللمُعينِ أجرٌ مثله لا يُجاور به (قدر N E‏ من الصف 
والب ونحو ذلك في قول أبي يوسفَ» وقال محمد E‏ جر مثله بالِعًا ما بلع . 

أمَا جوب أجر المثل للمعينِ ؛ فلأته استَوْقی مَلْمَعََه بعقلٍ فاس » وأنّه يوب اجر 
المثل ثم قال أبو يوسف : : لا يجاور به قيمة ما سمّى وقاسّه على سائرٍ الإجارات الفاسدة؛ 
لأله لا يراد على المْسّكَّى هناك كذا هذا هنا والجامِعٌ بينهما أنه رضي بأنّه لا يكون له 
زيادةٌ على المُْسَمّى فلا يَسَْجق الزيادة وصارَ كمَن قال لِرجل : بع هذا التَوْبَ على أن لك 
نصفَ تَمَيِه فباعه کان له جر المثل لا يجاوز به نصف الَمَنِ كذا هذا. 

وقَرَقَ محمَّدٌ بين هذا وبين سائر الإجاراتِ الفاسدةء بان ”" المُْسَمَّى هناك قد مَعْلوم 

من الأجرة فكان الرضا به إسقاطًا يما زا5 عليه والُسَكّى هنا ليس بحخلوم بل هو مغددم' 
لألّه ما سى إلا نصفَ الحطّب أو ثلكّه» والرّضا بغي المَعْلوم لا حقو حفن فلم تكن هذ 
التة مط ال يادة غل المسمى من أجر مثله» وعلى هذا الاختلاف المُضاربة 
الفاسدة إذا رَبحَ المُضارِبُ فيها أن له أجر مثله لا يتجاوز به المسَمّى ا 
و رن فلا شيءَ له» وعندَ محٍَ له أجرٌ مثله بالِعًا ما بلع دب 
لم يربح » وستأتي المسألةٌ في تاب المُضارَبة إن شاء الله تعالى . 

ولوان رجلا اجاس ف ذُکانِه رجلا يَطْرَحٌ عليه العمل بالئَصْفٍ فالقياس أن لا 
جور هذه الشركة ؛ لأتها شركة العروض ؛ لأ من أحدهما العمل ومن الأَخَرٍ الحانوك؛ 
والحانوت من العُروض» وشَركة العُروض غير جائزة» وفي الاستحسانِ جائ + لان هذه 


)١(‏ في المخطوط : «يدعي» . (۲) زاد فى المخطوط : منه». 
(۳) في المخطوط : «قيمة ما سمى». )٤(‏ زاد فى المخطوط : «لما بينا) . 
)٥(‏ فى المخطوط : «فإن». )٦(‏ ليست في المخطوط . 


)۷( في اللخطوط : «على». 


م کبس ہہ 77ں 
شركة الأعمال؛ ؛ لأها شركة التقَبّل» وتَقَ بل العمل من صاحب الحانوتِ عمل وشركة 
الأعمال جائزةٌ بلا خلافي بين أصحابنا؛ لأنّ مَبناها على الوكالة والوكالة على هذا الوجه 
جا انوك اط او فا وكا ا لوغ الخاط و قار واا ك 
صاع يعمل بأجرٍ أن َكَل وكيا قبل العمل فان کان لهما كلْبٌ فأرسّلاه جميعًا كان ما 
أصابَ بينهما لاستوائهما في سبب الاستحقاق . 

ولو كان الكَلْبٌ لأحدهما وكان في يَدِه فأرسّلاه جميعًا فما أصابَ الكلبٌ فهو لصاحيه 
اة لان إرسال الأ جلَبيّ لا عِبْرة به مع إزسال الماك فكان مُلحَمًا " بالعَدَم کان 
العالك ا ود 

اا و ااا ا و کک راا ا اا راا 
بينهما نصفَيْن؛ لأنهما تايا في سبب الاستحقاق وإ أصابَ كلب كل واحدٍ منهما صَيْدَا 
على جدةٍ كان له خاصة صَة؛ لأنّه مَلكه بفعلِه فاختَص به» وعلى هذا يخر ما إذا اشترك 
رجلانِ ولأحدِهما بَغْل وللاَخِرٍ بَعيرٌ على أن يُواجرا ۲1/ [١۲١١‏ ذلك فما رَرَقَ الله تعالى 
SS PN‏ 
فاسدة ويْقَْسَمْ الأ جر ” بینهما على مثل أ جرٍ البَغْل ومشل أجر 

اتا فساد الشركة فلأ الوكالة على هذا الوجه لا صح ال ا : أجر 
عبر على :أن نكر ن الأحرة باه لا نصح الوكالة كذا الشركة ؛ ولأنّ الئَرِكةً لا نصح في 
أعيانٍ الحيّوانِ فكذا في مَنافعها . ) 

وما قسمة الأجرٍ بينهما على مثل أ جر البَعْل ومشل أجر البَعير ؛ ؛ فلأل الشركة إذا فسَدَّث 
فالإجارةٌ صحيحة لأنّها ّث على منافع مَعلومة دل مغلوم ومن حم الأجرة أن تقَسَّمَ 
a‏ وم وو ن او 
EEE‏ ان الل صا مضموتا عليهما بالعقد بمتزلة ميل 
الخياطة والقصارةء فكان البَدَلّ بينهما على قدرٍ الصّمانِ وقد تساوّيا في الصّمانِ 


(۱) في اللخطوط : «الإرسال من». 
(۲) في المخطوط : «ملتحمًا» . (۳) في المخطوط : «الأجرة». 


CD 
فیتسا ي ولا عِبْرةً بزيادة جِمْلٍ البَعيرٍ على البَطْل كما لاعِبْرةً بكر و عمل‎ 
أح الشّريكينِ في شرٍكة الصنائع؛ لان اَل يقال الضمادء والبَعْلُ والَعيرٌ هنا آل إيفاء‎ 
° العمل ولو آَجَرَ البَعيرَ بعيْه» كانت أَجْرَ رته يصاحبه لا لٍصاحب البَعْل» وكذا (إذا آجَر)‎ 
لعل بعَيه؛ كانت الأجرة إصاحب البَعْلِ لا يصاحب البعير؛ ؛ لان العقد وقعَ على منافع‎ 
فان كان الاجر أعاّه على الحُمولة‎ ER عير والبعْلِ بإذنِ مالكهما‎ 

والتَقلانِ؛ كان لِلّذي [أعاته] “اجر مثلِه؛ لاه استَوْفٌی مَْمَعةَ شريه بعقدٍ فاسد. 


ثم عند آبي يوسف لا يُجاوِڙ به نصفَ الأجرِ الذي آَجَر به في قول بي يوسفَ» وقال 
محمد : له أجرٌ مثله بالِغًا ما بلع على ما ذَكَرْنا في شَرِكة الاحتطاب . 

قَصارانِ لأحدهما أداة القصارةء وللآخر بَيْتٌ ا شتركا على أن يعملا بأداةٍ هذا في بَيْتِ 
ذا علی ان الک ما تفقاد انلك جا ئرّاء وكذلك الصاغة والخيّاطونً 
رالضبّاغود؛ لان الاجر هنا يدل عن العمل لا عن الالء وقد صار العمل مضموتًا عليهما 
فکان بَدلّه لهما وکان أحدهما مُعيتًا لاحر بنصفٍ الاَلةء والآَحر د مُعيدًا له بنصفٍ الدکان 
وهو لظي المسالة المَْقَدمةٍ وهي أن يتلا حمولة وتخيلاها على دايا 

ولو اشتركا ولاحاٍهما دابَة وللاخر إكاف وجوالقانِ على أن يُؤاجرا الذابَةَ على أن 
أجرّهما بينهما نصفَيْن AR E E E‏ 
مثله في قولهم جميًاء أمّا فسادُ الشركة فما ذَكَرْنا أن الوكالة على هذا الوجه لا تَصِحٌ كذ 
لر رت أجلن بل نم اتاكات إصاها وقد اسوق تان خر 
بعقَلٍ فاسل فكان عليه أجرٌ مثلهاء ولو دَقَعَ داه ”° إلى رجل ليُؤاجرّها على أن الأجرّ 
بينهما كان ذلك فاسداء والأجرٌ إصاحب الدَابَةٍ وللآخر ' ج مثله مثلِه وكذلك السَفينة 
والبيّْت؛ لان الوكالة على هذا الوجه لا صح فلا عع الشركة والأجر إصاحب الدَابَةء 
لان العاقِد عَمَدَ على ملك غيره بأمره ولِلرجل جر مثله ؛ لأ صاحب الدَابة استَوقى 


)١(‏ في المخطوط : «فيتساوى». (۲) في المخطوط : «إن أجرا». 
() فى المخطوط : «مال البعير». (6) ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «للدخیل» . (1) في المخطوط : «دابته» . 


(۷) في المخطوط : «للآجر». (۸) في المخطوط : «للدخيل». 


حر کتاب الشركة > aD‏ 


منافعها بعقد فاس و[لو] “ كان دَقَعَ إليه الدابة يَبيعَ عليها الطْعامَ على أن الرَبْحَ بينهما 
نصفان؛ كان فاسدًاء و " الرَبْح لصاحب المَتاعء ولصاحب الدَابّةٍ أجرٌ مثلها. 

وكذا اليْتُ؛ لان الكَسْبَ حَصَلّ بعمله» وقد ازى مَنقَعةً الاب بعقار فاساء فكان 
عل اج ابول ت ترط لصخة هذه الشركة الفاق العمل» ويجور إِنِ انََمَّتُ غاا 
6 کر ریاف ا اا 

وال زقز: لا تجوز هذه الشركة إلا عند افا الصَنْعة كالقَصًّارينَ والخيَاطينَ بناء على 

أ الكَر كه جور بالمالين المُحْكَلِفَيْنٍ [عندنا كذا بالعملينِ المُحَلِفيْنِ» وعندّه لا تجوز 
بالمالين المُحَلِمَيْن فكذا بالعملين المُحَلِمَيْن] ٠“‏ والصحيح قولنا؛ لأنّ استحقاق الأجر 
ني هذه الكو بصمانِ العملي» والعملْ مضمودٌ عليهما امن العملانِ او اختلفا الله عز 
وجل أعلمٌ. 

وأمّا الَركة بالوجوه فشرط المُفاوَضة منها أن يکونا من أهل الكفالة . ومنھا ن یکول 
النّمَنْ بمشتر شرك على کل واحدِ منهما نصمُه» وأنْ یکو المُشترَى بينهما نصفَيْنٍِ وأ 
يکود البح بينهما نصفيْن › ومنها أ PEO‏ 

وأمّا شركة العِنانِ منها فلا ترط لها ” أهليةٌ الكَفالة ولا المُساواةٌ بينهما في مِلْكِ 
المُشتری حتی لو اشترکا بوٴجوھھما ” على أن یون ما اشتر ااا 
أو لاتا أو أرباعًا [۲/ ۱٠۲ب]‏ و ”كيف ما ما شَرَطا على التساوي والتفاضل ؛ کان جائزاء 
ومان تمن الُشترى بينهما على قدر ملكيهما في المُشعرَى والرنٌْ بينهما على قدر 
الما فإ شَرَّطا لأحدهما فصل رح على حِصَتِه من الصّمانِ فالشرط باطِلء ویکول 
ارح بینهما على قدر صمانهما كی المحدری؛ ل3 لرن في ذه ارک ا ن خو 
بالضمان فيتَمَد ا أكثرٌ من حصَتّه من الضمانِ وتصيبه من 
ا ولا ضمانٌ فلا يجوز . 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «إذ». 
(۳) زاد فى المخطوط : «الثلاثة» . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 
)٥(‏ فى المخطوط : «المشتري» . )١(‏ في المخطوط : «له» . 
(۷) في المخطوط : «بوجههما. (۸) في المخطوط : «أو». 


)٩(‏ في المخطوط : «ربح من غير ملك). 


CD‏ م ب س 


فان قيل: الرَبْحٌ كما بى الاك والفمان ا ي ل ا ا ي ي 
اک ھاراس کرپ اشرو یدن می ا 
سار وکر کن فشو فر لماز رام بوذم قانع 
كمَنْ قال لاخر : : آقح إليك ألما مُضارَبةٌ على أن تَعْمَل فيها الضف و يعَيّن الألف؛ أنه 
لا تجوز المُضاربة؛ لألّه لم بشترط العمل في مالي "معن . 


فصل [في حكم شركة الأملاك ] 


واقا حكم الشُركة: فما شرٍكة الأملاكٍ فحُكمُها في النَوْعَيْن جميعًا واحدٌ» وهو | ان گل 
داحڍ من اشُريکين کا جي في تسيپ صاحي.. لا يجوز له النَصَرّف فيه بغير إِذنِه لان 
لمطلق لِلتَصرُف الملْك أو و الولاية ولا ملك لكل واحد منهما في َصيب صاحبه ولايد © 
بالوكالة أو القَرابة؛ ولم يوجَّذ شيء من ذلك وسّواء كانت الشركة في العَيْنِ أو الذَبْن ِا 


وه 


قلنا. 


ولو کان بين رجلينِ دَيْنْ على رجل من تَمَنِ عب باعاه ما ٣‏ الت رهم أو ألفٍ بينهما 
أقرَضاه إبّاه» أو استهلك الرَجل عليه ما شيا يمه الف در اور ا اواج 
عليه » فقبَض أحدهما تَصیبه آو بعض بَصیبه فللاَحر أن بُشارگه فيَأحدّ منه نصف ما وض 


والأصل في هذا أ الدَيْنَ المُشترك الات ب یکو جیا ا 
شیا منه فللاَحَرٍ أن يُشارگه في المقبوض ؛ لأ المقبوض مقبوضل من التصيبيْن» إذ لو 
جل اسنا لكان ذلك قسمة ادبن قبل القبضٍ» وا وأنه غير جائز لأنّ معنى القسمة 


وهو التعميز لا فق ا a U PAE‏ 
الجانت“ ان تایا بجر شید یر ان کی تر ی ر 
ففي الديْن ولى؛ ولان القسمة فيها معنى المليك لان مامن جُزْأين إلا وأحدمما مک 
والآخَر ملك صاحبه» فان تَصيبٌ كل واحدٍ منهما بعد القسمة بعضَ يِلكه» فت 
س 

(1) في المخطوط : «المضارب». (۲) في المخطوط : «زمان». 

() في المخطوط : «والولاية». )٤(‏ في المخطوط : «إياه» . 

(9) في المخطوط : «من أحدهما». (7) في المخطوط : «كطعا 


م بسر ل 


س ر تتو ما3 ما 5ا ست 


a 


RITE SS 
أا إذا كان أجرَد من حَقّه فلأن الجودة لا عِبْرة بها في الجنس الواحدٍ. . ألا ری أن مَنْ‎ 
عليه الرديء إذا اعطّى اليد يُجررُ صاحبَ الذَيْنٍ على القبول فكان قيش قيضا بن‎ 
الحرّء وإنْ كان أردَأ فقبض الرّديءِ عن الجِيْدِ جائز [؛ لأله من جنس حَقَّه وما قَبَّض‎ 

ريك من شریكه يکود قدر ذلك للقابٍض دنا على الكٌريم» ويكونٌ ما على العريم 
ينهما على قدر ذلك من اين حتى لو كان لين الف درم بينهماء فض أحدّهم 
حمسَّمائة فجاءَ الشّريك فأخذ نصمَها كان للقابض ما ب قي له على الكُريم وذلك مِائتانٍ 


CEE E وتكونٌ الشركة باقية في الدَيْنِ كما كانت ؛‎ E 


المقبوض انتَقَّض قبضه في نصف ما قَبَض وبَقيّ الباقي من ديه (على حاله) ٣‏ 


فان أخرَجّه " القابض عن يَدِه بان وهَبَّه أو باعه أو قَضی ديا عليه أو استهلکه بوجو 
من الرجوه فلٍشریکه أن يُصَمّته نصفَ ما قَبّض؛ لأنه انلف عليه نصف ما قَبّضه من نصيره ‏ 
فکان له أن يضمته . 

نان لم فض أحد الشّریكينِ شیئاء ون آبرآ العَريمَ من حِصَيه» جارّتِ البّراءةء ولا 
تضم لرك یک شیتا؛ لاه لم تقض شیئا من الدبنٍ بل نلف جنه لا غير فلا يضمن فاد 
أبرّأه أحذهما عن يائة درعَمء ثم َرَج من الدَيْن شيء افسَسّماه ہ بینهما علی قدر مال کل 
واحدِ منهما على الّريم» فيكودٌ المقبوض بينهما على شعة أشهم؛ لأ أحدهما لما أبرا 
اريم من مائة درهَم بقيّ له من الدَيٍْ [۲/ ][۲١۲‏ أربَوائة وإشريكه خمسوائة فيضربال 
في قد المقبوض بسعة أسْهم . 

وكذلك إذا ‏ كانت البَراءءٌ بعد القبض قبل أن يَفْكَيما لال القسمة أقبمة: 


4 
0 


تقع على قدر 


. في المخطوط : «أعطيتك». (۲) في المخطوط : «بحاله»‎ )١( 
في المخطوط : «إن».‎ )٤( في المخطوط : «آخر جا‎ )۳( 


GD 


حَمّهماء فان اسما المقبوضن نصقَين» ثم آبرَأ أحذهما العَريمَ من مائ درمَّم» فالقسمة 
ماضية ولا ينمض إبراؤه بعد القسمة شيا مما افتَسما اروا یا 
فروال المُساواة بعد ذلك لا يدح في القسمة. 


ولو لم رض آحدهما شیا ولَكِنٍ اشتری بتَصيبه ثوب من العريم O) I‏ 
نصف ثَمَنِ الوب ولا سَبِيلَ له على النَوْب؛ لأّه إّما اشترى التَوْبَ بكَمَّن فى (ذتة 
الکریم) لا بما له في ومذ اریم لاله کما اشتری وجَبَ تَمَنْ لَب في ونه وله فی 
ذمة العريم مغله» فصار ما في ديه قصاصًا بدَييه» فصار كاله َب نصفَ الذَيْن فلا يكو 
له على الثوْب سبيل . 

فان اجتمعا جميعًا على الشركة في الوب فهو جار لاه قد وجَبَ عليه نصفُ تمي 
فإذا سَلّمّ له نصفّه بذلك ورضی شر شریکه به؛ صار كانه باع نصف لتوب منه فان لم شتر 
بجصیه شیا ولکِن صالَحّه من حَقّه على ثوب وقَبَصه» ثم طالَبه شریگه ہما فض فإ 
القابض بالخيار ِن شاء سَلَمَ إليه نصفَ التَوْب وإِنْ شاء ‏ أعطاه مثل نصفي حَقّه من الدَيْنء 
والخيارٌ في ذلك إلى القاإبض بضٍ؛ لان الصَلْحَ لم يوب شيئا على الصاح ؛ ؛ لاله عق برع 
بمتزلة الهبة؛ والإبراء بخلاف الشراي إلا آله قيض ثوا عن الذيْن المشترلكء فكان ل إل 
ق أن أغطيك نص َف من لن أنه لا حن لك 
فم زا على ذلك» وللشریك في هذه الؤجوه كلها ان سلريك ما به ” ويرجع 

يه على العّريم ؛ لأنّ من حُْجُيه أن يقول: E O‏ 
فتسليمُك إلى غيري لا يُسقِط ما لي في ميك . 


اذ َل للشُریكِ ما »ثم ری الذي) على التریم فل ان يرجح على الريك 
ويكون الحُكمٌ في هذه الوجوه كُلّها كالحُكم فيما فيما إذالم يُسَلَمْ | ابجاو ا رر 
راد آذ ياح من ب صاحيه عتما بض من الدٌراهم بعینها لم يكن له ذلك» ولصاسب از 
يمتَعَه عنها» ويعُْطيه مغْلَها؛ ؛ لأ المقبوض في الأصل كان عن حر د مُشترلٍ وإٽماسَلَم 


ت 
gE‏ 


[به] "الريك المقبوض للقايضي يسم له مافي تة التري» فإفا لم زا ۾ بهي حَقه في 


(1) فى المخطوط : «ذمته» . () في المخطوط : «قبض». 
(۳) زاد في المخطوط : : «إن». )٤(‏ في المخطوط : «يؤدي الدين». 
() ليست في المخطوط . 


رة 


e حقه‎ Lp E I f 
. تَجَدَّدَ له ضمانٌ آخر بتواءِ مالِهء فک فَبَتَ ذلك “في ذِمَّةٍ القابض كسائر الديونِ‎ 

فان أحَرَ أحدهما تَصيبَّه لم يجُز تأخيره في قول آبي حنيفة رحمه الله ويجوز عند آبي 
يوسفَ ومحمَّلٍ ولا حلاف في آنه لا يجو أخيرُه في تصیب شریګه ؛ لاه لم " يَمْلِکه 
ولا توَلّى هذا العقدَ فيه » وآمًا في تَصیب شریکه فهو على الخلافي ” 

وجه قولهما: أن تَصيبَّه يِلكه فيَهْلِكٌُ التَّصَرفَ فيه ولِهذا ملك اصرف فيه إسقاطا 
بالإبراءِء فالتَأخيرٌ أولى لأنه دوته. 

وَلأبي حنيفة رحمه الله أن احير تصيبه قسمة الدَيْنِ قبل القبض» وأنها غير جائزة 
والَليلٌ على أن التاخير قسمة الدَيْنٍ آله جد ار القسمة وهو انرا كل واحإ من 
O N O EA‏ 
لاله (لا يحت °5 معنى القسمة وهو التمييرٌ إذ هو اس للفعل أو لمال حكميّ ‏ في 
الذْمَة بخلاف الإبراء فإنه ليس فيه انر القسمة ومَعْناهاء بل هو إثلاف لَصيبه . 

قإن هيل قسمة الدَيْن تصرف في الدَبْنِ والتأخيرٌ ليس تَصَرُفا في الدَيْنِ بل في المُطالبة 
بالإسقاط . 

فالجواب: أن التَّأخيرَ تصرف في الديْن والمُطالَبة جميعًا؛ لأنه يوجِبْ تَعْييرَ الدَيْن عَمَّا 
كان عليه؛ لأنَ الد بن قبله کان على صِفة لو قَبّض أحذهما تَصیبّه کان للآخر أن شا رکه 
فيه » وبعد التّأخير لا يى له حَقٌ المُشارَكة ما دام الأجَل قائمًا . 

ثم فرع على قولهما فقال: إذا قَبَض الشّريك الذي لم يُوَخُر ى 
انر ان بُشرکه فیما بض حتی يَجل ينه فن حل ديه لَه أن بُشرٍکه ِن کان قائمًاء وإ 
کان مُسْبَهْلَّکا ضمنه صاحبه؛ لا الأجَل ْنَع ثبو ت المُطالَّبة فلا يكور له حى في 
المقبوض» فإذا حل صاد كانه لم يرل حالا فتَفْْتُ له السّرِكةء فان لم يض الاَحَرُ شيا 


(1) زاد في المخطوط : «ما». (۲) في المخطوط : «لا . 
(۳) في المخطوط : «الاختلاف». )٤(‏ في المخطوط : «لعدم تصور». 
() في المخطوط : «حكى». (0) في المخطوط : «يؤجر». 


GD 


حقی حل دَيْنٌ الذي أحَرَ عاد الام إلى ما كان فما ”“ بض أحدُهما من شيءٍ بُشرکه الآ" 
فيه؛ لأ الدَيْنَ نّا حَل فقد سَقَطّ الأجَلٌ فصار كما كان قبل التأجيل . ) 

ارک۵ اا ین شریکین علی امراو رها احذهما[۲/ 1۲ب ]على تبیه مز 
الديْن» فقد رَوّى [بشرٌ عن أبي يوسفَ أن شريه أن يرجح عليه بنصفِ حَقّه من ذلك» 
وروی بشرً] '" عنه أيضًا أنه لا يرجم وهو روايةٌ محمَدٍ عن أبي يوسف» وهو قول 
مخمد. 

وجه الرواية الأولى: أن التكاحَ أوجَبَ المهرَ في ذِمَيِه وله في ذمَتّها مثله فصارَ قصاصًا 
بدیښه فصارً ا و ا ا 


NEO PEE وجه الرویةاخری‎ 


ریک لم تسه شیک برج طله شي ولیم ییا E‏ 
ا شبَة البيعَ› وكذا الذي سَلَمّ له وهو المَنْمَعةٌ قال لسر كةٍ فكان له أن 


م م 


EE‏ " عن أبي يوس أ أحد الطَالِبَيْن إذا َج المَطلوبَ موضحة عَمْدَا 
فصالځه على حِصَتِه لا يرنه شيء لشریکه؛ E O GC e hE‏ 
الصَلْحَّ عن جنا ناية عَْدٍ ليس في مُقابته بَدّل مضمودٌ؛ فلم يُسَلَمْ ما نصح المُشاركة فيه فلا 
رمه شيء. 

وأا إذا استَهلك أحد الطَالبيْنٍ على المَطلوب مالا فصارَت قَيمَنّه قصاصا بديْنه أو 
افتَرَض منه شیا بقدر تَصیپه من الدَبْنِ فِشریکه يکه أن يرجم عليه ؛ ؛ لأ قدر القَرْض وقيمة 
اليلك ايرا فسات بدَيْبِه» والافصاصض استيفاءٌ الديْن من حيث المعنى فصار 
RS EE‏ ۰ 


س 
() في المخطوط : «فيما). ٠‏ (۲) ليست في المخطوط . 
زاد في المخطوط : في روایته» . () ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «حقيقة». 


ولو كان وجَّبَ للمَطلوب على أحد الطْالِبيْنِ دَيْنْ بسبب قبل أن يجب لهما عليه الديْنْ 
فار ما فا تاا با ا دالا ا مان عل لی ا ع ال لر 
لأله ما استَوْفّى الدَيْنَ بل قَضى ينا كان عليه » إِذٍ الأصل في (الدَيْسيْن إذا) “ التَمّيا قصاصًا 
أذ يَصيرَ الأول مقضيًا " بالقاني؛ لأّه كان واجبَ القَضاء قبل لاني وإذا لم يكن 
مُسْتَوْفيا لِلدَيْن لم يَكَنْ له المُشاركة» إذ المُشاركة تثبت في القدرٍ المُسَْوْفًى . 

وَذَكرَ ابن سماعةً في واه عن محمَدٍ : لو أن أحد العّريمَيْن اللَدَيْن لهما المال فل عبد 
المَطلوب فوَجَّبَ عليه الصا فصالَحّه المَطلوبٌ على خمروائة درهّم» كان ذلك 
جائرًاء وبّرئ من حِصّة القاتل من الدَبْنٍ» وان لٍِشريك القاِل أن يُشْرٍكه فيأحدٌ منه نصفَ 
الخمْسَمائةء وكذلك لو تزوَج المَرَأةً الخُريمة على خمسهائة مَرْسَلةٍء أو استَأجَرَ العّريمَ 
بخمسوائة مُْسَلةٍ» فرق بين هذا وبين ما إذا صالَحَ على نفس الدَيْنٍ أو تروچ به . 

ووجه الفزق: أن العقدَ هنا وهو الصّلْح والنّكاح وقَعّ على ما في الذمَة وأه يوجبُ 
المُقاصّة؛ فكان استيفاء الَيْنٍ "" مَعْنّى بمنزلة الاستيفاء حَقيقة» بخلاف الصلح على 
انی کین راکو ب الما د ر ان ما ا 0 E‏ 
هناك أضيفَ إلى نفس الدَيْن» فلم تَقّع المُقَاصة صَةٌ ولم يُسَلّمْ له أيضًا ما يحتمل الاشيراك 
فيه فلا يرجع . 

َذَكَرَ عَلىُ بن الجحْدِ عن أبي يوسف أنه لو مات المَطّلوبٌ وأحد الشريكين واه ورك 
مالآ *“ ليس فيه وفاءٌ اشتركا بالجصَص ؛ لأنّ الدَيْنَ يَمْنَحُ انقال اليك إلى الورَثة لقوله 
تعالی : مرا بعد وة وت وی ہا أو دن [الساء ٠١‏ رََبَ الميراتٌ على الدَيْنٍ فلم يَنكَقِلٍ 
اللت لار ا اا هر ارو ر و ا 
المَطْلوبُ لأحدهما رَهْنَّا بجِصّيّه فهلك الرَهْنْ عندّه فلشريكه أن يُضَمَكّه؛ لأن قبض الرَهْنِ 
ار ا ت ا ا ا 

ولو عَصَبَ أحدٌ الشريكين من المَطلوب عبدًا فمات عنده فيشريكه أن يضمُته ؛ لأنه إذا 
ماك فار ةا ل انعد نن رف اي اك ا صرت من داك الت 
)١(‏ في المخطوط : «دينين» . ۰ 


(۲) فى المخطوط : «مقتضيًا» . (۳) في المخطوط : «للدين» . 
)٤(‏ في المخطوط : «ما». )٥(‏ في المخطوط : «فملك». 


E @» 


ربو الطيررو © الاساان . ولو ذهبَّث إحدى عَيَْي الحبد بآفةٍ سّماويَة في ضَمانِ 
الغاصب فر لم يرجغ شریگه علبه بشي لاله لم ُسَلَمّْ له مايُهِْنٌ المُشاركة فيه لاله ل 
يَمَلِك المضمونًء فلا يضمن شريه شيا بخلافِ نفس العبدِ لاله ملكها بالصّمانِ فسَلَمَ له 
ايك الشازك في َم إشريكه وكذلك الد ارود إذافعتٹ (حدی غي ر 
سماوية» ركذا لو اشخرى أحد الشريكين من اريم عدا بيغا فسا وه فمات في بد 
أو باعه أو آعتقّه آنه يَضْمَن إشريكه كما يَضْمَنُ في الغاصِب ٩<‏ 


ولو ذهبت عَيْنه بآفةٍ سَماويَةٍ فرَدّه لم يَضْمَنْ شريه شيئًا ويجبُ ذلك عليه من جِصَته 
من الدَيْنِ خاصَة ” [۲/ ]۲٠۳‏ واللَهٌ عز وجل أعلمُ . 

وما تا شركة الحُقود فَجُمْلة الكلام فيها آنها لا نحلو من أن تكو فاسدةً أو صَحيحةً أي 
الصضحيحة فأمّا الشركة بالأموال فنْبَيّنْ أحكام العنانِ منها والمُفاوَضة ت وما يجوز لأحد 
شريكي الجنان والمفاوضة أن يعمله في“ مال الشَركةء وما لا يجورٌء أما الان فلاح 
شريكي الينان أن بيع مال الشركة لأتهما بعقد الشركة أ اذ كل واحٍ ‏ لٍصاحپه ببیع مال 
الشرٍكة؛ ولأ الشركة َتَضَكَنُ ََضمَنُ الوکالة فَصير كُل واحدٍ منهما وكيل صاحبه بالبيع ؛ ولال 
عَرَضهما من الشركة الرَْحٌ وذلك بالتجارةء وما التًجارة إلا اليح والشّراء فكان إقدامهما 
على العقا إذنًا من كل واحي منهما إصاحره ‏ بالبيع والشُراء لاله وله أن بيع مال 
الشركة بالتقد والتسيئة؛ لأ الإذد بالبيع , بمقَتضى ”" الشركة ود مُطلَمًا ولان الشركة 
تنعَّد على عادو التَجَارٍ» ومن عادَيِهم اليح تدا وسيئة وله أذ يبع بقلي التَمَن وكثيره لما 
فلا إلا بما[لا] " يَيَغا يتابن الاس في مثلِه؛ لأ المقصود د من العقدٍ وهو الاستِرْباح لا 
ا 


وَذكر القاضي في شر جه محص E TE‏ بالبيع 
0 ا الا 
© 
(1) في المخطوط : «أو». () في المخطوط : «الغصب». 
() زاد في المخطوط : «كذا». (4) في المخطوط : «من». 
9 داد في اطوط امنهما» . (1) فى المخطوط : اشاح 
E ۰‏ : «مقتضى) . EN‏ 


حر __ کتاب الشركة > CD‏ 


ولو باع أحدهما وأجُّل الآخرُء لم جز تاجیله في تَصیب شریکه بالإجماع؛ وهل 
بجوژ في صیپ نفسه؟ فهو على الخلا الذي ذَزنا في الَين الُشترلٍ إذا اخر احدهم 


ر 


هذا إذا عَم ”“ أحدهما وأججْلّ الآحَرُء فأمّا إذا عَمَدَ أحذهماثم أجل العاقد» فلا 
ی کا ی 6 . وأمَّا في تصيب 

شريه فيج وڙ تَأجيله في قول أبي حنيفةً ومحمَاِء وعندَ أبي يوسفَ لا يجوز والكلامٌ فيه 
بناءَ على مسالة الوكيل بالبيع» أنه يَمْلِك تأخيرَ التَمَنِ والإبراءٌ عنه عندهما وعنده لا 

ووجه البناءِ ظاهرٌ لان العاقدَ في تصيب السَّريك وكيل عنه ”" وهي من مَسائل تاب 
الوكالة إلا أن هناك إذا أخَرَ يَضَمَنْ من ماله للموكل عندّهماء وهنا 9 ك 
العاقدٌ؛ لأ الشَريكَ العاف يَمْيك أن بقايل [البيع ثم يبيعَه بَسيعةٍ» وإذا لم بُقايل وأخر 
لذبن جار والوكيل بالبيع لا يَمْلِكُ أن يقايل] ” ويَبيعَ بالٽسيئةء فإذا أخر يَضْمَنٌْء وله 

شتري بالتفْدِ والتسيئة؛ لما فُلّنا في البيعء وهذا إذا كان في يده مال ناض لِلشّركة وهو 
دراه والدّنانيرٌ فا: شتری بالدّراهم والدًنانیر شتا ٌسیئةٌ و ” کان عندّه شيءُ من المکيل 
والموزونِ فاشترى بذلك الجنس شيا لَسيئةٌ فما إذا لم يَكَنْ في يِه دراهمٌ ولا دانير 
N O SE A a‏ ای 
لكر كة من غير نيون له بذلك كالمُضارب؛ لأت لا بصي مال القَركة أكثر ما رضي 
السريك بالمُشارَكة فيه› فلا يجوز من غير رضاه. 

ركذلك لو کان عندّه عُروضل فاشتری بالدّراهم والدّنانير تَسيئة لأ العُروض لا تَضلَحُ 
رأسَ مال الشركة فكان الشّراء بالأثمانِ اسدانة بخلاف ما إذا اشترى بها وفي يده مغلها؛ 


لأن ذلك ليس باستدانة . 
)١(‏ في المخطوط : «باع». (۲) في المخطوط : «تأخيره» . 
(۳) فى المخطوط : «عنده». )٤(‏ في المخطوط : «هاهنا). 


)٥(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «أو». 


GD 


گی الحسَنٌ ِن زیا عن ابي حنية انه اذا کان في بد أحد الشُریکین نان فاشتری 
بدراهم جار وقال زفْرٌ: : لا يجوز بناء على أن قر يتير المُجاسة في رَس مال الكَركةٍ 
حقيقة حتى تى انعقاد الشركة في الذراهم مع النانير لاخلا لجنس حَقيقة» فصي 
كانه اشتری [بجنس ما في يِه صورةً] ٩‏ بالدراهم وعنده عُروضل» ولَحْنْ تَعْمَرٌ 
المجائسة مَعْتّى وهو الََنية» وقد تجاتسا في القَمَنيَةٍ فصار كانه اذ شتری بجنس ما في يِه 
صورة ومغتى؛ وله أن يصع مال الشّركة؛ لان الشركة تقد على عادو الثجَارٍء والإبضاءٌ 
من عاداتِهم ولان له أن يكار مَنْ يعمل في اليضاعة بوَّضٍ» فالإبضاع آولى 
لان د "سمال اليضع في الإضاعة بير عرض وله | أن يودع ؛ لأن الإيداعً من عادة 


التجَار. 
ومن ضرورات ٠‏ التجارة أشا؛ ا 
اعتراضٍ آخوال تَقَعٌ عادة؛ ؛ لأن له أن يَسْتَحفظ يستخفظ المودَعَ بأجر فبغير جر اول ٠‏ ول ل ان 


يُشارك إلا أن يُوْدَنٌ له بذلك؛ ؛ لأ الشيءَ م ا 
فما اڈ شترا الشريڭ ‏ فنصفه له» ونصمًه للشّريكين > لأت إن كان لا يَمْلِك الشركة في 
حَق الشريكِ يَمْلِك التؤكيل» وعقد الشركة يعَضَكَن التركيرء فکان نصف ما اشتراه 


وإ اش یک رم ا 
نصفيْنِ» ولا شيءَ للأْجتَبیٌ فیه ؛ لاله لم يوگل فبقی شتراه على حُكم الشركة . 
وقال الحصَنُ بن زياد: إذا شار اح شریکي الان رجا رة اض بر خض مز 


یکه؛ لم تكن مُفاوَضةٌ وكانت شَرِكة عِنانِ؛ لأ المُفارَضة تتف تقتَضي فسخ شرك اليِنانِ ؛ 
۷ لفاون یجب ا کر درک ی بار وذلك لا يصح في حى شریکه» فکان 
ذلك فسخا لِلشركةء وهو لايَمْلِك الفسحٌ مع يبه وإ کان بمَخضر من صاحپه صخت 
المُفاوضة؛ وذلك إبطال لِشّركة الونانِ؛ لاه يَمْلِك فسح الشركة مع حُضور صاحبهء 


(1) ليست في المخطوط . 
(۲) في المخطوط : : «عادتهم». (۴) في المخطوط : «لأنه». 
() في المخطوط : «ضروب». )٥(‏ في المخطوط : «للشريك». 


وليس له أن يخْلِط مال الشركة بمالٍ له خاصّة؛ لأنّ الخلط إيجابُ حَقّ في المالٍ؛ فلا 
يجو إلا في القدر الذي رضي به رب المالٍ. 

هَل له أن يَذْقَعَ مال الشركة مُضارَّبة؟ 

ذَكَرَ محمد في الأصل عن أبي حنيفة أنه" له ذلك ورَوّى الحسَنْ عن أبي حنيفة أنه 
ليس له ذلك . 

وجه رواية الحصن: أن المُضارَبة نوع شَركة؛ لأنَ رَبّ المالِ مع المُضارٍب يَشتركانِ في 
الح وهو لا يَمْلِكٌ الشركة بإطلاق العقِء فلا يَمْلِك المُضاربة . 

وجه ظاهر الرؤاية؛ أنه يَهْلِكٌ أن يَسْتَأجرَ أجيرًا يعمل في مال الشركة ؛ فلأَن يَمْلِكَ الدفْعَ 
ای ا ا ی ا ر ا 
يَحْصْلْ) » والمُضاربُ لا يَسَْجِقٌ شيئًا بعمله إلا إذا كان في المُضارَبة ربح فلمّا ملك 
الاستفجارَء فلأَن يَمْلِكَ الدَفْعَ مُضارَبة أولى . 

والاسيِذلال بالشّر كة غير سَديٍ؛ لأ الَركة فوْقَ المُضارَبة؛ لأتها توب الشركة في 
الأصل والفرْع ؛ والمُضارَبة توجِبٌ الشركة في افرع لا في الأصلِء والشيءُ يستتبع ما هو 
دوته و ليتنع ماهو فوقه آو مثله ولهذا لايَمْلك المُضارِبٌ (ن يَذقَع) ل 
ا ا الك ن الها رة م لار ولك ار كل لات دون المضار ةب 
والوكيلٌ لا يَمْلِكْ أن يكل غيرَّه بإطلاق الوكالة؛ لأنّ الوكالة مثل الوكالةء وله أن يعمل 
في مال الشركة كَل ما للمُضارب أن يعملّه في مال المُضاربةء وسكذكرٌه “في كتاب 
المُضارَبة إن شاء الله تعالى ؛ لأنَ تصرف الريك أقوّى من تصرف المُضارٍب وأعَمّ منه 
فما کان للمُضارب أن يعمل فالشّريك أولی» وله أن يَخْدَ مالا مُضارَبةٌ» ویکو ن رِنْحه له 
ا او حم بعمله > فیختّص به کما لو اجر نفْسّه» وله أن يوگل 

والقیاسش: أن لا يجو ر ؛ لان شریکه رضي برأیه ولم يرْض براي غیره. 

وجه الاستحسان: أن الشركة تَنْعَقَد على عادو التَجّار» والتؤكيل بالبيع والشراءِ من 


(1) في المخطوط : «أن». (۲) في المخطوط : «أم لا» . 
(۳) في المخطوط : «دفع؟. (4) في المخطوط : «وسنذكر ذلك». 


@ ا 


عاداتهم؛ ولاه من ضرورات التجارة؛ لأن التاجرَ لا يْمْكئه مباشرة - جميع التَصَرُفاتِ 
E E‏ اج إلى التوْكيلٍ؛ فكان لكيل من ضرورات التجارة بخلاي الركير 
بالشراء: ؛ لته لايَمْلِك أن َكل غيرّه؛ لاه لايَمْلِكُ جميع القَصَرُفاتِ بل لايَمْلِكُ إل 
الا شرته بنغيه» فلا ضرورة إلى أن وکل غبرّه؛ ولان الشركة عَم من 
الوكالةء والوكالة أخص منهاء والشّيء : يَسنيع دونه ولا يَسَْتبع مثله . 

ووخلاف ما إذا كانا شريكينِ في خادم أو ثوب خاصّة أنه ليس لأحدِهما أ أن یول رجا 
ببيجه» إن وكل لم يجُز في حِصَةٍ صاحه؛ لأ ذلك شركة مِلْكٍ» وكل واحد من 
اکور لي کرو الماد آجئي من ساي تخجوڙ من اتشر ې مهه لاود 
المطلتي لٍلتصَرُفٍ وهو المِلْك والولايةٌ على ما بنا فيما نمدم ول أن يوكُل وکیلا» يدقع 
اليه مالا يمره أن يف على شيءٍ من تجارتهماء والمالٌ من الشركة لما فى ٠١‏ :إن 
الريك يَمْلِكٌ التَوْكيل » فكان تَصَرُهُه كتصرف الوكيل . 

فإ أخرّ خرَح الشريك الأَحَرٌ الوكيلٌ بخرجٌ من الوكالة إن كان " في بتع او شرا ار 
إجارة؛ لان كل واحد منهمالَمّا ملك التؤكيلّ على صاحبه ملك العَرْلٌ عليه؛ ولاز 
الموکل وکیل لِشریکه» فإذا وکل کان للموَكُلِ أن يَعْزِل وکیلّه» وإِنْ کان وکیلاً فی 
تقاضي ما دايتّه» فليس للاَحَرٍ إخراجه» لاه لايَمْلِك أ يوگل شریکه» فلا يَمْلِك از 
يغْزل وکیله عنه» وله أن يَسْتَأجِرَ أجيرًا شي ۽ من تجارتهما؛ لأن الإجارة من التجارة حتى 
يمْلكها المَأذود في التّجارةء وهو من عادات السار ر أيضا» ومن ضرورات التجارة أبضًا؛ 
لأ التاجر لا يذ ُا منه؛ ولأ الَنافع عند إيراد العقد عليها ري مجرى الأعيانء 
فكان الاستنجار بمنزٍلةٍ الشراءء وهو يَْلِك الشّراء فيك الاستدجارء والأجرٌ يكون على 
الخاد جر طالب به دو شریکه ؛ لاله العاقدٌ لا شريكهء 1 وحقوق العقدِ تزجع 
إلى العاقِدِ ویرجِعٌ على شریکه كه بنصف الأجرة؛ لاله وكيلّه في الع وله أن ْم معا 

من الشركة بين وجَبَ بعقاه وهو الشّرائء وأن يرتّوَ بما باعه لأ لَه إيفا الذي 
والارتهانً استيفاؤه» وأنه يمك الإيفاء والاستيفاء يمك الرَهْرَ والارتهاة. ۰ 


(1) في المخطوط : «ذكرنا». 
() في المخطوط : «كانت». (۳) في المخطوط : «لموكله». 


<( کبس ر( 


سے ار ص 


رَذَكَرَ محمد رحمه الله في تاب الرَهْنِ إذا رَهَنَ أحدهما مَتاعَا من الشركة بدَيْن 
عليهماء لم يجڙ وکان ضامتًا لِلرَهُن . 

ولو ارتَهَنَ بدَيْن لهما أداناه وقَبَض› > لم یز علی شریکه» وذلك مَځمول علی ما إذا 
ر اها نعلاو ریا ن ا | as oL‏ 
ار ا ر ما ارت فو راا را اال 
يَهْلِك استيفاءَ تَمَن ما عَمَدَه شريكه لٍنفيبه» فلا يَهْلِكٌ ارتهاّه» فإ هلك في يَدِه وقيمَّه 
اَن سوا ذهب بجطيٍه؛ لاتقب الَهْنَ بعد فاساء والرَحنُ الفاسد يكو مضمونً 
کالصحیح › > فکان مستَوفيًا < حِصَتَه من الدَيْنٍ؛ لاه كان يَمْلِك استيفاء حِصَتِه من الدَيْن قبل 
الارتِهانِ . وإ وليه غيرٌه. 

ا ا و ا ا 
اور فذهبَ الرَهْنُ بحِصَّيّه» وشریکه بالخیارِ إِلُ شاء رجع بحِصّتِه بحصّيِه على 
المَطلوب» ويرجع او هت اا س کن واوخ ف 

حص حِصته من الديْن ؛ لن قبض الرَهْنِ قبض استيفاء ۽ الذيْن» فإذا هلك في يده رر استيفاءُ کل 
e‏ استَوْفٌی كَل الذي المُْشترَكٍ بغي إِذنِ شریکه؛ کان ٍشريكه أن يرجح على 
العّريم بجصَيّه» ويرجعَ العَّريم على القابض بما قَبَضه ؛ لأئه إتما سَلَمَ إليه ليَمْلِكَ ما في 
E‏ ولم يَمْلِكٌُ فکان له أن يرجع» كذا ههنا للمَطّلوب أن يرجع بنصف قيمة 
ارهن على المرْتهن› وإِنْ شاء الشريك رجع عليه بنصف دَيِْه؛ لما ذَكَرْنا أن أحد 
یکین دای اا ار 8 او زار ار ایی مب ی 

وَطريق ذلك أن : نصف المقبوض وق م للقايض ولِشريکه أن یشارکه فیه» ومتی شارّکه 
فيه فللقابض أن يرجعَ على المَطلوب بذلك» ثم يُشاركه في ذلك آيضًاء هَكذا يَسَْوفي 
هو ويُشاركه الآَخَرٌ إلى أن يَسَْوفيا الديْنَ . 

عن عيسى بن اباد فى ها الما وال ت انل ت الشرنك نعي 
شريه ؛ لأ محمَدًا قال : لو قال رجل لرجل : أعطني رَهْنًا بدَيْن فُلانٍ الذي عليك» فإنُ 
اج جار ونال ن فو عا ا ا رلك ر ی ا ر 


(۱) في الملطبوع : (اصورة) . 


(ea CD 


الطْعْنٌُ في غير موضيه يه لأ ذلك الرّجل جعل الرَحْنَ في يَدِ العَذلِ؛ E‏ 
ِغيره» وط أن لا ضمان غا دا وهَلاك الرَهْن في يَدِ العَذْلِ لا يوجِبُ 


“4 


ر 


الصّمان؛ لأ قبضّه ليس بقبض استيفاءء وههنا ّما قَبَضه للاستيفاءء والرَهْنُ المقبوض 
للاستيفاءِ مضمودٌ» فلم يَصِحٌ الطْعْنُ. 

وله أن بحتال ؛ لأنّ الحوالة من أعمال "" التّجارة؛ لأنّ الاجر يتاج إليها لاختلاف 
الاس في المُلاءةٍ والإفْلاس وكَوْنٍ بعضِهم أملاً من بعض› وفي العادة يختار الأملاً 
فالأملاء فكانت الحوالةٌ وسيل إلى الاستيفاءء فكانت في معنى الرَهْنِ في التَوثقٍ 
للاستيفاء؛ ولأ الاحتيال تمليك ما في الذمَة بمثله؛ فيجورٌ كالصَرْفِ» وحقوق عقَدٍ 
ولاه أحدّهما تَرْجم إلى العاقِدِ حتی لو باع أحدُهما لم يَكَنْ لاحر أن يض شيا من 

رکذلك گل تیو آرم ناتا بدفز رات اع ایس للاقر قبشه ولل نون آذ با 
E‏ يَمْنَيِعَ عن دَفْع القَمَنٍ إلى الموَكل لال 
القبض من حقوق العقد» وحقوق العق تعودٌ إلى العاقِدِ؛ لأ المَذْيونَ لم يترم الحُقوقَ 
للمالك وإتما التَرَّمَها العاقد ” فلا يلرَمُه مه ما لم يرنه إلا بتكيل العاقء فان دَق إلى 
الريك من غير نوكيل بَرِىَّ من حِصّيّه» ولم يَبْرَأ من حِصَّة الدَائنِء وهذا استحسان» 
والقياس : أن لا يَبرَأ الذَافع . 

وخه اتش أن غ الت احا اا هم فادرا يل 
بالعاقد» فکان الدافع e‏ ال القابض بغیر ی فلا ينرأ 

وجه الاستحسان: أنه لا فائدة في َقّض هذا القبض» إذ لو نَقَضّناه لاحتَجنا إلى إعادَتِه ؛ 
CE NE O‏ 
الإعادة في الحال» وهذا على القياس» والاستحسانِ في الوكيل بالبيع إذا دَفَعَ المُشتري 
لقن إلى الموَكل من غير إذن الوكيلي لا طالب الريك بتسليم ابيع لما [۲/ ١٤‏ ٠ب]‏ 
ناء وليس لأحدهما أن يُخاصِم فيما أداته الآحَرٌ أو باعه» والخصومة لِلّذي باع وعليه 


)١(‏ في المخطوط : «عمل». 
(۲) في المخطوط : «للعاقد». (۳) في المخطوط : «الدفع». 


ليس على الذي لم يًل من ذلك شيءٌ؛ فلا يُسْمَم عليه بَبّنة فيه» ولا يُسْتَحْلَفٌ› 
والأجتَبيْ في هذا سَواءٌ؛ لألّ الحصومة من حُقوق العقَدِء وحُقوق العقكِ يعلى بالعاقدِ . 

ولو اث شتری أحدهما شيئًا لا يُطالَبٌُ الآَحَرُ بالَمَن» وليس لِلشّريكٍ ي قبض المَبيع لما 
قَلْناء وللعاقد أن يكل وكيلا بقبضٍ القَمَنٍ والمَبيع فيما ا شتری وباع لما دَكَرّنا فیما تمذم 
N AD So a‏ 
الشركة فلك الافالة وا باغ اذه أي! شتری فظَهَرَ عَيْبّ لا يرد الاَحَرٌ بالعَْبٍ ولا 
NOT‏ ج إلى العاقِدِ» والرٌُجوع بالقَّمَن عند 
استحقاقٍ المَّبيع على البائع ؛ لأنه العاقد فإنُ أقَرّ أحدهما بعَيْبه في مَتاع جار إقرارٌه عليه 
هذا وبين الوكيل إن لر اليب فر لقاضي اليح عليه ل بل اقرا على امور 
خی یت نال ؛ لان موجِبَ الإقرارٍ بالعَّْب بوت حن الرَدٌ عليه » ولأحد السريكين [أنْ 
يقايل فيما باعه الآحَرٌ لأ الإقالةَ فيها معنى الشّراء ونه يَمْلِك الشّراء إلى] أن يَسْتَرة 
المَبيعء ويَْبَلّ العقدَء والوكيل لا يَنْلِك ذلك فلن باع أحدهما مَتاعًا من الشّركة» رد 
عليه فمَبلّه بغير قضاءِ القاضي جار عليهما؛ لأ قبول المَبيع بالتراضي من غير قَضاءٍ بمنزلة 
شِراءِ مبتَدَإ بالتعاطي» وکل واحدٍ منهما يَمْلِكٌ أن : يشتريّ ما باعه على الشركة . 

کذا ا و القاضي بمنزلة الإقالةء وإقالة أحدهما تمد على الآخر» وکذا 
ا ا تمه لأجل العَيْب فهو جائز ر؛ أن العَيْبَ يوب الرَدٌ ومنَ الجائز 
ن یکو السلع واا أنْفْعٌ من الرَدّ» فكان له ذلك . 

وان حط من غير عِلَةٍ أو امر يَخاف منه جا في حِصَته ولم يجُڙ في حِصَةٍ صاحه؛ لان 
الحطٌ من غير عَْب َء والإنسان يلك ابرع من مال نيه لا من مال غيره. 

وكذلك لو وهَبٌ؛ لأ الهبة تبر ولكل واحدٍِ منهما أن بيع ما اشتراه وما اشتری 
- صاحبه مُرابَحة على ما اشترياه؛ ؛ لأنّ كل واحد منهما وكيل يصاحيه بالشّراء والبيع» 
والوكيل بالبيع والشراء يَمْلِكُ البح مُرابَحة ابَحة. 


(۱) ليست في | لخطوط . 


و س بانع الصنانع چ۷ 

وَهَلْ لأحدهما أَنْ يُسافِرَ بالمال من غير رضا صاحبه؟ 

ذَكَرَّ الكرْخى أنه ليس له ذلك» والصّحيح من قول أبي يوسف ومحمَدٍ أن له ذلك» 
وكذا المُضارِبٌُ والمُبْضِع والمودَعَ لهم أن يسافروا. 
و 


وروي عن آبي يوسفَ أن له المُسا رة "لی موضع لا بيت عن مَدْزله» وروي عنه آنه 
O NN e NL‏ 

وجه ظاهر قول ابي يوسف: أن السَمَرَ له حطر فلا يجوز في يِلْكٍ الغيرِ إلا بإذنه . 

وجه الرّواية التي فرق فيها بين القريب والبَعيدٍ: أنه إذا کان قريبًا بحيث لا بيت عن 
مَنزله» کان في حُکم الور . 

O N O a 
ما له حِمْلٌ إذا احاح شریکه إلى رَدّه» يَلْرَمه مُؤنة الرَدٌ فيَضرَرٌ به » ولا مُؤْنة تَلْرَمه فيما لا‎ 
جنل اله:‎ 

وجه قول ابي حنيفة ومحمي: أن الإذنَ بالتصرٌف ينبت ممَتَضّى الشُركة» وأتها صَدرَتُ 
مُطْلَقَةٌ عن المَكانِ» والمُطْلَقُ يجري على إطلاقه إلا لِدّليلء ولِهذا جار للمودع أن يُسافِرَ 
على أنه في معنى المودع ؛ ؛ لاله مؤتمن في مال الشركة كالمودَع في مال الوديعة مع ما آذ 
الشريكَ يلك أمرَا زائدا لا يله المودع» وهو التصَرّف» فلمَا ملك الموئ السَفرَ؛ 
فان يَمْلكه الْشّريك أولى» وقول أبي يوسف : إل المُساقرة ““ بالمال (مُخاطرةٌ به) ”» 
مُسَلَم» إذا کان الطريق مَخوفا. قَأمّا إذا كان آَهنّاء فلا حطر فيه» بل هو مُباح؛ (لأنَ الله 
ښبخانه وتغالن آم بالانغاء : GG‏ 


نبوا فى الأنض وإإتثرا ين قشل أ إالجسسة:٠]‏ » وقال 


6 فيي العارة‎ 5 ٠ ak 


عر شاه : َس عَم جت ان کا کا ی یک در طلقا من 
)١(‏ في المخطوط : «أن يسافر». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وما لا حمل له». )٤(‏ في المخطوط : «المسافر؟. 


)٥(‏ في المخطوط : «يخاطر بالمال». )١(‏ في المخطوط : «قال الله تعالى». 


کبس را 

غير فصل › وما ذَكَرّ من زوم مُؤنة ارد فيما له حمل ومون فلا يعد ذلك عُرامة في عادة 
التجار ؛ لان گل مُونةتلرَمُ تلح برأسي المال. 

هذا إذالم يقل كل واحدٍ منهما لصاحبه: اعمَل في ذلك برأيك فأمّا إذا قال ذلك» 
اتخ لكل واخد دي السا رالا وا ف وخَلْط مال الشركة بمال له 
خاصّةء والرَهْنٌُ والارتِهان مُطلَقًا؛ لاه فض [الرًأي] " إليه في اصرف الذي اشتمَلَّث 
عليه الشركة مُطلَقًا . 

وإذا ساقَرَ أحدهما [۲/ ۵٠۲آ]‏ بالمالء وقد أذِدٌ له بالسَمّر أو قيل له : اعمَل برأيك› 
أو عند إطلاق الشركة على الرّواية الصحيحة عن أبي حنيفةً ومحمَدِ» فله أن يُنْفِقَ من 
جُمْلةٍ المالِ على نفسه في كرائه ونَمَمَتِه وطعامه وإدايه من رَأس المال» رَوّى ذلك الحسَنٌ 
e‏ ۰ 

وقال محفذ: وهذا استحسان» والقياس أن لا يكو له ذلك؛ لأن الإنْفاق من مال 
الخير» لا يجوز إلا بإذِه نَا . 

وجه الاستحسان: الف والعادةٌ؛ لأنُ عادة التجَارِ الإثفاق من مال الشركة فالا روف 
كالمشروط ؛ ولأن الظاهر هو التراضي بذلك؛ لأنّ الظاهر أن الإنسادً لا يُسافِرٌ بمال 
الشركة ويرم النمَقَةٌ من مال نيه ربج يُحَْمَّل آذ يکود ويحتمل أن لا يكونٌ؛ لأنّه 
الجزامٌ ضرَرٍ للحال فع يحتمل اک ر أن لا يكونً» فكان إقدامُهما على عقدِ 
الشركة ليا على التراضي بالتَفقَة من مال الشركةء ولان كل واحدٍ منهما في مال صاحبه 
کالمضارب؛ لأنّ ما يَحْصل ا وهو يَسَْجِقٌ نصفَ الرّبح 
شائعًا كالمضارب› فتكونٌ التق من جميع المالِ كالمُضارب إذا ساق بمالِ نفيه وبمال 
المضارية» كانت نمقته في جميع ذلك» کذاهذا. 


SI E‏ بَڂْ كانت النمَقَة من رَأس 
المال؛ لأن النفقة جر تاف من الماليء فإ كان هناك ربخ فهو منه وإلاً فهو من الأصل 
کالمضارب . 


وما اشتراه ”" أحدهما بغير مال الشركة لا يلرم صاحبه » لما دَكَرْنا أنه يَصيرٌ مُسْتَدينًا 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «اشترى». 


@ ا 


عل ال ا وا ا وی ا حدما أن ا 
بُقٌرض على شريكه؛ لان كل واحد منهما تََرَعّ . ما الهبةٌ فلا شك فيها. وَأمّا القَْض ؛ 
فلأه لا عِوَّض له في الحالِ» فكان تَبَرْعَّا في الحالٍ» وهو لا يَمْلِك التَبرّعَّ على شريكه 
رشر اکا : امت رازگ اران ئز إ9 اا لیخ ت ل6 قر امز اة 
فويض الرّأي إلبه فيما هو من الجارةء وهذا ليس من التجارق. 

ولو قرف مالا ا مهما جا لاه تاك مال ا > فکان كالصَْرْفِ» فيفْبْت في 
حَقه وحَقٌ شریکه؛ ولأنّه إن كان الاسيِقٌراض استعارة في الحال» فو اك ااا 
EOE‏ ولس له ان كات عدا من تجار هما ولا أن يَعْتِقَ على 
مالي؛ لأ الشركة تَنْعَِدُ على التّجارة» والكتابةٌ والإعتاق ليسا من التجارة. 

آلا E E OED‏ : اعمَل برأيك» أو لا؛ ما 
نا ولیس له أن يروج عبدًا من تجارتهماء في قولهم جميعًا؛ لأ ليس من باب اتَجارةء 
وهو ضرَرٌ مَحْض› E E‏ وكذلك تزويج الامة في قول أبي حنيفة 


ومحمَدٍ؛ لأنه ليس من التجارةء ويجورٌ عند أبي يوسفَّ»› والمسألة تَقَدّمٌَْ فى كتاب 
التكاح . 

ولو أقَرً بدَيْن لم يجُر على صاحبه لأن الإقرارَ حجَة قاصِرة فلا يُصَدَق في إيجاب 
الحىَّ على شريكه بخلاف المُفارّضة ضة؛ لان الجوار في المُفْاوَضة بحم الكفالة لا 
بالإقرارٍ» وهذه الشركة لا تمصن الكفالة. 

لو أَقَرّ بجارية في ر يده من تجا رَتهماء آنا لٍرجلٍ لم يجُز إقراره في تَصیب شریکه» 
وجار في تصيبه» لما ذَكَرْنا أن إقرارّ الإنسانِ يَنْمُذُ على نفيه لا على غيره ؛ لاله في حى 
e‏ 0 لل e‏ 

ََضَمَنُه الشركة » والشركة لم َنَم ّصن الإقرارء وما ضاع من مالٍ الشريكِ "في يد 
احدما؛ فلا ضما علیه في میب شریکه. فیغبل قول كل واحڍ من الشريكين على 

ی کو وهو جائ على 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الشركة». 


حم کتاب الشركة > CD‏ 
شريه إذا فعَلَّه» فيجورٌ لأحدِ شريكي المُفَاوَّضة أن يَفْعَلَّه» وإذا فعَله فهو جائز على 
شريكه؛ لان المُاوَّضة أعَمٌ من الونانِء فلَّمَّا جار إشريكِ الينانِ فجوازه للمُفاوض أولىء 
وكذا ك ما ”“ كان شرطًا لِصِخة شركة الينانِء فهو شرط لِصِحْة شَركة المُفاوَضة؛ لأتها 
لما كانت أعَّ من العنانِ» فهو يفضي شروط العِنانِ وزيادة. 

کذا ما فْسَدَتْ به شَرِكةٌ النان» تسد به شَركة المُفاوَضة؛ لأ المُفاوَضة يشيدها ما لا 
ُد العنادء لاختصاصها بشرائط لم ُشتَرَط في العِنانِء وقد بيّنا ذلك فيما نَقَدَمَ. 

والآن ن الأخكام المُحَْصَة بالمُفارَضة التي تجوڑ للمُفاوض» ولا تجوز للشريك 
شركة العنانِ فقول وباللّه التَوْفيق : 

يجوز إقرارٌ أحدِ شريكي المُفَاوَضة بالدَيْن عليه وعلى شريكه» ويُطالِبٌ المَقِرٌ له هما 
شاء؛ لان كَل واحدٍ منهما كفيلٌ عن لاخر ؛ فيَلْرَمٌ المُقِرّ بإقرارٍه» ويلْرَمٌ شريكه بكفاليِه» 
وكذلك [۲/ ۲٠٠١‏ ب] ما وجَبَ على كَل واحدٍ منهما من دَيْنٍ التجارة كتَمَنٍ المشترّى في 
لبيع الصحيح وقيمَه في البيع الفاسد وأجرة المَُْأجر أو ما هو في معنى الجارة 
كالمَغْصوب والخلافِ في الودائع والعّوارىّ والإجاراتِ والاستهلاكات» وصاحب الديْنِ 


بالخيار › ان اء أخذ هذا بدینه › ا E‏ 


أا دَيْنٌ التَجارة فلأنه دَيْنْ رمه بسبب الشركة ؛ ES‏ 


ت 


الشركة؛ لاله يجارة» وکل واحا منهما كفيل عن صاحبه» فيما يلرم بسبب الشركة ٣‏ 
ولهذاقالوا : إن الي ثُسْمَمٌ في ذلك على الشريك الذي لم يَعْقِدَ يَعْقِد؛ لان الدِيْنَّ زمه كما لزم 
شریکه ؛ ؛ لاه كفي عن شريكه» وة بال َم على الكفبل كمافسمٌَ على التخفول 
عنه» وكذا البيع الفاسد بدّليلٍ أن الأمرَ بالبيع يَناوَل الصَحيحَ والفاسد» ENS‏ 
الإجارة تجارة. 
وأا العْضبُ: فلأن ضمانه في معنى ضَمانِ التّجارة؛ لأنَ تَقَرْدَ الصمانِ فيه يُفيد مِلْكَ 
O E POD‏ 
معنى العَصب ؛ لأته من باب التَعَدّي على مال الغيرٍ بغير إذنِ ماله فكان في معنى 
الْصضب› کا ا ا 


(1) في المخطوط : (من) . (۲) و في المخطوط : (ضمان الغصب» . 


ED CD 


وأتا أروش الناياتِ والَهر والتقَقة ويدَلٍِ الُم والصَلح عن القصاص» فلا فلا يواخ به 
ر ؛ لأنه ليس بضمانِ التّجارة ولا في معنى ضَّمانِ التجارة أيضًا؛ ؛ لانيدام معنى 
معاوَّضة المال بالمال رَأسًا. 

وروي عن أبي يوسف أن صما العَّصْسٍ والاسيِهلاك لا يلرم إلا فاعِلّه؛ لأله ضما 
جنايةٍ فأشبَة ضما الجناية على بني آدَم» والجوابُ ما ذَكَرْنا أن ضما الْعَصْب وضَمانً 
الإلافِ في غير بني آدَمّ ضمان مُعاوّضة؛ لأله صمادٌ يَمْلِكٌ به المضمون عرَّضّاعنه 
اا وان ا على ي م ك امو ن فلم يوجّد فيه معنی 
المعاوّضة أصلا. 

ولو كمل أحدهما عن إنسانِ» فان كَفَلَ عنه بمال» يلرم شريکه عند أبي حنيفةً. 

(وعندهما لا يلْرّم) ” وإِن كفل بنفس لا يُوْحَدٌ بذلك شریکه في قولِهم جميعًا. 

وجه قولهما: أن الكفالة تبَرْعَ» فلا تَلْرَّمٌ صاحبَه كالهبة والصَدَقة والكفالة بالنفُس» 
والدليل على على آنها برع احيَصاص جوازها بهل الَبَرْع» حتى لا جور من الصبيٌ 
والمُكاتب والعبدِ المَأذونٍء وكذا تُعَْبَرُ من الثَلْثِ إذا كان في حال المَرّض والشّركة لا 
تنعَقّد على التبَرع » ولأبي حنيفةً رضي الله عنه آذ الكفالة قح برعا بانيدانهاء ثم تصير 
مُعاوَضة بانتهائها لِوْجود التّمليكِ والتَمَلَّكِ» حتى يرجح الكَفيلٌ على المَُفول عنه با 
كفل» إذا كانت الكفالة بأمرٍ المَحّفول عنه فمَلنا : لا تَصِح من الصَبيّ والمَّأذونِ والمُكاتّب 
و من الث عمل بالاداء لر شریگه عمل بالاتهاو. 

وحقوق عقا ت لا ا تزجع إليهما جميعًا» حتى لو باع أحدھما شیا من مال 
الشركة يُطالْبٌ غي البائع منهما بتسليم ابيع كما طالب البائ وطالب غير البائع 
منهما المشتري بتسليم الثَمَِ» ويجبٌ عليه تسليمُه كالبائع . 

ولو اشتری آحدذهما شيئًا يُطالِتُ الآ خر بالٿمَن» > كما يطالِبٌ المشتريّ» وله أن يض 
المبيع كما للمشتري . . ولو وجًد المشتري منهما عَيْبَا بالمَبيع فلٍصاحبه أن رده بالعَبْب 
کما للمشتري› وله الرُجوع بالقَّمَن عند الاستحقاق كالمشتري 


(1) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومد لا يلزمه». 
(۲) في المخطوط : ابو لاء) . 


< سس ہر( 


ولو باع أحذهما سلعة من شر كَتِهما فوَجَدَ المُشتري بها عَيْبَاء فلّه أن يردها على أيّهما 
شاء . ولو كر العَيْبَء فلَّه أن يُحَلّفَ البائعَ على البتاتِ» وشريكه على العِلّم. ولو أقَرً 
أحذهما تَمَذَ إقرارٌه على نفسه وشريكه . ولو باعا سلعة من شركَتِهماء تووکا الری 
بها عَيْبَاء فلَّه أن يُحَلّفَ كَل واحدٍ منهما على الصف الذي باعه على البَتاتِ» وعلى 
الصف الذي باعه شريكه على اليم بيَمينِ واحدة على الِلْم في قول محم رحمه الله. 

وقالابویوست تلف کل راخد ماغل البتاتِ فيما باع» ويَسمَط عن كَل واحدِ 
منهما اليَمينُ على اليلْم» وهما جميعًا في حراج التّجارة وضّمانها سوا ففعل ° 
أحدهما فيها كفعلهماء وقول أحدهما كقولهماء وهما في الحقيقة شَحْصانِ وفي أحكام 
الّجارةٍ كشَحْص واحدٍ ولأحدهما أن يُكاِبَ عبد الئَّجارةء أو يدن له بالنّجارة لأنَ تَصَرُفَ 
وا ا ا ا ا ا 
الخير كذ ا روي عن مخت انه قال كل ما يجوز أن قعل الإنسان فبا بل 
فالمفاوض فيه أجوز أمرًّاء ومَعْناه أن الأب يَمْلِك كتابة عبد ابه الصغير وإذتّه بالتجارة مع 
اله لا ِلْكٌ له فيه رَأسّاء فلاَن يَمْلِكَ المُفاوض أولی . ولا يجوڙ له أن يُعْتِیَ شيًا من عَبيدٍ 
التّجارة على مال ؛ لاه في معنى ابرع ؛ لأنه يَعيَقّ بمُْجَردٍ القولٍ ”» ويْقَى البَدَل في ذْمَةٍ 
لمُفْلِس قد يُسَلّمٌ له وقد لا ۲1/ 11۲١۹‏ يُْسَلَمٌ» فكان في معنى التَبَرّع» ولِهذا لا ْله 
الأب في مال ابنِه» ولا يجوز له تَزْويج العبد؛ لأه ضر مَحْض ؛ 0 
َعَلقَانٍ برفَبته» ونَنْقَّص به قيمَنّه» ویکونٌ ولده لِخیره» فکان التَزويح ضرَرًا مَحْضاء فلا 

ويجور له أن يُرَرَّحَ الأمة؛ لأ تَزْويجَ الأمة نَم مَحْض؛ لأنه يَسَْجِى المَهَرَ والولَدَ 
ويسْمُط عنه نَمَقَّهاء ونَصَرّفٌ المُفاوض ناف في كَل ماعود نَفْعه إلى مال الشّركة» سَواءٌ 
کان من باب الّجارة أو لاء بخلافي الريك شرك الان فن فاد تَصرفه يختص بالًجارة 
على صل أبي حنيفة ومحمَدٍ. 

وتزْويج الأمة ليس من التجارة؛ لأنّ التجارة مُعاوَضة المالٍ بالمال» ولم يوجَذْء فلا 
)١(‏ في المخطوط : «فعل». 
(۲) ليست في المخطوط. (۳) في المخطوط : «القبول». 


E @ 


ُء وعند أبي يوست يلمد كتصرف المُفاوض جود التفم» ويجور[ل] ”ان يذ 
المال مضارَبةء ما ڙنا في الريك شركۀ عِنانِ٬‏ ائه يجوز له أن يَْتَأجر مَنْ يعمل فى 
مال الشركة بمالٍ يَسَْجِقّه الأجيرٌ بيقين» فالدَفْع مُضارَبة أولى؛ ا چ 
الرَبْحَ منها بيه aE‏ 

ويجوز له أن يشارك ۵ شركة عِنانِ في قول أبي يوسفّ ومحمَدٍ؛ لأنَ شركة الِنانِ أخَصل 1 
من شرركة الفارضةء فكانت دولهاء فجاز أذ ها المغارضة كما تشي الي 
المضارَبةء لأتها (دوتّها فمَنْبَعُها) ؛ ولأنَ الأب يَمْلِكُ ذلك في مال ابێه» فيَمْلِكٌ 
المفاوض على شریکه (من طریت) ”“ الأولى . 

ورَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه لا يجورٌ له ذلك ؛ ؛ لأنّه يوب لِلشريك التَاِثِ حَقًا في 
مال شريه » وذلك لا يجوز إلا بإذنه. 

هذا إذا شارك رجلا شرك عِنانِ» فأمَا إذا فارَض جار عليه عليه وعلی شریکه» دکره محمد 

في الأصل» وقال أبو يوسفّ: لا يجوز وكذا في رواية الحسّن عن أبي حنيفةً. 

وجه قول محمْب: :أن عق المُفارَضة عام فيَصير تصرف كَل واحدٍ منهما كتصرف الآَحر 
ولأبي يوسف أن شَرٍكة الينانِ مثل المُفاوَضة والشّيء لا يسبع مثله» ويجوز 4 
ويْرْتهنَ على شریکه ؛ ؛ لأ الرَحْنَ هو إيغاء والارتهادً استيفا وكُل واحدٍ منهمايَمْلِكُ 
الإيفاءَ والاستيفاءَ فيما عَمَده صاحبه» ويجوز لكل واحدٍ منهما أن يض ما أداناه راذا 
صاحبه» أو ما يوجِبٌ لهما من عَصْب على رجل أو كفالة؛ ؛ لأ کل واحدِ منھما کف (“ 
لخر فيلك أن يتفي حقوئه بالوكالةء وما وجَبَ على أحڍهما فإصاحب لذبن اذ 
يأخذ کل واحد منهما؛ ؛ لان كل واحل منهما كفيل عن الأخَرٍ» وکل وح منهما حَصْمٌ عن 
ا ا پا ای ا ويقام عليه البينة. 

ولف غل ع عليه فيما هو من ضمان التجارة ٠"‏ لأ الكفيل حَصْمٌ فيما يدعي 
على المَكفول عنه ويْسْتَحْلَّفٌ على عله ؛ ن ي ا 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيها». 


(۳) في المخطوط : «دونه فتستتبعها». )٤(‏ فى المخطوط : «بطريق». 
(٥(‏ في المخطوط : «(وکیل» . (( فى المخطوط : «التجارات». 


من طعام لأهلِه أو وة أو ما لا بد له منه» فذلك جائڙ» وهو له خاصَة دول صاحبه . 
والقياس: أن يكو المشترّى مُشتركًا بينهما؛ لأنّ هذا مِمّا يَصِحٌ الاشتراك فيه كسائر 
الأعيانِ» لكنَهمُ استَحْسّنوا أن يكودً له حاصّة لِلضرورة؛ لأن ذلك مِمَّا لا بد منه» فكان 
E‏ 
وان وقح المُشترّى لِلّذي | شتراه خاصّة؛ لأ هذا مما يجورٌ فيه الان ول 
منهما كفيلٌ عن الآحَرٍ بَدَلٍِ ما يجوز فيه الاشيراك إلا أتهم قالوا: إن الشّريك يرجح على 
شريه بنصفٍ ثمَّن ذلك ؛ لاه قَضصّى دَيتًا عليه من ماله لا على وجه التَبرّع ؛ لأنه الرَمّ ذلك 
N N N‏ 
وما يصح فيه الاش شةراك» ولا ضرورة تدعو إلى الانفِراد بولّكها > فصارَّتْ كسائر الأعيانِ 
بخلاف اطعا والكشوةء فإنْ تم ضرورة فأخرجا عن موم الشركة ة للضرورة ولا 
ضرورة في الجارية فبقَيَّتْ داخلة تَحْتَ REE‏ 
لأتها دَحَلّثْ في الشركة ؛ فكانت بينهما فة اريه مش كة بين ان فلا بكرن لأخدهما 
أن يَطأها. 

فإِنِ اشترى أحدّهما جارية ليَطًأها بإِذنِ شريكه» فهي له خاصَةٌ ولم يَذكر في تاب 
الشركة» أن الشريك يرجم عليه بشيءٍ أو لا يرجم . 

وذْكَرَ في الجامع الصغير الخلاف فقال : عند أبي حنيفة لا يرجم عليه بشيءِ من التمَن› 
وعندهما "يرجم عليه بنصف النَمَّن . 

وجه قولهما: أن الحاجة إلى الط ةفل العا إلى العام والكسْوة» فإذا 
اشتراها لنفسه خاصّة وفع له خاصّة» وصارَث مُسْتَفناةَ عن عقَدٍِ الشركة» فقد نَمَدَ ما ليس 
ei E E I E E‏ 
الأصلّ في كل ما يحتمل الشركة إذا اشتراه أحدٌ الشّريكين» أن يَمَحَ المُشترَى مُشتر 
OE O ETE PE ER‏ 
[منه] ”“ من الطّعام والكِسْوةء ولا ضرورة في الوطء فوَقَحَ المُشترّى على الشركة بالإذنِ 


. في المخطوط : اوعند أي يوسف وعمد»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ (۲) 


ESD. @‏ 
الثّابتِ بأصل العقدِ من غير الحاجةإلى إِذنِ آخرَء فلم كن الإذنٌ الجديد من الشريك 
لوقوع المُشترّى على الشركة؛ لأه وع على الشركة بدونه» فكان لِلتَْليكِ ا 
اث شتر جارية بينناء وقد مَلْخّكَ َصيبي منها فكانت الهبة مكعَلَقَةٌ بالشّراي فإذا اشترى 
وقبّض» صت الهبة کنما لو قال إن فضت مالي على فُلانِء فقد وهَبْنّه لك» فقَبضه. 
يَمْلِكّه كذا هذا وإذا كان كذلك فقد نقَدَ ”تمن الواقع على الشركة من مال الشركة فلا 
یرجعٌ على شریکه بشيء» فإِنِ اشتری جارية للوَطء باذ شریکه فاستولَدَها ثم اسُِْقّت؛ 
فعلى الواطئ العمَرُء ياح المُسْسَجِقٌ بالعْفر أيّهما شاء. 

وأمّا جوب الحقْرٍ فلا شك فيه؛ لأنَّ وطْء مِلْكٍ الغير في دار الإسلام لا يخلو عن أحدٍ 
العَرامَتَيْنِء إمَّا الحد وإِمّا الحُقْرء وقد تَعَدَرَ إيجابُ الحدٌّ لِمَكانِ الشَبّهةٍء وهي صورة 
البيع » فيجب العمَرٌ . 

r raat, LE Ea NS 
الواجبٌ بسب السرا يلرم كَل واحد منهما كالتَمَن؛ لان السراء من التجارةء فكان هذا‎ 
صما التجارةء بخلاف المَهْرٍ في اللكاح الصحيح والفاسد؛ لأت مال وجَبَ بسب‎ 
التكاح والنكاح ليس من التّجارة» فلا يدخل ذ ف الار:‎ 

رلو أقال أحدهما في بيع [ما] ”باع الأَحرُ جارّتِ الإقالة عليهما ماکان 
الإقالة في معنى الشراءء وهو يَمْلِك الشّراء على الشركة فيَمْلِكٌ الإقالة ولأنّ السَريك 
شَرٍكة العِنانِ يَمْلِك الإقالةٌ فالمُفاوض أولىء 

وإذا مات أحد المُتَفاوِضَيْنٍ أو تَفَرَقاء لم يكن لِلّذي لم يل المُدايَنةَ أن فض الدَيْنَ ؛ 
لأ الشركة بَطْلْث بموتِ أحيهماء لأتها وكالة» والوكالة بطل بموتِ الموَكَلٍ لِبُطْلانِ 
أمره بمويِه وتَبْطْل بموتِ الوكيل لِتَعَذرٍ تَصَرُفه فطل الشركة فلا يجوز لأحدهما أن يقيض 
صب لحر ٳذا لم يکن هو الذي لی العقد» ویجوژ قبضًه في صیپ نفبه؛ لأنه مكل 
فيه » وقبض الوکیل جائز استحسانًا . 

وأا الذي ولي المُداينةء فله أن يفيض الجميع؛ ؛ لأته ملك ذلك بعد المداينة لكونه من 
حقوق العقدِ فار ااا ات ر اا ا ا 


. فى المخطوط : «أدى». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 


حم تاب الشركة > Cr)‏ 


أحذهما نفسّه في الخياطة أو عمل من الأعمال > فالأجرٌ بينهما نصفانِ وإِنُ جر نفْسّه 
للخذمة فالأجرٌ له خاصة ؛ لأنّ في الفصل الأول جر نفسّه في عمل َمْلِكُ أن يَقَبَلَ على 
نفسه وعلى صاحبه» فإذا عمل فقد أوفًى ما عليهماء > فكانت الأجرةٌ بينهماء وفي الثاني لا 
ل ا ا ا ا و 


وقال أبو حنيفة: إذا قَضى أحدذهما دَيْنّا كان عليه قبل المَفاوّضة› فهو جائرٌ ؛ لأنّه إذا 
قَصى فقد صارَ المقضي دَيْنّا على القاضي أوّلا ثم يَصيرٌ قصاصًا بمالِه على القاضي › 
فان هذا تمليكا بورض فتَناولّه عقَدٌ الشركةء فمّلكه فجارً القضاءُء وليس لصاحبه سبيل 
O OER n E‏ 
إِيّاه» ویرجعٌ على شریکه بحِصّيَه منه؛ لأنه قضى دَيْنّ نفسه من مال غيره» ولا تَنَْقَّض 
المُاوَضةء وإنِ ازداد مال أحدِ الشّريكينٍ؛ لأ الواجبَ دَيْنٌ» وزيادةٌ مال أحدِ الشّريكين 


Ta 


إذا كانت دَيْنّاء لا توب بطلا المُفارَضة كما لا تمع انيقاكها؛ لامر ان الد ا 
يلح رأ س مال الشركة فإذا اسعَرْجَعَ ذلك بَطَلَتِ المُفَاوَضة؛ لأته ازداد له مال صالِحٌ 
للشركة على مال شریکه . 

ااال ا 2 ا > فماتث في يَدِ المُرْتهنء 
E E‏ 
الأمانة من الرَهْنِء وللمودع والمفاوض أن يودع» وكذلك و صي ايام هَن اما لم 
ا وا ات فماتث في يَدِ المُرتهن» ذهبَتْ بأربييائة وذلك 
يكون دَيْنَّا للوَرَثة على الوصيٌء وهو أمينْ في الفضل» وكذلك الأب يَرْهَنُ أمة ابن له 
صخير بدَيْن عليه ؛ لأن الأب والوصيّ ي يَمْلِكانِ الإيداع والرّيادةٌ على قدر الذَيْنِ من الرَهْن 
أمانةٌ فكانت وديعة . 
قال الحسَنُ بن زياد: قال أبو حنيفة رحمه الله: لو أقرض أحد ا مالا فأعطاه 


رجلاء ثم أخذ به سفَجة كان ذلك جائرًا عليهما ولا يَضْمَنُء تى الما أو 


(۲) السفتجة : CC‏ يأمن به من خطر الطريق . انظر : 
المصباح المنیر (۲۷۸/۱). 


E @ 


وفي قياس قول أبي يوسف أل الذي أقرض وأخذ السَمََجة رو يضمن حصة شريه من 
ذلك وهذا فزع [۲/ [۲٥۷‏ احتلافهم في الكُفالة أن الكُْيل في حم الُفْرض» فان 
جات اكفاك عة بي سنب جار القزض» وعنة بي بوس لا تجو الكفالة لما يها من 

معنى التَبرع» فكذلك القَرْض 

وقالوا في أحدِ المُتَفاوضَيْن : ٠‏ ذا استاجّر إلا إلى مَكَة ْح ويَحل عليها ماعب 
فللمُؤاجر أذ بُطالِبَ أيّهما شاء بالأجر؛ ؛ لأن المَعْقود عليه وهو المَلْمَعة مِمّا يجوز دُخوله 

ار 

آلا تَر تی [آن] لو بده من حَمْلٍ متاه فحَمَلٌ عليها متام الشركة جار وإذا 
حل في الشركة کان البَدَلْ عليهما فيُطالِبٌ به شریکه بكم الفاق إن وق ذلك له 
خاصةء كما لو اشترى طعاما إنضيه أن المُشترى َع له ويُطالبُ الشّريك بالقَمن > کذا 
هذا. 

ولو جر أحدهما عبدًا له وره لم يكن ٍشريكه أن فض الإجارة ' ؛ لأنها بَدَل مال 
لم يدخل في الشركة فلا يَمْلِك قبضّه كالدَيْنٍ الذي وجَبَ له بالميراث واللَه عز وجل 
أعلمْ . 

وأا الشركة بالأعمال: 

فاماالعنان منها: ٠‏ فلكل واحد منهما أن قبل العمل ٠‏ ومتى تََبَلّ يجب عليه وع 
E‏ لأ كل واحيي منهما بعقد الشركة اذد إصاحيه ‏ بَنَبْل العمل عليه» فصار 
وك في تقل العمل بنفسه» ولصاحب العمل أن يُطالبَ بالعمل أيّهما شا 
لأجويه على كل واحد منهماء ولِكَلْ واحد منهما أن بُطالبَ صاحب العمل كل الأجرو؛ 
لاله قد لزِمَّه كل العمل فكان له المُطالَبة كَل الأجرق وإلى أيّهما دَق صاحبُ العمل 
برئ: ؛ لأنه دَق إلى مَن اهر بالف إليه» وعلى أيّهما وجَبَ ضما العمل» وهو جناي دي 
کان لصاح حب العمل آن بُطالب الأَخَرَ به استحساتاء كذا رَوَى بشْرّ عن آبي يوست عن آبي 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () فى المخطوط : «بداله». 
() في المخطوط : «الأجرة». (6) في المخطوط : «صاحبه». 
() في المخطوط : «وكيل» . 


کبس ا 
حنيفةً رضي الله عنهم أنّه قال : إذا جَنَّثْ يَدُ أحهما فالضّمانٌ عليهما جميعًاء يَأخذ 
صاحبٌ العمل آيّهما شاء بجميع ذلك والقياس أن لا يكوت له ذلك . 

وجه القياس ظاهز؛ لأ هذه شَركةٌ عِنانِ لا شَركة مُفاوَضة» وحُكُمْ الشرع في شَركة 
الِنانِ أن ما يلرم كَل واحلٍ منهما بعقدِه لا يُطالَّبٌ به الأَحَرٌ. ۰ 

وجه الاستحسان أن هذه شركة صَمانِ في حى وُجوب العمل؛ لأنّ العمل الذي يمَقَبَله 
احذُهما يجب على الآر حتى عجن الاجر به فإف كانت هذه الشركة فضي جوب 
العمل على كل واحدٍ منهماء > کانت مھ مُقَتَضية جوب ضَمانِ العمل» > فکانت في معنی 
المُفارَضة في حَقّ جوب الصّمانِء وإ لم تكن مُفاَضة حَقيقةً؛ حتى قالوا في الديْن : 
إذا اة يئ احذهما بكَمَّن صابونِ أو أشْنانِ أو غیرِهما آنه لا بُصَدّقٌ على صاحه إذا كان المَبيعْ 
مُسْسَهْلَّكا إلا بإقراره أو بالبَيّنةء كذا إذا قر أحذهما بأجر أجير أو حانوتِ بعد مضي 
اة الاجارة. 

وإ كان المَبيعٌ لم يُسْسَهْلَّكْ ومُدّةٌ الإجارة لم تمض مهما جميعًا بإقراره» وإ جحد 

شريه كما في شَركة الونانِ فدَل أنه ليس لها حُكمُ المُفاوَضة من جميع الوجوه بل من 
الوجةالذى كا اة 

وقال ابو يوسف: إذا ادّعَى على أحدهما ثوبا عندهما فاق به أحذهما وجَحَد الآخرُء جار 
لإقرار على الآَحرء ويَذقَُ الوب وياد الأجرةء قال وهذا استحسانٌ ولیس بقیاس ؛ 
لاتھما لیسا بمُتفاوِصَيْنِ حتی بُصَدَقَ کل واحد منهما علی صاحپه بل هما شریکانِ شر 
عنان؛ فلا يَنْمُدٌ إقراره على صاحبه فيما في يَدِ صاحبه كشريكي العِنانِ في المال إذا افر 
أحدهما بثو من شِرْكَتِهما وجَحَدَ الاَحَرٌ أنه لا يَنْمُدٌ إقراره على صاحبه في تَصيبه» كذا 
هذا. 

دن اغ عر ا اجذ واا ت هة ابا وان 0 ا ف 
الضف الذي في يَدِه ولا يَنْمُذُ في الصف الذي في يَدِ الشريكِ . 

ووجهّه ما ذَكَرّنا أن الشّيءَ في أيديهماء والشّركة شَركة عِنانِ وأحد شريكي العِنانِ إذا 
َر بشوب في أيديهما لا يمد على صاحبه وإلّما اسَحسَّاء وألحَفناها بالمُفاوضة في حى 


)١(‏ في المخطوط : «مدة». 


@ ا 


جوب العمل ”» > والمُطالَبة بالأجرة في حَقّ جوب صما العمل ف فبقى الام فيماوراء 
ذلك على أصل القياس . 

وجه الاستحسان لأبي يوسف: : أنه لما ظهَرَ حُكَمْ المُاَّضة في هذه الشركة في حى صَمانٍ 
العمل وهو وجوبّه حتى لِم كل واحد منهما كَل العمل ؛ ؛ وجب له المُطالّبة بكر الأجرى 
وعليه كل العملِ» ولٍَته ضما ما حَدَتٌ على شريه بطر في محل العمل ياء فة 
إقراره بمَخَل العمل على صاحبه. 

إن عمل أحدهما دود الآخرٍ» بان مض أو ساقَرَّء أو بطل فالأجرٌ بينهما على ما 
شر طا؛ ١‏ لا الاجر في هذه الشركة إلما يُْكَحَق بصمانِ العمل لا بالعمل لأ العمل قد 
بكوك منه» وقد يكونٌ من غيره كالقَضارٍ والحيَاط إذا استعادً برجل على القصار: 
والخياطة» أنه يَسْسَحِق الأجرَ وإِنْ لم يعمل ؛ لوجود ضمانِ العمل منه. 

رههنا ‏ شرط العمل عليهماء فإذا عَيلَّ أ أحذهما يَصيرٌ الريك القابلْ [۲/ ۷٠۲ب]‏ 
عاياة لغيه في الأضب» ولشريكه في الضف الآخر» ويجو شرط التفاشُلِ في 
الكسْب» إذا شَرّط ‏ التفاضل في الصّمانِء أنه شَرَطا لأحدهما ثي الكسْب» وهو 
لأجزء وللآخر الت رطا العمل عليهما كذلك» سراء حول الذي د رط له الفضَلَ أو 
لم يعمل بعد أن شَرَطا العمل عليهما؛ ؛ لأ استحقاق الأجْرةفي هذه الشركة بالشّمان لا 
بالعملِ بدَليل أنه لو عَيل أحدهما اسحَحَقّ الاَحَرٌ الأجرّء وإذا كان استحقاق أصل الأجر 
بأصل ضَمانِ العمل لا بالعمل» كان استحقاق زيادةٍ الأجر بزيادةٍ الصمانِء لا بزيادة 
العمل . 

كي عن الكزخي ائه عَلَلَ في هذه المسالٍ فقال: ا ای 
والشّريك قد فَوْمَها بمقدار ما ا > فللا ر ال تاو ف es a‏ 
لامتحقال امل عله لجتا رقا هلال یع بل رڈ شرَط فضل 

جر ”“ لأقَلهما عملا بان ۾ شَرَطا ثلا الجر له جارّء فدَل أن استحقاة ق فضل الأجرة 


)١(‏ في المخطوط : «الضمان». 
(۲) في المخطوط : «شرطا». (۳) في المخطوط : «شرطا» . 
)4( ا المخطوط : «عليها) . )٥(‏ في المخطوط : «الأجرة». 


a 
ولو شَرَّطا التفاضل في الأجْرة فجَعَلاها أثلاثاء ولم يلْسبا العمل إلى نصمَيْن » فهو جائز‎ 
في الكسْب» ولا يَصِح ذلك إِلاً بشرط التفاضل في العمل»› كان‎ i 
Ls ذلك اشراطا لِلَفاضل ذ في العملي تَضحيحًا لكصرفهما عند إمكان القضحيج‎ 
لكب أثلااء قرط العمل نصقَبنء لم يجز؛ ل فضل الأجرة لا ايها مال ولا عمل‎ 

ولا ضصمان» والرَبْح لا يسَْحَى حو الا باجد هذه الأشباء. 

وأا الزضععة فا تكرن ينها إلا على قذر الضمان نى لو شرطا ان ما لاله فلا 
على أحدٍهما بعَيْيِه» وله على الآحر» والوضيعة بينهما نصفانٍ» كانت الوضيعة باطلة 
والقبالةٌ بينهما على ما شَرَّطا على كَل واحدٍ منهما؛ لأن الرَبْحَ إذا انقَسَمَ على قدرِ الضّمانِ 
كانت الوضيعةٌ على قدر الصّمانِ أيضًا؛ لأّه لا يجوز شراط زيادةٍ الصّمانِ في الوضيعة 
في موضع يجوز اشيِراطً زياد ارح فيه لأحإهماء وهو الشركة بالأموالِ حتى لاتكولً 
N N‏ 
وای ان ف الرض فال على در الان ار وال الو 

واا لغار امتهم مائ احتهما ببب هذه ارک يرم صاحت» وط 
ا أجير أو حانوتِ» ويجورٌ إقرارٌ أحد الشريكينِ عليه 
وعلی شریکه بالدَيْن» وللمقر له ان بُطاِبَ به اهما شاء؛ لن كَل واحڍٍ منهما كفل عن 
صاحبه يرم الُقرّ بإقراره والشريك بكَفاليّه . ولو اذى على أحدهما بثوب في أيديهماء 
فاق به [أحدهما] ” وجَحَدَ صاحبُه» يُصَدَّقٌ على صاحبه ويَنْمُدٌ إقراره عليه» والله 
اك ۰ 

وأا الشركة بالأجوه فالونانٌ منها والمُفاوَضة في جميع ما يجب لهما وما يجبُّ 
علیهماء وما يجوز فيه فعل أحدهما على شریکه وما لا يجوز بمنزلة شريكِ “ العِنانِ 
والمفاوّضة في الأموال . 

وافا الشركة الفاسدة: وهي التي فاتّها شرط من شَرائط الصحْة» فلا تُفيدُ شيا مِمّا 


. في المخطوط : «ففي) . (۲) في المخطوط : «منها)‎ )١( 
. في المخطوط : «شريکي»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


@ م الفھرس > 


ذکرنا؛ ا لاح ال ركن ائ يله بار اله a lg‏ 
د لأن الشرط لم يصح الك ا 
فبقي الاستحقاق بالمالٍ» فيقَدَرُ بقدرٍ المال» ولا أجر لأحدهما على صاحبه عندَنا ”. 


وقال الشافعئ: E a‏ سَحَقٌ الرَبْحَ بعملِه 
فلا يَسَْجِق الأجر واللّهُ عز وجل أعلةُ ". 
فصل [في صفة عقد الشركة ] 
وافاصفة عقب الشُركة: فهي انها عقدٌ جائ غير لازم حتی يقر کل واحدِ منهما 
بالفسخ» إل آدّ من شرط جواز الفسخ أن يكودٌ بحَضرة صاحيه» أي بولوه» > حتی لو فسح 
بضر من صاحره جار الفسخ» وكذا لو كان صاحبّه غائبًاء وعَلِمّ بالفسح » وإ كان 
غائبًا ولم يبْلْغْه الفسحٌ؛ ؛ لم يجُزٍ الفسخ ولم يميخ العقد؛ لأ الفسحَ من غير عِلْم صاحيه 
اضرا بصاحبه» ولهذا لم يصح عَزْل الوكيلي من غير ع عليه مع ما أن الشركة تَتَضَمُنْ 
الوكالة» وعِلْمٌ الوكيل بالعَرْلِ شرط جواز العَرْلٍ > فكذا و في الوكالة التي تضمُتنه الشركة . 
وعلى هذا الأصلٍ قال الحسَنُ بي زياو: إذا شارك اح شريكي الينان رجا شئ 
فارَضة آنه إن کان بغیر مَخضر ”من ا یکه لم تكن مُفْاوَضةء وإ کان بمَخضر منه 
E‏ المفاعة مع غير كن فع الينانء وهو لايك اسح عن 
E‏ وهل د ترط أن يکود مال الشركة عَينًا و قت الشركة ِصِحة 
الفسخ» وهي أن يكو " راهم أو دتائیر كر الطجاوی آنه فرط جت لى كاة ١1‏ 
۸ مال الشركة عُروضًا وق الفسخ» U EET‏ 
عن أصحابنا في الشركة و[في] ‏ المُضاربة روايةٌ وهي أن رَبّ المال إذا ته هی المُضاربَ 
عن اصرف فاه ير إن كان مال المُضارَبة وقتَ التي دراهمَ أو دانير صح النَهْي› 


)١(‏ في المخطوط : «فالتحق». 

() انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص »)١٠١‏ المبسوط .)٠٠/۲۲(‏ 
SS‏ : آنه له أجر مثله والربح والمال لربه . انظر: المزني (ص .)٠١۳‏ 
() في المخطوط : ‹ )٥(‏ فى المخطوط : «احضرة». 

() في المخطوط : (۷) ليست في المخطوط . 


@ 


(N) 


e E‏ إلى الدّنانير والدّنانير إلى الدراهم ؛ لأتهما في التّمَنيَة جنس 
واجد فاه يشر بها شيا ولیس له أن ي“ يَشتریّ بها عروضا. 

وإ كان رس الما وق التي عُروضاء » فلا يَصِح هيه ؛ لأنه يتاج إلى بيوها ليَظهَرَ 
لرْحّء فكان الفسخ إبطالاً حف في التصَرُف فجعل الطحاويّ الشركة بمنزلة المُضاربةء 
وبعضل مَشايخنا فرَقَ بين الّركة والمُضارَبة فقال يجوز فسخ الشركة إن كان رَس المالٍ 
روصا ولا يجوز فسح المُضاربة لان مال الشركة في (يدِ الشّريكين) ° جميعاء a‏ 
جميعا ولاية الصف فيَمْلِكٌ كَل واحد منهما هي صاحبه عَيّْا كان الما أو عُروضًا > فام 
مال المُضارَبةٍ ففي يد المُضارب» وولاية الَصَرُفِ له لا لِرَبٌ الال EN IE‏ 
ا لا ا 

فصل 

وما بيان مأ يطل a‏ عقد الشر كة. فما بطل به نو عان: 

أحذههما: يعم الشركاتِ کيا 

والتاني؛ يحص البعض دود البعض . 

a (أما‎ 

“: الفسخ من أحدِ الشريكين ؛ E‏ كان شختيا للف 

لاه اماس امو مروتو اق رم ماهوا 

SSR ETT 
٠ الَصَرُفِ بالموتِ سَواء عَلِمَ بموتِ صاحبه أو لم يلم ؛ لان کل واحد منهما [کان]‎ 
وکیل صاحپه» ومو الموَگَلِ کون عَزلاً لکیل عَلِمٌ به آو لم غلم ؛ ؛ لأته " عَزل‎ 


حکمیّء فلا قف بف على العِلْم . 
(1) في المخطوط : «كجنس». (۲) في المخطوط : «أيديهما». 
(۳) في المخطوط : «الأنواع». )٤(‏ في المخطوط : «أما الأول فنوعان أيضا أحدهما». 
)٥(‏ في المخطوط : «فسخ». )٦(‏ في المخطوط : «الثاني» . 
(۷) في المخطوط : «أحد الشريكين». (۸) زيادة من المخطوط . 


(4) فى المخطوط : «لأن هذا». 


ومنها: رة احهما مع اللحاق بدا الحرْب بمنزلة الموتِ» ومنها جنوه جُنوئًا مُطبقًا؛ 
لأن به بخرجٌ الوكيل عن الوكالةء وجميعٌ ما بخرج به الوكيلٌ عن الوكالة يَبْطْلٌ به عقا 
الشركة ؛ لأنّ الشركة ََضَمَنُ الوكالةً على نحو ما فصّلنا في كتاب الوكالة . 

وأمًا الذي یخص البعض دون البعض فأُنواعٌ: 

منها: هلاك المالين أو أحدهما قبل الشراءِ ذ في الشركة بالأموال» سَواءٌ كان المالانِ من 
جنْسَيْنٍ» أو من جنس واحد قبل الخأط ؛ الشرام والشاير تاو ني اركاب 
[فإذا كلك] ”" فقد لك ما تَعَلََ العقد ينه قبل انيرام العقد وحصول المخقووب 
فيطل العقدٌ بخلاف ما إذا اشترى شيتا بدراهم مُعينةٍء ثم لكت الدَراهمٌ قبل القبض» أن 
ل ۲ رمم رار تتاو اورا رت ذنم 
الشرکاتِ» ثم إتّمالم ت ى تتَعَيّنٍ الدراهم والدّنانيرٌ في المُعاوَضات] © تتَعَيّنْ في 
الشركاتِ؛ لأتهما جلا تَمَنيّن شرعَاء فلو ينا فى التعازضات لحل رانء إن < 
المُنْمَنْ اسم لعَيْنٍ يقابلها) 9 عت ات 
کان عبتا اها وء فکان ناء [فلا یکو gt‏ ير حم الشرع > فلم 
a ED‏ ۾ الشرع ۽ لاتھا ٩‏ لا تیلها عند ائيقاد 
المد سن الشركة اتهم لا کیان في مين عقا واد لم ين التَليين فيهما 
لحم الشرع» وهو جَعْلُهما مُفْمتيْنِ لما لا عرض للحال يقابلهما؛ E‏ 
e‏ وسيل إلى الُركة؛ والوسيلة إلى الي SR Ee‏ 
رالاشارة» بل نان بالقیقی کمافي الشراو» بخلاف رکب هاون رقت وا 
إلى الشراءِ لَكِنْ لا بُدّ مع هذا من سبب يجب تَعيْنّ رس المال لما مر ولا يكن جَفْلُ 


( ليست في المخطوط . ست ف ال 
(۳) في المخطوط : «ثمنينى كأن». (©) فى المخطرط: :المعين نقانلة: 
(6ا ف الط ER E aT‏ 
(۷) في المخطوط : «لأنه» . () في المخطوط : اثمنيني». 


. في اللخطوط : (وقع»‎ )٩( 


< سس ہر( 
القبض مُعَيْنّا لِرّأس المال؛ لأنه لا وجة إلى إيجاب القبض فيهما ليَعَيّنَ رَأس المال؛ لان 
العمل فيهما مشروط من الشّريكين» وکود العمل مشروطًا من رَبّ المالِ يوب أن يكونَ 
رَس المالِ في يده ليْمْكته العملّ» كود عمل الآَحَرٍ مشروطا يوجِبٌ القَْليمَ إليه 
لتَمَكَنٌ من العمل > فلا يجب التسليم لِلَعاٴضٍ» ولا بد من سبب يوب تَعَيْنَ ما تعلق به 
العقدٌ» وليس وراءَ القبض إلا العقدٌ فإذا لم يُمْكِنْ إيجابٌ القبض جيل العقدٌ موجِبًا 
هما وإِنْ کان وسیلة إلى الشراءِء لن هذه الضرورة آوجَبَتِ اسیذراکه ' بحكم غير 
ځُکم ما جيل هو وسیلة له. 

فأمَّا في الوكالة المُمْرَدةٍ والمُضارَبة فعمل رَبّ المال ليس بمشروط» بل لو شُرط ذلك 
في المُضارَبة ؛ لأوجَّبَ فسادها فأمكنَّ جَعْلٌ القبض سببًا لِلَعْيين» فلا حاجة إلى جَعْل 
او اقلم رجت الما ااي لااك ارا ا ك أحد المالين قبل 
الشراءِ َلك من مال صاحبه؛ لأنّ الهالِكٌ مال مَلكه أحدهما بيّقين» وه أمانةٌ في يَدِ 
PD‏ 
وخلطاثم هَلك› ااك ا احا رال هه 
وجل الموفقٌ. 

وا ات الاو اين ا الما في شرك المُفاوَضة بالمالٍ بعد ۲1/ ۸١۲ب]‏ 
وهاي ا العو ا رجو الارا بين لبان في ابُيّداءِ العقدِ كما هو شرط 
انعقاد هذا العقدِ على الصحخة اقا 5 اا َ E OT‏ 
فلا ُد من مَُناها في الحالين . 

على هذا يخرج ما إذا تَفارَضاء والمال مُسْبَو» ثم ورت أحدّهما ما لا تَصِح فيه 
الشركة من الدّراهم والدنانير» وصارَ ذلك في يَدِه» أنه تَبْطْلٌ المُفَاوَّضة ؛ لِبْطْلانِ المُساواة 
التي هي معنى العقَدِء وإِنُ ورت عُروضًا لا تَبْطْلٌء وكذا لو ورت دُيوتًا لا تَبْطْلُ» مالم 
يض الذيود؛ لأتها قبل القبض» لا تَصْلْح رَأسَ مال الشركة وكذا لو اداد أحدٌ المالين 
على الآَحَر قبل الشراءء بان كان أحدّهما دراهمَ والآَحَرٌ دَنانيرًّء فن “ زادَث قيمة 
a TT‏ 
(۳) في المخطوط : «ملك». )٤(‏ في المخطوط : «فإذا» . 


أحدهما قبل الشراء بَطْلَتِ المُفاوَضة؛ لما فَلّنا؛ لأنّ عق الشركة قف تَمامُه على الشّراء 
فكان الموجود قبل الشراءِ كالموجود وقت العقدِ كالبيع لما کان تّمامٌه بالقبض کان هلاك 
ابيع قبل القبضٍ كلاه وق العق» والريادة وقتَ الق تمع من الانيقادء فإذا را 
6 الله: وكذلك لو اث شترى بأحد المالين» ثم ازداد الآحَرٌ بطلت 
الشركة؛ لأن الشركة لا د َم ما لم يَشتر بالمالٍ» فصار كأ الرّيادةَ كانت وقتَ العقدِ فإِنُ 
ی ی ات ا ك ا 
يلكها؛ لأتها ربح في المال المُشترَى فلا يفل أحدهما على الآخر . 

قال محمذ رحمه الله: القياس إذا اشترى بأحدِ المالين قبل صاحبه أنه تَنْكَقَّض 
المُفاضة؛ لان الألفت التي لم يَشتر ا ی اك ماعا ر ك 
نصف ما اڈ شتراه الآَحَر فصار ماله أكثرء فيتبغي أن بطل الُفاوَضة إلا انهم استخسنواء 
وقالوا لا تَبْطُل؛ COR ET lk‏ نصف القَمَنِ ياء فلم يَفْضل 
المالء فلا تَبْطْلٌ المُفَاوَضة واللَهُ عز وجل أعلمٌ بالصواب. 

نم الجزء السابع 

يليه الجزء الثامن» وأوله : «كتاب المضاربة» 


*% Xl +X 


(1) في المخطوط : «أن» . 


(لرں 


[(بقية كتاب البيوع - شرائط الصحة)] E E‏ 
فصل [فی شرائط جريان الربا] E O‏ 
فصل [في شرائط الركن] E O O a‏ 
فصل [فى الذى يرجع إلى المسلم] SS‏ 
فصل [في الذي يرجع إلى البدلين] E OT‏ 
فصل 1في بيان ما يجوز من التصرف في السلم وما لا يجوز) LR EIT‏ 
فصل [فى الشرائط] TE O O O O‏ 
فصل 1فى بيان رأس المال] E SEE O‏ 
فصل 1في بيان ما يلحق برأس المال] O o a‏ 
فصل [في بيان ما يجب بيانه في المرابحة] O‏ 
فصل [فى حكم الخيانة] O E SR LE‏ 
فصل [في الإشراك] O CE O‏ 
فصل [في بيان المواضعة] SE E NS e‏ 
فصل [في شرائط لزوم البيع] e‏ 
فصل [في بیان ما یکره من البياعات] DS ER‏ 
فصل [في بيان ما يحصل به التفريق] OT E DS‏ 
فصل E E NOE OSO E GS‏ 
فصل [فى حكم البيع] NLS E RE‏ 
فصل [في بيان ما يرفع حكم البيع] ERR n i‏ 
كتاب الكفالة TOS OSE O E‏ 


فصل [في حكم الكفالة] CVO lea SESE ES‏ 
فصل [فيما يخرج به الكفيل عن الكفالة ] TODS‏ 
فصل [في رجوع الكفيل ] TT‏ 
فصل [فيما يرجع به الكفيل ] AN SSSR SADE‏ 
كتاب الحوالة N EASE‏ 
فصل [في شروط الركن ] OVERS Ee‏ 
فصل [في حكم الحوالة ] FO VEDE‏ 
فصل [فيما يخرج به المحال عليه من الحوالة ] A ei Serenees‏ 
فصل [في بيان الرجوع بعد الخروج] CO‏ 
كتاب الوكالة CEO sank SAEED SIRA EOS‏ 
فصل افي ركن التوكيل ] CES O a‏ 
فصل إفي شرائط الركن ] CS REO‏ 
فصل [في حكم التوكيل ] COS ERS‏ 
فصل [في حكم الوكيلين] CTSA ARE O ES‏ 
فصل [فيما يخرج به الوكيل عن الوكالة ] o E E‏ 
كتاب الصلح gy‏ 
فصل [في ركن الصلح ] Csi Oe ule‏ 
فصل [في شروط الركن ] ESRA ENCA‏ 
فصل [في الشروط التي ترجع إلى المصالح عليه ] Ed‏ 
فصل [فيما يرجع إليالمصالح عنه ] O‏ 
فصل في حكم الصلح ] COORD OD O‏ 
فصل [في بيان ما يبطل به الصلح بعد وجوده ] Ee‏ 
فصل [في حكم الصلح إذا بطل بعد صحته أو لم يصح أصلا ] nist‏ 
كتاب الشركة OVS ESOS ERS‏ 


E ] فصل [في شروط جواز هذه الأنواع‎ 
E .. ] فصل [في حكم شركة الأملاك‎ 
POA wla EES Se ] فصل [في صفة عقد الشركة‎ 
ON NEARER VASE EEC DEO Ra فصل‎ 
O VO SD NINES SEA DSO OA الفهرس‎ 


مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 
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